اما ليا تخ درا ومنيد فاق 


و - 


وُلدحواليسة 34 وتو سنة 14 «امربعة امال 


الام صَثرالشي ةبيه عسو دكين 


توفسَنَة ة لا كلام ضمه النّه تال 


قَدَءَنَة 


35 
عبرل نيقيه لين 
اعتّىبه 
عتم صغتلظهم 
اماد الشالث 


- 


جميع حقوق الطبع والصف والاخراج 
محفوظة ل: 


خل درا دالأرقر أبن الاقم 
للطباعة وَالتْشرا لستوزيع 
سجيروست - لبشنان 
اللبحة لالت 
فلؤلام _ /ا99ام 


2 :ضمل نا رالأرقرين ين الأ للقلباعة وَالمُشْروا لستوزلع 
ركم هاتف مه صناان ألامام 


1.08 ححود ببروت [4137.. 


كتَابُ الكراهية ' 


كتابت الكراهية هية 
ما كرة عَرَامٌ عِندَ مُحَمَدء وَلَمْ يَتلَفُط به لِعَدَم القَاطِعء وَعِنْدَهُمَا إِلَى الحَرَام 
أَقْربُ. 1 
أل فَرضٌ إِنْ دَقَعَ به هلاكةء وَمَأَجُود عَلَيْهِ إن مَكُتَهُ مِئ صَلاتِه قَائِماً و مِنْ 
صَرْمِهء وَمُبَاحَ إلى الشْءِ لزيد قُوتَهُ. 0000101011101 000 
لق اسح لا اقلت لت اما و10 اا ااا اي 01 ف 


كتابُ الكرَاهِية 

بتخفيف الياء» أي المكروهات» وهي أعم من أن تكون كراهة تحريم أو تنزيه» 
وقد يَدْكُرٍ فيها المبالخ لدفع توم كونه مكروهاء ويَذْكر الغرضٌ لِتَعْلّمَ أن تركه حرام. 
ولقبه القُدُورِي بالحظر والإباحة. ولقّبه بعضهم بكتاب الرُهد والورّع. 

(مَا كُوِة) ) أي كل مكروه تتحرياً (خَرَامٌ عِنْدَ مُحَمُرٍ, وَلَمْ يَتَلَفُظ بِه) أي 
بالحرام» بل عدل عنه إلى لفظ المكروه (لِعَدَم القَاطِع) الال على حرمته؛ فهو يُسئي 
ما ثبت حرمته بدليل قطعي حرامأء وما ثبت ثبت بدليلٍ غير قطعي من خبر آحاد أو قول 
صحابيء أو غير ذلك» مكروما لنب الككزوه إلى مهرم كعببية الراينية إل 
الفرضء وهذا في كراهة التّحريم» أمَا كراهة التّزِيه فهي في مقابلة الشنة. 

(وَعِنْدَهُمَا) أي عند أبي حديفة ة وأبي يوسف ما كره ليس بحرام» بل (إلى 
الخرام اقرَب) وهذه في المكروه التحريميء وأما التزيهِي فإلى الحِلٌ أقرب اتفاقاً. 

لال فَزض) وكذا الشريه 0 تعالي: 0 واشر 0 '» يشرط أن كيه 


حتّى مات» مات 00 

(وَمَأْحُورٌ عَلَيْه) أي أَْرِ الواجب أو الشنة بالزيادة على قدر الومق وما دوث 

0 

السب (إن مَكْنَهُ مِنْ صَلاتِهِ قَائِما و)إن مَكُنه (مِنْ صَوَمِه) فرضاً. (وَمُ مْبَاحَ إلى الشْبَعٍ 
لِيَزِيدَ فوْتهُ) : في التّصر فات الدنيوية. 

وأما ا لقوة الطاعة والعبادة فمستحتٌ. وقد أغرب العَيْبِيَ في «شرح تحفة 
الملوك) حيث قال: ومباح» وهو أدنى الشّبع بنية أن يتقوى به على العيادة. قال: وهذا 
)١١‏ سورة البقرقء الآية: (50). 
(؟) سورة البقرق الآية: (ا/1١).‏ 
(") المَخُمَصَةٌ: المجاعة. المعجم الوسيط. ص05 2,7 مادة: (خمص). 


و كِتَابُ الكراهية 
وَحَرَامٌ فَوْقَهُ إلا لِقَضْدٍ قُوّةِ ْم العَدِء أَؤ لقلا يستجي ضَيقُهُ. 


اسم ل3 ابر هيه ولا وزرة ولكن يُحاسب فيه حساباً يسيرأَء ولو كان من حِلّ لقوله 
تعالى: مثُمٌ لدع يَوْمَيذٍ عَنٍ التهيم274 [1؟؟ - ب]. 

(وَحَرَِمٌ فَوْقَه) أي فوق الشّبع لضررة وإسرافة التستوع + لقوله تعالى: «إوَلاً 
تُسْرفوا2©0 ولِمّا في (شُعَبٍ الإيمان» عن عائشة أن رسول الله يَكِيدِ أراد أن يشتري 
غلاماً فألقى بين يديه تمراً فأكل الغلام فأكثر. فقال عليه الصلاة والصّلام: ١‏ 0 
الأكل سُؤْمٌ» فأمر يرَدّه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إنّ أكثر النّاس شبعاً في الد 
أطولهم جوعاً بوم القيامة). رواه ابن ماجه. 

(إلا يفضي هُوْةٍ صَوْمٍ العّد) بأن يأكل وَل الليل أو أخره زيادة على الشبع ( (أؤ 
كلا يَْتّحِي ضصَيْفُهُ)فيمتنع عن الأكل لأجله. قيل: وكذا لا يجوز الأكل فوق لذن 
تطييباً لخاطر مُضِيفِه. ثم التموّع" بأنواع الفاكهة مباح» لقوله تعالى: ورين 
طَيِبَاتِ ما رتم74 أي مستلدّاته» وترك المداومة عليه أفضل له لظاهر قوله تعالى 
<َأَذْمَكْم طَيايكُم في عَيايَكُمْ الدنْهَا واشتهتغئم بهاع7, 

وقد أغرب صاحب «تحفة الملوك» وشارحه العَيِيِيٌ في هذا المحل مسائل لا 
تطابق ما ذكروه من دلائل. منها قوله: و بين أنواع 0 حرام . لأنّ ذلك 
إسراف وهو حرام لقوله تعالى: 2000 شرا إِنْهُ ل يْحِب المرفيئ», ومنها قوله: 
وكذر وضع الخبز على المائدة أضعاف ما يحتاج إليه 00 فإنه إسرافٌ فيكون 
حراماً» ومنها قوله: وكذا رفع الخبز على الجواذ" حرامٌ. لما رُرِي عن قعَادة عن 
أنس قال: ما علمت التبي أكل في سَكوجة© 5 قط ولا خُيِرَ له مُرَقّق» ولا أكل 
على جوَانٍ. ومنها قوله: وكذا وضع الخبز تحت القّضْعَةٍ ليستقيم حرام لأنّ في 
ذلك اسعخفافاً وقد أمرنا بتكريمه. وكذا مسح الأصابع والشكين بالخبز» ووضع 
المملّحة عليه وأكل وجهه خاصة. 


ولا يخفى غرابته» لأنّ أمثال ذلك حلاف الأولىء وغايته أنْ يكون كراهةٌ تنزيهء 


.)2( سورة التكائرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: 1 8). 

() في المسخطوط: التنقم» والمثبت من المطبوع. 

(4) سورة البقرة» الآية: (9/ا١).‏ 

(ه) سورة الأحقاف» الآية: و0٠09‏ 

(3١‏ الخوَاقٌ: ما يؤكل عليه. المعجم الوسيط ص2577 مادة: (حان). 

(7) السَكوْجة: إنائ صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأذم. ل لمعجم الوسيط ص8 4. والأُدم: هو ما 
يُشكفراً به الخبز. المعجم الوسيط ص١١٠ء‏ مادة: (أدم). 


كتابُ الكراهية غْ : 
وَحَلَّ اسْتِعْمَالُ المُفَصّضْ مُتَفِياً مَوْضع الفِضَّةٍ وَالأخجَارٍ 000 


وأا كونه محرماً أو كراهة تحريم فلا دلالة فيه فيما ذكرهء فتأمّل فإنه موضع زلل. 
(وَحَلّ) عند أبي حديفة (اسْتَعْمَالُ المُقَضْض) أي المرضّع بالفضّة وكذا 
المُضَّيَبء وهو المشدود بها حال كون المستعيل (مُنْقِياً) أي مُجْتَنيا (مؤضِع 
الفِضّة) فيتقي في الشرب موضع الفم» وقيل: وموضع اليد في الاخذء ويتقي في 
السّرير والسَؤج والكرْسِي موضع الجلوس. وكذا إذا جعل ذلك في صل(" السيف أو 
الشكين أو قبضتهما ولم يضع يده في موضع الذهب والفضّة. وكذا المُفَصْصض من 
النّجام والبكاب(©. وكذا الغوب فيه كتابةٌ بذهب أو فِضّة لا يكره عند أبي حنيفة 
لأنّ موضع التَضشبيب”” تابعٌ لغيره» فلا يكره. وصار كالججبّة المكفوفة بالحرير» 
والثوب المُغْلّم بالحرير والقَصٌّ المُشكر بمسمار الذّهبء والهمامة المُغْلّمَة بالذُهب. 
وقال أبو يوسف: يكره ذلك» 1؟؟ ‏ أ] لأنّ من استعمل إناءٌ كان مستعملاً 
لكل جز متف فيكره المضبب مع اثّقاء موضع الفضّةء كما يكره مع استعمال 
موضعها. وقول محمد يرؤزى مع أبي [-حئيفة ويروى مع أبي]10) يوسف» وعلى هذا 
الخلاف إذا جعل ذلك في الشقف أو في المسجدء أو جعل حلقة المرآة من الذّهب أو 
الفضّة» أو جعل المصحف مذقباً أو مفضّضاً. وهذا كله إذا كان يخلص منه شيء. وأا 
الذي لا يخلص منه شيء كالمهَوٌه فلا بأس به إجماعاً لأنه مسكهلّك فلا عبرة ببقاء لونه. 
(وَالآخجّار) أي وحلّ استعمال الأحجار الثّميئة للإباحة العامة في قوله تعالى: 
طمُوَ الَذِي حَلَنَ لَكُمْ تا في الأزض جبيعا4”». وقوله تعالى: طقل مَنْ حَوُمَ زِيئةٌ الله 
التبي أَشْرَجٍ لِعبادو 22# لا الذهبء أي لا يحل استعمال الحُلِئٍ الذهب والفضة للرجال» 
لما أخرجه الجماعة إلا البخاري من حديث عبد الله بن جُجَير أن رسول الله َه نهى 
عن القَّحْمّم بالذّهب. وأخرج الترمذي [والنّسائي]29 عن أبي موسى الأشعري أن رسول 


)١(‏ التْضل: حديد الإنئح والسشهم؛ والشكين. المعجم الوسيط ص577) مادة: (نصل). 

(؟) الوكاب: للشوج: ما توضع فيه الؤجل. المعجم الوسيط ص8١251‏ مادة: (ركب). 

() التٌضبيب: إلباس الإناء المككسور ونحوه الحديد ونحوه. معجم لغة الفقهاء ص7١‏ . 

(4) ما بين اللحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(ه) سورة البقرق الآية: (05). 

(0) سورة الأعراف» الآية: (؟5). 

(/) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوطء والصواب إثباته. لوجوده عند النّسائي في السنن 8178/8: 
كتاب الزينة (4)» باب: تحريم لئس الذّهب (07/5): رقم (067» ولفظه: وإنّ الله عزّ وجل أخل 
لإناث أمتي الحرير والذهب, وعتومه على ذكورها؛. 


1 1 كتَابُ الكراهية 
إلا حا وَمِنطَقَةء وج جه حليّة سَيفٍ منهَاء 1 1 1 1 1 [ 00 


الله ين قال: حم لياس الحرير والذّهب على ذكور أمتيء وأَجِلَّ لإنائهم)». 

ا كاتا لخر علي ادك ود وعلية / َيه سوم مرت ل ما 
ونقش فيه: محمد رسو الله وفي 3 سول ل ار 
الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا بخاتم. تاقح خاقا من ننه 'وتق فيه 
مجه برل لم قد قي على لط زديي اي ار ع لطن وفي يد 
عمر حتّى قُبِضٌ» وفي يد عثمان حتّى سقط منه في بثر بكر أريس فأمر بها فدزعت فلم 
يقدر عليه. 


والعيرة للحلقة» لأن قوام الخاتم بها دون القَصّ. ويَجعلٌ الوَجلٌ في لبسه القَصّ 
إلى باطن الكف» ببخلاف المرأة لأنّه للعزيين في حقها. ويُستحب للقاضي والسلطان 
ونحوهما ممن يحتاج إلى الختمء » والأفضل لغيرهم تركه. وأمنا المِنْطّقَة فلما في 
«عيون الأثر» لأبي الففح اليَغْمُرِيء ويُقَال له: ابن سيد الناس: أن النبي يِل كان له 
منطقة من لم مَبِشُورٍ - أي مشقورٍ ‏ ثلث حلقها وإبْريمهًا وطرفها فضّة. والإبْريم: الذي 
في رأس المِنْطَقّة ونحوها. 


وأمًا السيف فلما أخرجه أبو داود والترمذي والنّسائي عن أنس قال: كانت قَبِيعَةٌ 
سيف رسول الله يكدِ من فضة. [وفي لفظ للنُسائي: كان نعل سيف رسول الله اد 
من فضة: وقبيعة سيفه؛ وما بين ذلك حَلَّقُ من فضة. وفي لفظ: كان حلية سيف 
رسول الله يِل من فضة]2"0. 

وأخرج الطّجرائي في «معجمه) عن مرزوق الصقيل9” أنّه صقل سيف رسول 
الله يله ذا القَمَار وكانت له قبيعة  *77[‏ ب] من فضة وعَلَّقٍ من فضّة. والقبيعة 
بقاف فموحدة ثم تحتية ثم مهملة على وزن سفينة: ما على طرف مَقيضٍ السيف من 
فضة أو حديد. 


وأحرج عبد الدزاق في (مصلفه) عن جعفر بن محمد قال: زأيت سيف 


)١(‏ المتطقة: ما يشدٌ به الوَسَط. المعجم الوسيط ص 245١‏ مادة: (نطق). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(") في الخطوطة: الصقلي. وما أثبتناه الصواب لموافقته لما في «مجمع الزوائده 10/1/8؟. 


كناب الكراهية 1 0 


وَعِسْمَارُ ذَهَبِ في الخَاتم. 


رسول الله يكلِيِدِ قائمته من فضة» ونعله من فضة» وبين ذلك حلّق من فضة؛ وهو عند 
هؤلاء يعني بني العباس. 

وأخرج الِعَتِهَقِسَ عن عثمان بن موسىء عن نافع عن ابن عمر أنه تقلد سيف 
عمر يوم قتل عثمان فكان محلى. قلت: كم كانت حليته؟ قال: أربع مئة زدرهمع0. 

قهدنا الذهب والفضة بالخليئء لأنّه لا يحل للإجال ولا للنساء استعمال آنية 
الذهب والفضة بالأكل والشرب وغيرهاء كاستعمال المِلْعَقَة من أحدهماء والاكتحال 
بميل أو من مُكُكلّة من أحدهماء والادّهان بدهن في إناء من أحدهما لعموم النهي. 
وفي رواية أم سَلّمة أن التبي يَليٍ قال: «الذي يشرب في آنية الفضة إما يُجَرْجِرُ في 
بطنه نار جهنم). رواه الشيخان. ومعنى يجرجر: يُرَدّدُ وفي رواية مسلم: «من شرب 
في إناءِ من ذهب أو فضة». وفي أخرى له: «إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة 
والذهب». 


وفي الكتب الستة من رواية عبد الرحدن بن أبي ليلى قال: استسقى حُدَئْفَُ 
فسقاه مسجوسئ في إناء فضة فقال: إني سمعت رسول الله يلةِ يقول: «لا تلسرا 
الحرير ولا الدّيتاج2"0) ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة؛ ولا تأكلوا في صِحَافِها 
انها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». 

وكذا يشم كل استعمال كالأكل بملعقة الفضة: والاكتحال بميلهاء واتخاذ 
المُكُخلّة والمرآة» والدواة من الفضة؛ وما أشبه ذلك من الاستعمال. ورُويّ عن علي 
رضي الله عنه [أنه قال]('2: صنعت طعاماً فدعوته عليه الصلاة والسلام» فجاء فرأئئ في 
البيت تصاويرء فرجع. رواه ابن ماجه. لأنَّ إجابة الدعوة سنة» ورؤية المنكر بدعة. 


(و) حلّ (مِسْمَارُ ذَهَبٍ في الخّائم) أي في نَفْبٍ قَصّه لأنه تابع [له]!'©» فصار 
كالعَلّم في الثوب. وجوّز محمد شدّ السَنٌ التي يخاف سقوطها بالذهب كالفضة» 
وكاتخاذ الأنف من الذهب. وعنهما: الجواز وعدمه. 

أمنا الجواز فلما في «السنن)» سوى ابن ماجه عن عبد الرحهن بن طرفة: أَنّ جده 


)١(‏ ما بين اللحاصرتين سقط من المطبوع. 


(5) الديباج: هو الشياب المتخذة من الإبْريسم. النهاية؟/317. والإنريسم: هو أحسن الحرير. المعجم 
الوسيط ص؟. 


1 كاب الكراهية 


ولا يَعحْثمْ بحديد وصُفْرٍ وخجر» 3 از 0101 
عَرفجة بن سعد أصِيب أَنقُه يوم الكلاب» فاخد أنفاً من وَرِق7١2‏ فأنعن عليهء فأمره 
النبيّ علد فاتخد أنفاً من ذهب. وفي #معجم الطُبرَاني» بسنده إلى هِشَام بن عُوْوَة 
عن عبد الله بن عمرو: أن أباه سقطت ثديته» فأمره النبي يج أن يشِدّها بذهب. وفي 
«معجم الصحابة لابن قَانِع بسنده إلى هشام بن عرُوة» عن أبيهء عن عبد الله بن عبد 
ايه بن أب بن ون سلول قال: اندقّت تديتيّ يوم 5 فأمرني 571 - ل النبي 
ييه أن الخد ثنية من ذهب. 

وأمًا عدمه عنهماء فلأُن الأصل فيهما التحريم, والإباحة للضرورة؛ وقد اند 
00 وهي الأدنى فبقي الذهب على التحريم؛ والضرورةٌ لم تندفع في ل دونه 
حيث أنتن. كذا ذكره بعض الشّراح» وفيه أن نصه مََِيدٍ ابتداءٌ باتخاذ الثنيّة من ذهب 
يأبى عن ذلكء؛ فالمعتمد أن يقال مهما تندفع الضرورة بالفضة» فلا يجوز بالذهب 
اعتباراً للأّحفٌ» حيث جوزوا خاتم الفضة دون خاتم الذهبء والله أعلم. 

(وَلا يَقَخَُمُ) أي ولا يجوز للرجل والمرأة أن يعَحتّم (بحديد وصُفْر) أي نحاس 
أصضرء لما أخرجه أبو داود والترمذي والنّسائي عن عبد الله بن بُرَيْدَة عن أبيه قال: 
جاء رجل إلى النبي َك وعليه نخاتم من حديدٍ فقال: «ما لي أرى عليك حِلّْهة أهل 
النار)؟ ثم جاء وعليه خاتم من شَّبَهِ فقال: «ما لي أجد منك ريح الأصنام»؟ فقال: يا 
رسول الله من أي شيء أنخذه؟ قال: «اتخذه من وَرِق ولا تُتّمَه مفقالا». زاد العرمذي: 
قبل التعليه22) ثم جاءه وعليه خخاتم من ذهب فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل 
الجنة)؟ وقال: «صُفْرِ) عوض «شِّه. انتهى. والشّبه بحركة ويكسر: النحاس الأصفر. 

(وحجَرٍ) كالهشب© ١‏ المشهور بالهعشم2”0 ويقال له: البلور. 

واعلم أنه وقع في «الجامع الصغيرة: ولا يعختم بالفضة. قال شمس الأئمة 
الس رَ حي في «شرحه): ولظاهر هذا اللفظ؛ يعني بطريق الحصرء كره بعض مشايخنا 
العختم باليِشُْبء والأصح أنه لا بأس بذلكء وأنّ مراده كراهة العختم بالذهب 
)١(‏ الورق: الفضة» مضروبة كانت أو غير مضروية. المعجم الوسيط ص55١٠2‏ مادة: (ورق). 
(؟) ما بين السحاصرتين ساقط من الممخطورط. 
(”*) لم نجد هذه الزيادة عند الترمذي! 

(4) اليَشَبٌ: نوج غير قي من من الشلكيات ذات التبلور الكاذب» لونها في العادة أحمر أو يُسِيَ أو أصفرء 


ويندر أن يكون أخضرء وبعض أنواعه ذو خطوط جميلة مختلفة الألوان وصالح للزينة. المعجم 
الوسيط ص528١١.‏ 


(ه) اليَضْمْ: مصطلح عام يشمل مجموعة من المعادن الصّلّْدة التي تتدرج ألوانها من الأبيض تقرياً إلى 
الأمضر الأدكن؛ وتتكون من سلكيات الكلسيوم والمغنسيوم غير المتبلورة. المعجم الوسيط 


كاب الكراهية 0 


َلآ يلس الرَجُلُ حيرا إل قَْرَ أَرْبَعَةٍ أصابع» 00 شش*ظ'ظ' 


والحديد على ما ورد به الأثر. وما الِيضْبُ ونحوه فلا بأس بالعخعم به كالعقيق» فقد 
ورد أن النبئ ل تختم بالعقيق. 
ثم اللبس من الحلال فرض أيضاً لقوله سبحانه: «إحَُدُوا زيتككع عِنْدَ كل 
مشجد2004, لأنه لا يقدر على أداء الصلاة إلا بستر العورة» ولأنّه يجب عليه ستر 
عورته عن غيرهو ولأن خلقته لا تحتمل الحر والبرد» فيحتاج إلى ذلك بالكسوة 
فصار نظير الطعام والشراب. ويستحب ستر غير العورة» لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«إنّ الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده». رواه الترمذي. 
(وَلاَ يَلْبَسنٌ الرْجْلٌُ خرِيراً إل قَدْرَ أَرْبَعَدٍ اصايع) عرضاء فإنه حلال لما أخرجه 
مسلم عن قَتَادة عن الشّعْبِي» عن سُوّيد بن غَفَلة الع ا 
خطب بالجابيّة فقال: نهى نبي الله يل عن لبس الحرير إل موضع صبعين؛ أو 
ثلاث» أو أربع. زولما في «الصحيحين) عن ابن عمر بن الخطاب رأى 3 00 
عند باب المسجد فقال: يا رسول الله فلو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة, وللوقد 
[4"؟ - ب] إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله يله «إنما يلبَسُ الحرير في الدنيا من 
لا تلاق 29 له في الآخرة)... الحديتٌ, 
زنه ارين عل اللا على من الصحابة منهم علي بن أبي طالب بأسانيد ممٌصلة 
أن ابي 6 ل أذ حريراً فجعله في هينه, وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: «إن 
هذدين حرام 56 ذكور أمنبي حل لإنائهم». وعن أبي موسى الأشعري أنه عليه الصلاة 
والسلام أحل الذهب والفضة والحرير للإناث من أمته وحوم على ذكورها. رواة أحدد 
والنّسائي والترمذي وصححه]7؟؟. ولما في «صحيح مسلم» عن عبد الله مولى أسماء 
بنت أبي بكر أنّها أرجت إل مجئة2*0 طيَالِسَة كَسْرَوَانِيةُ لها إئئة0"؟ داج وفَوججاها 
(1) سورة الأعراف» الآية: (1"). 
(؟) الشيْرا: ضربٌ من المُرُود فيه خطوط صُفْر. أو ثوب سكيد فيه خخطوط من المَّرٌ. المعجم الوسيط 
ص7" 1ء مادة: (ستار). 
(") في المخطوط: يصير» والصواب المثيت لموافقته لما في «الصحيحين»» ومعتى الحلاق: الحظ 
وَالنُصيب من الخير. المعجم الوسيط ص55 5. مادة: (تخلق). 
(4) ما بين الحاصرتين سقط من الطبوع. 
(ه) عبارة المخطوط والمطيوع: أنها حرجت ولها طيالسة والمثيت هو الصواب لموافقته لما في 
صحيح مسلم 5141/9١ء‏ كتاب اللباس والزينة (/1 9ع باب: تحريم استعمال إناء الذهب.... (5)»: 


رقم .)6054-1١(‏ 
زه اللبقةٌ: بنيقة القميص: المعجم الوسيط. صخ »8١‏ مادة: (لبن). والبنيقة: الزيق يخاط في جيب >- 


الم كتَابُ الكراهية 


مكْمُوئَان بالدّيباج!2. فقالت: كانت هذه عند عائشة رضي الله عنها فُلما قِيِضَتٌ 
أخذتها وكان النبي كله يلبيشها. م 

[ولفظ البخاري في كتاب «المُفْرد في الأدب»: تكد يت السام من 
طيَاِسة عليها لِبْنّة شبر من ديباج» وإنّ فرجيها مكفوفان به» فقالت: هذه مجبّة رسول الله 
َك كان يلبسها للوفد والجمعة. وروى عمر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لَبُوس 
الحريرء قال: إل هكذا» ورفع لنا رسول الله يَكَدِدٍ الشجابة والؤشطى وضمهما. رواه 
أحمد والشيخان. وفي معنى العَلم9": الحرير المنسوج بالذهب. وَيَسْرْم لِبتة الحرير 
والديياج» وهي قطعة منهما تُعْلّمْ في جيب القميص والجبة]0©. 

وروى محمد في «الآثار) عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبرا إبراهيم أن عمر بن 
الخطاب بعث جيشاً ففتح الله عليهم وأصابوا غنائم كثيرة» فلما أقبلوا وبلغ عمر أنهم 
قد دَنَؤاء عرج بالداى ليستقيلهم» ع ما 1 2 
الحرير والدّيباج؛ فلمًا رآهم عمر غضب فأعرض عنهم؛ » ثم قال: ألقُوا ثياب أهل 
العا 406 فلا رأوا غضب عمر ألْقَؤْها ثم أقبلوا يعتذرون: فقالوا: إنما لبسنا لنريك ما أفاء 
الله علينا. قال: ني ذلك عن عمرء ثم رخص في العم الأصبع والأصيمين والاث 
والأربع. قال محمد: وبه تأخحذء وهو قول أبي حديفة. 


وكذا النوب المنسوج بالذهبء لا يكره إذا كان قدر عرضٍ أربع [أصابع] 20 


ولعلّ الحكمة في جواز هذا القدر القليل من اللبس والاستعمال» لِيَعاً 3 العبدٌ به ما أعدٌ 
الله له في الآخرة من لدنه؛ فيرغب فيما يكون سبباً لتحصيله. ١ق‏ من الحرير 
والّت7 منه لا يحل للرجل»؛ لأنه استعمال تام. 


- القميصء تثيت به الأزار. المعجم الوسيط ص١‏ /اء مادة: (بنق). والزيق: ما يكف به جيب القميص. 
المعجم الوسيط ص ٠‏ 4» مادة: (زيق). 

.)5( سبق شرحها ص(7)» التعليقة رقم:‎ )١( 

زفة العَلّمُ: رسم في الثوب. المعجم الوسيط ص74 5 مادة: (علم). وهي ساقطة من المسخطوط. 

(م) ما بين الحاصرتين أورده الشارح في المخطوط قبل قول الماتن: وما حل نظره حل مش 
ص(555). 

(4) ما بين الحاصرتين من «الآثار». ص77 باب اللباس من الحرير والشهرة والخز. حديث رقم (845). 

(ه) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

32( الشكة: وباط السراويل. المعجم الوسيط ص28 مادة: (تلكُ). 

(0) القَّتَ: ما يستيطن القميص من الرّقَاع. المعجم الوسيط ص8 ٠‏ /اء مادة: (قت). 
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وَيعَوَسدُهُ وَيَفْوْشُْهُ وََلْبَسُ ماسْدَاهُ إنِنِسَمْ ولُحْمئة غَيرْه 


ويسعحبٌ لبس الثياب الجميلة للتجمل والتزيّن وإظهار نعمة الله تعالى لقوله 

تعالى: ثُلْ من عع زيئة اللو04© الآية. ولقوله تعالى: قد ْنا علَوكُمْ لياساً واي 
سَوليكُم وَريشاً4” "© وهو لباس الرّينة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: فإ الله ييه أن 

يرى أثر نعمته على عبده». رواه الترمذي. وقد روي أن أبا حنيقة ارتدىي برداء قيمته 
أربع مئة دينار. وأمًا إذا لبس الرّينة للتفاحر وإظهار التكائرء فهو حرامٌ ليس فيه كلام. 

(وَيَكَوَسَدُهُ) أي يجوز أن يجعل الحرير وسادة أي مِحَدَّة (وَيَفْوْشُّهُ) ويستر به 
بابه عند أبي حديفة» وقالا: يكره للعمومات» ولأنه من زِيٌ المترفهين» وهيئة المتنعمين 

من الكفار والفجار» وقد ذمهم الله تعالى بقوله: فم طَيبَايَكُمْ في - حَيَوتكع | الدَّنْيَا 

وَاسْتَمْتَعْقُمْ يهَا7"©): وبقولهما قال مالك والشّافعِي» وهو الحيخ لِمَا في «صحيح 
البخاري) عن اب بن أبي ليلى عن حُدَيْقَةَ قال: نهانا رسول الله يل أن نشرب في آنية 
الذّهب والقضة:؛ وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديياج» وأن نجلس عليهما. 

ولأبي حنيفة: ما أخرجه ابن سعد في «الطبقات» في ترجمة ابن عباس» عن 
راشد مولى لبني”؟» عامر قال: رأيت على فراش ابن عباس مِزْقّقة00) حرير. وما أخرجه 
عن مؤذن بئي وداعة قال: دخلت على ابن عباس وهو متّكيء على يِرْقْقَةٍ حرير» وسعيد 
بن جُجَيِر عند رجليه وهو يقول: انظر كيف تحدّث عني فإنك حفظت عني كثيراً. 

(وَيَفِْسَ) الرجل (ماستاة) بضم أوله وهو طوله (إبْرِِسَمْ) بكسر الهمزة والراء 
وفتح السين المهملة الحرير (وتحْمَتَهُ) بضم لامه أي عرضه (ِغَيرْمُ) أي غير إيرِيْسَم» من 
قطن وكتان وصوف. ويستوي فيه الحرب وغيره لما روى عبد الوّزاق في «مصنفه» عن 
وَهُْب بن كيسان أنه قال: رأيت ستة من أصحاب رسول الله يَكَِدِ يلتسون الخر: سعد بن 
أبي وقاص» وابن عمرء وجابر بن عبد الله» وأبو سعيد» وأبو هريرة» وأنس بن مالك. 
والحرٌ: هو المُسَدَّى بالحرير. ولما في «سان أسي داود) عن خخصّيف»ء عن عكرِمة» 
عن ابن عباس قال: إنما نهى النبيّ يكل عن الثوب المُضعَت”"2 من الحرير. 

فأما العَلّم من الحرير وسُدّى التّوب فلا بأس به, ولأنّ الوب إنما يصيرٌ ثوباً 


(01) سورة الأعراف» الآية: (09). 

(؟) سورة الأعراف» الآية: (05). 

() سورة الأحقاف» الآية: .)9١(‏ 

(4) في المطبوع: ابن عامرء والمثبت من المسخطوط. 

(ه) المِرْقَقَةٌ: ما يُزتفق عليه من متكا أو مخدّة. المعجم الوسيط ص2"77 مادة: (رفق). 
(5) الغضهعت: الخالص لا يخالطه غيره» المعجم الوسيط ص557. مادة: (صمت). 


0 تاب الكراية 
[تحدِيد عؤرة المرأة والرّجلِ] 

وَيَنُْرْ الوَجُلُ مِنَ الوَجُلٍ وَالمَرْأَةٌ مِنَ المَأةٍ وَ الوَجُلٍ» سِوَى ما بَيِنَّ الصُرّة 

إلى الوكبة ا ا ا ااا 


بالنسج وهو يتم باللُخْمَة فكانت هي المعتبرة دون الشدّى. وقال أو يوسف: لاأرى 
بأسأ بحشو القزء لأنَّ الثوب ملبوس والحشو غير ملبوس. 

(و) يلبس (عَحْسَة) وهو ما لحمته إِبْرئْسَم وسُدَاه غيره (في حَزب فقط) أي ولا 
يُلبس في غيرها. وأا الخالص فلا يُلبس في الحرب عند أبي حديفة» ويلبس عندهماء 
وهو قول مالك والشَافعي» لأنه أرفع للسلاح وأهييت للعدو, ولأبي حديفة: أن النصوص 
الناهية عن لبسه لم تفصّل بين حال وحال» ورفع السلاح والهيبة يحصلان بالمخلوط 
الذي لحمته حرير. 

وأمَا ما في «كامل ابن عَدِيٌ) عن الحكم بن عُمير' وكان من أصحاب النبي 
يَلِِ قال: رخص رسول الله يل في لباس الحرير عند القتال. فقد أعلّه عبد الحق 
بعيسى من رواتى وقال: إنه ضعيف عندهمء بل متروك. . وفي «طبقات ابن سعد(" 
بسنده إلى الحسن قال: كان المسلمون يلبسون الحرير في الحرب. انتهى. وهو 
على تقدير صحته قابل للتأويل كما لا يخفى. 

(وكُرِة إِنبَاسن7" الصّبي ذهب أؤ حيرأ [565؟ دبع أن الصبي يمْتَعُ مما لا 
يجوز له في الشرع إذا كبر ليألف ذلك. ألا ترى أنه إْنما تمنعه من شرب الخمر ونتأخذه 
بالصوم والصلا لصلاة؟ خلافاً لمالك والشّافعِنَ لعدم كونه مخاطباً. 


َتحَدِيدُ عَْرَةٍ اكْرأةٍ والوَجُل] 

(ويَفظَرْ الوَجُلُ مِنَ الرَّجُلٍ ) تنظر (المَرآةُ مِنَ المَرآةٍ و) من (الرَجُلِ) الا 
إذا أمنت الشّهوة (سوّى ما بَيْنَ الشثرة إلى الحُعْبَة) أمَا نظر التجل من ال اد 
عداهماء فلأنٌ السرة ليست بعورة. لمَاروى أحمد في «مسنده)» واب بن حبّان في 
«صحيحه)» والبيهقىئ في «سننه) عن ابن عَوْنْء عن عُمير بن إسحاق7*؟2 قال: كنت 
(1) في المخطوط: الحكم بن عمرء والصواب ما أثبتناه من المطبوع؛ و «لسان الميزان) ؟/519, 
)١(‏ في المطبوع: ابن سعيد» والمثبت من المسخطوط. 
() في السخطوط: لباس. والمثبت من المطبوع. 


(4) محوف السند في المطبوع إلى: عن ابن تمؤف» عن عمر بن إسحاق» والمثئيت من المخطوط وهو 
الصواب لموافقته لما في مسند الإمام أحمد 577/17. 


كاب الكراهية 5 
وَمِنْ مَحْرَمِهِ وَمِنْ أمَةٍ غَيْرِهِ إلى ما وَرَاءٍ الظهْرٍ والتطن زد زد د 2ز000000203231212 200 


أمشي مع الحسن بن علي في بعض طرق المدينة فلقينا أبا هريرة فقال للحسن: 
اكشف لي عن بطنك ‏ بعلت فداك ‏ حقّى أُقَئل حيث رأيت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم يُمَبْل قال: فكشف عن بطنه فقيل سرته» ولو كانت من العورة 
لما كشفها الحسن ولا قَبَلّها أبو هريرة. 

وما تحت الشرة إلى الركبة عورة؛ لِمَا مر في شروط الصلاة. 

وأمَا نظر المرأة فلوجود المجانسة بين المرأتين؛ وانعدام الشهوة غالباً من 
الطرفين كما في نظر الرجل [من الوّجل]”'2 إذا لم يكن أمرد صبيحاً2. ولا ينظر إليه 
بعين الشهوة وأا نظرها من الرجل فلأنٌ الرجل يعمل في شغله متجرداً غالبا فلو لم 
يجز لها النظر [إليه]© لضاق الأمر على الناس. وفي كتاب السُخئقّى من 1 إن نظر 
7 30 ل م ا ا ل لى البطن 

ولد نظرت لسر المح لدو 0 : 0 
رأيها أنها 3؛ تشتهي: أو شت في ذلك اسشحب لها أن تغضٌ بصرهاء بخلاف الرجل إذا 
نظر من المرأة إلى ما يجوز له النظر منها وهو الوجه والكفء فَإِنّه يغض بصره حتماً مع 
خحوف الشهوة» لقوله عليه الصلاة والسلام: «كثّب الله على ابن آدم نصيبه من الزناء 
يُدرك ذلك لا محالة» فالعيئان زناهما النظر»... الحديثٌ. رواه مسلم. 

(وَمِنْ مخريه) أي وينظر الرجل من مَكْرَمِهِء وهي مَنْ لا يجوز المناكحة بينه 
وبينها على التأبيد بنسب أو سيب » من رضاع أو مُصَاهرة بدكاج أو سفاج. (وَمِنْ أمة 
غَبره) قتأل”؟ كانت أز مُديرة0"" أؤ مكائبة" أز أمَ وَلّدا© (إلى ها وَرَاءٍ الظّهْرٍ والبَطلن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) في المخطوط: حسيناء والمثبت من المطبوع. 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) عبارة المطبوع: لو نظرت المرأة إلى ما لا يجوزء والمثيت من الممخطوط. 

(5) القِنُ: الرقيق الكامل الرٌق» إذا لم يحصل فيه شيء من أسباب العتى أو مقدماتهء كالمكائية والتدبير 
ونحو ذلك. معجم لخة الفقهاء: ص » ود 

(0) المُدَيرَةٌ: الرقيق الذي علق عتقه على موت سيدهء ومثاله قول السقد لعبده: إن مت فأنت حُقٌ معجم 
لغة الفقهاء ص8١41.‏ 

(0) الحَكَائَةٌ: الرقيق الذي تمّ عقدٌ بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغاً من المال نجوماً ليصير خراً. 
معجم لغة الفقهاء ص 488. 

(8) أمَّ الولد: الأمة الي حملت من سيدها وأنت بولد. معجم لغة الفقهاء ص28. 


1 كثابُ الكراجية 
وَالفَخِذٍ. وَالوْجُل مِنّ الأَخْتبِيةٍ َيِه والسَيْدَةٍ إِلَى الوه وَالكَفين. 


والقخذ) أي ماعذدا هذه الأشياء. أثا المخخرم فلقوله تعالى: ولا يُيِدِينَ زِينَعَهُنٌ إل 
لِبِعُولَتهقَ2"74...الآية. والمراد ‏ والله تعالى أعلم مواضع زينتهنٌ» وما عد ١‏ البطن 
والفخذ مواضع الزيئنة. وقد قال على وابن عباس: الزيئة هي الكحل والسحاتم. ٠‏ رواه 

الطّتِرانيّ والبيهقي. فالمراد بها موضعهما وهو الوجه ا وفي رواية عنه: إلا ما 
ظهر منها قال: الوجه والكفان» وهذا عن عائشة. 

وما أ غيره اتسين سا 3 فلدُنٌ الأمة تحخرج لحوائج مولاهاء وتخدّم أضيافه 

وهي في ثياب مهنتهاء فصار حالها خخارج البيت في حق الأجانب كحال المرأة 

داخعله في حق محارم الأقارب» فلا يحل النظر إلى بطنها وفرجهاء خلافاً لما يقوله 
محمد بن مُقَاتِل: أنه يباح ها دون السرة إلى الركبة» ومحصيه قولُ ابن عباس: من أراد 
أن يشتري جارية فلينظر إليها إل موضع اليغزر» ولتعامل أهل الحرمين. 

وأما الخَنْرَة بها والسفر بها فقيل: يباح كما في المحارمء وإليه مال شمس 
الأئمة الصَرَحْسِيَ لأنّ المولى قد يحتاج أن يبعثها في حاجته إلى بلدة أخرى ولا 
تجد مشرماً ليسافر معها. وقيل: لا يباح لعدم الضرورة وإليه مال الحاكم الشهيد 
لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تي سين رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا رحم). 
رواه مسلم. وقوله عليه الصلاة الاك ولا يَخَلُوَنُ رجل بامرأة فإن الشيطان ثالشهما). 
رواه ابن حبانث في «(صحيحه). 

وقد ذكر أبو بكر الرَازِيٌ في (أحكام القرآن» عن ابن بسعود ومجاهد والحسن 
وابن سيرين وسعيد بن المسيب أنهم تأوّلوال"©: قوله تعالي: 0 ؤمَا ملكث أََائهنَ4 7" 
على الإماء. قلت: ويؤيده الإجماع عليه في قوله: «إلاً عَلّى أَرْوَاجهِمْ أؤ ما مَلَكتُ 
َعَم 2 

(و) ينظر (الرّجل مِنَ الأَخِنَبِيّة و) من (السّيِّدَةٍ ة إلى الوَجِه وَالكَفيْن) لأنها 
محتاجة إلى إبداء ذلك لحاجتهما إلى الإشهاد وإلى الأخحذ والإعطاء ونواضتع 
الضرورة مستننا مستثناة من قواعد الشرع. والقدم كالوجه في رواية الحسن كما ذَّكَرَه 
الطكاويٌ» لأنها تحتاج إلى إبداء2”0 قدمها إذا مشت حافية أو منتعلة» وقد لا تجد 


.070( سورة النون الآية:‎ )١( 

(؟) في المطبوع: يقولون» والمثبت من المسخطوط. 
(*) سورة الئورء الآية: (51). 

(4) سورة المعارج الآية: 050 

(0) في المطيوع: بدء والمثبت من المخطوط. 


كِتَابُ الكراهية ١‏ 


وشُرط الَمِنُ ء عن الشَّهْوَةٍ إل عند الضصُرُورَةٍ كَالقَضَاءوَالشَهَادَقٍ و إِرَادَةٍ 
التكاحء و الشُرَاءِء والْمِدَاوَاةِ. وينظر إِلَى مَؤْضع المَرَضٍ بَقْدرٍ الصّرُورَة. 


ْنَا في [كل”!؟ وقتٍ. وأا ما ذكرّه في «الهداية) عن علي: مَنْ نظر إلى محاسن 
امرأةٍ أجنبية عن شهوة صب الله في عينيه الآنك20 يوم القيامة». فالمعروف من هذا 
الحديث: «من استمع إلى حديث قوم وهم كارهون صب في أذنيه الآثك يوم 
القيامة). وهو حديث صحيج رواه البخاري. 

(وشرط) في [حِلٌ]0" النظر (الآهنْ عَنٍ الشَهْوَة) فإِنَّ من لم يأمن لم يحل 
النظر احترازاً عن الوقوع في الحرام (إلا عِنْدَ الضرورة كَالقَضَاءِ وَالشّْهَادَة) أي أدائها 
لضرورة إحياء حقوق الئّاس. وقَيّدنا بأدائها لأنّ النظر لتحمّلها لا يباح مع الشهوة على 
الأصيخ» لأنه يوجد من لا يشتهى ي فلا ضرورة. 

(ق إل عند (إرَادَةٍ التّقاح) لإطلاق ما أخرجه النّسائي والترمذدي ‏ وقال: حديث 
حسنٌ» ‏ عن عن المهِيرَةِ بن شْغيَةَ أنه طب امرأة فقال له النبي وليه: «انظر إليها فإنه 
أحرى أن يُؤْدَمَ بينكما). أي أن تدوم المودة بينكما. وقد رُويٌ من طدق. وأخرج 
مسلم عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: خطب جل امأ من الأنصار فقال له 
رسول الله يَللِِ ١١53‏ ب]: «اذهب فانظر إليهاء فإن في عين الأنصار شيئاًا. ولأن 
المقصود إقامة السنة لا قضاء الشهوة. 

() إلا عند (الشرَاء) أي شراء الأمة, لأنّه في معنى إرادة التكاح. (3) إلا 
(المُدَاوَاةٍ) بقدر الحاجات. 

(وَيَنْظُن) الرجل الطبيب (إلَى مَوْضِعٍ المَرَضٍ بَقْدرٍ القرورة) وصار كنظر 
الخافضّة7؟ والختّان إلى موضع الخفمن والحقان”2: ويجوز للرجل النظر إلى موضع 
الاحتقان من الرجل عند الضرورة» لأنه مداواة. ( (والخصيّ وتخؤة) من المجبوب20 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
(؟) الآثلكُ: هو الؤصاص الأبيض. النهاية .7/1//١‏ 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) في المخطوط: اللنافضء والمثبت من المطبوع. والحفْضٌ: هو قطع الجلدة العالية المشرفة على فرج 
المرأة. معجم لغة الفقهاء ص58١.‏ 

(ه) الخقان: في حقّ الرجل: قطع العُلْمَةَ وني حقٌّ المرأة: قطع بعض جلدة عاليةٍ مشرفةٍ على الفَْج. 
معجم لغة الفقهاء ص57١,‏ 

(1) المجبوب: الجث: قطع الذّكرقطع العضو التناسلي من الذكر. معجم لغة الفقهاء ص9 .١١‏ 
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عَالفَخْلِء وإلَى كل أغضاءٍ من يَحِلَّ بََهُمَا الوَطء. 


والمُحَدث (كالقخل)20 الخالص في حكم النظر لأنهم ذكور حقيقة» ولقول عائشة: 
الخِصَاءْ مُلّة فلا يُبيح ما كان حراماً قبله. ا وقيل: هو أشد الناس 
جماعاًء فإنه لا تفي آلته بالإنزال» وكذا المجبوبُ لأنّه قد يُشحق [فَيئزِل]0©. وإن كان 
مجبوباً قد جف ماؤهء فقد رخص بعض مشايخنا في حقه ل ري 
الأمن من الفتنة. وقد قال تعالى: در التَابعِي غَيِرٍ أولي الإرْبَةٍ مِنَ الوجال4”؟ فقيل 
هو المجبوب الذي جفٌ ماو والأصج أنه لا يحل له ذلك لعموم النصوص. 

وكذا المخنث في الرديء من الأفعال؛ لأنه كغيره من الرجال» بل هو من 
المُكَاق فَيْتتَى عن النساء. فأما إذا كان في أعضائه لين» وفي لسانه تكشر ولا يشتهي 
النسائء ولا يكون مسخنثاً في الرديء من الأفعال» فقد رخص بعض مشايخنا في ترك 
مقلة مع التساء» وهو أحد تأويلي22 قوله تعالى: أو التَابِعينَ»©. وقيل: المراد الأبله 
الذي لا يدري ما يصنع بالنساء وؤما همته بطنه. 

والأصحٌ أن نقول: إنه من المتشابه» وقوله: ظقُلْ لِلْمُؤْيِيَِ يَعْضُوا مِنْ 
أَبصَارهِع4 2*0 محكع فنأخذ بالمحكم ونقول: كل من كان من الرجال لا يحل لها أن 
تبدي موضع الزينة الباطنة بين يديه ولا يحل له أن ينظر إليها إلا أن يكون صغيراء 
5 به لقوله تعالى: ار الطفْلٍ الذِين لع يَظْهَدُوا عَلَى عَوْرَاتِ النّساءك 
كذا ذكره بعض علمائنا. 

والأظهر أنه ليس من المتشابه ولو اخثُلف في معناه» فإِن مآل الكل إلى اشتر 
عدم الشهوة» كما هو منصوص عليه في قوله سبحانه: «إغير أوبي م أو 
الطَفْلٍ الِّينَ م يَطْهَرُوا علي عَؤْرَاتٍ النُسَاءِك ولا يبعد أَنْ يكون الموصول نعتاً 
للرجال والأطفال؛ والله تعالى أعلم بالأحوال. 

(والى) .أي ينظر الرجل ولو بشهرة إلى (كُلْ آغضَاءٍ مَنْ يحل بَيْنَهُمَا الوَطْءٌ) 
وهي زوجته وأمقهءٍ لأنّ ما فوق النظر من المسيس والغشيان يباح له فالنظر أولى» 
ولقوله تعالى: طوَالدِينَ مُعْ لِمُوجهعْ حَافِظُونَ » إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمٍ م أؤ مَا ملكت نا أيعَائهُمْ 


.*54٠ص القَحَْلُ: غير السخَصِيَ من الذكور. معجم لغة الفقهاء‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ 

() سورة الور الآية: (051. 

(4) في المخطوط: تأويل» والمثبت من المطبوع. 

(هع) سورة العو الأية: 08.0 

(3) في المطبوع: لا يؤمر به» والمثيث من المخطوط. 


كِتَابُ الكراهية ل 
ومَا حل نَظرَهُ حل مَسْه. م ا ل 1 


فَإنهُعْ غَيِدْ مِلُومِينَ2©'”4» وَلِمَا في «السنن الأربعة» عن بَهْز بن حكيم؛ عن أبيه» عن 
جده معاوية بن حَيدّة قال: قلت: يا رسول الله» عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: 
«احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قال: قلت: يا رسول الله» أرأيت 
لو كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يَرِينّها أحد فلا تَرَيَتّها. قال: 
قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «فالله أحق أن يَسْتَحيِىَ منه الناسٌ)». 
وحشنه الترمذي. ورواه الحاكم وصحح إسناده. 

وفي (معج0) الطّجراني» بسنده إلى سعد9؟ بن مسعود الكنديء قال: ) 
عثمان بن مَظعُون إلى رسول الله يل فقال: يا رسول اللهء إني أسصحي أن يرى 8 
عورتي. قال: «ولِم وقد جعلكم الله لهم وجعلهم الله لكم)؟ قال: أكره ذلك. قال: 
«فإنهن يَرَيْئَهُ مني وأراه منهن». قال: أنت يا رمبول الله؟ لاي «أنا». قال: فمن بعدك إذا 
يا رسول الله؟ فلما أدبر عثمان قال #َلِلِ: «إن ابن مظعون لحَيِيٌ سِثّير). 

وأمنا حديث عائشة: أنه ما رأى مني ولا رأيته منه9؟) يعني الفرج ؛: كما رواه 
الترمذي في «الشمائل»» فلعله من خخصائصها. وكان ابن عمر يقول: الأولى أن ينظر 
ليكون اناد فيل بين لد وروى ابن عَدِيّ عن ابن عباس مرفوعاً: (أنه 
يورث العمى». وضّعُفَ. وأمًا قول صاحب «الهداية): لأن ذلك يعني النظر إلى 
العورة ‏ يورث النسيان لورود الأثرء فغير معروف. 

(وَمَا خَلّ تَضَرَهُ حل مَسٌّهُ) لتحقق الحاجة إلى ذلك في المخالطة مع قِلةِ 
الشهوة في المحارمء وهذا في غير نظر المرأة من الأجنبي» ونظر الرجل من 
الأجنبية, حتى لا يجوز للرجل مس ويه الأجنبية ولا كفيهاء ويجوز له مس ما ينظر من 
محارمهء إلا إذا حاف عليها أو على نفسه الشهوة» فإنه حيقذٍ لا يمشها ولا ينظر إليهاء 
ولا يخلو بها. ولا بأس بالمسافرة بهاء فإن احتاجت إلى الإركاب والإنزال ولم يمكنها 
الركوب بنفسهاء فلا بأس بأن يمس من وراء ثيابهاء ويأخذ ظهرها وبطنها دون ما تحتهما 
إن أمن الشهوة» وإن خاقها عليهاء أو على نفسه؛ أو ظنّ أو شك أجتسب ذلك بجهده. 


050 25 9( سورة المعارج الآيعين:‎ )١( 

(0) في المقطوط: مسندء والمقبت من المطبوع. 

(0) في المخطوط: سعيد» والصواب ما أثيتناه من المطبوع» و «المعجم الكبير» 258/5 رقم (8504). 

(5) في المخطوط: ولا رأيت فرجه» والمقبت من المطبوع. ولفظ الترمذي في الشمائل ص 2155 
باب ما جاء في حياء رسول الله يكليهِ (49): رقم (587): «قالت عائشة: ما نظرت إلى فرج 
رسول الله يكل أو قالت: ما رأييت فرج رسول اله 46و قط». 
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وَإِذَا حَدَتَ مِلْكُ أمةٍ وَلَوْ بكرا أو مُشْتَرَاك مِمُنْ لآ يَطَوْهَاء حَرْمَ وَطُؤُهَا وَدَوَاعِيه 
حَنَّى تشتبرىء بِحَيِطّة بَعْدَ 127707000101010 

وأا عبد المرأة فكالأجنبي عندناء» وجعل مالك والشافعي نظره إليها 571/7 ل 
ب]» كنظر الرجل إلى ذات محارمه؛ لقوله تعالى: فلأو مَا عَلَكث تعَائُه تُهُن2"0, ولا 
00 يُحْمّل على الإماى لأنْهن دحلن في قوله: «أو نسائهنٌ 0 

قلنا: المراد بالنص الإماء للتأكيد [وا المبالغة]2"0 لما في «مصدف ابن أبي 
شَيْبَة) عن سعيد بن المُسَيْب أنه قال: لا تَْوْنّكُعِ الآيةه يما مني به الإماء ولم يُعْنَ به 
العبيد. وعن الحسن أنه كره أن يدل المملوك على مولاته بغير إذنها. 

ولا يكره الوِتِيمَة: وهي حيط يربط في الأصبع أو الخاتم» ليتذكر به السحاجة» 
لانه من عادات العرب» قال الشاعر: 

نا لع تكن حابجائتا في نُنُوِسِكُمْ كا 0 

وقد روى أبو يَعْلَى المَوصِلِيء عن سالم بن عبد الأعلى؛ عن نافع عن 

0 يَيِ كان | ا لضا عيم 
ليذكرها. إلا أن في سنده ضعفاً. 

ويجوز أن يعزل عن امرأته بإذنهاء وعن أمثّه بدونه. أما الأول فلما في «سان ابن 
ماجه) عن عمر بن الخطاب أن التي يَللِهٍ نهى عن أن يعزل عن الحرّة إلا يإذنها. وأا 
الثاني فلما في «صحيح مسلم) عن جابر قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله 
يِيةٍ فقال: إن لي جارية أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل فقال: «اعزل إن شفت» 
فإنه سيأتيها ما قُدّرَ لها». فلبث الرجل ثم أناه فقال: إن الجارية قد حملت. قال: «قد 
أخبرتك أنها سيأتيها ما قُدّرَ لها». 

والأولى أن [لا](2 ينظر كل منهما إلى عورة صاحيبه: وكان ابن عمر يقول: 
الأولى أن ينظر إلى فرج امرأته حال الوقوع» ليكون أبلغ في تحصيل اللّذة. قلت 
والطبائع مختلفة 

(وَإِذَا حَدَث مِلْك امة) بشراءء أو هبقٍ» أو إرثِ» أو وصيةء أؤ غيرها (وَلَوْ يكراً) أو 
صغيرةً (أو مُشْتَرَاة مِمْنْ لآ يَطَؤُّهَا©) بأن اشتراها من محرمهاء أو من امرأة» أو من 
مال صبيّ (حَرُمَ وَطُؤُهَا وَدَوَاعِيهِ) من النّمْسٍِ وغيره (حَشَى تَسْتَبْرىء بِحَيِْضَّة بَعْدَ 


.)91( سورة النور» الآية:‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ 
في المطبوع: يطأ. والمثبت من المسخطوط.‎ )( 


كتَابُ الكراجية ض 1 
القبضء فِيمَن تَحِيصٌء وَبِشَهْرٍ في ذَاتٍ شَهْرِ وَبِوَضْعْ الحفلٍ في الخامل. 
وَرْخْصٌ جِيلَةُ إِسْقَاطهِ إن عَلِمَ عَدَمَ وَطْءِ بَائِهَا في هذا الطفرء 555 


القَنْضٍ فِيمَنْ تحيضء وَيِشَهْرٍ في ذَاتٍ شَهْر) لآيس أو صغيرة (وَيوَضْعٍ الخفلٍ في 
الخامل) لما أخرجه أبو داود والحاكم - وقال: صحيحٌ على شرط مسلم ‏ عن أبي 
سعيد الحُدْرِيَ أن التبي يلِهِ قال في سبايا أؤْطّاس: «لا توطأ حامل حتى تضع؛ 3 
غير ذات حمل حتى تحيض حيضة». وفي لفظ لأبي داود: دولا يحل لامرىءٍ يؤمن 
بادله واليوم الآحر بأنع20 يسقي ماءه زر غيره» ولا يحل لامرىءٍ يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يقع على امرأة من الكبي حتّى يستبرئها». 
وفي «مصنف ابوآني شيية عن علبي قال: : نهى رسول الله يَكلةِ أن تُوطأ 

الحامل حتى تضع؛ أو [الحائل]”"© حي تستبرىء بحيضة. وحرم دواعي الوطء 
كما ]0 في الظهار [4؟5 - أ] لأنها قد ته تفضي إليه؛ وما يفضي إلى الحرام حرام؛ 
بحديث الراعي حول الحمى. وَإًْا حل ا في الحيض والصوم, لأنّ الوطء وم 

في الحيض لمعنى الأذى» وذلك لا يوجد في الدواعي» ولأنّ الصوم قد يمتد إلى شهر 
فيؤدي إلى الحرج» كذا قالوه. والأولى أن يقال: إنه استفيد من الأحاديث الواردة 
فيهما. 


(وَرُخُْصَ حِينَةٌ إسْقَاطِه) أي الاستبراء (إِنْ عَلِمَ عَدَمَ وَطْءٍ بَائِعِهَا فِي هذا الطهر) 
اعلم أن أبا يوسف رخص الحيلة وخالفه محمد وكرهىف لأنّ الفرار من الأكام 
الشرعية ليس من أخلاق المؤمنين» فيكره له اكتساب سيب الفرزار. ولأبي يوسف: أن 
ل 1 
لها في ذلك الطهرء وبقول محمد إن علم وَطَّهَ البائع لها فيه. 

وعن أبي يوسف: : أنه إذا تيقّن بفراغ رحمها من ماء البائع فليس عليه استبراء. قلنا: 
إن هذه حكمة الاستبراءء والشكه 9» يتعلق بالعلة لا بالحكمة؛ لبطونها2: تيسيرا للعامة. 


.53 5/19 ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع» وهو في وسئن أبي داوده‎ )١( 

22 ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوطء والحائل: هي الأنثى التي لا تحمل» ضد الحامل. معجم 
لغة الفقهاء ص ١ال9١.‏ 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(5) في المطيوع: الحكمة» والمثبت من المخطوط. 

40 أي خفاثها. 


”7 كتَابُ الكراهية 


َهِيَ إن لَمْ تكن كختة حرَةه أَنْ يَنْكحَها ثم يَشَْرِيَهَا. وَإِنْ كانث, أَنْ يُنْكحَهًَا لآخر 
كُمٌّ يَشْمَري» أذ يفيض ثم يُطلقَ. 0 ١‏ 1 1 
وَمَنْ فَعَلَ بِشَهْوَةٍ إِخْدَى ذَوَاعِي الوَطءٍ بِأْمَعَيِ لآ يَجْتَمِعَانِ نكاحاًء حَرُمَ عَلَيْهِ 
وَطُوُّهُمَا ِدَوَاعِيهِ حَشّى يَُرْمَ إحداهما. 
وَكرة تَْبِيلُ الرَجُلٍ وَعِتَاقُهُ في إزار وَاحِدِ. 


(وَهِي) أي الحيلة (إنْ لَمْ تكن تختة خرَة آَنْ يَنْكِمَهَا) أي يتزوّجها قبل الشراء 
َم م يَشْئْرِيِهَا) كذا في «الهداية». وَشَّرَط ب بعضهم أن يقبيضها قبل الشّراى وقيل: يتزوّجها 
ويطؤها ثم يشتريها. 

(وَإِنْ كَاقَث) تحته حرة (أآنْ ينْكْمَهَا) أي يزوّجها البائع قبل الشراء أو المشعري 
قبل القبض (لآخَرَ) يثق به أو شرم أن يكون أمزها بيده (ثُمّ يَشْئْرِيَ) المشتري إن 
كان الإنكاح قبل الشراء (آؤ يَفْيِضٌ) المشتري إن كا يماد العراء فيل القبض (كُمْ 
يُطَنْقَ) ذلك الرّوج أو مَنْ ها ب بيده. ومن الحيلة: أن يشتريها ويقبضها فيكاتبها ثم 
يَفْسَخ العقد برضاهاء لأنّ بعقد الكتابة حومت عليه ثم بعجزها صارت كالمطلقة 0 
الدخول؛ وهذا سهل الوصول. 

(وَمَنْ فَعَلَ بِشَهْوَةٍ إخدى دَوَاعِي الؤطءٍ) وهي القُبِلَ واللمسء والنظر إلى الفرج 
(بِأمَتَئِْه) حال كونهما (لآ يَجْتَمِعَانٍ نِكاحاً حَرْمَ عَلَنْهِ وَطُؤُهُمَا بِدَوَاعِيهِ حَتّى يُحَرْمَ 
إحداهما) بتسليك كلها أو بعضهاء أو بإنكاحها نكاحاً صحيحاً أ أو إعتاقها كلها أو 
بعضهاء لأنّ ١‏ الجمع بين الأختين المملوكتين لا يجوز وَطلأم(0) لإطلاق قوله تعالى: 
وان تجمغر ع | تين الأخكين4” لأنّ المراد به الجمع بينهما وطأ وعقدا لأنه 
معطرفٌ على المكومات وطأ وعقداء ولا يعارض هذا قولّه تعالى: 00١‏ مَا ملكت 
أيا نم7 لأنّ الترجيح للمحوم: ولأنه استثناء من المحصنات من النساءء والمراد 
بها: المشبيات. 

وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الدواعيء لأنّ النص مطلق فيتناولهاء أو لأنّ 
الداعى إلى الوطم بمنزلته في الصحريم» ويستحب لمن أراد بيع أمته الموطوءة أن 
يستبرئها لاحتمال [4؟؟ - ب] أن يكون علقت منه؛ ولا يستبرئها المشتري فيثبت 
النسب» وأوجبه مالك صوناً لمائه. 

(وَكرة) للرجل (تَقْبِيلَ الرْجل) في فمه أو شيء منه (وَعِنَاقُهُ في إزار وَاحِدِ) ولو 
)١(‏ في المطبوع: وطؤهماء والمثبت من المخطوط. 
١؟)‏ سورة النساى الأية: (17؟). 
(5) سورة النساى الآية: (064. 


بلا شهوة عند أبى حنيفة ومحمد. وعند أبيى يوسف: لا بأس بذلك عند عدم الشهوة» 
لما أخرجه الحاكم في «المستدرك» ‏ وقال: إسناده صحيح لا غبار عليه» - من 
حديث ابن عمر قال: وجّه رسول الله َكل جعفر بن أبي طالب إلى بلاد الحبشة» 
فلمًا قَدِم منها اعتنقه النبئ يله وقكل بين عينيه» فصار كالمصافحة. وتقبيل يد العالم 
[العامل ]237 والسلطان العادل للتبرك. 

نا المصافحة فلقوله عليه الصلاة والسلام: «إن المؤمن إذا لَقِيَ المؤمن فسلّم 
عليف وأخعذ بيده تنائرت خطاياهما كما يتنائر ورق الشجر». رواه الطجرائي في 
«معجمه الأوسط»). وقوله عليه الصلاة والسلام: (ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا 
عُفِرَ لهما قبل أن يفترقا». رواه أبو داود والترمذي. وأمًا قول صاحب «الهداية» عنه عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ صافح أحاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبه». فقوله: وحرك 
يده) غير معروفب. 

وأتا التقبيل فلقول ابن عمر كنا في سَرِيّة من سرايا رسول الله ولف فدنونا من 
الب يل فقكلنا يده. رواه أبو داود والترمذي. ولقول صَفْوَان بن عسّال: إن قوماً من 
اليهود قتلوا يد النبي يَلةٍ ورجله. رواه الترمذي؛ وقال: حديكٌ حسنٌ صحيخ. . وأما ما 
عي ا كيين بل ينبغي أن يُخصٌ 


جواز المعانقة بالقادم من والله تعالى أعلم. 
وروىف الطحَاري 00 عليه الصلاة والشلام شهنى عن المكاعمة [وعن 
المكامعة2"0, 


وفي «الجامع الصغير»: ويكره أن يُقَبْل فم الرجل أو يده أو شيعاً منه أو يعانئقه. 
وذكر الملحاوي: أنّ هذا قول أبي حئيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: لا بأس بالتقبيل 
والمعانقة. وقالوا الخلاف فيما إذا لم يكن عليهما غير الإزان وأما | إذا كان عليهما 
قميص أو جئة.فلا بأس بالإجماع» وهو الذي اختاره الشيخ أبو مَنْصُور المَائرِيدِيّ. 


ثم لا بأس بتقبيل يد العالم والسلطان العادل على سبيل التبؤك» وكذا تقبيل يد 
الأبوين والشيخ والرجل [الصالح]('؟. وما يفعله الجهّال من تقبيل يد نفسه إذا لقي 


00( ما بين السحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. وسيأتي شرحها من المؤلف في الصفحة التالية. 


ب كتابُ الكراهية 


وَكرة بَيِعُ العَذِرَةِ خَالِصَة وَصَحٌ مَخلُوطةٌ وَالانْتِقَاعُ بِهَذِه. وَبَيِعْ السزقينء 
وَخضَاء البَهَائُم لآ الآدَمِيَء 1[ [ذ1[ 1[ 0000 


غيره فمكرُوة» وما يفعلون من تقبيل الأرض بين يدي السلطان والمشايخ فحراق 
والفاعل الرّاضي به آثمء لأنّه يُشْبِه عبادة الأوثان. 

وذكر الصدر الشهيد: أنه لا يكفر بهذا السجودء لأنّه يريد به الشحية) فَفهُمٍ منه 
أنّه لو سجد للتعظيم كَفَّر كما صرّح به الشرخيي. راوها عازرك بن ا 
الوَراق في «مصنفيهما) من حديث عامر الححثجري قال: سمعت أبا رُكانّة ‏ وفي 
تسككة سمصيهة: أنا رَيْحَانَةة9١؟‏ - | صاحب الببئ تِلِةِ واسمه سَمْعُون ‏ 
بالمهملة أو المعجمة ‏ قال: كان رسول الله علد ينهى ل مكامعة(١)‏ أو مكاعمة 
المرأة المرأة ليس بينهما شيءء وعن [مكامعة أو]('؟ مكاعمة الرجل الرجل ليس 
بينهما شيء. قال أيو مهد القاسم بن سلأُم: والمكاعمة: أن يلكم الرجل فاه صاحبه. 
[والمكامعة أن يضاجع الرجل صاحيه]("2 في ثوب واحدٍ. 

وفي «ستن الترمذي» عن أنس قال: [قال]7 رجل: يا رسول الله الرجل منا 
يلقى أخاه أو صديقه أُيَنْحَيِي له؟ قال: (لا» قال: أفيلتزمه ويقجله؟ قال: «لا»؛ قال: 
فيأخذه بيده ويصافحه؟ قال! (نعم). . ويمكن اللجمع بأن نهي اله لتقبيل محمولٌ على 

تقبيل الفم» ونهى التاق على غير القادم أو على ما كان يإزارٍ واحد 

نا الانحناء للسلطان أو غيره فمكروةٌ» ويَحْوُم تقبيل الأرض بين يدي العالم 
والشيخ أو السلطان للتحية» وأما السجود فحرامٌ؛ واختلف في كونه كفرا. 

(وكرة تَنِعُ العَذرَةٍ خَالِصَةٌ وَصَمّ) بيعها (مَمَنُوطة) بمنزلة زيت خالطه نجاسة 
() جَارَ (الانْتِفَاعٌ بِهَذِهِ) أي بالمخلوطة: لأنّ العادة لم تجر بالانتفاع بخالص العَزْرَةٍ 
وجرت بالمخلوطة. وفي «شرح الكنز)»: والصحيح عن أبي حنيفة أن الأنتفاع بِالعَذِرَةٍ 
الخالصة جائز. (و) صح (بَنْعُ السزقين)”” لأنه ينتفع به ويُدّخر لوقت الحاجةء فإنه 
يُلقى في الأرض لاستكثار الوّرع. 

(و) جارٌ (خِصَاءٌ البَهَاقِم) لأنّه وَل ضحى بكبشين مَرْججوءَئن» أي حَصِينُ 
ولأن لحمها يطيب به. (لا الآ مِي) أي ولا يجوز خصاء الآدمي لأنه تمثيل به وهو حرام. 


)1١(‏ في المطيوع: مكاعمة:» والمثبت من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من ال مطبوع. 
زضة اللشوقِيئٌ: الزبل. معجم لغة الفقهاء ص55 ؟7. 


كِتَابُ الكراهية وف 


وَإنْرَاءُ الحَمِير عَلَى الخَيْلٍ ٠و‏ سَقَرُ الم وأ م الولَدٍ بلا خرم. 
وصَحٌ بَيْعُ القصير مِنْ مُشَخْذِهِ خفراً. . وكرة اسْيِخْدَامُ الْخَصِيء و ا 


(و) جاز (إثزاء” 22 الحَمِيرٍ عَلَى الخيل) لأنّ النبي يَلِةِ ركب البغلة» وهي من 
إنزاء الحمير على الخيل» ولو كان هذا الفعل عراماً لما ركبهاء لِمَا في ركوبها من 
2 ل ب كي جواز الألراء لعتاريك م 
ا ا ا ل ونا يفل ذلك ال 
لا يعلموث). ولعلّ علماءنا حملوه على كراهة التنريه وجوّزوه. 

و0 جاز (سَقَدْ الأمَة وَأمْ الوَلَدِ بلآ مخرّم) لأنّ الأجانب مع الإماء فيما رع 
إلى النظر والمس بمنزلة المحارم) فكما يجوز للحرة ة أن تسافر مع المَشخوّم فكذ 
يجوز للأمة أن تسافر مع الأجنبيء وأ الولد آَم لقيام الملك فيهاء وإن امتنئع بيعهاء 
وكذا المُكَائبة لأنها مملوكة رقبةٌ وقد تقدّم اختعلاف المشايخ في امتيارهم. وفي 
«النهاية» معزياً إلى شيخ الإسلام: هذا في زمانهم لغلبة أهل الصلاح؛ وأمنا في زمائنا 
فلاء لغلبة أهل الفساد. 

(روضخ””")] 15 ب] بَيعْ القصيرٍ مِنْ مُشَحَذِهِ حَفرأ) لعموم قوله تعالى: 
«وأعلٌ الله ليع انه ولأنّ المعصصية لا تُقام بعينه تاقينا على حاله؛ بل بعد تغيره 
وصيرورته مرا آخر ممتازاً عن العصير بالاسم والشخاصة» بخلافت بيع السلاح في أيام 
الفتنة, فإنّ المعصية تقام بعينه. كذا ذكروه. 

وينبغي أن يكون مكروهاً لكونه سيباً لعمحصيل المعصية» ولقوله تعالى: 
وَتَعَاوَنُوا عَلَى البدٍ والتّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَّى الإثم وَالعُدْوَانِك7؟؟ ولذا منعه مالك 
والشّافعيَ. 

ويَخدم على المسلم أخذ دَيْنه من ثمن خمر باعها مسلم لا ذمي» أن بيع 
لتك الحير دل 1 لأ سا لير دي سن السلمية. » فلم ينعقد البيع» وإذا 
لم يتعقد لم يجب الكمن فلم ملك ولا يحل ري اين أشلم. . وأما بيع الذمي 
الخمر فصحيخ, لأنها مال في حقّه فيملك الثمن فيصخ أخذ 

(وَكرة اسْتَِخَدَامٌ الخصيّ) ) لأن في استخدامه حثاً على هذا الصنع الحرام. (ق 


١‏ الإثرَا: من أنزى الفحل: إذا جعله يعب على الأنتى. معجم لغة الفقهاء ص؟5. 
زقة ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

() سورة البقرقء الأية: (107/8؟). 

(4) سورة المائدة الأية: (5). 


إل كتاب الكراهية 


إفُراض بِقَالِ سَيئا يَأَحْدَّ مِئْهُ ما شَاءَءوَ اللّعِبُ بالئّدٍ والشّطرنجء وَالغِتَاك وَكُلُ لَهُو. 
إِفُراضُ وَ اللعب بالنزد و نج والغناءء و و 


كره (إفراض بِقَالٍ شَيْئاً يَآَخُدُ مِنْهُ ما شَاءَ)20 لأنه إذا ملّكه الدرهم فقد أقرضه إِيَام 
وقد شرط أن يأخل منه ما يريد حالّا2"0 الام 2 ا لقع فيصير في معنى 
القرض الذي جر نفعاء وهو منهي عنه. وإن أودعه إيّاه ئم أذ منه ما شاء مفرّقاً لا 


(و) كره (اللجِب بِالتزي) إجماعاً (والشطرّشج) وفيه خلاف يأتي. (و) كره 
(الغِمَاءُ) وهي الممدودة بمعنى المي بالأنغام الموسيقية ونحوهاء (وَكُلَ لهو) أي لعب 
ا الفرض. 

ما التّوى فلما عرض امعد ريساض و بو داود عن سليمان بن 50 
بُرَيْدَة قال: قال رسول الله يَف «من لعب 0 صبغ يده في 0 
[ودمهم)0, وليس فيه ذكر الشّطْرَنْج الذي ذكره في «الهداية». وروى مالك وأ 
وابن ماجه بلفظ: «من لعب بالترد فقد عصى الله ورسوله). 

وأما الشطونجُ فلما أخرجه العُمَيِلي في «ضعفائه» عن أبي هريرة قال: مر 
رسول الله عبد بقرم يلعبون بالشُطونج فقال: «ما هذه الكُوية؟ ألم زنك عنها؟ لعن 0 
من يلعب بها). والكوّة: التّرد. ولما رواه ابن حِبّان في «ضعفائه» عن وَائِلَة بن الأشقّع 
عن النبي يل قال: «إن لله عز وجل في كل يوم ثلاث مئة وستين نظرة لا ينظر فيها 
إلى فاخب الشاه). يعد يعني الشطرنج. 

ما الغناء فلقوله تعالى: «َإوَمِنَ الئاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ»4”" ومُشر 
0 وقد كتبتُ في هذه المسألة رسالة مستقلة. 

واستعسمال الملاهي محرمة بالاتفاق» وطبل الغزاة والدّفٌ في العرس مستثئاة 
للإذن فيهما شرعاً. وسكل أبو يوسف: أيكره ادف في غير العرس تضربه المرأة ة للصبي 
)١(‏ وصورة المسألة: أن رجلا فقيراً له درهم يخاف عليه التلف لو بقي في يده, وليس له فلوس حتى 

يشتري بها ما مسحت له من الحاجة كل ساعةء فيعطي الدرهم إلى البقّال ليأخذ منه ما يحتاج إليه 

يحسابه: : جزأ فجزأء حتى يستوفي ما يقابل الدرهم. 

(؟) في المطيوع: مالآ والمثيت من المخطوط. 

(*) ما بين الحاصرثين ساقط من المطبوع. 

(4) في المطبوع: فكأتهاء والمثبت من المخطوط. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» وأثبتناه من امخطوط وصحيح مسلم 217070/4 كتاب الشعر 
(41) باب: تحريم اللعب بالتردشير »)١(‏ رقم (1--0750), 

(5) سورة لقمان,» الآية: (5). 

(7) في السمخطوط: المغنيات» والمثبت من المطبوع. 


كِتَابُ الكراهية 6 


َجَعْلُ القْلُ في عُدْقٍ عَبِدهِ.بخلاف التٌّقييدءوَ احيكارٌ قُوتٍ البَِرٍ وَالبهَائْم في 
بَلَدِ يَصُدُ بأهله, ااا ا 00 


في غير فسق؟ قال: لاء فأمًا الذي يجيء منه 703 أ] القاحشة(1) كالغناء فإني 
أكره. 

وأمنا اللهو فلما أخرجه الحاكم في «المُشكَدْرَكُ ‏ وقال: حديث صحيحٌ على 
شرط مسلم ء عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «كل شيء من لهو الدنيا باطلٌ 
إلا ثلاثة: انتضالك بقوسكء وتأدييك فرسكء وملاعبتك أهلكء فإنّهن من الحقٌّ). وفيه 
دلالة على أن الشطْرَنْجٍ لعب باطل كما يدل عليه صيغة الحصر في لهو الحقٌ. 

وأباح الشّافعيَ اللعب بِالشُطُوَنْجٍ إذا لم يكن قمارء ولا إخلال بشيء من 
الواجبات» إذ فيه تشحيذ الخواطر وتزكية الأفهام. قال سهل بن محمد الصُّعْلُوكي 
رئيس أصحاب الشافعى: إذا سَلِمَتْ اليد من اللخسران» والصلاة من النسيان» واللسان 
من الهَذَيَانَء فهو أدبٌ بين الخلن؛ ولو أكثر منه ردت شهادته. وفي «المشتبى»: قول 
الشافعي رواية عن أبي يوسف. 

ولنا: أنه لهو يصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة ة غالبا فيكون حراماً كالخمر 
والميسرء ولأن فيه معنى النرد والأربعة عشر”"» ثم إن قامر به تسقط عدالته» وإن لم 
يقامر به وكان متأولاً ولم يصدّه ذلك عن الصلاة لا تسقط. ولم ير أبو حديفة بالسلام 
عليهم بأساً لشغلهم عمّا هم فيه؛ وكرهاه تحقيراً لهم. ويؤيّدهما ما رُويّ أن علياً 
رح يي اب اح اح ا لتر بار نيا 
قال: كيف أسلّم على قوم يعكفون على أصنام لهم؟ ذكره العَيبي 

(و) كره من سيدٍ (جَغل الكل في عَحُقٍ عَبْده) لأنه عقوبة أهل النار فيكره 
كالإحراق بها (يخلاف التّقييد) لالوسقة السليين في الشفهات فلا يكره في العبد 
تحرزاً عن إباقه. (و) كره كراهة تحريم (اتَكَارٌ قُوتِ البَشَر وَلْبَهَايْم) كالحِئْطَةٍ 
والشعير والتبن (في بََدِ يَكُرُ بآفلِو) لما أخرجه مسلم عن مغر بن عبد الله العَدَوِي 
أن النبيّ علد قال: «لا يحتكر إل خاطىة) أي مذنكثت. 


وأخرج ابن ماجه في (ستنهة» وأبو يَعْلَى المَؤْصِلِي في (مسنده) عن عمر بن 


)١(‏ عبارة المطبوع: فأما الذي محى عنها الوحشة. والمثيت عبارة المخطوط. 

(؟) لعبة من ألعاب اليهود. اتظر «الكفاية» 494/8 مطبوع بحاشية «فتح القدير». وانظر «البحر الرائق» 4/ 
ل 

(”) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
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لا غلة أرْضِهِءوَ مَجُلُوبَةٍ مِنْ تلد آخَنَ وَ تَسْعِيرُ الحاكم, » إلا إِذَا تَعَدََّى الأرْبَابُ عَنْ 
القِيمَةٍ فَاجشاً. 


الخطاب قال: قال رسول الله يَللِ: «الجالب مرزوقٌ والمحتكر ملعونٌ». أنا لولم 
يضر بهم بأن كان المِصِر كبيراً لا يُكرهء لأنه حابس لملكه من غير إضرار غيره. وقال 
أبو يوسف: كل ما أَضرٌ بالعامة فهو احتكار ولو كان ثياباً أو دنانير]0'؟ أو دراهم. 

ثم إذا قَصْرَتَ المدّة لا يكون حبس القوت احتكاراً العدم الضررء بخلاف ما إذا 
'طالت لتحققه. وحدٌ المدّة الطويلة أربعون يؤماً لما أخرجه أحمد وابن أبي شَئِبة والبزّار 
والحاكم في «المستدرك» عن ابن عمرء عن النبيّ يكل أنه قال: ومن احتكر طعاماً 
أربعين ليلة فقد برىءه من الله وبرىء الله منه. وأئما أهل عوصة0) بات فيهم امرقٌ جائعٌ» 
فقد برئت منهم ذمة الله). وقيل: المدّة المضروية للمعاقية في الدنياء بأن أمره 
القاضي 7 ما فضل عن قوته وقوت أهله سَنَة فإن 5 0 يعزّر» ويبيع القاضي 
بنفسه عنهم:]( هو الصحيح. وأما الإثم فيحصّل وإِنْ قَضْرَ 

(لا عَنّةَ اْضه) أي لا يكره احتكار الشخص غَلَة أرضه. ينبغي أن يقهد 9.1؟ - 
ب] بما لم يزد على نفقة سنة. (و)لا (مَجِنُوبَةٍ مِنْ بَلَدٍ آَحَرَ) وهذا عند أبي حديفة. 
وقال أبو يوسف: يكره أن يحبس ما جلَتِه من بلد آخر لإطلاق ما روينا. 

(3) كره (تَسْعِيرٌ الحاكم) لما أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذدي ‏ وقال: 
حديتٌ حسنٌ صحيحٌ ‏ من حديث أنس قال: قال الثّاس: يا رسول الله؛ غلا السعر 
فسقر لناء فقال رسول الله يكل إن الله هو المسقر القابض الباسط الرازق» وإني 
لأرجو أن ألقى الله وليس أحدّ منكم يطالببي بمظلمة من دم ولا مال». ولأنّ الغمن 
حقٌ الملاك» فلا يتبغي للإمام أن يتعرض [عليهم في]0» حقّهم. 

(إلا إذَا مَعَدَى الأرْبَاب) أي أرباب السلع (عَنْ القِيمة) تعدّياً (قاجشاً) بأن باعوا 
بضعف القيمة وعجز السلطان عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالنُسعيرء فإنه يسقر لما 
فيه من رفع الضرر [العام]0*؟ ولكن بمشورة أهل الرأي. ثم إذا سعر الحاكم وباع رجلٌ 
بأكثر ممّا سر به جاز عند أبي حنيفة مطلقاًء لأنه لا يرى الجر على الحرُء وفي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوج. 

(؟) العَرْصّة: البقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها. المعجم الوسيط ص”؟ ه, مادة: (عرص). 

(©) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعء حيث جاءت العبارة فيه على النحو التالي: بأن أمره القاضي 
ابييعه عنهم. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتابُ الكراهية ا 
وَقبِلَ قَول قَرْدٍ كبقمَا كان 9 المُعَاملآتء فَإِنْ قَالَ كَافِن: هَرَيتُ اللَّخْمَ من 
عط اهن هيالا يَانَاتِ كَالخَبِرٍ عَنْ نَجَاسَةٍ سَةِ المَاي 1111111111100 


إبطال بيعه نوع حجر عليه. وعندهما يجوز إذا لم يكن النُسعير على قرم بعينهم؛ لأنه 
لا يكون حجرأ بل فتوى» فإنهما لا يريان الجر على [قوم)]” © مجهولين. 

ومن باع بما سقره الإمام صح؛ لأنه غير مُكرَه على البيع» ا 
وفي «المحيط) و«شرح المختار): أن البائع إذا كان يخاف إذا نقض9؟ [أن يضربه 
الإمام]© لا يحل للمشتري ذلككء لأنّه في معنى المكرّه. والحيلة أن يقول المشتري 
له بعني بما تحبء فبأيّ شيءٍ باعه يحل. 

ولو ماف الإمام على أهل مصر الهلاك أخذ الطعام من المحتكرين وفرقه» فإذا 
وجدوا [سعة](" ردوا مثله» وليس هذا من الجر بل من دفع الضرر كما في حال 
المَحُمَصّة9». وكذا يَحْرْم تلق الجَلّب في بلد يضر بأهله؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تَعَلَقّوَا الؤكبان9»» ولا يبع حاضوٌ لباد»2"9. رواه الشيخان» وفي لفظ 
لمسلم: «لا تلقّوا الجلّب» فمن تلقّاه فاشتراه» فأتى سيده السوق فهو بالخياره. 

(وَقيلَ قؤلٍ 0 كَانَ) أي عدلاً كان أو فاسقاء مسلماً كان أو كافرأء حراً 
كان أو عبد ذكراً كان أو أن نثى (في المَعَامَلآتِ) كالوكالات والمضاربات والإذن في 
السجارات» لأنّه يكثر وجودها بين الناس» والعدل عزيز الوجود» فلو شْرِط فيها أمرٌ زائدٌ 
لأدى إلى الخرج. 

(فَإِن قَالَ كَافرٌ: شَمْنْتُ اللّخمَ من مُسْلِم اؤ كِتَابِي حَلّ آغلّه )إن قال: (مِنْ 
هَجُوسِيَ حَرْم) بخلاف ما إذا قال: هذا حلال أو حرامء فإنّه لا يقبل قوله. 


(وَشّرمةَ العذلٌ في الدْيَانَاتٍ كَالكَبَرٍ عن نَحَاسَةٍ المَاء) وعن حلّ الطعام وحرمته» 


)١(‏ ما'بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(؟) في المخطوط: نقّصء والمثبت من المطبوع. 

(©) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(4) سبق شرحها ص(©)» التعليقة رقم: (5). 

() تلقّي الإكبان: هو أن يستقبل الحَضّريٌ البدويٌ قبل وصوله إلى البلده ويخبره بكساد ما مَعه كذباً 
ليشتري منه سلعته بالوكس» وأقل من ثمن المثل. النهاية: 755/5. 

(5) لا يبع حاضو لباد: الحاضر: المقيم في المدن والقرى. واليادي: المقيم بالبادية. والمنهي عنه أن 
يأني البدويٌ. البلدة ومعه قوبٌ يبغي التسارع إلى بيعه رخخيصاء فيقول له الحضري: اتركه عندي 
لأغالي في بيعه. النهاية "94/١‏ ب 899 


1ك كتَابُ الكراهية 
وَفِي الفَاسِقٍ وَالمَسْفْوَرٍ تَخرّى 
لأنه لا يكثر وقوعها كثرةً وقوع المعاملات» فيشترط فيها الإسلام والعدالة. ففي 
المخبر العدل بنجاسة الماء لا يتوضأ به لعدم التهمة» وفي الكافر يتوضاً به للتهمة. 
(وَفِي الفاسق وَالمَستُوَرٍ تحؤى) فإن كان أكبد رأيه أنّه صادق تيمم ولم يتوضا به 
7811 دأ لعرجح جانب الصّدق بالتّحدي» والأحوط أن يريق الماء ثم يتيمم. وإن 
كان أكبر رأيه أنه كاذب يتوضاً به ولا](١2‏ يتيمم لترججح جانب الكذب بالتحوّي. 

ولو أخبرها ثقةٌ أن زوجها الغائب مات أو طلّقها ثلاثأء أو أخبرها غير ثقة ومعه 
كتاب بطلاقها ولم تدر أنه مته إلا أنها تحرت فتر ججح عندها صدقه. جاز الاعتداد 
والتروج. ولو أخبرها أن أصل نكاحها كان فاسداًء أو زوجها كان أخخاها من الرّضاع لم 
يسعها أن تتزوّج بقولهء وإن كان ثقةء لأنّ في هذا الفصل أخبرها بخبر مُشتئكرٍ وقد 
ألزمها الحكم بخلافه» وفي الأوّل أخبرها بخبر محتمل» وهو أمر بينها وبين رتّهاء فلها 
أن تعتمد ذلك الخبر وتتزوّج. 

ويُقْمَلُ قول الصّبيّ والقَنٌ(2 في الهدية والإذن له في التجارة, لأن الهدايا تبععث 
على يد هؤلاء عادةٌ فلو لم يقبل قولهم لأدّى إلى الحرج. والعبد يُسْمَاجٍ في الأسواق 
والأمصار البعيدة ولا يمكنه استحضار الشهود إلى تلك المواضع» فلو لم يُقْتل قوله في 
الإذن لتحرّج الناس في المعاملة مع العبيد. 


[قشائل شَكى 
وما بيشي أن لحق بهذا اكاب مسا شق مما يناسب هذا الباب. فقد 
قال علماؤنا: لا بأس بتعشير المصحف ونَقْطِهِ وشَكَلِهِ في زماننا. وأصل الرواية أنه 


ه التعشير ولط في المصحف لقول ابن مسعود: جودُوا القرآن» ولا تلْحِقُوا به 

ان بيس منه. رواه ابن أبى شَيئة. وله معنيان: أحدهما: جوّدوه في التلاوة ولا 
0 به غيره» وثانيهما جرّدوه في الخط من التعشير والتّقْط. 

وفي زماننا لا بد لغالب الئاس من الدلالة» فبالتعشير تحفظ الآيء وبالتٌقط 

يحفظ التصحيف» وبالشكل يحفظ الإعراب» فيكون يدَعاً مست حسنة» وقد صحٌ عن 
اب تسوه ما راه يدعو ميد قير عدد سيان ويجوز تحليته لِمَّا فيها من 
0 تنش المسجد وتزيل ا الذهب وتدحوم» لكن ل من عله وق حعى 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) سبق شرحها ص(7١)»‏ التعليقة رقم: (0). 
(") ما بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 


تعالى: «إَِّا يَعْمْرْ مَسَاجد اللّهِ من آم ن باللّهه22. وقيل: مكروه لأنّه من الأمور المبتد 

ويكره فى المسجد عمل الدنيا كخياطة وكتابة بأجرة [لما]0© ورد: الج 
إنما بنيت للصلاة إل نضرورةٍ بأن لم يجد مكاناً غيره» وكان قوته من صنعته. ولا يكره 
عندنا دخول الذمي المسجد الحرام» وكرهه الشّافعي لقوله تعالى: انا المشركونٌ تج 
قلا يَقْرَبُوا وا النعيمة الخزام بند عاويع عذاجيا "“. ولأنّ الكافر لا يخلو عن جنابة. 

والحببك بأنّه محمول على منعهم أن يدخلوه طائفين عراقٌ أو مستولين» وعلى 
أهمل الإسلام مستعلين» وبأنّ النجاسة د ع ا 
وكرهه مالك في كل مسجد اعتباراً بالمسخد: البعرام العموم: الخلة:وعي النتجا 

ولنا: ما في «سنن أ بي داود» عن عثمان بن أبي ا 

على النبي كله أنرلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم فاشترطوا عليه أنْ لا يُحْشَدوا9"» 
ولا يُعْشَووا0"» ولا يُجَجوال"؟. فقال رسول الله يللد «لكم أنْ لا تُخشّروا ولا تُعْشَرواء 
ولا خير في دين ليس فيه ركوع)». والتجبية بالجيم والموحدة وضع اليدين على 
الركبتين. وفي «مراسيله» عن الحسن أن وَفْدَ ثقيف أتؤا رسول الله يل فضرب”© 
لهم قُبة في مؤخر المسجد لينظروا صلاة المسلمين» فقيل له: يا رسول الله أتنزله0) 
في المسجد وهم مشركون؟ قال: «إن الأرض لا تعدجس بابن آدم». 

ويَخْتوُم بيع أراضي مكة عند أبي حنيفة خلافاً لهمء ولا يخم بيع أبنيتها اتفاقأ 
لأن البناء ملك لمن بناهء ألا ترى أنه لو بنى في المستأجرء أو في الوقف صار البناء له 
وجاز له بيعه؟. 

ولا يكره عيادة المي لقول تعالى: «إلا يَنْهَاكُم اللَّهُ عن الَّذِينَ لَعِ يُقَاتلُوكُعْ في 
الدّينٍ وَلَم بُخربجوكع بن دتاركُم أن و74 ولِمَا في «صحيح البخاري» عن أنس 
قال: كان غلام يخدّم رسول أئلّه يَكِبٌ فمرض» فأتاه النبي عَلَِيدِ يعوده فقعد عند رأسه 


.)١8( سورة التوبق الآية:‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

() سورة العوبق» الآية: (58). 

(4) أي لا يُنْدَبُون إلى المغازيء ولا تُضُْرب عليهم البعوث. النهاية .585/1١‏ 

(ه) أي لا يُؤخذ عشر أموالهم. النهاية (585/6). 

(1) لا يُجَجْوَا: معناه: لا يصلواء وأصل التسجيبة أن يقوم الإنسان على قيام الراكع. النهاية ١/.74؟‏ بتصرف. 
02 ني المطبوع: فضربواء والمثبت من المسخطوط. 

(8) في المطبوع: أتزلتهم» والمثبت من الممخطوط. 

(94) سورة الممتحتة» الآية: جني 


فقال له: «أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده ققال: أَطِغ أبا القاسم. فأسلم فخرج النبئ لل 
وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه بي من النار». واختلفوا في عيادة الفاسق 
والمبعدعء والأصحخ أنه لا بأس بهذا لأنه مسلم. 

قيل: ويحرم قوله في الدعاء: أسألك مقي(" العر من عرشكء وقد رُوِيّ بتقديم 
القاف.على العين» فلا يجوز اتفاقاً لاستحالة معناه على الله سبحائه وتعالى. ورُوِي 
تعكسه: فكذا يحرم؛ لأنه يوهم تعلق العز بالعرش» والعرش حادثٌ وما يتعلّق به يكون 
حادثاء والله سبحانه متعالٍ عن تعلّق عرّه بالحوادثء فَإنّ عرّه قديم كذاته وسائر صفاته. 
وعن أبي يوسف: أنه لا بأس بف وبه أحذ الفقيه أبو الليث. 

قيل: ويحرم أن يقول في دعائه: بحىٌ فلانء نبياً كان أو وليأء أو بحق النيت 
أو المشعر الحرام» لأنه لا حقّ للخلق على الله لكن قد يقال: إنه لا حقّ لهم وجوباً 
من أصلهء لكنٌ الله سبحانه جعل لهم حقَّاً من فضله0": أو يراد بالحقّ الحرمة 
والعظمة» فيكون من باب الوسيلة» وقد قال الله تعالى: لإوَبِقفُوا َيه الوسيلة4”© وقد 
عدّ من آداب الدعاء: التوسل بالأنبياء والأولياء على ما في «الحصن الحصين): وجاء 
في رواية: «اللهم الي أسألك بحي السائلين عليكء وبحقٌ ممشايّ إليك؛ فإني لم 
أخرج أَشّرا 205 ولا بَطرأ». الحديث20. 

ولا يكره قبول هدية طعام العبد التاجر لما وري من طرق في قصة إسلام مان أن 
القبي صلّى الله تعالى عليه وسلّم قل هديته وأكل منهاء بخلاف هدية النقدين والشياب على 

يده2"0 لعدّم ورود نص وعُوفي 781 أ] بذلك» فبقي على أصل القياس في المنع. 

وكره أن يجعل الرّاية قي عنق العبد وهي: طوق من حديد مسقر بمسمار عظيم 
يمنعه من أن يحوّك رأسهء وهو معتادٌ بين الطّلمة لأنه عقوبة أهل الثار فيكره. كالإحراق 
بهاء وحلٌ قيده لأنه سئة المسلمين في السقهاء وأهل الدعارة» فلا يكره في العبد 
تحرزاً عن إباقه وصيانةٌ لماله. 
(1) في المسخطوط: بمقعد» والمثيت من المطبوع. والمغقد: موضع العَفّْد أي ما عُقِدٌ من البناء» يقال: عقد 

البناء: إذا ألصق بعض حجارته يبعض با يمسكها فأحكم إلصاقها. المعجم الوسيط. ص 4 71 مادة: (عقد). 

(؟) في المطيوع: فضلاً والمثيت من المخطوط. 
(7) سورة المائدق الآية: جه ؟). 


(4) الأشَد: البطرء وقيل: أشدٌ البطر. النهاية 81/1١‏ 
(ه) أخرجه ابن ماجه في سئنه 2965/9 كتاب المساجد والجماعات (4).: باب: المشي إلى الصلاة 


١5‏ رقم(كل/الا). 
(5) كذا العبارة في المطبوع والفطوط» ولم يتبين لنا وجه تصحيحها. 


كاب الكراجية 5 


وحلّت الحقّتة للعداوي لما في السنن الأربعة عن أسَامة بن شَّرِيِك قال: أتيت النبيّ 
صلَّى الله تعالى عليه وسلّم وأصحابه كأما على رؤوسهم الطير» فسلمت ثم قعدت» فجاء 
الأعراب من ههنا ومن ههنا فقالوا: يا رسول الله أنعداوى؟ فقال: «تَدَاوَوَاء فإِنَّ الله لم يضع 
داءٌ إلا وضع له دواءً إلا الهَوَم). ولفظ أحمد في «مسنده): «فإن الله لم يُنْزِل داءً إلا أنزل له 
دواعءٌ إلا الموت». قالوا: يا رسول الله فما أفضل ما أغطي العبد؟ قال: «خخلقٌ حسيٌ». 

ولا يجوز استعمال المُحَوّم في الحُشّتَة وغيرها كالخمر ونحوهاء لأنّ 
التداوي بالمحوّم حرامٌ. ثم التداوي بالحلال جائرٌ لا واجبٌء فمن ترك المعالجة 
فمات لم يمت عاصياً لأنه ليس في ترك المعالجة إهلاك النفسء إذ رما يصمح من 
غير معالجة ورتما لا تنفعه المعالجة. 

[ويجب على من رأى مدكراً أن ينهى عنه, لو قَدِرَ عليه؛ ولو لم يفعل مَثُل2', 
نم20 يجب عليه ترك المنكر والنهي عنهء فإذا ترك أحدهما لا يسقط عنه الآخر. 

وينهى الإمام مَنْ أظهر الفسق في دارهء فإن لم يكفٌ» حبسه أو ضربه سياطا أو 
أزعجه منها”© ردعاً له وزجراً عن ارتكاب الفواحش. 

ويَخوم على المغتّي والنائحة أخل المال المشروط على الغناء والنوح, لأنّه جو 
على معصية بخلاف غير المشروط فإنّه تبؤعء لكنه يكره لأنه وسيلةٌ إلى فعله. 

ولا بأس بدحول الحمام للرجل والمرأة إذا اتَّرَرَ وغضٌٌ البصر لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنها ستُّفتح لكم أرض الععجم وستسجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمّامات» فلا 
يدحُلئها التّجال إلا بالأَزُر, وامنعوها النساء إلا مريضة أو تُفّسَاءو. رواه أبو داود وغيره. 
وكره 7ن الأعضاء في الحقامء لأنه فعل المُتَرفُهِين إل لتعب ونححوه من الأوجاع, 
فإن فيه منفعة وتخفيفاً. 

وكره الجلوس على القبور لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تجلسوا على القبور 
ولا تصلّوا إليها)9©. وقوله: ولأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى 
تخلص إلى جلده عيدٌ له من أن يجلس على قبرِ»2©"9. 


)١(‏ مَقُّل: زال عن موضعه. القاموس المحيط ص4 175. مادة: (مثل). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

() أي من الدارء والمعنى أقلعه وقلعه منهاء المعجم الوسيط ص97 مادة: (زعج). 

(4) في المخطوط: غمضء والمثبت من المطبوع؛ والغَمِرٌُ: العصر والكبس باليد. النهاية 588/9. 

(ه) أخرجه مسلم في صحيحه 578/9. كتاب الجنائز .)١١(‏ باب النهي عن الجلوس على القبر 
"كي رقم (/اة - 5لا3). 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه 23507/6 كتاب الجتائز ))١١(‏ باب التهي عن الجلوس على القبر 
8*9 رقم 550 كلاة). 


ويكره الإشارة إلى الهلال عند رؤيته لأنّه من عادة الجاهلية كانوا يفعلونه 
تعظيماً له أمَا إذا أشار إليه ليريه صاحبه فلا [بأس يهع(©, 

ولا بأس ياسقاط هل لم يستبن شيء من خلقه لأنّه مضغة بعدُه ولا حكم لهاء 
إلا أنه مكروه بغير ضرورة. ويُقُطع حمل ميتٌ اعقرض في بطن حامل» ِيف عليها 
الموت منهء إذا لم يَحُوْجٍ إلا بهء لأنه ليس للميت حرمة بالنسبة إلى الحي. وأا إذا 
اعترض الولد في [بطن]27 الحامل وقت الولادة وخيف”9؟2 على الحامل» ولم يمكن 
إخراج الولد إلا بقتطعه, بأن تُدعل القابلة ١753‏ بع يدها إلى داخل الفرج فتقطعه 
بآلة ونحوهاء فلا يُقْطِع لأنَّ موتها موهومٌ» فبأمر موهوم لا يجوز إتلاف آدميّ حيّ 
محقق. ويُشَىٌ من الجانب الأيسر بطن من ماتت فاضطرب الولد فيه وَعُلِمَت حياته» 
ولو بغلية او ل الولد. 

8 لل ابسو ع جاع 11" عر وناك ابسيلاها لأنٌُ حق صاحب الدّكة 
د جانياء وقيل: لا يشق لإمكان الوصول إليه بعد 
تفشخه. ودُفِعَ به يلزم تأخير حقّه وقد لا يعيش إليه. ولو دفنت الحامل وقد أتى على 
الولد سبعة أشهر وكان يمحوّك في بطنهاء فرؤيت في المنام أنها تقول: وَلَدثُء لا 
يش لأَنّْ الظاهر موته» ذكرة العيبي. 

ولا بأ بكقب دن الصغيرة لأنّه للزينة فصار كالخئان. ويجوز الحجامة 
والفصادة29 عند الحاجة,؛ وركما يجب لِمَا صخ أن التبيّ عي احتجيء والفصّادة 
مثلهاء ولأنّهما للتّداوي وهو مأذونٌ فيه شرعاً. 

ويجب على كل مكلف تعلّم ما يحتاج إليه لإقامة الفرائض والواجبات» 
ولمعرفة العقد الصحيح من غيره في المعاملات والحلال من الحرام من المأكولات 
والمشروبات لقوله عليه الصلاة والسلام: «طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم 
ومسلمة0©): وواضع العلم عند غير أهله كمقلّد الخنازير الجوهرَ واللؤلقٌ والذهب». 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(59) في المسخطوط: صعب» والمثبت من المطبوع. 

مم الدُرّةُ: هي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة. المعجم الوسيط. ص34 مادة: (دن). 

(4) الفصادة: فصد المريض: أخرج مقداراً من دم وَريده بقصد العلاج. المعجم الوسيط. ص٠2.39‏ 
مادة: (قصد). 

(ه) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة»» ص45 4: تنبيه: قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث: 
وومسلمة»ء وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحاً. انتهى. وليست موجودة عند 
ابن ماجه. انظر الحديث رقم (7؟). في ستن ابن ماجه. 


كتَابُ الكراهية 0 


رواه ابن ماجه. وقوله: «تعلّموا الفرائض والقرآن» وعلّموا الناس فإني مقبوض». 
رواه الترمذي. ويكره تعلّمه للمجاهاة والمُهازة(© وطلب المال والجاه لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «من طلب العلم ليجاري به العلماءء أو لِقِمَارِي السفهاء» أو يصرف 
به وجوه الناس إليه أدنخله الله الثّاره. رواه الترمذي وابن ماجه. ولقوله يَللِ: «من تعلّم 
علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عَوْف 
الجنة يوم القيامة). يعني ريحها. رواه أبو داود. وقد ورد أن ريحها يشم من قدر 
حمس مئة عام. 

ويجب على العالم التعليم إلى حدٌّ التفهيم لقوله عليه | لصلاة والسلام: (ام 
سيل عن علم عَلِعَه ثم كتمه أَلْجِمْ يوم القيامة بلجام من النار». رواه الترمذي. وإئما 
يلزمه التفهيم لأنه لا يوجد بدوته التعليم. وستخيا تمل يمل كرو زيياة ني 
معرفة الكتاب والسئة» ويباح علم لا يضري ولا يد ينفع كالتواريخ والأشعار والأنساب» 
ويَحْوْم علم السحر والمنطق والكلام والهيعة والنجوم إلا قدر ما يعرف به الوقت 
والقبلة. 

ويجب الكسب من الحلال بقدر كفاية نفسه وعياله وقضاء دينه؛ لقوله تعالى: 
نِمو نِْقُوا من طَيْبَاتٍ ما كُسَيقد» أي بالتجارة» وكا أخرجتا كم هن الأَْض” © أي 
بالزراعة. ولقول رسول الله كلِ: «إنّ أطيب ما أكلتم من كسبكمء وإن أولادكم من 
كسبكم). رواه ابن ماجه. ولقوله ذلك وطلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة». 
رواه البيهقي في «شعب الإيمان». ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنّ إن أعظم الذنوب عند 
الثه أن يلاه بها 7 - أ] عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها: أن يموت رجلٌ وعليه 
دين لا يدع له قضاءً). رواه ه أبو داود, 


ويسعصحب الزيارة لمواساة الفقراء ومجاراة الأقرباء فإنه أفضل من العسخلّي 
للعبادات لكون منفعته متعدّية ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الشاعي على الأرملة 
والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار». رواه ابن 
ماجه. وفي رواية له: «الصدقة على المسكين صدقة: وعلى ذي القرابة اثنتان: صِلَةٌ 
وصدقةٌ). 


)١(‏ في المطبوع: المجاراة» والمثئبت من المسخطوط. 
(؟) سورة البقرةء الآية: (/51؟). 


ويباح للتجمل والتنقم حين يبني البنيان", وينقش الحيطان» ويشتري الشراري 
والغلّمان لقوله تعالى: طقل مَنْ عَوّمَ زيئة اللّه + الي أخرج لِعِبَادِه وَالطَئِجَاتِ مِنّ 
الرّزْق04© ولقول رسول الله وكيُ: ونْغم المال الصالح للرجل الصالح” ©. ويكره 
التفاخر والعكائر ولو كان من حل لقوله تعالى: ظألْهَاكُمْ المُكَائرُ » حَنّى رُم 
الْمَقَابر4 2 ولقوله عليه الصلاة والسلام: «التجار يحشرون فجاراً إلا من اتقى وبر 


وصدق». رواه الترمذي وغيره؛ وقال: حديتٌ حسنٌ صحيح. 


وأفضل الكسب: الجهاد لما ورد في فضله من الكتاب والسنة؛ ولأنَّ فيه إعلاء 
كلمة الله تعالى قصداً والكسب فضلا» ثم العجارة لقوله يَلِِ: «التاجر الصدوق الأمين 
مع النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين». رواه الترمذي والدَّارَقْطَيِي وابن ماجه. ثم 
الزّراعة لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعأء فيأكل 
منه طيرء أو إنسانٌ أو بهيمةٌ إلا كان له به صدقة». رواه البخاري. 


ومنهم من فضّل الزراعة على التسجارة لأنها أعمٌ نفعاء وعندي: أنّ الكتابة أفضل 
منهما لاشتمالها على العلم والتّفع المتعذّي والصدقة الجارية» ثم الصناعة لقوله عليه 
الصلاة والسلام: وما أكل أحدٌ طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يديه وإن نبي 
الله داود كان يأكل من عمل يديه». رواه البخاري. 


ويلزم العاجز عن الكسب سؤاله من الناس؛ فإنه كسب مثله؛ فإن عجز عن 
السؤال واشتدٌ جوعه وجب على من علم به أن يُطعِمه أو يدل عليه من يطعمه لما 
رونا من قوله عليه الصلاة والسلام: «رأيما أهل عَرْصَؤ0؟ بات فيهم أمرؤٌ جائعٌ» فقد 
شت منهم ذمة الله). أخخ رجه أحمد وغيره عن ابن عمر مرفوعاً. 
ويكره إعطاء السائل في المسجد إلا إذا لم يدخط رقاب الئاس ولم يمش بين 
يدي المصلين؛ في القول المختار فقد رُوي أنهم كانوا يسألون في المساجد على 
عهد رسول الله كَلِتِهِ حتّى رُوي أن عليّأً تصدّق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله تعالى: 
)١(‏ عبارة المطبوع: حين بني البيت» والمغيت من المخطوط. 
(؟) سورة الاعراف»ء الآية: (89). 
(*) مسيد الإمام أحمد 1919//4. 
(؛) سورة التكائل الأية: 239 79), 
(ه) سبق شرحها ص(07)» التعليقة رقم: (؟). 


كِتَابُ الكراهية 


5 وَلِقِكُمْ اللّهُ وَرَسُولُهُ الّذِينَ آيئوا الَّذِينَ يُقِيمُونٌ الصَّلَلوةَ ويُؤْتُونَ الرّكلوة وَهُمْ 
رَاكغونَ20. وأما إذا تخطى رقابهم أو تعدّى إمامهم فمكروه لأنه أعانه على أذى 
الناس حتى قيل: هذا قَلْس [لا](2 يكثّره سبعون قُلساً. 


ثم اعلم أنه يَحْوْم التسبيح والتكبير والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 
عند عمل محرّم كماء إذا سبح أو كثر أو هلّل أو صلّى على النبي لي صدايل 
الفسق واللهوء فهو حرامٌ 0 فيه» وكذلك التاجر إذا فتح  7+8[‏ ب] متاعه يه 
وسح وصلى على النبئ صلل وأراد بذلك إعلام المشتري جودة مقاعه» وكذلك 
المُقّاعِي7© يقول عند فمح كوز المُقّاع: لا إله إلا الث أو يقول: صلّى الله على النبيّ 
أو نحو ذلكء لأنّه يأعذ [به]22 ثمتاً ويرغب المشتري هنالك. كذا في «شرح تحفة 
الملوك) للعَيِئِي. ومن هنا يُفهم أن بالأولى يَحُْمُ ذِكْرُ الله أو النبئ مع الوياب كما هو 
شأن الأعراب» أو مع الرّعارة كما هو شِعار الشكارة "> من شُحاذ أهل اليمن في السوق 
وأبواب أرياب التسجارة. 


ثم قال: ويجب منع الصوفية انين يَدّعون الوّججد والمحبة عن رفع 0 
وتمزيق لك عتد سماع الغناء» مع أنَّ ذلك حرامٌ عند سماع القرآن» فكيف29 عند 
ع الغناء الذي هو حرام؟ 0 في هذا الزمان الذي اشتهر فيه الفسق» وظهرت 
فيه انوا البدع, واشتهرت فيه طائفة تَحَلُوا بحلية العلماء وتَرَيُوا بزيٌ الصلحاى 
والحال أن 28 ممتلئة من الشهوات الكاسدة, والأهواء الفاسدة. فالعجب منهم أنهم 
طون ميدي ١‏ لله ويخالفون سنة رسوله يق فيصفقون 0 ا ويضربون بأرجلهم» 
وَيَضْعَمُون بأفواههم» ويُظْهِرُونَ ما ليس في قلوبهم؛ ويتسخوكون]'؟ بحركات مختلفة 
في أبدانهم» والأزياد تنزل من أشداقهم حتى [إِنَّ]0» الجهّال وَالحَمْقَى من العامة 


(1) سورة المائدق الآية: (هه). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 

زفة المُقّاعي: بائع المشّاع: وهو شراب يتخد من الشعير يُخكْر حتى تعلوه فماعاته. المعجم الوسيط 
ص58" مادة: (فقع). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

2( الككارة: القافلة. المعجع الوسيعل ص 17" »» مادة: (سار). 

0ه ل في المطبوع: فضلاً عنه» والمثيت من الممخطوط. 

[ف4 ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


يعتقدونهم ويلازمونهم [ويقصدونهم]("2: ويعطونهم وينشبون أنفسهم إليهمء وينفقون 
[عليهم]22, أعاذنا الله من شرّهم وشو ما لديهم. 

ولا يحل قَبول هدية أمراء الور وسائر الظلمة: إلا إذا عُلِمَ أن أكثر مالهم 
حلال بأن كان صاحب تجارة أو زراعة» فلا بأس: به لأنّ أموال الناس لا تخلو عن 
قليل حرام فالمعتبر الغالب» وكذا طعامهم. وهذا بالنسبة لي الأغنياءه وأا الفقراى 
فلهم أن يأذوا من أموال الأمراء؛ لأنّ غالب أموالهم [من]0؟ بيت المال» ومطترنة 
الفقراء. وهذا طريق الفتوى») والأحوط امتناعه للتقوى. وفي وتخفة الملوك): رجلٌ 
يتردد إلى الظلمة ليدفع شرهم عنه, فإن كان مفتياً أو مُفْمَدىٌ به لا يحلّ له ذلك» لأن 
دفع شرهم عنه ممكن بغير الترددء ولأن فيه إهانةً للعلم وأهله وإن كان غير مُقْتدى به 
فلا بأس عتردده إليهم ليدفع شرهم عنه. 

وما إذا تردد الأجل أن يُصيب منهم» فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: (إن 
أناساً من أمنبي سيتفقّهون في الدين» ويقرؤون القرآن» ويقولون: تأني ‏ الأمراء فنصيب من 
دنياهم وله َعترلّهُم بدينناء ولا يكون ذلك» كما لا يُجتتى من الققاد | إلا الشوك» كذلك لا 
يُجْتَتى من قربهه © إل الخطايا”؟». رواه اين ماجه. والقّكَاد بفمح القاف والتاء ثالك0©) 
الحروف: ضربٌ من العضاه وهي جمع عِضَّة: وهي شجرة من شجر الشوك ليس فيه 
غير الشوك. 

وكان ابن عباس وابن عمر يقبلان هديّة المختار» وكان أبو ذر 543 أ] وأبو 
الدّؤداء يُجَوّرَان ذلك حتّى رُوِيّ أن أميراً أهدى إلى أبي ذر مئة دينار فقال: هل 
ا م ؟ فقيل: لاء فردّها وقال: كلا إ إنّها لَطَى تَراعَةٌ للصّوَى» © 
ع و بن عباس وعمر على نية تفريقه على الفقراء» وإنّهم [يعلمون 

نهم(" لو لم يأخذوه 0 الأغنياء أو لم يُعطٍِ لأحدٍ شيئاً من الأشياء. فإِطَعْزِهم 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 

١؟)‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبورع. 

(7) زيادة مئا يقتضيها السياق. 

زه4 في السخطوط دنياهم» والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في ستن ابن ماجه 97/١‏ 
88 المقدمق. باب: الانتفاع بالعلم والعمل به 0 رقم (ه86). 

(ه) هذه الكلمة تفسير راوي الحديث: محمد بن الصّبْاح. انظر ستن ابن ماجه وقد مر تسخريجه في 
التعليقة السابقة 

(7) في المخطوط: قالت» والمثيت من المطبوع. 

(/) سورة المعارج» الآيتين (2312 .)١5‏ 


كناب الكراهية / 


وجةء وإن كان الامتناع عن أخذهم أوجه لأنه أبعد من الرّيبة وأشدّ على الظالم في 
مقنام الإهانة. 


[أمور الفطرة] 

ويْسَنٌ قصّ الشارب» وتقليم الأظافر وتّثف الإبط: وحلق العَانّة» فإنّها من الفطرة 
وسنن الخليل عليه الصلاة والسلام الوارد فيها قوله تعالى: «إوَإِذًا ابتلى | يُرَاهِيمَ رَبُهُ 
بِكَلِمَاتِ نا وقد فعلها لبنينا يكل وأمر بها. . وفي احديك: «قَصٌّ 0 
وتقليم]( "© الظفرء ونتف الإبط» وحلق العانة يوم الخميسء والغسل والطيب واللبا 
يوم الجمعة». ازراه الدُيْلّمِيَ عن عليٌ. 

قال الطّحَاوِيٌ في «(شرح الآثار»: وقص الشارب حسنقٌ» وهو أن يأخحذ منه حتى 
ينتقص عن الطرف الأعلى من الشََّة العليا. ا ل ع 
والسلام: وأحفوا الشارب وأعفوا اللُحى)”". وقُّشْرَ الإحفاء بالاستعصالء ودُفِمٌَ بأنه ورد: 
«قُضُوا | الشارب واعفوا اللُحى» كما رواة د عن أبي هريرة رضي 50 عنه وهو 
تفسيك للإحفاء. ولأنّه عليه الصلاة والسلام لم يُحفظ عنه آله حلق شاربه» بل قد ورد: 
«قضًوا الشوارب مع الشفاه). رواه الطَبرَاني عن الحكم بن عمرو. وحَسَنٌ توك قْضّْه مع 
بقاء أَظفاره في الجهاد ليكون أهيب في عين العدو وَالأَظْمَادُ سلاح عند 0 بهد 

سن الختان اللرجال وهو من الفطرة» وعد د مَكوْعَةٌ للنساء لحصول الكرامة لهنّ 

0 دواري سم سن وهو مختار أبي اللَّيثْء أو تسع أو عشر. 
وقيل: بما يطابق المراد بالبلوع. وا يثك لو وُلِد شبيهاً بالمختون» أو أسلم كبيراً ويف 
عليه منه. وإن تركه أهل بلد ترتلوا عليه لأند من شعائر الإسلام فصار #الأذان. 


وتجوز المسابقة بالخيل والبغال والحمير والإبل والأقدام» والرمي بالتبلٍ. 
والأصل فيه حديث أبي هريرة أنّ التي يك قال: «لا نس سبق إلا في تُحفٌ أو نَضْلٍ أو 
حافر)». رواه أحمد والأريعةٍ والمراد بالحُْفٌ: الإبل: وبالئُضل: الرمي» وبالحافر: الفرس 
والبغل والحمار. قال الخطابي: الرواية الصحيحة بفتسح الموحدة وهو ما يجعل من 
المال رهناً على المسابقة0»» وبالسكون مصدر سَبَقْئُهِ أسبقه. وعن أبي هُرَيْرَةَ أيضاً 


(1) سورة البقرقف الآية: (54؟١).‏ 

22 ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

() أخرجه مسلم في صحيحه ١ 57/١‏ كتاب الطهارة (؟): باب خمصال الفطرة (7 »)١‏ رقم (5 85-2 ؟). 
(4) عبارة المطيوع: ما يحصل من المال هنا على المسابقة والمثبت عبارة المخطوط. 


1" كاب الكراهية 


قال: كانت المسابقة بين أصحاب رسول الله يكةٍ فى الخيل والكاب(©2 والأرجل. 

وحل الجغل من أحد الجانبين بأن يقول أحدهما لصاحب: إن سبقتني فلك 
كذاء وإن سبقتك فلا شيء لي. أو من شخص ثالث لأشبقهما [4؟؟ - ب] بأن 
يقول: من سبق منكما دفعت إليه ديناراً. رعرع من التخانيين ا إل أن 
يوجد محلل بينهماء ويكون فرسه كفؤاً لفرسيهما. ويشترط أَنّه إن سبقهما أ: 
الجغل» وإن سبقاه لا شيء لهما عليه لخروجه حينئذٍ عن القمار©. ويُلحق 0 
يجُْل طالبان اختلفا في مسألة ورجعا إلى الشيخ لِعَفْصِلَ بينهما فيهاء لأنه لما جار 
في الأفراس لمعنى يرجع إلى الجهاد يجوز هنا للحث على الاجتهاد7© في طلب 
العلمء لأنَّ الدّين كما يقوم بالجهاد يقوم بالعلم والاجتهاد. 

رمي السهم له فضائل كثيرة لقوله تعالى: فإوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطْعْتُمْ مِنْ 
قو وَرَدَ تفسيرها عنه عليه الصلاة والسلام: «ألاً إنَّ القُوّة الرمي ثلاث افر وقد 
ورد: (إنّ الله لَُدْعِل بالسهم الواحد ثلاثةٌ الجنة: صائعه يحتسب في صَئْعَتَهِ الخين 
والرامي به. والمَمِدٌ به. رواه ابن ماجه. وفي رواية له: «من رمى بسهم فبلغ سهمه 
العدوء أصاب أو أخطأء فيعدل رقبةٌ». وفي رواية له أيضاً: «من تعلّم الرمي ثم تركه 
فقد عصى». 

وأما الجوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد فيِؤْكلُ» لأنَّ ابن عمر كان يشتري الجوز 
للصبيان وهم يلعبون به ثم يأكله معهم. كذا ذكره العيِبي, ثم قال: إذا لم يُقَامِرُوا. انتهى. 
وهذا صورةًٌ ليس فيه قمار متعارف كما لا يخفىء وإلا فلا يحل له من البالغين» فككيف من 


)١(‏ الكاب: الإبل المركوية. المعجم الوسيط ص 2358 مادة: (ركب). 

(؟) ولمزيدٍ من التفصيل والإيضاح نذكر ما ورد في رد الشحتار ه/558. قال: صورته أن يقال: إن 
سبقهما أخذ منهما ألفاً أتصافاًء وإن لم يسبق لم يعطهما شيئأء وإن سبق كل منهما الآخر فله مئة من 
مال الآخر. فلا يعطيهما شيعاً إن لم يسبقهما ويأخذ منهما المجغل إن سبقهما. ويجوز أن يعكس 
التصوير أخخذاً وإعطاعءً. وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحيه ما شرط له وإن سبقاه وجاءا معاً فلا 
شيء لواحد منهماء وإن سيق المحلل مع أحدهما ثم جاء الآخر فلا شيء على من مع المحلل» 
بل له ما شرطه الآخر لو كما لو سبق ثم جاء المحلل ثم جاء الآخرء ولا شيء للمحلل. انتهى. 

(”*) في المطبوع: الجهاد, والمثبت من الممخطوط. 

(4) سورة الأنفال الآية: (5.0). 

(ه) في المطبوع: المبذل به والمعيت من المسخطوط وهو الصواب لموافقته لما في استن ابن ماجه ؟/ 
٠‏ 4 كتاب السجهاد (4 ؟).؛ باب: الرمي في سبيل الله »)١5(‏ رقم (5811). وَاحُمِدَ به: الذي يقرم 
عند الرامي فيناوله سهماً بعد سهمء أو يَْدٌ عليه النبل من الهدف. «النهاية في غريب الحديث» 508/4. 
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الصبيان مع كون أكثره. 27 غير مالكين؟ وكذا حكم البيض الذي يلعبون به في العيد 
وغيره. 
وتُضْرَب الدّابة على التّفار دون العقّار لأُنّ العثار يكون من سوء إمساك الواكب 
اللّجَام والثفار من سوء [خملق]2"2 الدابة فتؤدب عليه. ولما في «كامل ابن عَدِيّ» عن 
أبن عمر أن النبي عد قال: «أاضربوا الدواب على النُفان ولا تضربوها على العثّاره. 
وركض الدّابة9© وتحُشه0) كما يفعله الدّلأنون0”؟ مكروهء وكذا إذا كان بطريق 
اللهوء لأنه تعذيب اللحيوان بلا غرض صحيج. بخلاف الفرار من العدو والكرار عليه 
ويُستحب القَهِنُولَة"© في شدة الحر لأنّه وقت انتشار الشياطين» وقد ورد: 
«قيلوا فإن الشيطان لا تقِيل)2". 
ويحرم لبس الأحمر وَالمُعَضمَ 29 لمافي «سنن أبي داود والترمذي) عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص قال: مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلّم على النبي يَِِ فلم يرد عليه. 
مرفي «سئن أبي داود» عنه أيضاً قال: رآني رسول الله يلك وعَلّيَ ثوب مصبوحٌ 
بِعُصْفُر مُوَدداً فقال: دما هذا»؟ فعرفت ما كرهء فانطلقت فأحرقته. ققال النبي تَلِي: «ما 
صنحت]؟ قلت: أحرقته. قال: «أفلا كسوئه بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء». 
وفي وصحيح مسلم)» عنه أيضاً قال: رأى رسول الله يله على 7١5[‏ - ل 
وبين مُعَصِْفَرَيْن فقال: دإن هذه من ثياب الكفار فلا تَلْيَسْهًا('2). وفي رواية: قلت: 
أَغْيِلُهُمَا؟ قال: «بَل أخرِفهُما0” ''2 وهذا مبالغة في النهي لِمَا تقدّم. وروى أبو داود 
)١(‏ في المطبوع: أكبرهم؛ والمثيت من الممخطوط. 
زفة ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
وم رَكضٌ الدّابة: أي ضرب جنبيها برجله أو برجليه ليحتّها على السير. المعجم الوسيط ص 2525 
مادة (ركض). 
24 نكس الدّابة: طعن مؤخّرها أو جنيها بالمنخاس للتتشط. المعجم الوسيط ص ؟ ١‏ 4» مادة (نخس). 
(ه) الدّلال: من يجمع بين البَيِعَينٌ. المعجم الوسيط ص4 55,» مادة (5ل). 
(3) القَيْلُولّة: نومة نصف النهار. المعجم الوسيط. ص ١لالا‏ مادة: (قيل). 
م أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» 0/١‏ 4» رقم (58). 
(8) تَعَضْفَرَ: انصبغ بالعُضمْر, والغضثر: نباتٌ صيفي من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر» ويستعمل زهره 
ابلا ويُستخرج منه صِيمٌ أحمر يُضْبَعْ به الحرير ونحوه. المعجم الوسيط. ص ه0١‏ مادة (عَضْفَر). 
(9) في المطبوع: إن هذين من ثياب الكفار قلا تلبسهما. وفي المخطوط: هذه بدل هذين مع إسقاط 
من. والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في صحيح مسلم 2١51417/8‏ كتاب اللياس والرّينة (590)» 
باب: النهي عن لبس الرجل القوب المعصفر (4)» رقم (/ا؟ ‏ الا 05 
٠١‏ صحيحم مسلم «//اغ 55 كتاب اللباس والرّيتة (/)» باب: النهي عن ليس الرجل الثوب > 


والترمذي عن علي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس المُعَصْفَر. وأمّا لبس 
الأخضر ف ب لقول أبي رمغة رأيت رسول الله يكل وعليه ثوبان أضران. 
أخرجه أبو داود والترمذي؛ وللنّسائي: وعليه بُرْدَان أضران. وثدِبَ لبس البياض [أو 
السواد]”'2 لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنّ أحسن ما زرتم الله به0"© في قبوركم 
ومساجد كم البياض»). رواه أبن ماجه. 


وفي رواية للترمذي والنّسائي: «البَشوا من ثيابكم البياض؛ فإنها أطهر وأطيب» 
وكمّنوا فيها موتاكم). وأما لبس السواد فجائز لقول سعد بن أبي وقّاص: رأيت رجلا 
على بغلةٍ بيضاء على رأسه عمامة سوداءء وقال: كسائيها عليه الصلاة والسلام. رواه 
أبو داود. وقال عمرو بن أميّة: كأنّي أنظر الساعة إلى رسول الله يك على المتبر 
وعليه عِمَامة سوداءء وقد أرخى طرفها بين كتفيه. أخرجه النُّسائي وابن ماجه. وقد 
دخل التبي عليه الصلاة والسلام مكة يوم الفتح وهو متعمّم بعمامة سوداء. رواه 
الترمذي في «شمائله». 


ولا يد ينبغي أن يُظَاهِر بين جعي أو أكثر في الشتاء إذا اكتفى بدون ذلك لأنّه 
َي السعتاعين وطريق المتجبّرين [من المتكبرين]”"» وتيب إرسال وَنّبٍ العمامة 
بين الكتفين قدر شبرء وقيل: إلى وسط الظهرء؛ وقيل: إلى موضع الجلوس. 

والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بالعمائم فإنها سيماء الملائكة» 
وأرخوها ملف ظهوركم». رواه البيهقي في «شعب الإيمان». وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فرقٌ ما بينئا وبين المشركين العمائم على القلانس). رواه الترمذي. وقول 
ابن عمر: كان رسول الله ككل إذا اعم سدل عمامته بين كتفيه. رواه الترمذي وقال: 
حسنٌ غريبٌ. وعن عبد الرحهن بن عوف: ععٌّمني رسول الله يَكَِةٍ فسدلها بين يدي 


ومن خلفي. رواة أبو داود 


- المعصفر(4)»: رقم (2؟- لالا١5).‏ 

)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) في المطبوع إن أحسن ما زرتم إليه في قبوركم... إلخ؛ والمثبت من المخطوط وهو الصواب 
لموافقته لما في سنن ابن ماجه ؟81/5١٠2‏ كتاب اللياس (؟7) باببه: البياض من القثياب (0)» 
رقم ركه ؟). 

(5) هأ بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
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ويُكره الترجيع('2 بقراءة القرآن واستماعه, لأنه تشبه بفعل الفسقة. وقيل: لا بأس 
به إذا لم يُخْرِجٍ الحرف عن حدّهء والمدّ عن قَدْرٍ مدّه لما ورد: «زيّنوا القرآن 
يأصواتكم)». رواه لحن وجماعة) وصححة اجام عن البراءء» وزاد الحاكم في رواية ية 
عنه: «فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً) . ٠‏ وفي رواية: «زيّئوا أصواتكم بالقرآن)0©, 

وكره رف الصوت عنك قراءة القرآن وعند الجنازة وحين الرّحف على العدو 
وحين الوعظ لأنّه يذهب الهيبة والخشوع. ويَحوم قيام التالي للقرآن» وكذا الراوي 
للحديث» للدّاحل عليه لأن فيه نوع إهانة له بلعراضه عنه وإقباله على من ليس له 
عليه حقٌ إلا لأستاذه الذي علّمه أو لأبيه» لما لهما عليه من حقٌ الإكرام ه57 ب 
ب] وزيادة الاحترام. 

والقراءة عند القبور مكروهةٌ عند أبي حنيفة» وتجوز عند محمد لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «اقروًا يس على موتاكم». رواه أبو داود 

وتحرم الغيبة والنميمة والكذب إلا للخديعة في الحرب لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الحرب خَدْعة)9©) والصلح بين اثدين؛ ولإرضاء أَمْله لأنه من باب إصلاح 
ذات البين. قال الله تعالى: «إلا حَيِرَ في كَثِيرٍ مِنْ نجْوَاهُم إلا م من أمرّ يِصَدَقَةٍ أؤ 
مَعْووفٍ أؤ إضلاج بين نّ الئاس > وورد: «ليس الكدَّاب الذي يُصْلِحٌ بين التاس» 
ويقول خيراً ويَئمي7 “> خير)20, قال ابن شهاب: ولم أسمع يُرَخْصُ في شيءٍ مما 
يقول الناس كذبتٌ إل في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» [وحديث الرجل 
امرأتهع2©9 وحديث المرأة زوجها. رواه مسلم. ولدفع الظلالم عن ظلمه لأنّه نهئٌ عن 


)١(‏ التوجيع: تزديد القراءة. النهاية: ؟7017/9. 

(؟) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 8١/١١‏ - ؟لى رقم .)١١١1١7(‏ 

(؟) صحيح البخاري تعليقاً (فقح الباري) 2881/5 كتاب الجهاد (05)» باب الحرب خدعة .)١987(‏ 

(4) سورة التساى الأية: .)١١84(‏ 

(ه) تمَيْتُ الحديث: بلّغتد على وجه الإصلاح وطلب الخير. النهاية (ه/179). 

(5) صحيح اليخاري (فتح الباري) 949/5؟ كتاب الصلح (57)» باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين 
الناس (؟)» رقم (؟531؟). وصحيح مسلم 11/4١9ء‏ كتاب البر والصلة والآداب (ه4)» باب: 
تحريم الكذبء» وبيان المباح منه (/ا١)»‏ رقم (9 ١١‏ 5508)» واللفظ له. ولفظ اليخاري: «ليس 
الكدّاب الذي يصلح بين الئاس فيئمي خيراً أو يقول خيرأ». 

(/) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوطهء والصواب إثباته لموافقته لما في صحيح مسلم 4/ 
* كتاب البر والصلة والآداب (40).: باب: قحريم الكذب وبيان المباح منه (719)» رقم 
1١‏ 1ه 6520م 


فففة وهو و هه ور ده روا نووم ورور يرن نهم مره نوهو ء اوها ورا اا ره ري رار ار رمم 


المنكر وأخدٌ على يد الظالم. 

ويكره التعريض بالكذب لأنّه كذب في الظاهر إلا عند الضرورة كى:أكلتٌ ‏ 
يعني أمس ‏ جواباً لمن دعاه إلى الأكل لأنّه صادق في قصده. 

ولا غِيْبَةَ لفاسق مُعْلِنِ ولا لغير معينٌ» ولا لظالم يُؤذي التاس بقوله أو فعله ولا 
يأثم الساعي به إلى السلطان ليزجره بل يقاب عليه لأنه من باب النهيّ عن المنكر» 
والمنع عن الظلم. ٌ 

والحاصل: أنّ الكلام إما مستحب كالأذكارء وإمّاحراعٌ كالكذب والغيبة 
والدميمة» وإمّا مباخ كضروريات الإنسان من قوله: قم واقعد ونحو ذلك. وأا ما لا 
يعنيه فتركه مستحبٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: إن من حسن [إسلام]200 المرء 
تركه ما لا يعيئه)(", 

واخثلت هل يق المباح: فقيل: لا أصلاً لقول ابن عباس: إن الملائكة لا 
ات د أو وِزْد: وقيل: يُكْتَتُ ذلك لظاهر قوله تعالى: «ما يَلْفِظٌ 

ول إلا لَه رقي عَتية)74© فقيل: يكتب ذلك عليه ثم ينسخ متى قوبل عليه 

ل المحخوظ كل اوعمسي فا ذاه حو خم روت ال كن 
كذلك حي لفواه تعالى: يلخو الله مَا يَشَامُ وَيُقْبِتُ وَعِيْدَهُ أمّ الكتاب7#؟) و 
«إإنا كنا تَسْتئيحٌ ما كُنْكم تَعْمَلُونَ24“. وقيل: يكتب ويُنْسخ يوم القيامة» 4 يوم 
الحساب والجزاء إِمّا بالثواب أو بالعقاب. وابله أعلم بالصواب. 

وينبغي لحافظ القرآن أن يختمه في ثلاثة أيام أو في أسبوع أو في شهر أو في 
أربعين يومأء فَإِنَّ نسيان القرآن من الكبائر. 

ويتقدّم الشاب العالم على الشيخ العابد الجاهل لقوله تعالى: 30 هَل يشكرٍ 
الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لآ يَعْلّعُونَ2"04 وقوله: «تاقع اللّهُ الذِينَ آمثُوا نكم وَانْذِينَ 0 
العِلْمَ دَرَجَاتٍ94؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: «فضل العالم على العابد كفضلي 
على أدناكم). رواه الترمذي عن أبي أقامة. وقوله: «فضل حملة القرآن على من لم 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه 4٠/4‏ كتاب الزهد (4 »)١‏ باب »)١١(‏ رقم (573017). 
() سورة قء الآية: (18). 
(4) سورة الرعد, الآية: (9"). 
(ه) سورة الجائية» الآية: (55). 
(0) سورة الزس الآية: (5). 
(/9) سورة المجادلة, الأية: (11). 
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يحمله كفضل الخالق على المخلوق». رواه الذَّيْلَمِيَ عن ابن عباس. 
: ويْسَنٌ السلام» وجوابه فرض كفاية لقوله تعالى: 9وَإِدًا خَُيِيئُمْ بِعَحِيّةِ فَحَيُوا 
أَححسَنّ مِنْهَا أؤ رُدُوهَا2"74 وثواب هذه الشئّة أفضل من الفرض الذي هو جوابه, لأنها 
سبث لهء ولدلالته2©"9 على التواضع لقوله عليه الصلاة والسلام: «البادىء بالسلام برية 
من الكبر). كذا في «شُعب الإيان». 

ولا يُسَلّم وقت الحُطبة والتلاوة 711 م] لغلا يُخْلٌّ بالاستماع؛ وكرن 
القاضي في المحكمة حال كونه يحكم هيبة واحتشاماًء وبهذا جرى الرسم. ويجب 
الردّ إلا على القاضي والخطيب لأنّ وجوبه على من يُسَن السلام عليه وكذا لا يجب 
على من جلس يفقّه تلامذته أو يُفْرِئُهِم القرآن لأنّه جلس للتعليم لا لردٌ التسليم. 
ويسلّم التاكب على الواجل لقوله عليه الصلاة والسلام: «يسلّم الراكب على الماشي» 
والماشي على القاعد, والقليل على الكثير). متفقٌ عليه. ويسلَّم الرجل على المرأة 
لأنه عليه الصلاة والسلام مد على نِسْوَةٍ فسلّم عليهنٌ. رواه الأمام أحمد. 

ويجيب المي إذا سلم بقوله: وعليك» لما في «الصحيحين) عن ابن عمر9) 
قال: قال رسول الله يله دإذا سلّم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك» 
فقولوا: وعليك». ولا يبدؤه بالسشّلام لقوله عليه الصلاة والشلام: «لا تبدوًا اليهود ولا 
النصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه». رواه مسلم. 

ويجب كفايةًٌ تشميت العاطس الحامد ب: يرحمك الله لأحاديث وردت 
بذلك» وإن تكرر منه في مجلس يستحبٌ إلى الثلاث؛ ولو زاد يقول: عافاك اللهء لأنّ 
التبي كلٍ قال لمن زاد: «الرجل مزكوم»©». ويُجيب هو بقوله: «يهدينا الله ويهديكم 
ويصلح بالكم”© أو: «يغفر الله لنا ولكم»©2 على ما ورد في الخبر. 


)1١(‏ سورة النساى الأية: (65م). 

(؟) عبارة المطيوع: لأنها السبب البادي بالسلام وله دلالة على التواضع» والمثبت عبارة المخطوط. 

(؟) في المطبوع: عن عمرء والمقغبت من المخطوط. وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم 4/ 
*» كتاب السلام (88): باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب السلام» وكيف يرد عليهم (5)» 
رقم (4 -5154). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه 7791/4 579 كاب الزهد والرقائق (57)) باب تشميت 
العاطس وكراهة التعاؤب (85)) رقم (88 --6)559517. 

(0) أخرجه البخاري بلفظ: ويهديكم الله...». صحيح البخاري (فتح الباري) >0٠‏ كتاب الأدب 
(4/ا)» باب إذا عطس كيف يشمت (55١ي‏ رقم (510174). 

(7) الطيراني في معجمه الككبير 55/197 ب /59 رقم (5905). 


44 كاب الأَهْرَة 


ءَ. 
كتَابُ الْأَسْربَةٍ 


هي جمع الشّراب وهو لغة: ما يُشْرَبِ. وهنا ما يُشْرِبُ ويُسْكِرُ (حَرْمْ الخَمْر) 
لقوله تعالى: «إيا أيها انَّذِينَ آم مثوا إِننا الحَهد وَالمَيِسِدْ وَالأنْضَابُ والأزلام رجْسٌ مِنْ 
عَمَل الصَّقِطَانِّ”'2 الآية. ولإجماع الأمة» ولصحيح الأخبار وهي كثيرة منها ما في 
ا ا : كنت ساقي القوم» يوم حرمت الخمر في بيت 
أبي طلحة وما شرابهم إلا القَضِين09” القشر(" والعمرء فإذا منادٍ ينادي» فقال لي أ 
طلحة 5 فحرجت فإذا منادٍ ينادي: ألا إِنّ ١‏ الخمر قد حخومّت. قال: فجرت 
في سكك المدينة؛ فقال لي أبو طلحة: اخرج فأَمْرِقَُا فخرجت َأَمَركمُها. 


وفي «صحيح مسلم) عن عبد الؤخحكن بن وَعْلّة(» قال: سألت ابن عباس عن 
بيع الخمر فقال: كان لرسول الله يَلِةِ صديقٌ من ثقيفي أو من دَوْسٍ فَلَقِيَُ يوم الفح 
براوية”؟ خخمر يهديها إليهء فقال رسول الله يكلِلِ: ديا فلانء أما علمتٌ أن الله حومها»؟ 
فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال [له رسول الله يَللِقِم2©0: ديا فلان» 
بماذا أمرته»؟ قال: أمرته أن يبيعها. فقال: «َإِنّ الذي حدم شربها حرّم بيعهاء. فأمر بها 
15 هْرِقَتُ7"؟ في البطحاء. 


(وهِي): أي الخمئ هو (النّيء)() بكسر النون في أوله وبهمزة في آخره وقد 


.)810( سورة المائدق الآية:‎ )١١ 

(؟) الفضيخ: شراب يتّخذْ من البشر من غير أن تَمْسَه النار. المعجم الوسيط ص1917, مادة: (فضخ). 

فيه البشر: تمر الدسخل قبل أن يُرْطِت. ا الوسيط ص55؛ مادة: (بسر). 

(4) ححوّفت في المخطوط إلى عبد الرحمن بن دعلة؛ والمثبت من المطبوع وهو الصوابء» لموافقته 
لما في صحيح مسلم .١503/9‏ كتاب المساقاة (7؟): باب: تحريم بيع الخمر (؟١))‏ رقم 
(مكس كلاه 0). 

(5) الراوية: المزادةٌ فيها الماء. المعجم الوسيط» ص84*» مادة (روى). والمزادة: وعاءٌ يُخمل فيه 
الماء ف في السفر. المعجم الوسيط ص8 ٠‏ 4. مادة (زاد). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(0) في المخطوط: فأفرغتء والمثبت من المطبوع. 

(8) التّيء: كل شيء شأنه أن يعالج بطبخ أو شيء فلم ينضج. المعجم الوسيط ص455) مادة 
(نوى). 


كناب الأشرتة 4 


نام وَقَدَفَ بالربدِء وَإِنْ قَلْتْ كالطاكي وَهُوَ: ماءٌ يتب طبحٌ 
هب أَقَل مِن ثُلَكَيْ وغَلِطًا نَجَاسَةٌ. 


7 (مَنْ مَاءِ عِنَبٍ غلا وَاشَْدَ وَقَدَفَ مِالزِّيَدِء قَإِنْ قَنَتْ) الخمر وإن كانت قطرة. فإنّ 
حزمقها غير معللة بالشكر ولا موقوفة عليه. وبعض المعتزلة أنكر حرمة عينهاء وزعم أن 
الشكر حرم إ3 به بيحصل وقوع العداوة [75؟ بن ا 
وذلك باطلٌ مخالفٌ للكتاب والسنّة وإجماع الأمة, فكان كفراً منهم. وهذا لأنَّ الله 
تعالى سمّاها رجساء وهو اسم للحرام النجس عينا بلا شبهة. 

ولم يشتر ط أبو يوسف ومحمد القذف بالرُبدء وهو قول مالك اه 44 
الا لأنّ اللدّة المطربة والقوة المسكرة تحصل بالاشتداد» وهو المؤثّر في إيقا 

لعداوة والصدّ عن ذكر الله. والقذف بالرٌّبد صفاءٌ لا تأثير له في الشكر. 

ولأبي حديفة: أن الغليان بداية السّدَّة وقذف الرّبد كمالهاء إذ به يتميّر الصافي 
عن الكير. وأحكام الخمر قطعيّةٌ كالحدٌ وإكفارٍ المستحل وحرمة البيع؛ فيناط 
بالكمال. وقيل: يؤنخذ في حرمة الشرب بمجرد الاشتداد أحتياطأء فينبغي أن يؤخذ في 
الحد والتكفير بقذف الرّبد احتياطاً. 

(كالطلا) أي كما عَم الطّلاء (وَهَوَ) بكسر الأول (مَاءٌ عِنَبٍ طبخ فَذَهَبَ أَقلٌ 
من ثُلَقَيْهِ) كذا في «الهداية). وفي «المحيط»: الطلاء: اسم للمكلك وهو ماء عنب 
طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وصار مسكراً. وفي امعان مثل [ما في](© 
«المحيط) لكن من غير ذكر الإسكار. ويدخل في تفسير العصئّف [المُتَضَفُ2”0 
وهو ما طبخ من ماء العدب حتى ذهب نصفه إلا أن يقال: مراد المصدّف: ما ذهب 
أقل من ثلشيه وأكثر من نصفه فلا يدخمل. لككن المراد لا يَدفع الإيراد. 

ثم كل ذلك عندتا ع إذا غلا واشتدٌ وقذف بالرّبدء وإن لم يقذف فهو على 
الخلاف لأنه رقيق مُلِذٌّ مُظرب يدعو قليله إلى كثيره فيحرم شربه دفعاً للفساد 
المتعلّق به كالخمر. وأمًا التاق فأسم لذاهب ما دون النصفء قأظهر الروايعين عن 
أب حديفة أنه بمنزلة المُتَضّف في حكم البيع والحد. وعنه في رواية أخرى أنه ألحق 
ذلك بالخمر في أنه لا يجوز بيعه كذا في «المبسوط). 

(وَغَلِطَا) أي الخمر والطلاء (نَجَاسَة) أي من جهة النجاسة. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقطٌ من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


3 كناب الأَْرِنَة 


وَحَرْمَ نَقِِعْ الثمرٍ أي الشكن و وَنْقَيمٌ نَقِيعُ الزُبِيب نئي إذا غلا وَاشْمَدٌ. وَخَرْمَةٌ 
الخمر أَقُوَى. فَيَكَمُر مُسْتجِلهَا فقط. 


وَكْر حَرْمَ تَقِيِعُ التثّفرٍ أي السْكَرٌ) بفتحتين (وَتَقِيعُ الزبيب نِبِمَيْنِ) تثئية النّيء. 
(إذا يا (وَاشْقَدٌ). وعند أبي حديفة: وإذا قذف بالرٌّيد وقال شَّريك 
ب عبد الله: الشكر حلالٌ لقوله تعالى: «وَمِنْ ثَمَرَاتٍ الشّخِيلٍ وَالأغتاب تَقَحِدُونَ مه 
سَكراً وَرزقاً حشتاه”) ذكره في موضع المِئّة وهي لا تتحدّق بالمُحَحرّم» فأوجب إباحته. 

ولنا: إجماع الصحاية على حرمة ذلك» وقد قال النبي يل «الخمر من هاتين 
الشجرتين)7"). والنص محمولٌ على ما قبل التحريم فيكون منسوخاء وهو مذهب 
الشّعبِيَ والنَّسَعِنَ. وفي «مصنف ابن أبي شَيْبَة) عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الشكر 
حَمْرٌ. وفيه عن سعيد بن مججير, عن ابن عمر أنه سُهلَ عن الشكر فقال: الخمر. 

وقيل: الشكو: نبيذٌ وهو عصير العنب والزبيب والتمر إذا طبع حتّى ذهب 
ثلثاهء ثم ترك حي اشعد. وهو حلالٌ عند أبي حنيفة | إلى حدّ الشكر » ويحمج بهذه 
الآية» ويحمل الشكر المذكور في الآية على هذا. وعن الشيخ أبي مَنْصُور المَائُريٍي: 
معناه 0 - ]: تصسخذون من الحلال الخالص ما هو.حرامٌ كقوله تعالى: يقل 
أَرَأيكُمْ ما أَنرَلَ الله َكُمْ من رِرْقِ فَجَعَلُْمْ م بِنْهُ كراماً وَحلدلاأ2(4©. وأما نقيع الزبيب 
فحرامٌ عندنا خلافاً للأؤزاعي. 

(وَحُرْمَةُ الخفر آفؤى) لأنّها قطمية (فَيَكْهُوُ مُسْتَحِنُهَا ققط) أي ولا يكفر 
مستحلّ واحدٍ من الثلاثة الأخر, لأنّ حرمتها اجتهادية» ويُحَدٌ شاربها ولو قطرة» ولا 
يحدٌ شارب واحد من الثلاثة الأخر حتى يشكر. 

1 (وَحَلَ المُدَلْثُ العِنّبي) وهو ما طبخ من ماء العنب حقّى ذهب ثلثاه. (مُشقداً) 
لأنه لغلظه لا يحصل بشرب قليله الفسادء ولا يدعو قليله إلى كثيره بخلاف الخمر. 
قال البخاري: ورأى عمر وأبو عُبَهِدّة ومُعَاذْ شرب الطلاء على الثلث. وروى النّسائي 
شربه عن أبي موسى. وقال أبو داود: وسألت أحمد عن شرب الطّلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي 
ثلئه فقال: لا بأس به. قلت: إنهم يقولون: [ إنه يُشكر! قال: لو كان يسكر لما أحلّه عمر. 


(1) سورة النحلء» الآية: (/51). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 0077/7 ١‏ كتاب الأشربة (087). باب بيان أن جميع ما ينيل.... (4)» 
رقم .)١586  ١*(‏ ونصٌ الحديث: «الدخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعتبة». 

(7) سورة يونسء الأية: (85) 


كناب الأطرية بذ 


نيه لَهْرِ وَطْرَبِ وده معاد مج ولعو ول اموه وس 1 ا 


وفي «المبسوط» عن داود بن [أبي هند](2 قال: قلت لسعيد بن المُشَيُب: 
الملا الذي كان يأمر عمر باتخاذه الناسّ ويسقيهم منه كيف كان؟ قال: يُطبخ العصير 
حقى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. وقال الأوؤْرَاعِيَ: المُتَصّفٌ والتاؤق مياخ» وهو قول بعض 
أصحا الظواهر وبعض المعتزلة. 
(3) حل (نَبِيدٌ التّمْرِ والؤيِيبٍ مَطْبُوخاً آذتى طَبْحَةٍ) بأن طبخ حقى نضح (قَإِنٍ 
اشقّدء إذَا شرب ما لَمْ يُسكِز بلا نِيّةِ لَهُو وَطَرَب) بل بية تقرّي» لما روينا أن رجلاً 
شرب نبيذاً من هَوبة() عمر() فسكرء فضربه الحدء فقال: إنما شربت من قزبتك! فقال 
له عمر: إنما جلدناك لسكرك. وأنّ رجلاً شرب من إدا و05» عليّ نبيذاً بصِفينَ فسكرء 
فضربه الحد ثماثين. ولما في «آثار محمد بن الحسن»: أخبرنا أبو حنيفة» عن 
سليمان الشّيْاني””2» عن ابن زياد أنّه أفطر عند عبد الله بن عمرٍ فسقاه شراباً فكأئه 
أخذ منى فلمًا أصبح غدا إليه فقال: ما هذا الشراب؟ ما كدت أهتدي إلى منزلي. 
فقال ابن عمر: ما زدناك على عجوة وزبيب. 
ولقول علي رضي الله عنه: طاف النبي كك بين الصفا والمروة أسبوعاًء ثكم 
استند إلى حائطٍ من حيطان مكة؛ فقال: «هل من شربة)؟ نأب بقعب( من نبيذٍء 
فذاق فقطّت””" وردّه إليه. فقام رجل من آل حاطب فقال: يا رسول اللهء هذا شراب 
أهل مكة: قال: فصَبٌ عليه الماء ثم شرب ثم قال: «لحومت الخمر بعينها0 
والشكر"؟ من كلٌ). . رواه العقَّهلي عن محمد بن القُرات» وأعلّه به. ورواه أيضاً عن 
عبد الرحلمن بن يشر العُطْقَاني عن علي قال: سألت رسول الله يَلٍِ عن الأشرية عام 

."٠٠ص ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوطء والصواب إثباته لموافقته لما في تقريب التهذيب»‎ )١( 

(؟) القِريَةُ: ظزف من جلد يُحْرَرُ من جانب واحدء وتستعمل لحفظ الماء أو اللبن ونحوهما. المعجم 
الوسيط ص7الا/اء مادة: (قرب). 

(”) عبارة المطبوع: أن رجلاً شرب نبيذاً من تمر. والمثبت عبارة الممخطوط. 

(5) الإداوة: إناء صغير يمل فيه الماء. المعجم الوسيط ص١ 2١٠‏ مادة: (أدا). 

(0) في المخطوط: سليمان بن الشيباني» والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في 
«تقريب التهذيب» ص589. 

(5) في المطبوع: يقصبء والمثبت من المخطوطهء والقَّعْبُ: قد ضحم غليظ. المعجم الوسيط 
صلم ؛ لاء مادة: (قعب). 

(7) قطب أي قبض ما بين عيئيه كما يفعله العوس. النهاية 9/5/4. 

(4) في المطبوع: بيعهاء والمثبت من المخطوط. 

(ة) قال اين الأثير: الشكر: بفتح السين والكاف: الخمر المعتصر من العنب» هكذا رواه الأثيات» ومنهم من ت 


حجة الوداع فقال: «حوّم الله الخمر بعينها والشّكر من 3 شراب». ثم قال: وعبد 
الرحدن هذا مجهول في الرواية والنسب وإما يروي عن ابن عباس من قوله. ورواه 
النُسائي موقوفاً عليه من طرق. 
(3) حل (الخَلِيطان) وهو أن يُجْمَعَ التمر والزييب» أو الرطب والهشر ويُطبحَ 
أي طبخة ويترك إلى أن يغلي ويشتد. ف قيل: أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: 
5 الله كْهِ عن الزبيب [119؟ ‏ ب] والتمرء والبْشر والتمرء وقال: «نبيذ كل 
واحد منهما على حِدَته). أجيت: : بأنّه محمولٌ على شدّة العيش توسعة على التّاس. 
روى هذا محمد في «الآثار» عن أبي حنيفة؛ عن حمّادء عن إبراهيم قال: لا بأس 
بنبيذ خليط العمر والزبيبء ولا كره لشدّة العيش في الزمن(2 الأولء كما كرة 
السّمن واللحم» وكما كره الإقران”©. وأمًا إذا وسّع الله على المسلمين فلا بأس به. 
وحدّمه مالك والشافعيٌ لما قدمناء ولما في الكتب الستة عن جابر عن النبي 
ل أنه نهى أن يُتْبَذَ الزبيب والعمر جميعاء ونهى أن يُنْبَدَ النشر والؤطب جميعاً. وفيها 
أيضاً سوى الترمذي عن عبد الله بن أبي قَقَادَةَ» عن أبيه أن النبيّ تله نهى عن خليط 
الزّبيب والعمر؛ وعن خخليط القشر والتمرء وعن خخليط الزّهو2؟ والتمرء وقال: «انتبذوا 
كل واحدٍ على حدَق». وعن مسلم عن [أبي سعيد]9؟؟ الحُدْرِيٌ قال: نهانا رسول الله 
يل أن تخلط بشراً بُشرأ بعمرء أو زبيباً بعمرء أو زبيياً يشر وقال: «من شَربَ منكم النبيذ» 
فليشريه زبيباً فردا ؛ أو ترا فردا أو يخنرا فرداً. 
ولنا ما قدمناء [وما]2”؟ في «كامل» ابن عَدِيّ عن أمَّ سُلَّهِم وأبي طلْحَة أنهما 
كانا يشربان”"© نبيذ الزبيب والبسر يخلطانه فقيل له: يا أبا طلحة:؛ إِنَّ رسول الله 
كل نهى عن هذا قال: إنما نهى عن العوّز في ذلك الرّمان كما نهى عن الإقران. وفي 
- يرويه بضم السين وسكون الكافء يريد حالة الشكران» فيجعلون التحرم للشكّر لا لنفس المشكر. 
فيجعلون التحريم للشكر لا لنفس المشكر فيبيحون قليله الذي لا يُسكر. والمشهور الأول. النهاية ؟/585. 
)2.2 في المخطوط: الرمي» والمثبت من المطبوع. 
02( و عرد يُقْرِنَ بين التمرتين في الأكل. النهاية 55/4 
١‏ الزّهو: | مشر المتلؤن. المعجم الوسيط. صه ٠‏ 4» مادة: (زهام» والْشر سبق شرحها ص 4» التعليقة 
رقم: ع" 
(4) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع والمخطوط» واستدرك من صحيح مسلم. 
(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(9) في المطبوع: يشتريان» والمثيت من المخطوط. 


كاب الأرنة 4 
2 7 4 0 1 24 4 9 
وَنبِيد العَسَلٍ» والثين, وَالبَىٌ والشعير» والذرّة) وَإِن لم يُطبخ, بلا نَيَة لهْرِ وَطرّب. 


وحن أي حاردا عي ييه رد قلي #المكرد وتملت غبار مسو كن جيل لون اي 
عائشة فسألناها عن التمر والزبيب. فقالت: كنت أخذ قبضة من [ثمرٍ وقيضته من 
ذم فألقيه في إناء فأموشة ثم أسقيه النبي وَكل. 


(و) [حلّ]( (تَبِيدُ العَسَلٍ والثّين وَالبُرٌ والشَعِيرٍ والدُوَة) وسائر الحبوب (وإِن 
نَم يُطْبَخْ بلا نِيْةِ لهُو وَضَرَبِ) بل للتقوي لِمًا روى مسلم وغيره أن النبي ِدٍ قال: 
«الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنب» وفي لفظٍ [لمسلم]0": «الكرمة 
والنخلة». والمراد بيان الحكيء لأنّْ الخمر حقيقةٌ في ماء العنب. 

ولم يُشترط في نبيذ العسل وما عُطِف عليه الطب لأنّ قليله لا يدعو إلى 
كثيره. ثم حلّ ذلك [في] قول أبي حديفة وأبي يوسفء فلا يحدّ شاربه وإن سكر منه 
ولا يقع طلاقه كالنائم وذاهب العقل بالبنج وبلين الرْمَاكُ» وهو بكسرء جمع رمكة وهي 
الفرس الأنثى. وقال محمدء وهو قول مالك والشافعي: كل ما أسكر كثيره حم قليله 
من أي نوج كان. ويحدٌ السكران منه ويقع طلاقه كما في سائ ثر الأشربة المحومة. 
والفتوى في زماننا على قول محمد حتى يحدٌ مَنْ سَكرَ من الأنبذة المتّخذة من 
الحبوب والعسل والتين واللبن؛ لأنّ الفُصَاق يجتمعون عليها ويقصدون اللهو بشريها 
والسكر بهاء وَلِمًا في «صحيح مسلم) من قوله عليه الصلاة والسلام: 0 مسكر 
خمرٌ وكل مسكر حرامٌ). وفيه وفي (امسئك 843” أ أحمد) و«صحيح ابن بن حبان»: 
دكلُ مسكر حمق وكل مر حرامٌ). 

ولِمَا في مسلم عن جابر: أن رجلاً قَدِم من اليمن قسأل التّبئَ عليه الصلاة 
والسلام عن شراب يشربونه يأرضهم من الذازة يقال له: المزر فقالٍ النبي عَلة: موََ 
مشكد هوع؟قال: نعم. قال زرسول ايلك عَتلتوم290: وكل مسكر حرامٌ) إِنَّ على الله عهداً 
لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينه الخبال2©0). وفي «الصحيحين) عن عائشة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» فاستد ركناه من المخطوط وستن أبي داود 2٠١7/4‏ كتاب 
الأشربة (ه كي ياب في الخليطين (8). رقم .)30٠4(‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع وإثباته الصواب حيث أخرج مسلم الحديث في صحيحه ؟/ 
باه ١‏ 6لاه و كتاب الأشربة (5). باب: بيان أن جميع ما ينيذ... (4)؛ رقم (18- 1948). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطه والصواب إثياته لموافقعه لما في صحيح مسلم "/ 
مامه 1 كتاب الأشربة ()» باب: بيات أن كل مسكر خمر... (/)» رقم (075 01 059). 

202 طينة الجال: يفشرها قوله يَلِةِ إجابة عن سؤاله عنها قال: «عَرَّق أهل النار» أو عصارة أهل النار». - 


3 كناب الأفرقة 
وَخَل الخئر وَلَؤ بعلاج» تابه مرو لو اناو عا وو او ا 


قالت: سُكْلَ رسول الله كه عن البئع ‏ وهو نبيد العسل ‏ فقال: وكل شراب أسكر 
فهو حرامٌ». وفي وسان أبي داودة ودابن ماجه) و«الترمذي» عن النعمّان بن بَشَير قال: 
قال رسول الله كاه : «إنّ من الحئطة خمرا »؛ وإنث من الشعير خمرا ومن الزبيب خمرأ 
ومن العسل خمراً. . وفي «سان النّسائي وابن ماجه) من سحديث عمرو بن شعيب)» عن 
أبيه» عن جده أن النبيٍ يَكلِيهٍ قال: دما أسكر كثيره ه فقليله حرام)». وهكذا رواه 
التَارَتُطي عن علي مرفوعاً. 

وفي «ستن أبي داود والترمذي» عن عائشة أنها سمعت النبئّ جَكَيِيَهِ يقول: كل 
مسكر حرام وما أسكر القَرق(" منه فُعْلْءٌ الكف منه حراة). وفي لفظ التعرمذي: 
«الكشوة2'0 منه حرامٌ). لعا ذُكرَ لابن المبارك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في 
كل مسكرء وهي الشربة التي أسكرتك 0 حديتٌ باطل. وفي «المبسوط): وَلأَنّ 
المُتَلْثْ بعدما اشتدٌ حمل لأنّ الخمر إنا سُ سمي بهذا الاسم لمخامرته العقل» وذلك 
مو ا ا ولوسماه أحد من أهل 
اللغة مرا لكان يستدل بقوله على إثبات هذا الاسم؛ فإذا ستناه صاحب الشرع وه و أفصح 
العرب -أولى . وأ وحديفة وأبويوسف أوجبا الحد بالسكر من الأ شربة المذ كورة ف في الصحيح 
عنهماء لما رويناعن عمر وعلي» ولقطع مادة مَقّاسد لازمة للشكر منها 

() حل اهَل الخخر وتو بجلاج) من إلقاء حَلٌ أو ملج فيها ليمير لا 
لوطلاق ما أخجر جه الجماعة إلا البخاري من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى 
اللّه تعالى عليه وسلّم: وَنِعم الإوام0© الكل وقال مالك والشافعي: لايحلٌ تخليل 
الخمر ولا أكل الحاصل منه لِينا أخرجه مسلم قال: شيل شيل النبي للخ عن الخمر: 
أتتخذ اذ قال: ولا وأخرج أيضاً عن أنس أن أبا طلحة سأل النبي عليه الصلاة 
والسلام عن أيتام ورثوا حمرا. قال: «أَمْرِفْهَا0. قال: أفلا نجعلها حَاد؟ قال: «لا). ولأنّ 
الصحابة أهرقوها( اك آية التحريم؛ ولو جاز التخليل لنبه عليه الصلاة والسلام 
2 قات مسلم #لامه د كتاب الأشربة زفضوةة باب: بيان أن كل مسكر خمر... (70)» رقم (؟لا 

ا 

000 كال سعته ثلاثة أصوع - 11 ٠‏ ليتراً - 9784.8 غراماً عند الحنفية» و 44 667 ليتراً 


ع وزهه غراماً عند غيرهم. معجم لغة الفقهاء ص6 6 7. 
60 00 فالجرعة؛ وني المخطوطء فالحسوة. ع و 


4 في لمحتن 0 تنبت من السو" 


معط كا سح ايوزو لاك بلاط وماق عام و رع عو وو مط لاوم عه اوم راض كارو ووم دوك و 


عليه كما نيه أهلّ الشاة الميتة على دباغ إهابها. 


وفي «مسئد أحمد» عن ابن عمر قال: أمرني ييه أن آنيه مُدْيَة2"2, [قالع27 
فأنيته بهاء فخرج بأصحابه | إلى أسواق المدينة وفيها زقّاق0© الخمرء فشِقّ ما كان من 
ذلك الزّقاق بحضرته؛» ثم أعطانيها وأمر أصحابه أن يمضوا معي ريفارنوني» وأمرني أن 
آني الأسواق ان شناب] فلا أجد فيها زف حمر إلا شققته شققته ففعلت» فلم أترك 
في أسواقها زِقًاً إلا شققته شققته. وأجاب الطحاوي بأن ذلك محمولٌ على التغليظ والتشديد 
0 أنه ورد في بعض طرقه الأمر بكسر الدِّنَانَ9؟ فيما روى الدَارقُطبِيَ والطراني 
اني «معجمة)]2"0. وبدليل ما روى أحمد في «مسنده) عن ابن عمر أن النبي طلِلِ 
شق زقاق الخمر بيده في أسواق المدينة. 
وهذا صرييخ في التغليظ» لأنّ فيه إتلاف مال الغير, إذ قد كان يمكن إراقة انان 
والرّقاق وتطهيرهاء ولكن قصد بإتلافها التشديد ليكون أبلغ ف في الودع. قلت: ويؤيّده ما 
رواه البيهقي كما تقدّم عن أحمد وفيه: : فقال الناس: إن ني هله الإقاق مف يا رسول 
الله. قال: «أجلء ولكن إِما أفعل ذلك غضباً لله لِمَا فيه من سخطه). . وفي «مسند أبي 
يَغلى الموصِلِي» عن جابر بن عبد الله قال: كان رجل يحمل الخمر من يبر إلى 
المدينة فيبيعها من المسلمين. فحمل منها بال فَقَدِمَ فلقيه رجل من المسلمين فقال: 
إن الخمر قد حرمت فوضعها حيث انتهى على تلٍ» وسكجاها'؟ بأكسية ثم أتى تى النبي 
يل فقال: يا رسول الله بلغني أنّ الخمر قد حوّمت. قال: «أجل». قال: فهل لي أن 
أردّها على من ابتعتها منه؟ قال: «لا قال: أفأهديها إلى من يكافئني منها؟ قال: «لا» 
قال: فإِنّ فيها [مالا2'9 ليتامى في حجري. قال: (إذا أتانا مال البحرين فأتدا تعض 
أيعامك من مالهم» ثم نادى بالمدينةء فقال رجلٌ: يا رسول الله الأوعية يُنقفع بها. 
قال: «فسَنُوا أؤكيتها»») فانصيّت حتى استقرت في بطن الوادي. 


)١(‏ المُذيَةٌ: الشُفْرة الكبيرة. المعجم الوسيط ص285. 

)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(") الرّقٌ: وعامّ من جلدٍ يجز شعره ولا يُلقف» للشراب وغيره. المعجم الوسيط ص865» مادة: (زقٌ). 
زهك4 الدّنُ: وعاعٌ ضخم للخمر وتحوها. المعجم الوسيطظ ص2559 مادة: (33). 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 

() سكّى: غطلى. المعجم الوسيط ص8 »4١‏ مادة: (سجا). 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

م الوكاء: الخيط الذي تُمَدٌ به الصّوة أو الكيس وغيرها. المعجم الوسيط ص ه5١23‏ مادة (وكى). 


.0 كناب الأشرنة 
وَالانْيبِاذُ في الذَّبَاءٍ والحنتم. 


ومن أدلتنا: ما في «سنن الدَارَقْطنِيَ) عن قَرَج بن قُضَّالة عن يحيى بن سعيد» عن 
عَهْرَة ا قالت: كان لنا شاة نحتلبها ففقده("؟ الب مَك فقال: دما 
فعلت شاتكما قالوا: ماتت . قال: (أفلا انتفعدمٍ بإهابها)؟ فقلنا: إنها ميتة! فقال #كلل: 
إن ذباغها تل كما محل حل الخمر». إلا أنه قال: تفوّد به فَرَجَ بن مُضَالة عن 
يحيى]27 وهو ضعيفٌ يروي عن يحيى بن سعيد أحاديث عدة لا يُتَابَّع عليها. وني 
«المعرفة؛ للبيهقي عن المغيرة بن زياد'”©» عن أبي الوتهِر عن جاب عن النبي وَل أنه 
“قال: «خيز خلّكم حل خفركم). : ثم قال: تفرّد به المُغِيرّة عن أبي الرَّئِر وليس 
بالقوي. قال: حك ب ا تخلّل بنفسه وكذا ا 
بن فُضصّالة. قلت: ولا يخفى بُغد هذا الحمل. 

وفي «المبسوط»: حجتنا ما رُوىَ أنّه عليه الصلاة والسلام قال: «أًا إهاب 3 
فقد طهر كالخمر تُحَلُلُ فكجلٌ». ولا يقال: قد روي: «كالخمر تخلّل) أي تخثّل. 
فتحلٌ. لأنّ الروايقين كالخبرين فيعمل بهما. ثم إذا صارت خحلاً يطهر ما يوازيها من الإناءء 
وأا أعلاه وهو الذي انتقص منه الخمر فقيل: يطهر تبعاً. وقيل: لا يطهر لأنّه تنجس ياصابة 
الخمرء ولم يوجد ما يوجب طهارته فيقي نجساً. ولا تَحِلٌ هذه الأشربة 7و١‏ 0 
الأربعة بالطبخ بعد اشتدادهاء لأنه لاقيى عيناً حراماً فلا يفيد الحلّ فيه كطبخ لحم الختزيرء 
وهذا لأنه ليس للنار”؛2 تأئيد في إثبات الحلٌ ولها تأثير في ثبوت صفة الحرمة فيه. 

ثم بيع غير الخمر من هذه الأشربة جائرٌ عد أبي حنيفة ومضمونة بالإتلافف» 
لأنها شرابٌ مختلفٌ في إباحة شربها بين العلماء» فيجوز كالمُكَلُث» وهذا لذنة:لينين 
من ضرورة حرمة التناول حرمة البيع» وقالا: لا يجوز بيعها كمالك والشافعي» وهو 
الأظهر لأنّ عينها محرّم التناول فلا يجوز بيعها كالخمر. 

(ة) حل (الانِْبَادُ في الدُباء) وهو القوع (والهئتم) وهو الجّوة الخضراء 
والمَرَفّتِء وهو الظرف”” المَطَلِي بالزفت» وكذا التّقِير وهو المنقور من الخشب]0© 


)١(‏ في المطبوع: فقصدهاء والمثبت من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في سنن الدَارَقَطْبِيَ 
» كتاب الطهارة؛ باب الدباغ, رقم (58). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 

(90) حوفت في المطبوع إلى المغيرة بن زيادة؛ والمثبت من المخطوط» وهو الصواب لموافقته «تقريب 
التهذيب» ص47 ه. 

(4) في المطبوع: للشارب فيهء والمثبت من المسخطوط. 

(ه) الظوف: الوعاء. المعجم الوسيط صهلاف, مادة: (ظرف). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


كاب الأَْرَة 3 
وَحَوْمَ شُوْبُ ذُرْدِيٌ الخَمرٍ والامتِشَاط به 


لماروى الجماعة من حديث بُرَيْدَةَ رَأنّ النبي يل يلق قال20: «إني نهيتكم عن 
الظروف فإنُ ظرفاً لا بُحِل شيعاً ولا يُحَوّمهء وكل مسكر حرامٌ). وفي رواية: «كنت 
نهيتكم عن الأشربة إل في ظروف الأوم0"), فاشريوا في كل وعاءٍ غير أن لا تشر 
مسكراً). وفي لفظ لمسلم: وكنت نهيتكم عن الظاروف» عه 
تحوّمه وكلّ مسكر حرام)». 

وفي «سنن أبى داود» عن يُرَيْدَة قال: قال رسول الله #لِلِ: «نهيتكم عن ثلا 
وأنا آمركم بِهِتّ: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإن زيارتها تَذْكوّة» يكم عن 2 
الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدمء ا ا لا تشر 

مسكرأء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث» فكلرا وا 0 
أسفاركم). 

(وَكَوُمَ شرب دُرْدِيَ”" الخَمر) لأنّ فيه أجزاء الخمر فكان حراماً ونجساً 
(والامْتِشَاطٌ به) لأنه انتفاع به» باقع بالنجس حرامٌ. ولا يُحَدٌ شاربه بلا سكر, لأنّ 
رحونب الحدّ للزجرء والزاجر إنما يُشْرَحُ فيما تميل الطباع إليهء ولا تميل الطباع إلى 

ب الدُوْدِيٌّ» بل تعافه وتنفر عند فأشبه غير الخمر من الأشرية العي لا حدّ فيها إلا 
ار » ويكره الاحتقان بالخمر وإقطارها في الإحليل؟ لأنه انتفاع بالنجس 
المكوم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

2( الأَكم: جمع الأديم وهو الجلد. المعجم الوسيط ص 2٠١‏ مادة: (أدم. 

م الدّدِي: الخميرة العي تُثْرك على العصير والنبيذ ليتخمرء وأصله ما يَزكد في أسفل كل مائع 
كالأشربة والأدهان. النهاية (؟00117/9. 

(4) الإخييل: مخرج البول.ومخرج اللبن من النديّ والضرع. المعجم الوسيط ص4 2١15‏ مادة (حل). 


64 كناب الذبائح 
2 
كِتابُ البح 
و حَرْمَ ذُْبِيحَةٌ لم تُذَكُ. 


5 وذَكَاةٌ الضّرُورة: + جَرْحٌ أَيْنَ كان من البَدَنِ, وَالاخيِيَارِ: ذَبْحٌ بَيِنّ الحَلْق 
واللبة. 


وَعُرُوقَهُ: الحُلْقُومٌ والمَري؛» والودجان. 00 


كاب 0 


الحَنْرِيرٍ وَمَا أهل لثر 1 به ليق 00 9 د 5 5 وَمَا 
أكلّ كَل السَجعٌ إلا ما ذكُيقو)0» أي أدركتم ذبحها. والمراد بالذبيحة: ما من شأنها 0 
تُذْبَحء ليتناول حرمة ما ليس مذبوح» كالمُتَردٌية والتُطيحة ونحوهماء وحرمة عضر مُطِعَ 
من الحيوان» وليخرج السمك والجراد. 

وذَكَاةٌ الضَّرُورَة: (جَرْحٌ أَيْنَ كَانَ مِنَ البَدَنِ ) ذكاة (الاخْتِيَارٍ ذَبْحْ بَيْنَ الخذق 
واللَبّق أي الصدر لما ذوي أنّه عليه الصلاة خم بعث منادياً يتادي في مجامع 
1 أل 3 الذّكاة [59>” سابع في الحلق. رواهة الدَارَقْطَيِيَ. 

(وَعُرُوقُهُ) أي عروق الذبح (الكلقوم) وهو مجرى التّفْسء منواء “كان اللديج في 
وسطه أو في أعلاه أو في أسفله يعد أن أن يكون فيه» حتى لو ذبح أعلى من الحلقوم أو 
أسفل مله يرد ٠‏ لأنّه ذبح في غير المذبح, ذكره في «الواقعات)» وفي بعض النعاري 
ل ا الو د ا 0 ا يجوز أكلها 
سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس أو مما يلي الصدر. 

(وَالمَرِيء) بفعح الميم وكسر الوَاء وهو مجرى الطّعام والشراب» وهو رأس 
المَهِدَّة والكرش اللازم بالحلقوم: (والوَدَجَان) وهما مجرى الدّم. وفي «الهداية» 
الحلقوم. مجرى العلف: والمريء: مجرى النفس» وهذا موافق لما في «مبسوط» 


)1١(‏ المْنْسَيقَة: الميتة بمنع الهواء عنها. مسجم لغة الفقهاء ص15 

(1) الهؤقُوذة: المقتولة بضربة عصا أو حجر. معجم لغة الفقهاء ص459. 

() المْمَردٌيةُ: الشاة ونحوهاء الميتة بالسقوط من مكانٍ مرتفع. معجم لغة الفقهاء ص07 4. 

(4) التطيحة: الشاة التي ضربتها شاة أخرى برأسها أو بقرونها فماتت مع ذلك. معجم لغة الفقهاء ص54807. 
(ه) سورة المائدق الآية: (). 


كاب البائئح وه 


ل و ا حا و 


وَل بِقَطع أي ثلآثِ مئهاء فَلَم يَجُرْ فَرْقٌ العْقْدَة 10986 35#577ذ« 


شيخ الإسلام حََوَاهِنْ رَادَه وهو: المريء: عرق أحمر هو مجرى التّفس. ولِما في 
«الكشاف)»: الحلقوم: مدخحل الطعام والشراب» والآول أصح وقد ذكره القذوري في 
«شرح مختصر الكرْجي)» ويؤيده قوله تعالى: «قَلّوْلاً إِذّا بَلَمْتِ الحُلْقُوم74' وَلِمَا في 
ديوان الأدب وهو: المريء: الذي يدل فيه الطعام والشراب» ونحوه قي «المُعْرِب» 
وا كانت عروق الذَّبح هذه الأربعة لأنّ قطع الوَدَجنُ لإنهار الدّم والحلقوم والمريء 

(وَحَلٌ) الذّبح (بقطع اي كلآث مِنْها) عِنْدَ أبي حديفة؛ وهو قول أبي يوسف 
أول ثم رجع إلى أنه لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الوَدّجين. وعن محمد: 
أنه لا بدّ من قطع أكثر كل واحد من الأربعة» وهو رواية عن أبي حنيفة: لأنّ كل فرد 
منها أصل بنفسه لانفصاله عن غيره» وقد ورد الأمر بقطعهء ولأبي يوسف: أنّ المقصود 
من قطع الوَدّجين إنهار الدّم فينوب أحدهما عن الآخر. ولأبي حديفة: أن الأكثر يقام 
مقام الكل في كثير من الأحكام» ويحصل بأيٍّ ثلاث منها إنهار الدّم كذا ذكروه» 
وفيه أن أكثر الشيء يقوم مقام كله لا أكثر الأشياءء وبهذا يتبينٌ أن الأظهر قول 
محمك,. 

ثم المعتمد أن الذّبح الاختياري يتعينٌ بين الحلقوم واللَّة وهي العشخر تحت 
العقدة على ما صرّح به في ذبائح «الذخيرة»: أن الذّبح إذا وقع أعلى من الحلقوم لا 
يحل وكذا في فتاوى أهل سَمَرقَئْد لأنه ذبح في غير المذبح. والأصل في ذلك قول 
عمر وابن عباس: الذكاة في الحلق واللة. رواه عبد الوزاق في «مصنفه). وفي وسنن 
الدارَقْطنِيَ عن سعيد بن سلام العطّار: حدّثنا عبد الله بن بدَيْل الحُرّاعي عن الزري» 
عن سعيد بن المُشكبء عن أبي هُرَيْرَة قال: بعث رسول الله يل بُدَئْل بن وَدْقاء 
[َالحُرَاعِنَ]("2 على جملٍ أورق0© يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق 
واللّة. ثم قال: وسعيد بن سلأُم يحدّث بالبواطل متروك. وقال في «التنقيح): هذا إسناد 
ضعيف بالمرّة» وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج بهء وكذبه ابن مير 
وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث. 

إذا عرفت هذا (قَلَمْ يَجِْ الذّبح (قَؤق العٌفدّة) أي عقدة الحلقوم بأن يكرن 


(1) سورة الواقعق الآية: (85). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء؛ والصواب إثياته لموافقته لما في سفن الدارقطني 4/ 
مم ب كتاب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك رقم (4). 

م الأؤرق من الإبل: ما في لونه بياضٌ إلى سواد. المععجم الوسيط ص5؟١1)‏ مادة: (ورق). 


21 كِتَابُ الذبائح 


يم مي 


وَقِيلَ: يَجُورٌ. وَحَلَّ ِكل مَا فيه جَدَّةٌ إلا سَِاً وَطُفْرا فَائِمَمَينَ 2 


الذبح بينهما وبين الرأس  ”4٠0[‏ أ] [بل لا بد أن يكون”؟ تحت العقدة بأن 
يكون الذّبح بينهما وبين النّكت كات ا د س0 الحلقوم 
والمريء. والأصحاب وإن اشترطوا قطع الأكثر فلا بدّ عندهم من قطع الحلقوم أو 
المريء. وقال مالك: لا بدّ من قطع الأربع. (وَقِيلَ: يَمُودُ) سواء بقيت [العقدة]”"© 
مما يلي الرأ س أو مما يلي الصدر. شرط في الذبح أن يكون حلدلاً تمارج الحرم 
في حق الصيد. 

(وَحَلَ) الذُبح (بِكُلْ ما فِيمٍ جِدَةٌ) ولو كان لِيطَهٌ بكسر اللام: وهي قشر 
القصبء أو مَوْوَةٌ وهي الحجر الحادٌ لِمَافي «سان أبي داود والنّسائي» عن عَدِيٌ بن 
1 قلت: يا رسول الله العام أحدنا يصيب صيداً وليس معه سكين » أيذبح بالمَوّة 
شِقَّة العصا؟ قال «أقر" الدّم بما شكت» واذكر اسم الله». وفي رواية لمسلم: «أمرِ0© 
وداج يما ب شعت» واذكر اسم ايله عليه». 


دفي «مصيف [ابن]0 3 أبي شَّيِبَة) عن راقع بن خريج قال: سألت رسول ايه 
ل عن اذبح بالليطة قال: دكل ما أفْرى الأوداج إل يذ وظفرأه. وهذا معنى 
قوله: (إلأ سنآ وظفراً قَايِمَتَيِنِ) وقال الشّافعيَ: لا يجوز بهما الذّبح سواء و 
قائمتين أو غير قائمتين ثمتين لِمَا رواه الستة عن عَبَايَةَ بن رِفَاعَةَ بن رَافع بن 2 ديج 
عن جدّه أنّه نه قيل: يا رسول الله إنا نكون في المغازي وليس معنا مُدَى أفتذيح 
بالقصب؟ قال: وما أنهر الدّم وذُكر أسم الل عليه فَكل» ليس ليس الظَّفْرِ والشن» أثنا 
الظلثر فمُدَى الحبشة» وأما السي: فعظم). أخر جوه مختصراً 100 وفي رؤاية: 
«فكلوا ما لم يكن ستأ أو ظفراً وسأحدئكم عن ذلك أمًا الشن فعظع» وأنَا الظفْر 
فمٌُدّى الحبشة». 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

22 أْرٍ الدم: أي أَسِله وأخره. خطابي. في هامش سان أبي داود 0/7 76. 

(©) أفْرى: أصل القوي: القطع. النهاية (6/؟؟ 4). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(0) حرفت في المخطوط إلى عبادة بن رفاعة» والسثبت من المطبوع» وهو الصواب ب لموافقته لما في 
صحيح مسلم 5048/7 كتاب الأضاحي (72): باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الحّم... (4)» 
رقم 5 -54ول). 


قال ابن القطّان في كتابه: هذا حديث برواية مسلم من حديث سفيان الثّوري 
عن رافع بن شَدِيج قال: كنا... الحديث. وقال: والشك في قوله أُمنا الشن: هل هو 
من كلام النبيئ #لِِ أو لا؟ فقد رواه أبو داود عن أبي الأحوص عن سعيد بن مَشْروق» 
[والد سفيان] 20 عن عَبَاية بن رقّاعة0'؟ بن رافع عن أبيه عن جده رافع بن تحديج 
قال: أتيت النّبِيَ يلِةٍ فقلت له: يا رسول الله إِنّا نلقى العدو غداً وليس عندنا مُدَىٌ 
أفنذيح بِالمَرْوَةٍ وشقة العصا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ما أنهر الدّمِ وذكر اسم الله 
عليه فكلوا ما لم يكن سئاً أؤ ظفْرأ». 


قال رافع: سأحدئكم عن ذلك: أما الشن فعظعء وأمَا الظفْر فمدّى الحبشة. قال: 
فهذا كما ترى فيه بيان قوله [أنَا السن من كلام رافع وليس في حديث مسلم نص 
أن قوله]0©: «أتنا الشن» من كلام النبئ كله فبيته أبو الأحوص من قول رافع لأنه 
محتمل فيه. قال: وليس لأحدٍ أن يقول: أخطأ أبو الأحوص إلا كان لآخر أن يقول: 
أطأ مخالفه لأنّه ثققء كذا في التسخريج باختصار. والحاصل أنه عليه الصلاة والكلام 
لم يفصل بين القائم وغيره فدل على عدم جواز الذبح بهما مطلقاً. 

ولنا ما أخرج [10؟ ‏ ب] البخاري أيضاً عن كعب بن مالك أن جاريةٌ لهم 
كانت ترعى يِسَلْء0؟ فأبصرت بشاةٍ من غدمها موت فكسرت حجراً فذبحتها. فقال 
لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبيع يَلَِةٍ فأسأله: أو حتّى أرسل إليه [من يسأله]0©: فأتى 
النسئ يل أو بعث إليه» فأمر النبئ كَل بأكلها. 


وإذا صلح الحجر آلة للذّبح لمعنى الجرح: فكذا الظفر والسشن المنزوعان 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطه؛ والصواب إثباته لموافقته لما في «تقريب التهذيب» 
ص١571.‏ 

(؟) حرفت في المخطوط إلى عبادة بن رفاعة» والمئبت من المطبوعء وهو الصواب لموافقته لما في 
سنن أبي داود 407/5 49 كتاب الأضاحي »)١5(‏ باب [في] الذبيحة بالمروة (2308 2»)١5‏ رقم 
امفديةة 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 

(4) في المطبوع بسلمء والمثيت من المخطوطء وهر الصواب لموافقته لما في صحيح البخاري 
(فتح الباري) 50/5 579 كتاب الذبائح والصيد (؟7)» باب ما أتهر الدّم من القصب 
والمؤوة والحديد »)١8(‏ رقم (2601). وسَلّع: جبل معروف بالمدينة. فتبح الباري 5/9. 

62 ما بين الحاصرتين ساقط من المطيوع والمسخطوط. وهي في صحيح البمخاري. حديث رقم (5001). 


مه تاب البائيح 
وكرِة النَحْعُ وَالِسَلْحُ قَبِلَ أن تبزة, وَكُلّ تغذِيب بلا قَائِدَةِ. 


بخلاف غير المنزوع» فإنه يوجب الموت بالثقل مع الحدة» فتصير الذبيحة في 
معنى المُتْحَيقَة. نعم» يكره الذبح بالمنزوع لِمَا فيه من زيادة الضّرر بالحيوان 


كما لير بشفرة كليلة. وحديث عَهايَة!"2 يمل على القائمعين عين توفيقاً بين 
الأحاديث» ولأنٌّ الحبشة يحدّدون أسنانهم» ولا يفلجون أظفارهم» راونا بالخدش 
والعض. 


(وَكْرة النْخْعٌ) وهو بنون ومعجمة فمهملة أن يبلغ بالسكين التّخاع وهو بضم 
النون والكسر والفتح: عِرْقّ أبيض في جوف عظم الرقبة [يمتدٌّ إلى الصلب2؟ لما 
أخرجه الطَبرَانِي وَالمَيِهَقِيَ عن ابن عباس أن النبي كي نهى عن الذبيحة أن ُْرَسَ قبل 
أن تموت» وفي غريب الحديث: القّوس: أن تذبح الشاة فتنخع. وقيل: معنى التضع: 
أن يمد رأسه حعى يظهر مذبحه. وقيل: أن الو 0 ل 
ذلك مكروةٌ لِمَا فيه من زيادة تعذيب الحيوان وقد تُهِينَا عنه. 


(و) كره (السَلْيمٌ قَيْلَ ان تَبرْدَ وَكُل تَعْذِيبِ بلا قَائِدَةِ) كقطع الرأس وجرٌ ما يريد 
ذبحه إلى المذبح. ثم الكراهة في هذه لمعنى زيادة الألم قبل الذبح أو بعده فلا 
يوجب التحريم» بل يوجب التّنزيه لما أخرجه الجماعة عن شدّاد بن أؤس أن النبي 
يهِ قال: «إنّ الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلهم فأحسدوا القِثْلّة وإذا 
ذيحتم فأحسنوا الذَّبِحَة وليحدٌّ أحدكم شَفْرئَة وليْرخ ذبيحته». ووعلى) في الحديث 
بمعنى اللام© وعلى مقدّرة فيه أي: كتب عليكم بمعنى أوجب 


اوأخرج الساكم في «المُسْئَذْرَك) وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين عن ابن 
عباس أنّ رجلاً أُضْجِعَ شاتاً يريد أن يذبحها وهو يحدّ شفرته فقال [له](" الب عَل: 
«أتريد أن تميتها موتئين؟ هلا حَدَدْتَ شفرتك قبل أن تُضْجِعَهَاه. والشفرة هي: السكين 
العظيم. وفي «سنن ,ابن ماجه: عن ابن عمرء قال: إن رسول الله يل أمر أن تحدّ 
الشِمَّار وأنْ توارى عن البهائم. وقال: «إذا ذبح أحدكم فليجهزه أي ليسرع. 


(01) شوقت في الممخطوط إلى عبادة» وفي المطيوع إلى هباية. والصواب ما أثيتناه. 
هه ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
(*) في المسخطوط: إلى» والمثبت من المطبوح. 


كاب الأبائح 6 


[شروط الذابج] 
شْرِط كَؤْنُ الذّابح: مُسلماً أؤ كقابياء أَوَ ائرأة, أو مَجئوناً. أؤ صَبِهاً 
يَعْقِل» 71 أفلتَ. أَؤ أَخْرَسَ) ل هَنْ لا كتَاب لَهُ ويه مُرْتَدا العا خاو 


[شْرْوط الذّابج] 

(وَشرط كَوْنٌ البح مُسْيماً) لقوله تعالى: دلا مَا كيف (او كِقَابِيَاً) ولو 
كان الكتابي حربياً لقوله تعانى: لرَطْعَامٌ الذي أُويُوا الكتّاب حِلّ كج والمراد 
مذكاهم لإطلاق قوله تعالى: 0 مَا دكيطو» لأنّ مطلق الطعام غير المد كن ييل من 
أي كافر كان 0 ط أن لا يذكر الكتابي عند الذبح غير اللهء حتى لو 
ذكر المسيح أو عُرَيْراً لا 18 ذبيحته. 

(آق) ولو كان  ”41‏ أ] الذابح (امْرَاةَ)لِمَا تقدّم» (او مَجْمُوناً) إذ لا يشترط 
التكليف بغير الإسلام في حمّه (او صَبِيّاً يَعْقِلُ) كما في سائر أفعاله من الصلاة 
والصوم ونحوهما من العبادات والمعاملات» ويضبط الذّبيحة والتسمية. (أؤ آَقْنَفَ© 
أؤ أَخْرَسَ) وَلَوْ كتابياً لإطلاق ما تلونا من قوله إلا ما ذكيتم يها المؤمنون, ولأن عذر 
المجنون والأخرس أبين من عذر الناسيء فأقيمت الملّة مقام التسمية في حقٌّ الناسي» 
فقي حقٌ المجنون والأخرس أولى . 

(لآ من لآ كاب لَهُ) أي وشّرطّ أن لا يكؤن ع غير كتابي مجوسياً أو وَثنياء 
نا المجوسي فلما أخرجه عبد الررّاق وابن أبي ؟ ا العا اي 1 
لتب يلد كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام» فمن أسلم قُبلَ منه» ومن 
لم يُسْلِم ضَرَبَ عليه الجزية» غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. 

[ولانه لا يدّعي التوحيد فانعدمت منه الملّة اعتقاداء كما في المسلمء ودعرى». 
كما في الكتابيع]©. 

وأمَا الوثني فلأنه مغل المجوسي في عدم دعوى التوحيد. 

(ولآ مُرْقذ) 0 لا ملة له إذ لا يُقَهِ على ما انتقل إليه» ولهذا لا يجوز نكاحه 
بخلاف اليهوديٌ إذا تنصّرء والئٌصراني إذا تهوّد والمجوسي إذا تنصّر أو تهوّد فإنه 


(1) سورة المائدة» الآية: (*). 

)١(‏ سورة المائدق, الآية: (ه). 

(م) الأقلف: الذي لم يُحُمَن. معجم لغة الفقهاء ص84. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. ومعنى العبارة: أن المجوسي ليس له ملّة التوحيد لا اعتقاداً 
كما عند المسلمء ولا ادعاءَ كما عند الكتابي. 


5 كاب الذبائح 
وََارِكَ التّسمِيةِ عَمْداً. 


يقد على ما انتقل إليه عندناء فيعتبر ما هو عليه عند الذبح ولو تميس اليهودي أو 
التصرانيئٌ ع لا تحلّ ذكاته لأنه لا يقد على ذلك. 
عرد لدي ني كه الاختيار أن يقصد أنها للذّبيحة. ولو سكى ولم 

تتتحضيرة 3 حلّتء لأنه أتى بالتسمية» وظاهر حاله أنها للذبيحة فتقع عنهاء ولو سقتى 
لابعداء الفعل كسائر الأثمال لا حل الذبيحة. . ويشترط أن يسمي حالة الذبح لقوله 
تعالى: تاذ كوا اشم اللَّهِ عَلَيِهَا صَوَآَفٌ04" وهذه الحالة حالة النحر وحالة الذبح 
أختهاء فيكون مثل هذا الحكم لها. وأن يذبح عقيب التسمية قبل أن يتبدّل المجلس» 
فلو ستتى واشتغل بعملٍ آخر من كلام قليل؛ أو شرب ماءء أو أكل لقمةٍ أو تحديد 
شفرة ثم ذبح تحلٌ الذبيحة: وإن كان بعملٍ كثير لا تحلٌ » لأن في إيقاع الذّبح 
مصلا بالتسمية بحيث لا يتخلّل بينهما شيم حرجاً فأقيم المجلس مقام الاتتصال. 

ولا تُؤْكل0؟ ذبيحة المخرم الصيدء لأن فعله فيه غير مشروع وذبيحته غير 
الصيد تؤكل؛ لأن فعله مشروع. وما ذُبح من الصيد في الكرم حرام ولو ذبيحه حلال» 
لأنّه منهي عنه فلا يكون مشروعاء وكذا يَحْدم لو صِهْد خارج الكحرم ثم أذخل فيه 
فذبح خعلافاً للشافعي. 

(و)لا (قاركَ النُسْمِيَةٍ عفداً)مسلماً كان أو كتابياً؛ [وبه قال مالك]”© وقال 
الشافعي رحمه الله: يحل متروك التسمية عمداً لأنها عنده سنةء ولما روا الدَارَقُطبِيَ 
عن مروان ين سالمء عن الأؤرَاعِيَه عن يحيى بن [أبي]2'7 كثير» عن أبي سلمة؛ عن 
أبي هُرَيْرَةَ قال: سأل رجل البئ يَكللة: 0 أن يستي 
الله؟ فقال النبئ ع: «اسم الله على كل مسلم». وفي لفظ: «على قم كل مسلم». 
قلنا: مروان بن سالم ضعيفٌ صهُفه الدَارَقْطبِيَ وابن القطان وابن عدي وأحمد والنّسائي 
على ما في «المسحيط)ء وأما ماروا ه أبو داود في «المراسيل) عن عبد الله بن داودء 
عن ثور بن يزيدء عن الصّلت عن النبئ ظَكيَِةِ قال: «ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم 
الله أولم يذكر». فقد قال ابن القطّان: فيه مع الإرسال أن الصّلْت السشَدُوسِنَ لا يُقرف 


.)0( سورة الحي الآية:‎ )1١( 

(؟) في المخطوط: ولا خَل. 

() ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء والصواب إثياته لموائقته لما في سنن الدّارقطني 4/ 
كتاب الأشرية وغيرهاء باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك» رقم (44). 


كاب الأبائح 1 
وَإِنّ نَسِيَ الدسْمِيَة صَحٌّ. ولاو مده موي ياد وعم و !0 عل عي علا اناد اولان عه عب ات كأ لا ل تطعأو وج 


له حال ولا يعرف بغير هذا الحديث» ولاروى عنه غير لَّوْر بن يزيد. 
1 ولنا: إطلاق قوله تعالى: «إؤلا تَأَكُلُوا مِقَالَمْ يُذْكَر اسْمٌ الله عَلَيْه وَإنَّهُ 
فسوي أي وإن الذي لم يذكر اسم الله عليه حرام» لأنّ الفسى هو الخروج عن 
الطاعة, إن ان النهي 0 ام وما أخرجةٍ أصحاب ١‏ الكتب السيغة عن عَدِي 
أحذه قال: 3 تأكل فإنك 51 سكيت ل كلبيك 5 تسم علق ا الآخر. 
ووجه الدّلالة 7 أنه علل الحرمة بترك التسمية عمداً. 

(إِنْ تسيّ النُسْمِيَة صَح) أن الدسيان مرفوع الحكم عن الأمة بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ والدسيان)0". ولأنٌّ في اعتباره حرجاً لأن 
الإنسان كشير النسسياك» والحرج مرفوحٌ ف في الشرعء وفي المسألة خلاقت مالك سعدلا 
بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لعدي:ٍ «إذا رميت سهمك لك ادله عليه). 
وقوله عليه الصلاة والسلام: [له](© أيضاً: «إذا أرسلت كلبك وسقيت» فأخذ فقعل» 
فَكُل9» إذ لا فضل فيه؛ فيقيد الحرمة بحالة ل فيجري مجرى 
التنسخ» وقد سبق الجواب عنه. 

ووقت التسمية في غير الصيد عند الذبح لقوله تعالى: «إفاذْ كوا اشع اللَّهِ عَلَيِهَا 
صَوَاف” *»؟ وهي حالة النحرء وفي الصيد عند الرمي أو إرسال الجارح» أن التكليف 
بحسب الوسع. وفي «المخلاصة»: ولو ذبح ولم يُظهر الهاء في باسم الله: إن قصد ذكر 
اسم الله يحل [وإن لم يقصد أو قصد ترك الهاء لا يجل91©. ولو ذبح المُنحّيقة أو 
المَؤْقُوذة وهى ي المضروية بنحو شب أو حجر» أو المُتردٌية التي راد قار أزيي 


.)١71( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(؟) قال في «اللآلىءن: لا يوجد بهذا اللفظء وأقرب ما وجد ما رواه ابن عدي في «الكامل» عن أبي 
بكرة بلفظ: رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه؛ قال وعده ابن 
عدي من منكرات جعفر بن جسر. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس يرفعه قال: إن الله وضع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ ورواه ابن حبان عنه يرفعه. كشف الخفاء .578/١‏ 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(4) أخخرجه البخاري (فتح الباري) 25١١/5‏ كتاب الذبائح والصيد (الا)» ياب الصيد إذا غاب.. (8)» 
رقم (45عم. 

(ه) سورة الحجء الآية: (95): 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من ال مطبوع. 


1 كاب الأبائئح 


وَ إِنْ عَطْفَ عَلَى اشم الله غيِرهُ ل: تخر: باشم الله واشم قلان. 
وكرة إن وَصَلَ وَلَمْ يفطف تخز: باشم الل اللّهمَ قبل من فُلآنِ. 


أو التُطيحة التي نطحتها أخرى أو العي شقٌ”'© الذئب ب بطنها وفيها حياة خفيفة حلت في 
ظاهر الرواية. وتحلّ ذبيحة علم حياتها قبل الذبح وإن لم تعحرك ولم ييخرج منها دم لأنَّ 
سبق الحياة قريئة على أن الموتٌ حصّلٌ بالذكاة؛ وإن لم يعلم بسبق حياتهاء فلا بدّ من 
وجود أحدهما وهو الحركة أو خخروج الدّم ليُعلم بقاء الحياة عند الذكاة. 

وعيع الدّم المشمُوح لقوله تعالى: لأ دمأ مشمُوحاً74" وكره أن يأكل من 
الشاة اليا وهو الرحم والخضية: الع والمَثّانة وهي موضع البول والحرّارة» دمي التي 
فيها الموّة لما في «سنن البتهَقِي» وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يكره من الشاة إذا 
ذبحت 171453 | سبعاً: الدّمء والمرارة» والذكرء والأئبين» والححياء والعُدّة والمثانة. 

(وَ) رم المذبوح (إن عَطَفَ عَلَى اشم الث غَزْرَةُ) موصولاً به على سبيل الشركة 
(قخو. اشم الله , واشم قُلان) أو باسم ١‏ الله وفلاك» أو باسم ابله وبمحمدء لأنه أهل به 
لغير الله» لأنَّ العطف للتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه. ولا يعتبر بالإعراب» 
لأنّ كلام الناس اليوم لا يجري عليه؛ وفي «النوازل» سْهْلٌ أبو نصر عن رجلٍ ذبح شاةٌ 
فقال: باسم الله واسم فلان: قال: سمعت محمد بن سلمة قال: سمعت إيراهيم بن 
يوسف يقول: يصير ميتة. وقال محمد بن نصر(©: لا تصير ميتة إذ لو صارت ميتة 
لصار الرجل كافراً. اتتهى. 

ولا يخفى أنه لا ملازمة: لأنّ عدم التكفير إنما هو لعدم اعتقاده الشركة» 
والحكم بالميتة لصورة التشريك» فرجع الحكم في كلّ منهما إلى الأحوط في بابه. 

(وكّرة إِنْ وَصَلَ وَلَمْ يعْظِفْ نخوؤٌ: ٠‏ باشم الله اللّهُمْ تَقَبْل من قُلانِ) لأنّ الشركة 
لم توجدء فلم يكن الذبح لغير الله فلا يَحْرُم» ولكن يكره لوجود القِران في الصورة 
فَهْتَرّه لكمال الاحتياط. وفي «النوازل»: ولو قال: باسم اللّهِ ومحمدٍ رسول الله 
لكلف ينا وقال بعضهم: هذا إذا كان يعرف النحي والأوجه أن لا يعتبر 
الإعراب بل يحرم مظلنا بالعطف» لأن كم الناس اليوم لا يجري عليه. وأبنا إذا قال: 
يامسم الله ومحمد رسول الله بالنصب أو الرقع فيكره؛ وإذا قال: باسم الله محمد 


00١‏ ف في المخطوط ثقب» والمثبت من المطبوع. 


.)1 142 سورة الأنعام» الآية‎ )١١ 


07 شرفت في المخطوط إلى محمد بن نصيرء والمثبت من المطيوع وهو الصواب لموافقته لما في 
«تقريب التهذيب») ص ١١1ه.‏ 


كاب البائح ب 


َحَلَ إِنْ فَصَلَ صُورَةٌ وََغتىء كالدَّعَاءٍ قَبِلَ الإضجّاع وَ النسمية. 
وب تخر الإبلء 0 دَبْهَاء وَفِي البقَرِ والقتم عَكْسَةُ. ا 


رسول الله بالجر قَيَسْوْم المذبوح لأنه أهلٌ به لغير الله. وقد قال الله تعالى: وما أُمِلّ 
لِغَيِر اللَّه 48 ولقول ابن مسعود: جَدْدُوا التنّشميّة. 

(وَحَل إنْ فَصَل صُورَ: 5 وَمَعْنَىَ كَالدّعَاء قَيل الإِضْجَاع و)الدعاء قبل (التُسْمِيّة) أو 
بعد الذّبح لعدم القِرّان أصلاً بأن يقول: اللّهم تقل من فلانٍ كما رُوِيَ أنه عليه الصلاة 
والشلام كان إذا أراد أن يذبح أضحيته قال: «اللهم هذا منك ولك إن صلاتي 
ونشكي» إلى «وأنا من المسلمين» باسم الله والله أكبرم9. 

وأخرج الاي العا رك وقال: حديثٌ صحيم عن عن أبي رافع أن رسول 
الله يل كان إذا ضحّحى اشترى كبشين آم ملحي أَقْرئَينُء فإذا خطلب وصِلَم ذبح أحد 
الكبشين بنفسه بالمُدية [وفي نسخة بالمدينة]0؟ ثم يقول: «هذا عن أمتيٍ جميعاً مئن 
شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ»؛ ثم أتى بالآخر فذبحه وقال: «اللّهم هذا عن 
امي اي ري ا ا ا 0 
كفانا الله العُم0» والمؤنة ليس أحد من بني هاشم يضتمي. والكبش الأملح: هو 
الأغبر الذي فيه بياض وسواد. 

ثم الشرط هو الذكر الخالص حقّى لو قال عند .الذبح: اللّهم اغفر لي» واكتفى 
به لا تحلٌ الذبيحة» لأنّه دعاء. ولو قال: سبحان الله والحمد لله يريد به التسمية 
حلّت. وذكر الخلواني: أنه يسعحب أن يقول: باسم الله الله أكبر لأن ذكر الواو 
يقطع فور  ١45[‏ ب] التسمية يعني و فورها أولى. وأمَا ما في «الهداية» لقول ابن 
مسعود: جودوا التسمية. فالمعروف عنه: جردوا القرآن! 

(وشيب نهر الإبل) وهو قطع العروق في أسفل العنق عند الصدرء» لأنه فيها 
أيسر» لأن العروق مجتمعة في المتحر. (وَكُرِة ذَئِحُهَا) لأنه حلاف السنئة» وإنما َل 
لحصول المقصود وهو تسييل الدم والتعجيل (وَففِي البَقَرِ والغْنّم عَهْسَه) فندب 
(1) سورة المائدق الآية: (). 
(؟) أخرجه أبو داود في السنن  *7./#‏ 71721 كتاب الضحايا (5١)؛‏ باب ما يسعحب من الضحايا 

(2» )؛ رقم (50/56). 

(7) ما بين السحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(5) في المطبوع: العزمء والمثبت من المخطوط. ومعتى العُوْمُ ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر يغير 
جداية منه أو خيانة. المعجم الوسيط ص 68١‏ مادة: (غرم). 
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وَكقَى الججزخ في نعم توش 


اشتأئسس. 
ولا يحِلُ جين ميت وجد في بَطنٍ أ 


ذبحهما لأن الذبح فيهما أيسر ؛ وكره نحرهما لأنه خلاف السنة» لأنه يكل نذحر الإبل 
وذيح البقر والغدم. وقد قال الله تعالى: فْصَلٌ لِرَبِكُ وَانْحَوِ» أي البجرُور وقال: «إن 
الله موك أنْ تَذْبَحُوا بَقَرة74'© وقال الله تعالى: طوَفَدَيْئاهُ يذِبْح عَظِيمٍ04 أي مذبوح 
وهر كبش سمين. 
وكذا كره الذَّبْج0؟ من القفا وبه قال الشّافعيَ. وحكم مالك بحرمة العكس لما 
روينا من قوله عليه الصلاة والسلام: دما أنهر الدَّم وذكر اسم الله عليه فكلوه»”؟ ولأنٌّ 
المقصود تسييل الدّم وهو حاصل. 
(وَكَفَى الجَرْح في نَعَمٍ توكش أو سَقَط في بثْرٍ وَلَمْ يُمْكِن ذَئْحُهُ) ولا نحره. 
وقال مالك: لا يحلّ بذكاة الأضطرار في الوجهين, لأنّ ذلك نادرٌ ولا عبرة للنادر في 
الأحكام قلنا: إذا وقع لا بد من اعتباره» كيف وقد قال #لِ: إن لها أوايد2» 0 
الوحش» فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا»9؟ قاله في بعيرٍ ندّ فرماه رجلٌ بسهم 
(لا في صَيْدٍ اسْتَادٌ تمن" لأنْ ذكاة الاضطرار إِنما يضار إليها عند العجز عن 5 
الاحتيار والعجزر متحققٌ في الأول دوت الثاني , 
(وَلا يَحل) أي ويحرم (جَدِينَ ميت وَحِدَ فِي بَطْن أَمُه) سواء أشعر أو لم يُشعر 
5 80 بل اعمس 9 7 000 
وهذا عند أبي حدنيفة وزفرء والحسن بن زياد» وهو قول ا والحكم بن عَيَينة 
لقوله تعالى: ظوَالْمْنحيئَةُ00 ولقوله عليه الصلاة والسلام لِعَدِيٍّ بن حاتم: «إذا وقعت 
رميتنك في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري أن الماء قتل أو سهمك)”2 فقد حرم الأكل 
)01١(‏ سورة البقرق الآية: (/58). )١١‏ سورة الصافات» الآية: (1 0١١‏ 
() في المطبوع: المذبوح, والمثبت من المخطوط. 
(4) سبق تلخريجه عند الشارح» ص(505). 
(ه) الأَوَايدُ: جمم آبدةٍ وهي التي قد تأبَدَت أي توحشّت ونفرت من الإنس. النهاية (17/1). 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2558/9 كتاب الذبائح والصيد (0/7» باب ما ندٌّ من 
البهائم فهو بمنزلة الرحش (79)» رقم (6605). 
00 في المطبوع مستأنس» والمثبت من المسخطوط. 
(م سورة المائدق, الآية: (7). 
(9) أخرجه مسلم في صحيحه 61/8 (9ء كتاب الصيد والذبائح (4)» ياب الصيد بالكلاب.. 
رقم (-9؟؟07). 


عند وقوع الشك في سبب زهوق الؤوح» وذلك موجود في الجنين؛ فإنه لا يدري أنه 
مات بذبح الأم أو باحتباس نفسه. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تم خخلقه حل ويه قال 
الشافعي» لِمَا أخرجه أبو داود وابن ماجة والعرمذي وقال: عدي حسنٌ عن أبي سعيد 
الحُدْرِيٌ أن التبي يله قال: «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أَمّه وهذا لفظ الترمذي؛ ولفظ أبي 
داود: وقال قلنا يا رسول اللهء ندحر الناقة» ونذبح البقرة أو الشاة وفي بطنها 7415 
أ الجنين» أنلقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن شكتمء فإن ذكاته من ذكاة أُمّهه. ورواه 
الدّارَقُطبِيَ في «ستنه) من حديك ابن مسعود وا وابن عباس وزاد: «أَشْعَرَ أو لم مُشعر2"0, 
وأسئده الحاكم في «المُسْتَدْرَك) باللفظ الأو ل من حديث ابن عمر وأبي أيوب وأبي 
هُْرَيْرَة) وأسندة البرار من محديث أبي أقامة وأبي الدّؤداء. 

وأجيب بأن معنى الحديث: كذكاة أشى والتشبييه بهذا الطريق كثيك ومنه قوله 
تعالى: وج عَرْضُهَا الشَلِوَاتٌ الأَزْضُ)” ويدل على هذا أنّه رُوِيّ «ذكاةٌ أمه» 
بالنصب» أي يذكى ذكاة مثل ذكاة أّه. والتحقيق أن هذا التأويل نم يصمٌ في الرواية 
بالنصب إذا كان المتزوع حرف الكاف كقوله تعالى: «إوهي كمد م د الشحاب 274 
ويحتمل بالباء أيضاً لكن إن جعلناه الكاف لم يحل الجدينء وإن جعلناة الباء يحل» ومتى 
اجعمع الموجب للحلٌ والموجب للحرمة يُكُلْبِ الوجب للحرمة. وعلّل إبراهيم 
الم فقال: ذكاةٌ نفس لا تكون ذكاة نفسين» وبسط الكلام عليه في «المبسوط». 

م 2 37 م أبي حنيفة: أنَّ ايله حرم الميتة وشرط الذكاة يقوله: جرلا ما 
و يكو" فيحرم الجنين الميت بنصٌ الكتابء وما رُويَ لا يعارض الدليل القطعي 
في قصل الخطاب» وفيه أنه عليه الصلاة السلام مبينٌ للكلام. فإن قيل: لولم يحل أكله 
بذكاة أمّه لّمَا حل ذبح أمهء لأنّ ني ذبحها إضاعته؛ وقد انهى النبي يَكِهِ عن إضاعة 
المال. يك بأنّ موته ليس مُتَيِفّن) بل يرجى إدراكه حياً فيذيح؛ فلا يَخرْع ذبح أكه. 
ويكره ذبح الحامل الجُقّرب: وهي التي قَدِبَتٌ ولادتهاء لأنّ في ذلك ترك التمحوه0 , 


)١(‏ أي: نبت شعره أم لم ينبت. 

(؟) سورة آل عمرانء الاثية: .)١(‏ 

(*) سورة التمل» الآية: (88). 

(4) في المطبوع: وزيد في كلام أبي حديفة؛ والمثيت من المخطوط. 
(ه) سورة المائدق الآية: (075 

(5) في المطبوع: الجزم! 


5 كناب الذبائحج 


ولا يل ذو َابٍ أَؤ ذُو محلب عن سَبْعٍ أو طَيْرِ وَلا يَجِلَّ الحَشَرَاتُ, وَل الحميد 
الأهلية وَل البقال» وَل الخَيْلٌ عِنْدَ أبي حَنِيفَة 1250© 


(وَلا يحل ذُو تاب آو دُو محلب مَنْ سَمّع) بيان لذي ناب (او طَيْرِ) بيان لذي 
مَحْلَبٍ لما أخرجه حك ومسلم وأبو داود وان بيماجة وغيرهم عن ابن عباس قال: 
نهى رسول الله يك عن أكل كل ذي ناب من الشباع» وعن أكل كل ذي مخلب من 
الطير. والفقرة الأولى أخرجها الجماعة عن أبي تَغْلّبة. وفي رواية لمسلم: «كلٌ ذي 
ناب من السباع حرامٌ. 
وَالسيعٌ: كل سُخْتَطف مُنْتَهبِ جارح قال عادٍ في العادة» فذو التّاب من الشباع: 
الأسد, والذئب والثّمر والفهد والتعلب والصَّيع والكلب والسَئو 20 البري والأهلي, وذو 
المخلب من الطير: الصقر والبازي”2 والنسر والعٌقّاب”© والشاهين©». والمؤئّر في 
الحرمة الإيذاء: وهو طوراً يكون بالئاب» وطوراً يكون بالمخلبء أو الحُبِث: وهو قد 
يكون يِأقة كما في الخنزير» وقد يكون عارضاً كما في الجلألة. ومعنى الصحريم 
تكريم بني أدم لقلا يتعدّى شيء من هذه الأوصاف الدّميمة إليهم بالأكل. 
(َلاَ يَحل الحَشَرَاتُ) والهوامٌ والزنابير والهوبوع؟ والمُنقُد وغيرهاء لأنّها من 
الخبائث وقال الله تعالى: طوَيُحَْوْمٌ عَلَيِهِمْ الحَبَايْتَ204 ولأنّ الطباع السليمة 
تستخيثها. (ولا الحمِيرٌ الَهْلِيّةٌ وَلاَ اليقَال) اتفاقاً ١483‏ ب] (ول) بحل (الخَيْلُ عِنْدَ 
لبي حَنِيقّة) أي يكره أكل لحمه لِمَا أخرجه أبو داود والتّسائي وابن ماجه عن خالد 
بن الوليد قال: نهى كلهِ عن لحوم الخيل والبغال والحمير. وهذا لفظ ابن ماجف 
0 داود قال: 0 عد ذ نت اليهود فَسَكوا أن الناس قد 
أسرعوا إلي حظائرهم فقال: دلا يحل أموال المعاهدين إل بحقّهاء وحرامٌ عليكم 
ال را وكلٌ ذي مخلب من 
الطير». ورواه الواقدي في «المغازي» مثل أبي داود ثم قال: ثبت عندنا أن خالداً لم 
)١(‏ السَئّؤرٌُ: حيوان أليفٌ من خير مآكله الفأر. المعجم الوسيط ص؛ 40» مادة: (سَينَ. 
(1) البازي: جد من الصُقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم؛ تميل أجدحتها إلى القِضّرء وتميل أرجلها 
وأذنابها إلى الطول. المعجم الوسيط ص هه مادة: (يزى). 
() العقّاب: طائر من كواسر الطير قويّ الممخالب» مُسرولء له منقار قصير أعقف, حادٌ البصر. المعجم 
الوسيط» ص 51١7‏ مادة: (عقب). 
(5) الشاهين: طائر من ججوارح الطير وسباعهاء ومن جنس الصقرء المعجم الوسيط» ص(68548). 
(0) اليربوع: حيوانٌ صغير على هيئة الجُرَذ الصغيرء وله ذنبٌ طويل ينتهي بخصلة من الشعرء وهو قصير 
اليدين طويل الّجلين. المعجم الوسيط ص55 مادة: (ريع). 
)1١‏ سورة الأعراف» الآية: 697١‏ 1). 


يشهد خيبر وأسلم قبل الفمح هو وعمرو بن العاص وعثمان بن أبي طلحة أول يوم من 
يوم صفرءمنة المات, 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بأكل الخيل لِمَا أخرجه البخاري في غَرْوَة 
خيبر» ومسلم في الذبائح عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله وَل يوم تحههر 
عن لحوم المحمر الأهلية» وأَذِن في لحوم الخيل وفي لفظٍ للبخاري: ورخص في 
لحوم الخيل. وعُورضٌ بحديث خالد» وأجيب: بِأنّ حديث جابر صحيح» وحديث 
حالد فيه كلامٌ. ولحم الخيل مكروه تحرياً في رواية عن أبي حديفة» فإن قوله في 
«الجامع الصغير»: أكره لحم الخيل» يدل على أنه كراهة تحر تحريم لِمَا رُوِي أن أبا 
يوسف قال لأبي حديفة: إذا قلت في شيء أكرهه فما را رأيك فيه؟ قال : السحريم. 

وفي ظاهر الرواية مكروه تنزيهاء وبه قالا» وهو الصحيح لما قدمناهء» ولما في 
الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله ل فرساً 
فأكلناه. وفي رواية: أكلنا لحم فرسٍ عند رسول الله كَل ولم ينكره. ولقول جابر بن 
عبد الله: إِنّهم ذبحوا يوم تير الحمير والبغال والخيل فنهاهم النبي وليه عن الحمير 
والبغال» ولم ينههم عن الخيل. رواه الحاكم في «المستدرك) وقال: صحيحخ على 
شرط مسلم. ولم يخرجاه. 

وأمّا ما احتجج في «المبسوط» وغيره: بقوله تعالى: «والكيل والبغَالٌ والحمِير 
لِتَوَكَبُوهًا وَزِيَد(2© فقال: قد من الله على عباده بما جعل لهم من منفعة الركوب 
والزينة في الخيل» ولو كان مأكولاً لكان الأولى بيان منفعة الأكلء لأنها أعظم 
المنافع وبه بقاء النفوس» ولا يليق بذكر الحكيم ترك أعظم وجوه المنفعة وذكر ما 
دون ذلك في مقام المِنّة ألا ترى أنه تعالى في الأنعام ذكر الأكل بقوله: طوَمنهَا 
تَأكُنُون24. انتهى . فلا دليل فيه إذ لا يلزم من تعليل الفعل بما يقصد منه غالباً أن لا 
يقصد غيره أصلاً» ويدلٌ عليه أن الآية مكيّة» وعامة المفسرين والمحدثين على أن 
الحمر الأهلية حرمت يوم خيبر. 

(ولآ الضُبّع) وهو قول سعيد بن الممشهب والّوْرِيٌ لأنه ذو ناب ولما في «سنن 
الترمذي» عن ابن جحزْء قال: سألت رسول الله ككل عن أكل الصّبْع فقال: 3 دأ] 
«أَوَ يأكلٌُ الم مم أُحدٌّ فيه خير». رواه ابن ماجه ولفظه: «ومن يأكل الضبع)؟ وحلٌ عند 


(1) سورة المحلء الآية: (8). 
(؟) سورة التحلء الآية: (ه). 


4 كتَابٌ الذبائح 


وََاَ المَرْبُوعٌ وَلاَ يَحَلُ الغُرَاب الَّذِي يَأَكُلُ الجيهِفء وَلَاَحَيَرَانَ مَائِيّ 


الشافعي وأحمد وإسحاق لِمَا في سان التَرمِذي وابن ماجه والنّسائي» عن عبد الوخمن 
بن ني عَمّار قال: سألتٌ جابراً عن الصَّيْع أصيدٌ هي؟ قال: نعم» قلت: أكلها؟ قال: 
نعمء قلت: أشيء سمعته من رسول الله يكِدة قال: نعم. ورواه الحاكم في 
«مستد ركه عن جابر قال: قال رسول الله يللِ: «الضّيْع صيدٌء فإذا أصابه المُخْرم ففيه 
كبش مسنٌ ويؤكل». وقال: حديسٌ صحيع”('"2 ولم يخرجاه. وقال مالك: يكره أكلها. 
والمكروه عنده: ما أثم بأكله ولا 0 بتجريمه. 

(وَلاَ اليبُوع) لأنّه من الحشرات» وفيه خخلاف الشافعي وأحمدء ولنا: ما روى 
أحمد وإسحاق بن رَاهُوَيه وأبو يَعْلَى المَوْصِلِيَ عن عبد الله بن يزيد السَغدِيّ قال: 
سألت سعيد بن المُسَيّب: أن أناساً من قومي يأكلون الصَّبْع؟ فقال: إنّ أكلها لا يحل 
وكان عنده شيحٌ أبيضٌ الرأس واللحية» فقال ذلك الشيخ: يا عبد الله ألا أخبرك بما 
سمعت أبا الدَّرْدَاء يقول فيه؟ قلت: نعم. قال: سمعت أبا الدّؤْداء يقول: نهى رسول الله 
عن أكل كلّ ذي تخطفة وتهبة ومُجَئّمة» وكل ذي ناب من الشباع. فقال سعيد: 
صدق. والمُْجَّمَة بتشديد المثلثة المفتوحة: كلّ حيوان يُنْضّب ويُزقى ليقتلء إلا أنها 
تكثر في الطير والأرانب وأشياه ذلك. يهم الأرض يلزمها ويلزق بهاء وَجمقُوم الطير 
بمنزلة يروك الإبل. 

(وَلا يَحْلُ العُرَاب الّذِي يَأكُلُ الجِيَفٌ) لأنّه بأكلها صار كسباع الطيرء وأا غراب 
الزرع فحلال كما سيأتي () يحل (حَيَوَانَ مَائِيَ) لقوله تعالى: «وَيْحَرْمُ عَلَيِهِمُ 
الحَبايِت 2904 وما سوى الشمك خبيتٌ» فقد أخرج أبو داود والئّسائي عن 
عبد الرحدن ابن عثمان القُرشي: أن طبيباً سأل رسول الله له عن الضفّدع يجعلها 
في الدواء فنهى عن قتلها. ورواه أحمد وإسحاق وأبو داود الطْيَالِسِي في «مسانيدهم» 
والحاكم في «مستدركه وقال: صحيخ الإسناد. قال: المُنْذِرِيّ فيه دليلٌ على تحريم 
أكل الضِفْدَع لأنّ رسول الله يك نهى عن قتله. والنهي عن قثل الحيوان ما لحرمته 
كالآتمي؛ وأا لتحريم أكله كالصّرود”") والضفدع ليس بمحترم فكان النهي منصرفاً 
إلى أكله. 
)١(‏ في المطبوع: حسنٌء والصواب ما أثبتناه من الخطوطء و «مستدرك الحاكمة .488/١‏ 
(؟) سورة الأعرافء الآية: .)١8107(‏ 


() الصّرّد: طائر أكبر من العصفور ضلخم الرأس والمتقار يصيد صغار الحشرات» وربما صاد العصفور. 
المعجم الوسيط ص؟ ١‏ 5 مادة: (صرد). 


كاب الذبائئح 514 


وَحَلَّ الجَرَادُ وَأَنْوَاعُ السّمَكِ بلا ذَكَاق 8ش( 


(سوى سَمَاءٍ لَم يَطْفْ) من طفا إذا علا. وفي «الجامع الصغير» : إن وُجِد 
الشمك ميت على وجه الماء وبطنه من فوق لم يُؤكل لأنّه طاف» وإن كان ظهره من 
فوقي» أكلٌ» أنه ليس بطافٍ أي لم يعل على الماء. قيد به لأنّ اه 
أكله عندناء لما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر أن رسول الله يك قا 
دما ألقاه البحر أو جَرّر عنه فكلوهء وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه». [1414؟ ‏ ب] وهو 
حجة على مالك والشّافعيّ في إباحتهما الطافي. . وجزر بجيم فزاي فراء: انتكشف. 
وفي رواية: «فحسر): وهو بمعناه. وروى ابن أبي شَّيِبَة وعبد الوؤزاق في «مصنفيهما» 
كراهة أكل الطافي عن جابر بن عبد الله [وعلي]27 وابن عباس وابن المُسَيّب وأبي 
الشَّعْنَاء والتّحَعي وطاوس والزُهْرِي. 

(وَخَلٌ الجَرَاد) أي إجماعاً (وَأنْوَاعٌ السَمَك) أي من السجويث”"© والمارماهي””) 
ونحوهما ما عدا الطافي» فإنّه مكروةٌ عندنا (بلا ذَكَاة) لِمَا أخرجه الشّافعيٌ وأحمد 
وابن ماجه في كتاب الأطعمة من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله #ل: «أحلّت 
لنا ميتتان ودمانء أما الميتتان: فالسمك والجراد؛ وأما الدّمان: فالكبد والطحال)». 

وأطلق مالك والشّافم [في حلّ حيوان البحرء وقيل: عند الشنافمي]©: إن أكل 
مثله في الب حل وإلا فلا كالكلب والحمار» وني الخنزير البحري قولان في مذهب 
مالك. لهما على إطلاق الحلّ قوله تعالى: أجل لَكُم صيدُ البخرٍ وَطَعَامَةُ مقاعا2*» 
من غير فصل وقوله عليه الصلاة والسّلام: «هو الطهور موه الحجلُ ميقهو0©. 

وما في «الصحيحين» عن جابر قال: يعقنا رسول الله يل وأَمرَ علينا أبا عُبَيِده 
نتلقّى عيراً لقريشء وزودنا جرَابً© من مر لم يجد لنا غيره» فكان أبو مُجَئِدة يعطينا 


)١(‏ ما بين الحاصرئين ساقط من المطبوع. 

(5؟) الجوؤيث: السمك القاموس المحيط ص١<7١5).‏ 

() المارماهي: سمك في صورة الحية. الدر المختار شرح تنوير الأبصار بهامش رد المحتار ه/198١.‏ 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(ه) سورة المائدق الأية: (95). 

(8) أخرجه العرمذي ‏ عن أبي هريرة  2٠١١ 1٠٠١/9‏ كتاب الطهارة )١(‏ باب: ما جاء في مام 
البحر أنه طهور (؟8)) رقم (59). 

(7) الجراب: وعاء الرّاد. مختار الصحاح ص7 4» مادة: (جرب). 


.07 كناب البح 
وَعْرَابُ الرّزع» وَالعَقَعق مَعَهًا. عمو ديهم سس واو امو اماي جارك سه 


تمرة تمرة فكنا نمضّها كما يمصّ الصغيرء ثم نشرب عليه من الماء فتكفينا إلى الليل» 
وكنا نضرب بعصينا الَحَبط(؟ ثم نيلّه بالماء فنأكله. قال: فانطلقنا على ساحل البحر 
فألقى لنا البحر دابة يقال لها لها العثجر. قال أبو حُيَهدَة: ميتة ثم قال: لابل نحن رسل 
رسول الله يَكِةِ وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرأء ونحن 
ثلاث مئة حتّى سَمِنًا. ولقد كنا نغترف الدّهن من وَقْبِ9" عيئية بالقلال» وأحذ أبو 
عبيدة ثلاثة رجال فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامه» ثم رححل 
أعظم بعير معنا فمرٌ من تحتها. وتزوّدنا من لحمه وشائق» فلمًا قدمنا المدينة 1 
رسول الله يَكِةٍ فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزقٌ أخرجه الله لكم؛ فهل معكم من لحمه 

شيء فتطعمونا»؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله يَلِهِ فأكله. والوشائق» جمع الوَشِيقة 
وهي اللحم يغلى إِخْلاَةٌ ثم يُقَدّد ويُشعل في الأسفاره وهو أبقى قَدِيدٍ 0 

ولنا: ما قدّمئا من الحديث المفصّل» وأن المراد طعامْ البحر المالح المقدّد من 
السمك [وبميتته ما لَفَْظه ليكون موته مضافاً إلى البحر لا ما مات فيها. وحل 
السملك]”” بلا ذكاة 0 لما في «مصنف عبد الررّاق4: أخبرنا سفيان التّوريّ» 
عن جعفر بن محمد عن أبيى عن علي قال: ل ا وأخرج عن 

عمر: الحوت ذكيٌ كله والجراد ذكي كله. وعن أب هاشم الأيلي عن زيد بن 
أسلمء عن ابن عمرء عن رسول الله #لِ قال: «كلّ دابة من دواب البر والبحر ليس لها 
دم ينعقد [145؟ ‏ أ] فليس لها ذكاة». وعن أحمد في الجراد: إذا قتله البرد لم 
يؤكل. 

وملخص مذهب مالك: إن قُطِعَ رأسه حل وإلا فلا. 

(ق)احل غاب الؤزع) لأنه يأكل الحب دون الجيف» وليس من سباع الطير. 
(والقفعق)9©؟ بفتح العينين (مَعَهَا) أي مع الذّكاة» وهذا عند أبي حنيفة:» لأنّه يأكل 
الحب ا فأشبه الدّجاج. وقال أبو يوسف: يكره لأنّ غالب مأكوله النجاسة. 

ويحرم الضِّ2*0 والفعلب خلافاً لمالك والشّافعيَ فيهما. أمَا الضَّبُ فلما في 
)١(‏ الحتط: ما سقط من ورق الشجر بالحّبط والٌفض. المعجم الوسيط ص5١9ء‏ مادة (خيط). 
(؟) الوَقبُ: كل ثقرة في الجسد. المعجم الوسيط.» ص48 ١٠ء‏ مادة: (وقب). 
(*) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(4) العَقّعَقُ: طائر له ذنئب طويل ومنقار طويل. المعجم الوسيط ص532. 
48 الضّتٌ: حيوان من جنس الزواحف» غليظ الجسم خشته؛ وله ذنبٍ عريض كرش أعقد. المعجم - 


كاب البالح 070 
وَحَلٌَ الأَنَبُ. 
«الصحيحين) عن خالد بن الوليد أنّه دخل مع رسول الله كَل على ميمونة ‏ وهي 
خالته ‏ فوجد عندها صَبَاً مَكْئُوذاً('2 فأهوى رسول الله يك بيده إلى الضَّبَ فقالت 
امرأة من النسوة الحضور: أُخْيونَ رسول الله يك بما قَدَمْمنٌ له. قُلْنَ: هو الضَّبٌ يا 
رسول الله. قَرَفُعَ يدهء فقال خالثٌ: أحرامٌ الضَّبُ يا رسول الله؟]7©: قال: لا؟ ولكن لم 
يكن بأرض قومي» فَأَجِدُني أعافه رقال خالد]0©: فَأَجْمَرَثهُ فأكلتهء ورسول الله كي 
ينظرء فلم يَنْهَيِي. وفيهما أيضاً عن ابن عمر قال: كان ناس من أصحاب رسول الله 
ع2 وفيهم سعدء فذهبوا يأكلون من لحم فتادتهم امرأة من بعض أصحاب رسول الله 
َ: إنه لحم ضت فأمسكوا. فقال عليه الصلاة والسلام: «كلوا وأطعموا فَإنّه حلال» 
بأو قالع]:2©9 هلا بأس بهء ولكنّه ليس من طعامي». 

وأا النعلب فكأنه ملحق بالصّيْع عندهماء ولنا إطلاق ما روينا في أول الفصل 

من أن النبيّ يله نهى عن أكل كل ذي ناب من الك فاق الدااي داود) عن 

عبد الاحلن بن تل أن رسول الله وق نهى عن أكل لم اليه 

(وَخَلٌ الأَزنَبْ) عندنا وسائر الأئمة لِمَا في البخاري عن أنس بن مالك قال: 
أَنْمَسْنا أرنبً0”© م الظهران» فسعى القوم فَلَغِبوا2 فأدركتهاء فأذتها فأتيت بها إلى 
ا فذبحها وبعث بوَركها ‏ أو قال بفخذها ‏ إلى رسول الله كل فقبله» 

قلت: وأكل منه. . وفي «سان الئسائي) عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى رسول الله 
َك بأرنب قد شواهاء فوضعها بين يديه فأمسك رسول الله يَلهِ فلم يأكل وأمر القوم 
أن يأكلوا. وزاد في لفظ [وقال]9©: «إني لو أشتهيثها أكلثها». 

ولحم الفرس مكروه عند أبي حديفة» وكراهته كرامة لأنه للجهاد آلة» وفي 
أكله قِنْتُها. وقالا: مباخ كسائر الأئمة. وفي قاضيخان: أن لبنه يكره كلحمه؛ وفي 


الوسيط ص *"هء مادة: (ضك). 

)١(‏ المشتثوذ: المشوي. المعجم الوسيط ص؟١؟2‏ مادة: (حنذ). 

(؟) منا بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» فاستد ركناه من الخطوط» وصحيح مسلم 4١64/9‏ 
»١5 44‏ كتاب الصيد والذبائح (4)» باب: إباحة الضُّبٌ (/) رقم (55 .)١198450-‏ 

(") ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبورع. 

(م أَنْفَجْنَا أرنباً: أثرناها. التهاية ©/88. وانظر «فتح الباري» 5351/9 س لاكلء 

(5) لغب: تعب. المعجم الوسيط ص 87٠‏ مادة: (لغب). 

(7) ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. 


اللا 2 ل ا ل 8 


«شرح الكنز»: لبن الومكة(0) حلال بالإجماع. ويخوم شرب لبن الأَيُن (" لأنّ اللبن يتولّد 
من اللحم فصار مثله. ويَحْوم شرب أبوال الإبلء وهذا عند أبي حديفة. وعند أبي 

يوسف: يجوز للتّداوي. وعند محمد: يباح مطلقأ وبه قال مالك: ويَخوم أكل لحم 
الإبل والبقر الجلألة, لأنها تتغير وكذا شرب لبنها لأنه يتولّد [ه4؟ ‏ ب] من لحمها. 
وفي «المُئتقّى»: الجلألة: هي التي تغيرت وأنتدت فوجد منها رائحة محبيثة. وأمًا 
الدجاجة الشحلاة فلا تخوم أكلهاء لأنها لا تتغير كذا ذكره بعضهم. فإن حبست 
الجلألة في مكانٍ وعُلِمَتُ حلّت. وكان أبو حنيفة لا يوقّت لحبسها ويقول: تُخيس 
حتى تطيب ارباهب نَتْتْمَا وهو قولهما. كذا في «التعمة». وقيل: يقدّر فيٍ الإبل 
أربعين [يوماً] 9" وفي البقر عشرين» وفي الشاة بعشرة أيامء وفي الدجاجة بثلاثة أيام. 

ولو وقع ما نئر من الشكر وا لدّراهم في حجر رج فأخذه غيره حل له» لأنه مباح» 
والمباح لمن سبق يده إليه؛ إلا أن يكون الأول قد تهيَأ له أو ضمه إلى نفسه. لأنّه بذلك 
ااه م لاو و 
عليه الصلاة والسلام نحر يوم النسحر(ة؟ خحمسة أَبِقّرٍ وقال: «من شاء فليقطع)0©. 

ويحرم أكل التراب والطين لورود 7 ولأنه يورث الإصفرار ووجع المَكّانة. 
ويسنّ للنساء خعضاب اليد والرجل» ويحرم على الرجال؛» وكذا يحرم أن يخضب أيدي 
الصبيان وأرجلهم. ولا بأس بخضاب الرأس واللحية بالحناء وَالوَسَْمَة29 للرجال 
والنساء لقول رسول الله يللد وإنّ أحسن ما غيرتم به الشيب الحاء والعتي” ". رواه 
ابن ماسجه. 


وإن أردت تفصيل المحرمات والمباحات من الحيوانات فعليك بكتابنا 
المسمى ب: «بهجة الإنسان في مهجة الحيوان». والله المستعان في كل مكان 
وزمان. والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ الومكّة: الفرس الزدّؤنة تعخذ للنسل. المعجم الوسيط ص9/ام) مادة (إرمك). 
05١‏ الأثن: جمع أتان وهو الحمارة. المعجم الوسيط ص)» مادة: (أتن). 

(*) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) في المطبوع: التهب» والمثبت من الممخطوط. 

4 لم تلسحده في المصادر المتوفرة بين أيدينا. 

(7) الوشعةٌ: شجرٌ باليمن خضب بورقه الشعر أسود. النهاية ه/188. 

(49 الكقم: هو نبيتٌ» يخلط مع الوَسْشمة ويصبغ به الشعرء أسودء النهاية ١6/4‏ 


كناب الأشجية وف 
كتاث الأأضجية 


هيّ: سَاةْ مِنْ فَْدء وَتقرةُ أو َِيرٌ من إِلَى سَبْعَة سَبِعقِ إن لَغ يَكُنْ ِفَزدِ أقَلُّ من 
سبع. وَيُفْسَمْ اللّحْمْ وَزْنَاً لا جُرَافاَ إل إِذَا ضُمّ مَعَهُ َعَهُ مِنْ أكارعِه أؤ جِلْدِه. 


وَصَحٌ اشِْرَاكُ سِمَةٍ في بَقَرَةٍ مَشْريَةٍ لأضْجَِدِء وَذَا قَبِلَ الشّرَاءٍ أَحَبُ. 


كتات الأُضْحِيَة 


(هي) لغةّ ما يضكحى به. 

وشرعاً: (شَاةٌ) تذبح يوم الأضحى (مِن هُزيِ) أي شخص واحدٍ (وَبَقَرَةُ آؤ بَعِيرٌ 
منه) أي من فردٍ (إلى سَنْعَة) والقياس أن لا يجوز إلا عن فردء لذن الإراقة واحدةٌ 
وهي الربة إلا أن تركناه لِْمًا أخرجه الجماعة إلا البخاري عن جابر قال: نحرنا مع 
رسول الله يل بِالححَدَئييَة البَدَّنّة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. وما قال إلى سبعة لأنّ 
كلا منهما يجوز عن ستة وأقل» لأنه إذا جاز عن سبعة فما دونها أولى. ولا يجوز عن 
ثمانية أخذاً بالقياس فيما لا نصّ فيه؛ لكن أخرج الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ 
غريب» والنّسائي: وأحمد» وابن سيان في صحيحه عن ابن عباس قال: كنا مع 
رسول الله كي في سفر فحضر الاضحى فاث شتركنا في البقر سبعة؛ وفي ا 
(إن لَمْ يَكُنْ لهَزد) منهم (آقل مِن سنع) قهد به لأنه لر كان لأحدهم أقل من شه 0 
يجوز عن الكل لانعدام القربة ذ في: البعض. 

(وَيُقْسَمْ النّخمٌ) بينهم (وَزْناً) لأنّه موزون عرفاً (لا جُرَاه) إذ لا يتحقق النُساوي 
ويدعمل فيه شائبة الرّبا. (الا إذَا ضَمّ مَعَهُ مِنْ آكارعه او جِلَدِهِ) ليكون في كل جانب 
شيم من اللحم وشيء من الأكارع ١1473‏ أ]ء أو يكون في كل جانب لحم 
وأكارعء وفي آخر لحم وجلد. وإنما يجوز إذا كان ذلك صرفا لكل جنس إلى خلافه. 

(وَضَعٌ اشْيرَاك سِئة في بَقَرَةٍ مشريّة لأضحِيّة) بأن اشترى شخصٌ بقرةً يريد أن 
يطخي :بها عن تفسيه نم اشبرك فمها امعداستة: وقال زفر: ١‏ لضع رجو تبان 
إعدادها للقُربة يمنع عن بيعها تمولاً. [ووجه 22 الاستحسان أنه قد يجد بقرة يشتريهاء 
ولا يجد شركاعَ وقت الشراءء فكانت الحاجة ماسة إلى ذلك دفعاً للخرج. (وَن) أي 
الاشتراك (قَبْلَ الشراء آد أَحَبُ) ليكون أبعد عن اللخلاف وعن صورة الرجوع في القُربة. 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


74 كِتَابُ الأضجية 


وَيُضَحي الأَبُ أ الوَصِي مِن مَالٍ طِفْلٍ غَِيْء فَيَأْكُلُ الطفل مِئهُ وَمَا يَبَقَى 
يدل بجا يتتقغ بعنيه. 
وَأَوْلُ وَقَتِهَا بَعْدَ صَلاَةٍ العيدٍ إِنْ ذْبَحَ في مِضْرِء 22011000 


وعن أبي حنيفة أنه يكره الاشتراك بعد الشراء. 

واعلم أنّ الأضحية واجبةٌ عندنا على كلّ حر مسلم» مقيمء موسرء فجر يوم 
التّحر ويِلْوَيه وقالا سنة في رواية» كمالك والشّافعِيء لقول رسول الله يَلِ: «من رأى 
هلال ذي الحجة منككم وأراد أن يضححي فليمسكٌ عن شعره وأظفاره». رواه الجماعة 
إلا البخاري. والتعليق بالإرادة ينافي الوجوبء ولقول رسول الله كَللِ: «ثلاتٌ هن علي 
فرائض» وهي لكم تطوحٌ: الوترء والدحرء وصلاة الأضحى». رواه أحمد في «مسنده»» 
والحاكم في «مستدركه) وسكت عنه. 

ولنا إطلاق قوله تعالى: رار أي الأضحية: والأمر للوجوب» وقول 
رسول الله يِه دمن كان له سَعَةٌّ ولم يضحٌ فلا يشر يَقْرَيَنٌ مصلانا». رواه أحمد» وابن أبي 
شَيبَة والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم 0 

وما في «السنن الأربعة) عن ابن عَؤْن عن أبي رَمْلّة: حدّثنا حتف بين 00 
قال: كنا وقوفاً مع رسول الله َه بعرفات. قال: ديا أيها الئاس على كل أهل بيت 
في كل عام أَضْحِيَةٌ وعميِيرةٌ2"9: أتدرون ما العتيرةٌ؟ وهي التي يقول الناس أنها 
الّجبيّة). انتهى. والعقِيرة منسوحة: فالأضحية ياقية على وجويهاء فيذبح عن نفسه 
شاد أو سبع بَدَنةء ولا يذبح عن طفله الفقير في ظاهر الرواية» ولا يجب عن طفله 
الغني من ماله في أصح ما يُقْتَى به كما في «شرح الوافي». قال بعض مشايخنا: على 
الأب أو الوصي أن يذبح من ماله عند أبي حيفة. 

وهذا معنى قوله: (وَيُضَحْي الآبْ او الوصي مِن مَالٍ طِفل غَنِيْ) وفي «الهداية» 
أنه الأصح. (فيَاكلَ الطِفّل مِنْهُ وَمَا يَنْقَى يُبْدَلَ يما يُنْتَقَعٌ يعَنِنهِ) كالخفٌ والثوب؛ لا 
بما ينتفع باستهلاكه كالحُبن ونحوه. 

(وَآَوْلُ وَقْتِهَا بَعْدَ صَلََةٍ العيدٍ إن ذَبَحَ في مِضير) لِمَا رواه البخاري من حديث 
أنس أنه عليه الصلاة والشلام قال: ومَنْ ذبح قبل الصلاة فليعدء ومن ذبح بعد الصلاة 
فقد تم نُشكه). وما أخرجه الشيخان عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يل: «إن 


)١١(‏ محوّفت في المطبوع إلى علف بن سُلَّيِمِ والمثبت من المخطوطء وهو الصواب لمواققته لما في 
سنن الترمذي 85/4 86 كتاب الأضاحي »)١7(‏ باب: (18) رقم (1814). 


(؟) العميرة: ذبيحة كانوا يذبحونها لآلهتهم في الجاهلية. المعجم الوسيط ص21 هء مادة: (عتر). 


كاب الأضجية 5 
وَبَعدَ طُلُوعَ فَجِرٍ يَوْم الئخر إن ذَبَح في غَيرِهِ. وَآعِرْهُ قُبَيِلَ عُرُوبٍ اليَؤْم الثَّالِثِ. 


أول ما نبدأ في يومنا هذا أ ن نصلّي ثم نرجع قر [47؟ - ب] فمن فعل ذلك 
فقد أصاب شسُئّتتاء ومن ن ذبح قبل فإثما هو لحم قدّمه لأهله ليس من الشّشك في شيء). 
وفي (سان أني داود: فقام أبو بُوْدَة بن نيار( فقال: يا رسول الله لقد تَسَكتُ قبل 
أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أنَّ اليوم يومٌ أكلٍ وشربء فُتَعجلْت [فأكلتٌ] وأطعمت 
أهلي وجيراني» فقال رسول الله يَك: «تلك شاةٌ لحم» فقال: إن عندي عَبَاق0© 
جدعة29, وهي نخير من شاتي لحم فهل تجزىء عني؟ فقال: «اذبيحها ولا تصله0) 
لغيرك). كذا في «المواهب». 

وفي الشُمْئٌي: أخخرج الشيخان عن البراء بن عازب قال: ضحّى خخالي أبو بُوْدَة 
قبل الصلاة» فقال رسول الله مَلليِ: «تلك شاة لحم». فقال: يا رسول الله إِنّ عندي 
جدّعة من المّغر فقال: «ضحٌ بها ولا تصلح لغيرك؛ من ضككى قبل الصلاة فإنما ذبح 
لنفسةء ومن ذيج بعد الصلاة فقد تم م نُشكه وأصاب شُنَة سه المسلمينة, 

(وَتَعْدّ طلُوعٍ هجر يَوْمِ النّخر إن ذَبَحَ في غَيْرِهِ) أي في غير مضرهء والمغتبر 
في ذلك مكان الأضحية, حتّى لو كانت في الشواد والمضححي في المضر يجوز 
وقت الفجرء ولو كانت في المضر والمضحمي في السواد لا يجوز إلا بعد الصلاة» 
لأنها تسقط بالهلاك قبل مُضِِيٌ أيام التّخرء كالزكاة تسقط بهلاك التُصاب فيعتبر فيها 
مكانُ المحلء وهو المال لا مكان الفاعل كالزكاة» بخلاف صدقة الفطر حيث يعتبر 
فيها مكانٌ الفاعل؛ لأنّها تتعلّق به في الذّمة, 

(وَآَخِرُهُ قبَيْلَ غُرُوبِ اليَؤم القَايِثِ) من أيام النحر لِمَا روى مالك في «الموطأ» 
عن نافع» عن ابن عمر أنه كات يفول: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. وقال ماللك: 
بلغني أن علي بن أبي طالب كان يقول مثل ذلك. 

فإن لم يصلٌ الإمام ذبح هو والتاس بعد الرّوالء وعند الشّافعي: : إذا مضى من الوقت 
مقدار ما يصلّي فيه صلاة العيد عادة» جازت الأضحية بعد ذلك؛ لأنهم لو صلّوا جازت 


)١(‏ محفت في المطبوع إلى أبي بريدة بن تيارء وفي المخطوط إلى أبي بردة بن دينار. والصواب ما 
أثبتناه لموافقته لما في سنن أبي داود 2574/7 كتاب الضحايا »)٠١(‏ باب: ما يجوز من الشنّ 
في الضحايا (ه؛ 5)» رقم (١٠٠8؟))‏ وما بين الحاصرتين منه. 

(؟) العَتاق: الأنفى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول. المعنجم الوسيط ص 79ت 
مادة: (عنق). 

(”) الجذّعة: من الغدم ما كان عمره أكثر من ستة أشهر. معجم لغة الفقهاء ص51١.‏ 

(4) لفظ المطبوع والمخطوط: ولم يصلح. وما أثبعناه لفظ البخاري. حديث رقم (0885). 


ف كِتَابُ الأضحية 


وَاعْمْرَ الآخز لِلمَفْرٍ وَضِدَّه والولآدةٍ وَالمَوْتِ. 

وَكرِة الذْخ ؛ في اللَيْلٍ رَيَقْضِي التَاذِرُ و فقيرٌ طَرَى الأَطْجِيَة بَعصُدقها حَيْك 
والعَبِئُ بِتَصَدّقٍ قِيمَتِهاء طَرى أؤ لا. 

وضَحٌ م الجَذَعٌ م مِنَ الصَّأن التيِيْ قَصَاعِداً مِنْ غَيْره َهُوَ هُوَ: ابن حَوْلٍ مِنَ الصَّأنِ 
والمّمزٍ و: حَوْلَينٌ مِنَ الجَقَرء وَ: حَمْس مِن الإبل. وتُذْبَحٌ القَّوْلاءُ والسجَمَاءُ 


الأضحية فلا يتغير ذلك بتأخمير الإمام الصلاة كما لو زالت الشمس. قلنا: الواجب: مراعاة 
الترتيب المنصوصء وما بَقَِ وقت الصلاة فمراعاة الترتيب ممكنٌ بخلاف ما بعد الزوال» 
فقد حرج وقت صلاة العيد بزوال الشمس في هذا اليوم» فلهذا يجوز التضحية بعده. 

(وَاغْمّير الآخِنُ) أي آخر وقت التّحر (ِلِلقَفْرٍ وَضِدُه) الغنى (والولآدةٍ وَالمَؤْت) فإن 
كان إنسان غنياً [في أُوَل الوقت فقيراً]20 في آخره لا يجب عليه اخ 1 فقيراً 

أوله غنياً في آخره يجب عليه]0"©: وإن وُلِدَ في اليوم الآخس [يجب20 وإن مات 

37 لا 0 اعقبر آخر وقت الصلاة 0 الحيض والطَهْرء وآخر وقت 
المسح على الخفين في حقٌ السفر والإقامة. 

(وكُرة الدّنْحُ فِي اللَّيْلٍ) لاحتمال الغلط (وَيَقْضي التّاذر) أن يضكحي بهذه الشاة 
إذا لم يضح حتّى مضت أيام التحر (ق)يقضي (فقيرٌ شرى الأذ 00000 
مضت الأيام 7410 - أ] (بتصدقها حيّة) الباء تتعلق بيقضي (و) يقضي (الغَنِي) إذا 
مضت الأيام (يِقَصَدُقٍ قِيِمَتِهَا) سواء (شرى) الأضحية (أَو لا) وإن تعيّبت قبل إضجاعها 
للذّبح - وهي لغني > بَدَلَّهَا بغيرها لعدم إجزائها عنه بخلاف الفقير: فإنه ليس عليه 
أضحية وإنما لزمته بالتزامه في هذا المحل بعينه» زلهذا وسكت لم بارس شي »د 

(وصَعٌ الجَدْعٌ مِنَ الضّانِ) وهو عند الفقهاء ما تم له ستة أشهر (والّدِيُ قَصَاعِداً 
مِن عَنو) إننا أعرجه مسلم عن جابر قالء؛ قال رسول الله عَئِةِ: دلا تَذْبَحُوا اله 
هيه إل أن يُغشر عليكم فتذبحوا جذَّعَة من الضأن». (وَهُوَ) أي النَّيِيُ (ابن حَوْلٍ 
مِنَ الضّانٍ والمَعْزٍ و)ابن (حَوْلَيْنِ مِنَ البَقر و) ابن (خَمْسٍ مِنْ الإبلٍِ) ويدخل في 
البقر الجاموس» لأنه في ججنسة. 


(وتذيح) في الأضحية (الشُؤلاء) وهي المجنونة: (وَالجَِمَاءٌ) وهي التي لا قن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من ال مطبوع. 


(؟) المّسٍِئة من البقر: ما جاوز السنتين. معجم لغة الفقهاء ص 455 


كاب الأضحية ف 


وَالْجَرْبَاء لا عَجْفَاءْ و عَرْجَاءْ لا َشِي إلى المَنْسِكِ. 
0 أكثر من لت أذيهاء أر تهاء أر أبتتفاء أو ذَلبِهَا. وإنْ مَاتَ أَحَدُ 
بَعَةِ وَقَالَ ور َنه: اذْبحُوها عَنهُ وَعَدَكُمْء ؛ صَح. . كَبقَرَةِ عَنْ أضحية وَمْتْعَةٍ وَقِرَانِ. 
7 دكن عفر كز أؤ مُريداً اللّخم له از[ زؤ[زؤزؤز1ؤز1ز1ؤز311111111 


لهاء لأن القرن لا يتعلّق به مقصودء والحَصِيئ لأنّ لحمه أطيب» ولما روى أبو داود 
وابن ماجه من حديث عائشة وأبي هُرَيْرَة وأبي رافع وأبي الدَّرْدَاء أن رسول الله كتلاه 
ذبح يوم التحر كَبِشَين أْرئَينْ أُملَحينْ مَؤْجُوءين. ورُوِيّ: موجأين. 

قال ابن المُئذر: أي منزوعي الأَنْقَهِينٌ» قاله أبو موسى الأصبهاني. وقال 
الجَؤْهَرِيٌ: الوجاء بالكسر والمد: رض عرق الأقبين ُتَهِين. وقال ابن الأثير: منهم من يرويه 
بغير همزة» فيكون من وَجَينْه وَجْهاً. 

(ق)تذبح (الجَرْبَاءٌ) إن كانت سميئة ولم يتلّف جلدهاء لأنه لا يُخْلٌ بالمقصود 
و عَخِقء)20 أي لا تذبح في الأضحية عَجِمَاء. 

(و)لا (عَرْجَاء) بحيث (لا تفشي إلى المَنْسِك) أي المذْبَح لما أخرجه أصحاب 
السئن الأريع», ومالك في «الموطأ» من حديث البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله 
َك نقال: «أرِيعٌ لا يجوز في الضحايا: العَؤْرامُ لين 00 والمريضة البينُ مرضّهاء 
والعزجاء البين ظَلْعُها("» والكسيرة(2 العي لا تُنْقِي». بمثناة فوقية مضمومة؛ قَنُون 
لمعا رحد ام اعد 5 م ار 
مخ. وقال مالك والترمذي عوض الكسيرة: العجفاء. 

(3)لا (مَا ذَهَبَ اكثّرٌ من كلت أدنها أو عَنْنِهَا أو آلْتِتِهَا أو ذَنَبِهَا) وهكذا عند أبي 
حديفة» ومُزرى عنه الوبع والّلث. وقال أ أبو يوسف ومحمد: إذا بَقِي يي أكثر من النصف 
أَجِرَأه اعتباراً للحقيقة: وهو اهيار أبي اللّدِثْ. وفي كونٍ التصف مائعاً روايتان عنهما. 

(وانْ مَاتَ أَحَدُ سَفْعَة) اشتركوا في بقرةٍ أو بعيرٍ للأُضحية (وَقَالَ وَرَكَكهُ اذْيَحُوها 
عَنْهُ وَعَنْكُمْ صَحْ) والقياس أن لا يصحٌ'وهو رواية عن أبي يوسف [147؟ ل ب] 
(كَبَقَوَةِ) أي كما يصحٌ بقرة (عَنْ أَضْحِيَةِ وَمُمْعَةٍ وَقِرَانِ) لاتحاد المقصود وهر القربة 
وإن اختلفت جهاتها. (وَإِنْ كَانَ أَحَدهُمْ) أي أحد السبعة (كَافِواً اؤ مُرِيداً الخم لآ) أي 


)١١(‏ العَجِمَاء: الهزيلة. المعجم الوسيط ص28)» مادة: (عجف). بتصرف. 
(؟) ظَلَّعَ: ترج وغمز في مشيه. المعجم الوسيط ص075ه) مادة: (ظلع). 


(”) في المخطوط: الكبيرة» والمغبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في ستن أبي داود ؟/ 
هم؟ 7054 كتاب الضحايا (. ()» باب ما يكره من الضحايا (7 ©)» ركم (5801). 


70 كِتَابُ الأفحية 


م اوم 7 


يكل ما مِنها. وَيُؤْكِلُ وَيَهَبُ مَنْ يَمَاءُ. وَنُدبَ التّصَدّقُ بِتُلْيِهَا وَ تَرْكُهُ لذي عِيَالٍ 
تَؤْسِعةٌ عليه 


لا يصيخ عن أحدء لأنَّ الكافر ليس من أهل القُربة وقَضْدُ اللحم ينافيها. وإذا لم يقع 
البعض قربة لم يقع الكلّء إذ الإراقة لا تجزي في حقٌ القربة. 

(وَيَأكُنُ) 2 (مِنهَا) أي من أضحيته (وَيُؤْكَلُ) أي يطعم الأغنياء والفقراء 
(وَيَهَبٌ مَنْ يَشَامُ) لما روى مسلم عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ قال: قال رسول الله َله: 
ديا أهل المدينة لا تأكلوا لحع الأضاحي فوق ثلاث». فشَّكُوا إلى رسول الله كلِةٍ أن 
لهم عيالاً وحشّماً وحََدَماً فقال: «كلوا وأطعموا وامحيشوا وادّخروا». وروى البخاري عن 
سَلّمة بن الأكوّع قال: قال رسول الله ككلل: ان أشني مك يل يُضْبحة20 بعد ثالثةٍ 
وفي بيته منه شيء). فلمّا كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام 
الماضي؟ قال: «كلوا وأطعموا وادّخرواء فإنَ ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن 
تُعينوا فيها». ولأنّه لَمَا جاز أكل المضححي منها وهو غني» جاز أن يُؤْكلَ الغني. 

(وَتُدِبٍ التُصَدُقّ بِكَنَثِهَا) لأنّ الجهات ثلاثة: الأكل و الادخار والإطعام» لما 
ذكرنا من الأحاديث» فانقسمت الأضحية عليها أثلائاً, والإطعام: التصدّق لما في رواية 
«تصدقوا/2©09 بدل: «أطعموا» ولقوله تعالى: طرأَطعِمُوا القَانِع والمُغت»<”" والقانع: 
السائل» يقال: قُتَعَ قُنوعاً كمنع: إذا سأل وضع وقَيِع قناعة كفرح: إذا رضي بما عنده 
وبما يُعْطَى من غير سؤال. والمعتر المعترض بغير السؤال» أو المراد بالقانع: الرّاضي» 
وبالمعتر: المعترض بالسؤال» وهو الأظهر. 

(وَ)ندِبَ (تزكُهُ) التصدّق (يذِي) أي لصاحب (جِيَالٍ تؤسِغة عَلَيْهِمْ) هذا كله 
في الأضحية السنة والواجبة بغير النذرء وأمّا الواجبة بالنذر فليس لصاحيها أن يأكل 
شيثاً منهاء ولا أن يُطّهِم الأغنياء» سواء كان الناذر غنياً أو فقيرء لأنّ سبيلها التصدّق» 
وليس للمتصدّق أن يأكل من صدقته ولا أن يُطعم منها غنياً. 

(و)ندب للمضحي (الذَّنْحُ بِيَدِهِ إن اخسَتّ) الذبح لأنه قرية» والأولى في القّربة 
)١(‏ حرفت في المسخطوط إلى يُضَحِيء والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في صحيح 

البخاري (فتح الباري) 4/٠١‏ كتاب الأضاحي (/)» باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحيء وما 
يكَرَوْدُ منها )١5(‏ رقم (55هه). 

)١١(‏ ترتيب مسند الإمام الشافعي 2055/١‏ رقم (7/ا4). 
() سورة الحجي الأية: (5). 


كاب الأضجية 4ن 
وَإِلاً مر غَيرَهُ وَكرة دَنْخ كتابئ. وَيَعَصَدَّىُ بِجِلْدِها أَز يَعْمَنُهُ آله ممًا ينتفَعُ به باقِيًء 


الي تَقْمَل النيابة أن يتولأها صاحبها بنفسه. وقد نحر النبيَ عليه الصلاة والشلام ثلاثا 
وستين بَدَنة بيده الشريفة في حجة الوداع عدد سني عمره الكريم. 

(قإلا) أي وإن لم يحسن بيده (آَمَرَ غَْرَهُ) بذبحها. وينبغي أن يشهّدّها بنفسه 
لمَاروى الحاكم في «مستدركهاء والبيهقئ في «سننه)» والطترانئ في (معجمهاء 
عن عِهْرَان بن خصَينٌ أن النبيّ يِه قال لفاطمة: «قومي إلى أضحيتك فأشهديهاء فإنه 
يُغْفر لك عند أول قطرة من دمها دأ 00 ذنب 0 وقولي: إِنَّ صَلاتِي 
وَنُشكي وَمَسْيَايٌ وَمَمَاتِي لِلْهِ رَبٌ العَالَّمِنَ لآ لَهُ وَِدَِكَ أَمِوتٌ وَأَنَا مَنْ 
المُسْلِمِينَ). قال عِمْرَان: قلت: يا رسول الله» 2 5 ولأهمل بيعكٍ خاضة أم 
للمسلمين عامة؟ فقال: بل للمسلمين عامة). وفي «المشتذرك) عن أبي سعيد 
الحدْرِيٌّ قال: قال رسول الله كل [لفاطمة]”"©: «قومي إلى أُضْجِييك فأشهديباء فإن 
لكِ بأول قطرة تفط من دمها أن يُخثَر لك كل ما سلف من ذنوبك». فقالت فاطمة: يا 
رسول الله هذا لنا أهل البيت خاصة أو لنا وللمسلمين عامة؟ قال: لا بل لنا 
وللمسلمين). 
(وكُرة ذَّنْحْ كقابي) الأضحية لأنّ ذيحها قربة والكتابي ليس من أهلهاء لكن لو 
أمره صاحبها فذبحها جازء لأنه من أهل الذكاة. (وَيَتَصَ يَتَصَدّقَ بجلدقا) لأنّه جرم منها (آؤ 
يَعْمَلَّهُ آقَ) يستعمل في البيت كالتّظء”") والجراب9©؟ والغؤبال» لأن الانتفاع بها غير 
مُحَوم) ولأنه يجوز الانتفاع باللحم, فكذا بالجلد أو يتدله. (مِمًا يُْتَفَعْ به بَاقِي) لأنّ 
للبدل حكع المبدل. 

قد بقوله: باقياً أنه لا ييدل بما ينتفع به مُستفلكأء كالخلٌ والملح اماما 
اعتياراً بالبيع بالدّراهم. والمعنى فيه أنه يُضْرَف على قصد التموّل (فَإِنْ بيع) الجلد 
(بِغَيرِ ديك) أي غير ما ينتفع به باقها (تتصدق بِكَمَيْه) لأنّ القربة انتقلت | إلى كلها 
واللّحم بمنزلة الجلد في الصحيح. وأمنا ما رواه الحاكم ‏ وقال: صحيحٌ الإسناد ولم 
يخرّجاه - في تفسير سورة الحج عن الأعرج؛ عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبي/ كي قال: «من 
(0) التْظمْ: بساط من الجلد. المعجم الوسيط ص٠‏ "459 مادة: (تطع). 
() الجراب: وعامٌ يحفظ فيه الزّاد ونحوه. المعجم الوسيط ص؛ ١١‏ مادة: (جرب). 
(4) الأبازير: جمع اليزر وهو كُلُ حب يتذر للثبات. القاموس المحيط ص45 4» مادة: (بزر). 


4 كَِابُ الأضحية 


وَلَرْ غَلِطَ انان وَدْبَحَ كل شَاةَ صَاحِبِهِء صَعٌ بلا عُْم. وَصَحٌ التَضْحِيَةُ ِشَاةٍ 
القضبء لآ الوَدِيعَةٍ وضَمِتَهُمَا. 


باع جلد أضحية فلا أضحية له». وكذا رواه البيهقيَ في «سننه» فيفيد كراهة البيع» 
لأنه جائر لقيام الملك والقدرة على التّسلِيم. 

(وَلَوْ غَلِطَ اذْنَانٍ لت 59 منهما (شَاة صَاحِبهِ صَحْ) عنهما (يلا عُْمٍ) عليهما 
خلافاً لرُئَ وهو القياس» لأنّه ذبح شاة غيره بغير أمره» ويضمنٍ كلّ منهما شاة الآخر 
عنده. ووجه الاستحسان: أنها تعيدءت تعينت للأأضحية» والإذن حاصلٍ دلالة» لجري العادة 
بالاستعانة بالغير في أمر البح وإذا صخ الذبح عنهما يأحذ كل منهما أضحيعةع إن 
كانت باقيةٌ ولا يضمن الآخر لأنّه بمنزلة وكيله ويحلّل كل منهما صاحبه [إن كان كلّ 
منهما أكل ما ذبحه؛ لأنَّ صاحيها لو أطعمه الكل جازء وإن كان غنياً فكذا إذا حلّله 
منه](١؟‏ وإن تشاسما كان لكل منهما أن يُضمْن صاحبه قيمة لحمه ثم يتصدّق بتلك 
القيمة لأنها بدلُ عن لحم الأضحية» فصار كما لو باع [أضحيته فإنه يجب عليه أن 
يتصدّق بالثمن» وهذا لأن التضحية لما وقعت عن المالك كان]7؟ اللحم له. 

(وَصَعٌ النٌضْحِيَةٌ يِشَاةٍ القضب) وضَّمِن قيمتهاء 00 وهو قول 
الأئمة الثلاثة ثة لأنه حين ضكى بها لم يكن مالكها. ولنا: أنه ملكها عند أداء الضمان 
مستنداً إلى الغصب السابق فكانت التُضحية واردةٌ على ملكه (لآ الوَدِيعةٍ) أي لا تصحٌ 
التضحية بشاة الوديعة لأنها لا تصير ملكه إلا بعد الذيح» فكانت التضحية في غير 
ملكه. 

(وضَمِتَهُمَا) أي شاة الغصب والوديعة لحصول التعدّي مله بالذبح» وضمانهما 
بالقيمة. وكره 53 ادبع الانتفاع بلبن الأضحية وجرٌ صوفها قبل الذيح؛ لأنّه أعد 
للقربة ب بجميع أجزائهاء فلا ينبغي أن يَضرِف شيئا منها إلى حاجة نفسه لأنّه في معنى 
الؤجوع عن الصدقة بخلاف ما بَعْد الذبح؛ لأنَّ القُوبة أقيمت بالذبح؛ والانعفاع بعد 
إقامة القربة مطلقاً كالأكل. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابٌ الصّيدِ 1م 


كتَابٌ الصَّيْدٍ 

الصيد مصدرٌ معلى الاصطياد» ويُطلّق على المصيد تسمية للمفعول بالمصدر. 
والاصطياد حلالٌ في غير الكَرّم ولغير المخرم. والصيد يحل إن كان مأكولا لقوله 
0 14 لك فَاضْطَادُوا2©0 والأمر للإباحة» وقوله تعالى: أجل لَكُمْ صَيِدُ 

مهُ متاعاً لَكع وَلِلِسَيارَةِ وَحوْمَ م عَلَيْكُمْ صَيِدُ اليد ما دفقع خزوما3". 

ا (مهتب) أي يحل الاصطياد بكل منهماء لقوله 
تعالى: ويَسأنُوتكَ مادا أجل لَهُعْ كُلْ أجل لَكُمْ الطَيِبَاتُ زما تدا ين التزاية 
مِكَلْبِنَ تُعَلْمُوتَهْنٌ مما عَلْمَكُمْ ا ل ١‏ اشم الله 
عَلَيه22 فقوله: وما عَلَّمتَم عطفٌ على الطّييات؛ على أن «ماه موصولة أي وحَلٌ لكم 
صيد ما علّمتمء أو دما» شرطية وجوابها فكلوا. والجوارح: الكواسب من سباع اليهائم 
والطيرء كالكلب والفهد والتّمِر والعقّاب »2 والصّفْر والبازي. 

والمكلّت: مؤدّب الجوارح ومُضْرِيهَا"» لصاحبهاء ورائضها لذلك بما عُلّم من 
الجيّل وطرق التأديب واشتقاقه من الكلبء لأنّ ذلك أكثر ما يكون في الكلابء أو لأنَّ 
السَبْع يسمى كلباً. واستثنى الخنزير» فإنّ الاصطياد به لا يجوز بالإجماع لنجاسة عينه. 

( يشرط عِلْمهِمَا) أي علم ذي ناب وذي مِحُلّبٍ بأحذ الصيد لقوله تعالى: 
وما ع عَنَّْتوم» ولقوله عليه الصلاة والسلام (لأبي]0© ثعلية: «ما صِدت بكلبك 
المعلّم فذكرت اسم الله عليه فَكُلء وما صدت بكلبك غيرٍ معلّم فأدركت ذّكاته 
فكل». رواه أحمد والبخاري. 


)0( سورة السائدة, الآية: (9). 

(؟) سورة المائدق الأية: (945). 

() سورة المائدق الآية: (4). 

(4) سيق شرحها ص(553))» التعليقة رقم: (01. 

(0) سيق شرحها ص(53) التعليقة رقم: (1). 

(1) أضراه: عَوٌده. مختار الصحاح ص 2150 مادة (ضرا). 

(/) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء وإثباته من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في 
صحيح البخاري (فشح الباري) 4/5 0+: كتاب الذبائح والصيد (77): باب: ما أصاب المغراض 
بعرضه (9)» رقم (409/8 8)- 


4 كاب اليد 
وَ جَوْحِهِمَاء وَ إِرْسَالٍ مُسلم أؤ كتابي مُسَمُيا عَلَى مُختيع 


(و)بشرط (جَرْحِهِمَا) في أي موضع كان لتحمّق الذكاة الاضطرارية ولتوافق 
أصل المعنى اللغوي من الجراحة في ا وإن كان ثُقِل الجزح إلى معنى 
الكشب» ومنه 6 تعالى: ويل ما جر خمّع بالتّهَاره20. وعن أبي حديفة وأبي 
يوسف: أنه لاي يشترط» وهو قول الشّعغبي لإطلاق قوله تعالى: لنْكُنُوا ما أنسكن 
عَلَيكهِ»”" من غير قيدٍ بالجرح. وقيل: هذا رجوع منهما إلى تأويل الجوارح 
بالكواسب» كما قال الله تعالى: ويل ما جرحقع بالتها 4 أي كسبتم. 

ولنا: أن لها تأويلاً آخر وهو أن يكون جارحا بنابه أو بمخَلَيهِ ويمكن حمله عليهاء 
فيشترط أن يكون من الكواسب التي تجرح لتعمل اجرح بيقين. والأصل عند أهل 
التأويل أن اللفظ إذا كان له تأويلات مختلفة وأمكن الجمع بينها يقال بجميعها كما 
في قوله تعالى: إن إبرَاهيم كَانَ أكةٌ د قَاِماً ِلّهِ حييفاً74" قيل في تفسيره: مسلماء 
وقيل: مسخلصاء وقيل: حاجاً»: فنقول بجميعها بخلاف المشترك. 

ووجه الظاهر أيضاً أن المقصود إخراج الدّم المسفوح, وهو بالجرح عادة 
وأقيم الجرح مُقامه كما في الذكاة الاختيارية والرمي بالسهم, ولأنّه لو لم يجرحه 
صار مَؤْقُودَة20 وهي محرمة بالتص. 

(3)بشرط (إِرْسَالٍ مُسْلِمٍ اؤ كتابي) لأنّ ذا الناب والمِشلّب بممنزلة آلة الذبح» 
ولا يحصل بمجرد الآلة بل باستعمالهاء وذلك فيهما بالإرسال. والكتابي أهلّ للذكاة 
الاختيارية» فيكون أهلاً للاضطرارية بخلاف المجوسي والوثني والمرتدٌ. 

(مُسَمِياً) أي حال كون المسلم أو الكتابي مسمياً عند الإرسال» فمتروك 
الشّسمية عامداً لا يحل وناسياً يحلٌ لما بيناه في الذبائح لقوله تعالى: «َإوَادُ كوا اشم 
اللَّهِ عَلَيد0": ولقوله عليه الصلاة والسلام لِعَدِيّ بن حام: «إذا أرسلت كلبك فاذكر 
اسم الله عليه؛ فإن أمسك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد فيل ولم يأكل منه 
فكلهء فَإنٌّ أخدّ الكلب ذكاة». رواه أحمد والشيخان. 

(عَلَى مُمَِْعٍ). متعلّق بإرسال. واحترز به عن الإرسال على غير الممتنع بقوائمه أو 


.)5.0( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

زفهة سورة المائدة» الآية: زهقة 

(*) سورة التحل» الآية: .)١7(‏ 

(5) في المطبوع خارجأء والمثبت من السخطوط. 
(ه) سبق شرحها ص( 0)» التعليقة رقم: (؟). 
(7) سورة المائدق الآية: (4). 


كْتَابُ الصّيدٍ يدن 


موحش يُؤْكَلُء وَ أن لآ يُضَارِكَ المُعَلّم ما لا يَجلَ صَيِدُُ و لآ تطولَ وَفْفَتُهُ بَغدَ 
ارال 

وَيعْلَمُ المُعلَّمْ: بكزكِ أل الكَلْبٍ ثَلآثَ هرات وَرُجُوع البازي بدُعائه 
بجناحيه» فلو أخذ الكلب ونحوه صيداً قد قد في شبك؛ أو سقط في بكر أو أثتخده حبر 
لم يجلّ بمجرد جرحه إيَاه لأنّه خرج بهذه العوارض عن الامتناع. (مَُوَحُشٍ) احترز به عن 
المشتأنس (يُؤْ: ) لأن الكلام قينا يحل أكله بالصيد فل بذ أن يكواة مع بوكل. 

(ق)بشرط (ان لآ يُشَارِكَ المُعَلَّمَ مَا لآ يَحلَ صَيْدُهُ) وهو كلب غير معلّمء أو 
كلب مجوسيّء أو كلب لم يُزسل للصيدء أو كلبٌ أرسل وتَوَكَ التسمية عليه عمداً 
لما أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عديٌ بن حاتم» قال: قلت: يا رسول الله: إني 
أرسل كلبي فأَجدُ معه كلباً آخر لا أدري أيهما أخذه؟ فقا ل 
على كلبك؛ ولم ت تسع على كلب آخير). وفي لفظ: «إذا أرسلت كلبك فسكيت فسكيت فأحذ 
فقعل فكلُء وإن أكل معد فلا تأكل» فإفا أمسك على تَفْسيه. وفي لفظ: 5 يا 
رسول الله إني أرسل الكلاب المعلّمة فَهِمِسِكنَ علي وأذكر اسم ابلهء فقال: «إذا 
أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله فَكُلْ ما أمسك عليك». 0 وإن قتَلْن؟ قال: 
زَإن قتان]2'7 ما لم يشركه كلبٌ ليس معه». وفي رواية لأحمد والشيخين: «إذا أرسلت 
كلبك» فاذكر اسم الله عليه: فإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل» فلا تأكل» 
نك لا تدري أيهما قتله». ولأنّه ا الإباحة والحرمة فغلبت الحرمة. 

(و) بشرط أن (لآ تطولَ وَقْقَمُهُ) أي توقف ما أرسل (بَعْدَ الإزسَال) لأنه إذا طال 
وقوفه بعد الإرسال لم يكن اصطياده مضافاً إلى الإرسال. 

(ويغْلَمُ) أي يُعْرفٌ (المُعَنَّمُ) بالصيد في نحو الكلب والبازي”" (يِتَْكِ َكل 
الكَذْبٍ قَلآَثَ مَرَْاتِ وَرُجُوعِ الجَازِي بِدُعَايْهِ) عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لأن 
علامة التعلّم ترك ما هو مألوف عادةٌ والبازي متوحشٌ متنقّدء فكانت الإجابة علامة 
تعلّمه ولو بمدة» والكلب ألوفٌ لا يترك الأكل عادة, فكان علامةٌ تعلّمه توك أكله. وَإنما 
[74 ساب] قُدّر بغلاث مرات» لأنه رتما يترك الأكل لشِجعه. فقدّر له مدّة ضربت 
للاختبار كما في مدّة الخيار. وعند أبي حديقة رحمه الله: لا يغبت التعلّم إلا بأن 
يَعْلْبِ على الظن أنه تعلم ولا يقدّر بشيء: لأنّ المقادير تُعْرَفُ بالنص لا بالاجتهاد 
ولا نصّ فيفوّض إلى رأى المُبتلى به» ورواية الحسن عنه كقولهما. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيًادة من المخطوط؛ وهي صحيحة لموافقتها لما في صحيح مسلم ؟/ 

كتاب الصيد والذبائح (85)» باب الصيد بالكلاب المعلمة ))١(‏ رقم (1 .)١555--‏ 

(؟) سبق شرحها ص(35).» التعليقة رقم: (؟0. 


844 كتَابٌ الصَّيدٍ 


َنْ أكَلَ تغد تركه ثلانء تين جَهلة. وَلاَ يُؤْكَلُ قا قَدْ صَادَ وَبَتقَِىَ في مِلْكيٍ وَل مَا 


(فَإِنْ اكل) الكلب (بَعْدَ تزكه قلاثاً تَجَيّنَ جَهْلّهُ) عندهما (وَلا يُؤْكَلُ مَا قَدْ صَادَ) 

قبل أكله (وَيَقِيَ في مِلَكْه) يا لت لع من الصائد وغيره» سواء لم يكن مُحرزاً 
بأن كان في المفازة2"0 بعد وهذا بالاتفاق» أو كان محرزآء وهذا عند أبي حديفة. 
وأمنا عندهما: فيؤكلء لأنّ الأكل لا يدل على على الخيل نم00 لأنّ الحرفة تُنْسَى 
بخلاف غير المحرزء لأنه صيدٌ من وجو لعدم الإحرازء فَكبرُم | حتياطاً. 
1 ولأبي حنيفة: أنّ أكل الكلب علامة الجهل من الابتدا لأن الحرفة لا تُنسى 
أَصْلّهاء فإذا أكل تبين أنه ما كان ترك الأكل للشّبع لا للتعلّم. ولو شرب الكلب من. 
دم الصيد ولم يأكل منه حلء لأنّه ممسك عليه وهذا غاية علمه حيث شرب ما لا 
يصلح لصاحبه» وأمسك عليه ما يصلح له. 

(ولا) يؤكل (مَا يَصَيْدُهُ) الكلب (حَمّى يَفَعَلّمَ) فإذا ترك ثلاثاً لا يؤكل الأول 
ولا الثاني اتفاقاء ولا الثالث عندهما خلافاً لأبي حديفة. وأمّا إن أكل البازي ونحوه 
منه فلا يَحُرْم اتفاقاً لما رُوِيّ عن ابن عباس في البازي: يقل الصيد» ويأكل منه قال: 

(وَشَرْطُ الجِلٌ) مبتدأ (بالرّفي) أي بالحانٌ وهو متعلّق بالحِلٌ والخبر 
(التُسْمِيَة) وهذا عندناء وبه قال مالك. وذلك لأنّ الرمي» كالذبح لكون السهم آل 
0 عليه الصلاة والسلام لِعَدِي: وإذا رميت سهمك فاذكر أسم الله عليه؛ فإن 
وجد قد قتل فكُلْ إلا أن تجده قد وقع في ماع». رواه الشيخان وزاد مسلم: «فإنك 
لا تدري الماء قتله أو سهمك)؟ 

(والجزح) أي وشرط حلَّه بالجراحة ليعحقق معنى الذكاة (ِوَآَنْ لآ يَنِعْدَ عن 
طَلَيه إن غَاب) الصيد حال كونه (مُتَحَامِلاً سَهْمَهُ) لِمَا روى ابن أبن شَيْبَة في 
لامصتفه) والطعراني في «معجمه)» عن أبي رَزِين عن النبيّ كِِ في الصيد يتوارى 
عن صاحبه قال: «لعلّ هوام الأرض قتلَته). 

وروى عبد الوزّاق نحوه عن عائشة مرفوعاً بلفظ: أن رجلاً أتى النبي يله 
بظبي قد أصابه بالأمس وهو ميت فقال: يا رسول الله عرفت فيه سهمي, وقد رميته 
(1) المفازة: الصحراء. المعجم الوسيط صه ١.‏ لاء مادة: (فان). 


كتابٌ الضَّيدٍ د 
قَإنْ أذْرَكَةُ المُرْسِلٌ أ الوامي عَيَاً ذكَاةُ. 
فَإِنْ تركهًا عَيْداً حَوْةَ 2424121 2 2 2 2 1 2 2 1 2 12 2 2 2 12 2 ز121212 1 1 1 1 1 0 


بالأمس. فقال: «لو أعلم إن سهمك قتله أكلته, ولكن لم20 أدري وهوامٌ الأرض 
كشيرة). . وفي «مراسيل أب بى داود» عن الشَّغبِ 0 أن أعرابياً أهدى إلى النبين يل طَبياً 
فقال: «من أين أصبت هذا)؟ قال: رميته فطلبته فأعجزني حتى أد ركني المساء 
لفق 


فرجعت» فلمًا أصبحت انبعت أثره فوجدته في غارء وهذا يِشْقَصِي فيه أعرفه» 


قال: «بات عنك الليلة فلا أَمَُ مَنْ أن يكون هامّةٌ أعانتك عليه فلا حاجة لي فيه)». هذا 
ولكنه يخالف صريح ما ما في مسلم وأحمد وأ داو وساي [؟ - أ] عن أن ف 
الْحُشَنِيٌ عن النبي يِه في الذي يدرك صيده بعد ثلاث قال: كل ما لم يثتن 

وكذا ما في «صحيح البخاري» ومسلم والتُسائي عن عدي بن حام: ا 
بسهيك فاذكر اسم الله فإن غاب عنلك يوماً فلم تجد فيه إلا أئر سَهْيِك فَكلْ إن شعت» 
وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك»؟. . وفي مسلم 
عنه أيضاً أنه قال: يا رسول الله يرمي أحدنا الصيد فيقتفي أ ثره اليومين أو الثلاثة ثم يجدم 
ميتاً وفيه سهمه [أيأكل( قال: «يأكل إن شاء). وفي سنن الترمذي والنّسائي عنه أيضاً 
قال: قلت: يا رسول الله إِنّا أهل صيدء وإنّ أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة 
والليلتين؛ فيبتغي الأثر فيجده ميتاً. قال: «إذا وجدت السهم فيه ولم تجد أثر غيره» 
وعلمتٍ أنّ سهمك قتله فكله». ولا شك أن الصريح مقدّم على الظاهر في الاستدلال» 
اللّهُم إل أن يقال: إن الظاهر حاظة؛ وهو ممَدَمٌ على المبيح. 

(فَإِنْ اذْرَكَهُ المُرْسِلُ آؤ الزامي حَيَّاً دَكَامُ) لأنه قَدِر على الأصل قبل حصول 
المقصود بالبدل؛ لأنّ المقصود هو الإباحة» وهي لا تثبت قبل موته. (فَإِنْ قَرَكَهَا) أي 
الذكاة (عَهداً حَرّة) لأنّه ميعدّ لأنّ الواجب فيه الذكاة الاخصيارية ولم يفعلء وهذا إذا 
تمكن من ذبحه ولم يذبحه: أو لم يتمكن» » وفيه من الحياة فوق ما في المذبرح في 
ظاهر الرواية. . وعن عن أبي حنيفة وأبي يوسف: : أنه يحل » وهو قول الشافعيٌ. لأن ذكاة 
الاضطرار بدلّ عن ذكاة الاختيار» وما لم يقد يقير على الأصل لا يسقط كم البدل. 
وهنا لم يقدر على الأصل فصار كالمتيمم إذا وجد الماء وبينه [وبينهع0*) سَهِعٌ أو 
عدؤ. وأمَا إذا لم يتمكن من ذبحه وكان فيه من الحياة بقدر ما في المذبوح؛ بأن لم 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)١(‏ المِشْقَصٌ: سهع ذو نضلٍ عريض. المعجم الوسيط ص 2285 مادة (شقص). 
() ما بين الحاصرتين ساقط في المسخطوط. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


ىم كِتَابُ الضّيدٍ 


كما إِذَا قَتلَهُ مِغْرَاض بِعَرْضهء أَوَ بُندُقَةٌ نَقِيلَة ذَاتْ جِدَّةٍء أز رُمِيَ فَرَقَعَ في مَاءٍء أؤ 
عَلَى سَطح ثُمْ عَلَى الأزض. 
بق إلا مضطرباً اضطراب المذبوح, فإنه يحل اتفاقء لأنّ هذا القدر من الحياة لا يعتبر 
فكان ميتاً حكماء وإذا كان ميت حكماً لا يكون محلا للذبح. 

قال الصدر الشهيد: إن هذا وفاق» وقيل: هو قولهما. وعند أبى حديفة لا تجلّ 
إلا إذا ذكاه بناء على أن الحياة الحقيقية معتبرةٌ عنده غير معتبرة عندهما. قالع 
المشايخ: إن لم يتمكن لفقد الآلة لم يُؤْكَل اتفاقاء لأنَّ التقصير(؟ من قَبَلِهِ حيث لم 
يحمل آلة الذكاة معه. وإن لم يتمكن لضيق الوقت لم يؤكل عندنا. وقال حسن بن 
زيادء ومحمد بن مُقاتل: يحل اسعمحساناء لأنه لم يقدر على الأصل لِضيق الوقت» 
فبقيت ذكاة الاضطرار مُوجبة للحلٌ. وبالاستحسان أخذ الإمام فخر الدين قاضيخان. 

ولنا: أنه بالوقوع في يده لم يَبِقَ صيداً فلم يُغتبر حُكُمُ ذكاة الاضطرار فيهء 
وصار كما لو خنقه الكلب ولم يَجْرَحْه. 

(كَمَا) حرم الصيد (إِذَا قَتَنَهُ مِغْرَاض) وهو السهم ٠٠٠١1‏ بع الذي لا ريش 
له (يِعَرْضِه) متعلق بقتل؛ وأنما حرم لما روى أصحاب الكتب الستة عن عَدِي بن حاتم 
قال: قلت: يا رسول الله إني أرمي بالمقراض الصيدٌ فأصيد» قال: (إذا أصاب بحدّه 
فَكُلُ وإذا أصاب يِعَواضِه فقتل فلا تأكل» فإنه وقِيدٌ)( ب 

(آو) قتله (ينْدُقَةٌ تَقِيلَةٌ ذَاتُ جِدَةِ) لأنْ البندّقة تكسر ولا تجْجرّحء فكانت 
كالمغراض» 4 عليه الصلاة والسلام نهى عن الحَذْفٍِ”" وقال: «إنها لا تصيد 
ولكنها تكسر الشِنٌء وتفقاً العين». رواه أحمد والشيخان. قيّد بالثقيلة لأنها لو كانت 
حفيفة ذات حدّة لم يحرم لتيقن الموت بالججوح. والأصل هنا أن الموت إن حصل 
بالججوح بيقين يؤكل» وإن حصل بالقُقَل أو شلكٌ فيه لا يؤكل فيه حتماً أو احتياطاً. 

(اؤ وُمِي شَوَقَع) الصيد (في مَاءٍ آؤ على سَطح قُمْ عَلَى الأْض) لاحتمال أنه 


مات بغير الرمي إ إذ كل من الماء والسقوط من عُُوٌ مهلك أمَا الماء ذ فلما روينا من 
قوله عليه الصلاة والسلام: مل أن يجده قد وقع في ماع). وأما المُتَردٌي فلقوله تعالى: 


)١(‏ في المخطوط: التفقّد. والمثبت من المطبوع. 

(5) الوَقِيدٌ: الذي يُفْشَى عليه لا يُدْرَى أُميِتٌ هو أم حيع. المعجم الوسيط ص8 ؛ 2٠١‏ مادة: (وقذ). 

() الحَذّْف: هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سابتيك وترمي بهاء أو تعخذ مِشُذَّقة من حشب ثم 
ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة. النهاية 15/9 


كِتَابٌ الضّيدٍ للد 


يعر الور فِيما لم يُزْسِل» وَل اجتمَعَا يُعْمبِرُ الإرْسَالُ. وَإِنْ أحَذّ غَيْرَ ما 
يِل إِلَيِهِ حل كصَيدٍ رُمِي فَقْطِعَ عُطوٌ من لا العْضو. 


فَإنْ قُطِعَ أثلاآناً وَأَكْكَرهُ مَعْ عجرو أؤ قطِعَ ننضفٌ رَأْسِهٍ أؤ أؤ أكقرة أؤ قُدَ 


يضفي كل كُله. 


طوَالمْترديّة274» وأا الواقع على الأرض ابتداءً أكلّ استحسانا لأيّه لا يمكن الاحتراز 
عنه؛ إذ في اعتباره سدّ باب الاصطياد. 

(وَمُغْكَبَرُ الوَّخِنْ) وهو الإغراء بالصياح عليه والانزجار: إظهار زيادة الطلب 
(فِيما) انفلت الجارح وَإِلَم يُرْسِلَ) إن الرّجر عند عدم الإرسال أقيم مقام الإرسال؛ 
لأن انزجاره عَقِيب زجره دليل على طاعته؛ فإن لم يرسل الكلب أحدٌ وزجره مسلم 
فانزجر فأخذ الصيد حل ولو زجره مجوسي فانزجر فأخل الصيد حَرم. 

(وَلَوْ اجتَمَعَا) أي الإرسال والرّجر مِنْ مُسلِم وَمججوسِيّ. ٠‏ أو مشخرم أو مرتدٌ أو 
تارك التسمية عمداً )3 يعْثَيرُ الإوْسَال) لأنّ الفعل يُرفع بما فوقه أو مله لا يما هو دونه. 
والزجر دون الإرسال لكونه بناء عليه. (وَإِنْ احَدَ) المرصل (ِغَيِرَ ها أَزْسِلَ إِلَنِهِ حَلْ) لأنه 
لا يمكن تعليمه على وجو يأخذ ما عينه لأخذه» فسقط اعتباره. 

(كَصَيْمٍ) أي كل صيدٍ (ذمي مَقْضِعَ عضو مِنه) ) لوجود الججزج. (لا العُضْوٌ) 
أي : لا يحل العضوء » لأنه ميتة لِمَا أخرجه أبو داود والترمذدي وقال: حديكٌ حسقٌ عن 
أبي واقدٍ اللَّيِنِيَ عن النبي ليد أنه قال: «ما قُطِعْ عن البهيمة وهي حيةٌ فهر ميتة». زاد 
العرمذي: قال: قدم النبي َل وهم يون" أشيمَة الإبل ويقطعون ألّْيَات الغنم» فقال 
يد : وما قُطع من البهيمة وهي حيةٌ فهو ميتة. . وفي «المستدرك) عن أبي سعيدٍ 
الحُذْرِيٌ أن رسول الله يله سْهِلٌ عن قطع أليات الغنم وجب أَسْيْمّة الإبل» فقال: (ما 
ا 8 ع يي ولم يعخرجاه. 


هُد) أي شق 717 -أ] متحاكد اهن علق لأن الغجان منه في الصُوّر الثلاث حي 
0 إذ لا يتوهم بقاء الحياة فيه» وصار كما لو أبين رأسه في الذكاة 
الاخحتيارية» وذلك أن فيه من الحياة بقدر ما في المذبوح. ولهذا لو وقع في الماء وبه 
هذا القدر من الحياة» أو تردّى من جبلٍ أو سطح» لا يَخوم. 


(1) سورة المائدق الآية: (9). 


(؟) الجب: القطع. النهاية 575/1 


ليلد كتَابُ الصّيد 


إن رَمَى صَيدأ فَرَمَاةُ آخن فَقَتلد قَهُوَ للأَوْلِ وَحَرْمَ وَضَمِنٌَ الثاني له قِيمَنَهُ 
مججزوحا إِنْ كان الأول أنختة إل قَبِلتَانِي» وَحَل. 


وَيُصَادُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُة وَمَا لا يُؤكل. 


(قِإِنْ رَمَى صَيْداً هَرَمَاهُ آخْرٌ فَقَتَلَه هَهُوَ للآوَلٍ وَحَرْمٌ) لاحتمال موته بالرمي 
الثاني» وهو ليس بذكاة له؛ لوجود القدرة على الذكاة الاختيارية. (وَضَِمِنَ الثاني له) 
أي لاذُول (قِيِمَتَهُ مَجَروحاً إن كان الأول افْخَنَهُ) بأن أخرجه عن حير الامتناعء لأنه 
أتلف صيداً مملوكاً للأرّل لأنّه ملّكه بالرمي المشخن» وقيمة المُتْلّف يعتبر يوم 
الإتلاف» فيلزمه قيمته ناقصاً بجراحة الأوّل» كما لو أتلف عبداً مريضاً أو شاةً 
مجروحةء فإنه يضمن قيمته ناقصاً بالمرض أو المجحوح. 

(َإلا) أي وإنْ لم يُفْحْبْهُ الأول (فَلِلتَانِي) أي فالصيد للثاني؛ لأنه هو الصائد له 
وهو صيد بعدٌء وقد قال النبي كل «الصيد لمن أحذه. الا لمن أثاره' '©) رواه ابن 
حمدون في «التذكرة) من حديث أي هريرة. (وَحَل) لأنه دكي ذكاةٌ اضطرارية» وهو 
حيشِدٍ مما يذّكى به. 

(وَيِصَادُ مَا يُؤْكَلُ لَخمٌّه وَمَا لآ يُؤْكَلُ) لإطلاق الآية, ولأنّ صيد ما لا يؤكل 
سبتٌ للانتفاع بجلده أو شعره أو ريشه أو لاستدفاع شرّهء وكل ذلك مشروع؛ وا 


تعالى أعلم. 


)١(‏ في المطبوع: أثره» والمئبت من المسخطوط. 
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كتَابُ اللّقِيطٍ واللْقَطَةٍ والآبق 


رَفْعْهُ فْعهُ أَحَبٌء وَإِنْ خيفٌ مَلاَكهُ يَحِبُ 100110111 111110 


2 5 0 «- 
كتاب اللقِيطٍ واللقطة والآبق 
النّقِيط لغدٌ: فعيلٌ بمعنى مفعولء من لقَّطّه إذا رفعه من الأرض. وعُوفا: غَلَّب 
على الصبيئ المنبوذ؛ لأنه بصدد أن يُلْقَط, 
و« 


وشرعاً: مولودٌ حي طرحه أهله خوفاً من الغهلة0© أو فراراً من تهمة الرّنا. ٠‏ سمي 
بما يؤول أو يماءهو مشرفٌ عليه كقوله عليه الصلاة والشّلام: «من قَتَل قتيلاً فله 
سَلئة29 70 ومضيّعٌه آثم» ومحرزه غاتمٌ» لِمَا في إحرازه”؟ من إحياء النفس» ؛ وني 
إهماله من التسبب لهلاكها. وقد قال الله تعالى: طإمن أجل ذلك كتيئاً على بني 
إسرائيلٌ أنه م عن قل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في ا 0 
أَعيَامًا 170 أخها الثّاس جيِيع04). 


ولذا (رَفْعَهُ) أي اللّميط (أَحَبٌ) من تركه إن لم يُحَف هلاكه بأن كان في 
يضر لما في رفيه من الترنشم» وفي تركه من عدمه. (قإن خِيفَ هلاكٌه) بأن كان في 
مََارَةٍ أو بكر أو مَسَبَمّة”2 (يَجِبُْ) صيانةٌ له عن الهلاك وجوب فَوْض الكفاية لقوله 


تعالى: طِوَتَعَاوُوا عُلَى اليو وَالتقْوَى)4 220 لحصول المقصود بالبعض. 

وقال مالك والشَّافعيَ وأحمد: رَفْعُه إن لم يُحَفْ هلاكه فرضٌُ كفاية لقوله 
تعالى: طوَتَعَاوَنُوا عَلَى اليد والتُمُوَى»» » وإنّ يف فرض عين؛ كمن رأى أعمى يقع في 
البثر فإته يُقترض عليه جِفْظه من الوقوع. كذا ذكروه وفيه أن هذا إذا كان هناك 


)١(‏ الغيلة: الفاقة. ممختار الصحاح ص50 ١ء‏ مادة: (عيل). 

(؟) الشلّبُ: هو ما يأذه أحد القَؤنين في الحرب من قِرْنْه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب 
ودابّة وغيرها. النهاية (810//9). والقِرْتُ: الكفء والنظير في الشجاعة والحرب. النهاية (68/4). 

(؟) صحيح البخاري (فتح الباري) 741/5 كتاب فرض الخمس (ا0)» باب من لم يُخمس 
الأسلاب... (18)) رقم (51417؟). وصحيح مسلم 170./9 ب 9161 كتاب الجهاد والسير 
(55)» باب: استحقاق القاتل سلب القعيل (7١)؛‏ رقم .)١0/81١ 0 4١(‏ 

(4) في المطبوع: إبرازه» والمثبت من .الممخطوط. 

(ه) سورة المائدق الأية: (0"). 

(5) أرضٌ مَشبَعةٌ: أي ذاتِ سباع. مختار الصحاح ص١ »١١‏ مادة: (سيع). 

07 سورة المائدق الآية: (؟). 


٠‏ كاب القيطٍ الفط والآبقٍ 


كاللْقَطَة. 

وَهُوَ حر إلا بحجّة رِقَه وَتَمَمَْهُ وَحِتابتهُ في بَيِتِ المايء وإِزْثُ لَهُ. 
شخصٌ واحدّء فظاهدٌ أنه يصير فرض عين عليه [1؟ ‏ ب] إجماعاً. وأمنا إذا كان 
جماعةٌ فلا شلك أنّه فرض كفايةٍ إن خيف هلاكهه وإلاّ فيستسحبٌ. (كاللّقَضَه) فَإنّ 
رفعها أحبُ من تركها إن لم يف ضياعهاء أو من نفسه عليها. وواجبٌ إن خاف 
ضياعهاء ومكروةٌ إن خخاف من نفسه عليها. 

وقال بعض التابعين: يجلٌ رفعهاء والأفضل تركهاء وبه قال أحمد. وعن الشّافعيَ 
إذا اا يأمن عليها وجب رفعها لقوله تعالى: والمُؤْمِنُونَ والمؤمنات بَعْضّهّع أَوْلِياءً 

يعض 77 وإذا كان المؤمن ولي المؤمن وجب عليه حِمْظ ماله. وقال مالك: إن 

كانت شيعا له بال فرفقه أحثء لأن فيه حفظ مال المسلم» » فكان أولى من تضييعه. 

(وَهُوَ) أي اللّمَيط (حَرٌ إلآ بحْجْةِ رِقه) لأنّ الأصل في بني آدم الحرية؛ ولقضاء 
علي رضي امعد للد 0 حل وقرأ هذه الآية مووَشَرَوْةُ بِكَمَنٍ بَحْسٍ دَرَاهِمَ 
مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيه مِنَ الرّاهِدِينَ2"7. رواه البيهقي. 


م 


(وَنَفَقَكهُ وَجِنَايَثُهُ في بَنِتِ بَنْتٍ المال وَإزتّهُ لَهُ) أي يوضع فيه. أمَا الإرث 
والأزش ش20 فلدُنٌ الستراج بالضمان. وما النفقة قَلِما رو ٠‏ مالك في «الموظأ» في كتاب 
الأقضية عن ابن شِهَاب الرْهْرِي» عن شتين؟ أبي جميلة - رجل من بني شْلّهم ‏ 
وُجد منبوذاً في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قال: فجعت به إللى عمر 0 
ما حملك على أذ هذه التّسَمَة"©؟ قال: وجدتها ضائعةٌ فأخذتها. فقال له عَرِيقُهُ: يا 
أمير المؤمنين! إنه رجلٌ صالي قال: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اذهب به فهو عل 
رولك ولاؤمع 0 وعليئا نفقته. وفي والمُغْرب»: عريفه: الذي بيته وبينه معرفة. 
بُؤْساً. وهو مَقَل مضروب”؟ لمن 


1 


وفي رواية عبد الوَزّاق فقال له: عسى العْوَيْرُ 


)١(‏ سورة التويةء الآية: حفئ 

(؟) سورة يوسف» الآية: (090. 

(م الأوشٌ: هو الذي يأذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع. وأروش الجنايات 
والجراحات من ذلكء لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص. النهاية .098/1١(‏ 

(4) حوفت في المخطوط إلى سفين؛ والمثبت من المطبوع؛ وهو الصواب لموافقته لما في موطأ 
الإمام مالك 9/.م“/اء كتاب الأأقضية (75), باب: القضاء في المنبوذ ))٠١(‏ رقم .)١5(‏ 

(ه) التْسَمَةٌ: التفْس والروح. النهاية (©/45). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع. وهو في «الموطأ». 

(0) في المطبوع: معروفء والمثبت من المخطوط. 
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وَلاَ يُؤْحَذُ مِنْ آخَذِو وَ نَسَبهُ من مُدَعِيهِ وَلَو رَجُلَن أو مِمَنْ يَصفُ بِنهُمَا 
عَلاَمَتَُ أؤ عبداً وَكَانَ ْوَأ أؤ ذْمياً وَكَانَ مُشلِماء إن لم يكن في مَقَرْهمْ. .... 
يكون باطئه بخلاف ظاهره. وأول من تكلم به الرّبَاءُ الملكة حين رأت الصناديق فيها 
الؤجال» وقد أخبرت أن فيها الأموال» فلمّا أحست بذلك أنشأت شعرا هذه أَجرى 
فصار كلامها مثلاً. وكأن عمر ظنٌ أن هذا الوّجل جاء إليه بولده يزعم أنه لقيط 
ليستوفي منه نفقتهء فلذا ا ذكر هذا المقل. 

(قلا يُؤْخَدُ من ن آخذِو) إل بإذنه لسَبْقِه. ولو دفعه إلى غيره ليس له أن يستردّه 
منهء لأنه رضي بإسقاط حقّه. (و)يثبت (نَسَيّْهُ) اسعحساناً (مِنْ مُدَعِيهِ وَنَو) كان 
مدعيه (رَجُلَيْنِ) ليس أحدهما لي ولا سبقت دعوته. (أؤ مِمْنْ يَِصفٌ مِنْهُمَا 
عَلامَقَهُ) لأنّ الظاهر شاهدٌ له. ونا ثبت نَسَبْه من اثنين لاستوائهما فى دعوى ما فيه 
نفع له. وعندنا: يثبت النسسب من اثنين في باب الاستيلاد('2 إذا استويا 7 الححجّة. وأا 
لو كان أحدهما المُلْتقِط أو سبقت دعوته لكان أولى» لترججح المُلْتقِط باليدء وسابق 
الدّعرى بثبوت حقّه في زمانٍ لا منازع له فيه إلا إذا أقام الآخر البيّنةء لأنها أقوى. 

وقال الشّافعي وأحمد: يعتبر قول القَاقة(2 إذا ادّعاه اثنان ولم يبيّناء سواء وصف 
757 - أ] أحدهما علامةٌ أو لم يصفء أو بيّنا وتعارضاء وإذا اشتبه على القَاقَةِ [يقرع 
ولو ألحقته القافة](" بهما عند أحمد. ولو ادّعاه امرأتان يغبت منهما عند أبي حنيفة 
كالرجلين؛ وعندهما: لا يثبت» لأن ثبوت الثُسب من المرأة متعلّق يحقيقة الولادة» 
وولادته عنهما محال. (أَوْ) كان مدعيه (عَنْداً) ) لأنّ في ؤت ليه له انفماً ا خراً) 
لأنّ المملوك قد تلد له الحرّةٌ ولدأء فيكون تبعاً لأمه (اؤ) كان مدعيه (زِمياً وَكَانَ 
مُسيما إن نَم يَكَنْ هي مَقَرْهِم) أي مقر أهل الدّمة بإن وُجَدَ في قرية من قرى 
المسلمين» © أو في مسجد. أما إذا وُحِدَ في مقزهمء» بأن وجد في قرية من قراهم؛ أو 
في بيعةٍ بيعة0*) أو كنيسةٍ كان ذمياً. 

وفي «المبسوط»: ولو وجده مسلم في مكان المسلمين ولم يدّعه أحد. 
يُحكم بإسلامه؛ وبه قال مالك وأحمد والشّافعيَ. ولو وجده كافرٌ في مكان [أهل الكفر 
يحكم بكفره حتى لا يصلّى عليه إذا مات. ولو وجده كافر في مكان]29© المسلمين 


)١(‏ الاستيلاد: وطء الأمة المملوكة ابتغاء الولد منها. معجم لغة الفقهاء ص507. 

(؟) القَاقَهُ: جمع القائف: وهو من يُخسن معرفة الأثر وتتثعه. المعجم الوسيط ص5"ل/اء مادة: (قاف). 
(07 ما بين الحاصرتين ساقط من المطيوع. 

(4) البيعةٌ: فيد التصارى. المعجم الوسيط ص هل. مادة: (باع). 

(6) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
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250 000 
جَارَثُةُ. 


اسع 


أو مسدم في مكان الكقّار ففي كتاب اللقيط: العبرة للمكان في الفصلين ليقي 
ولأنّ المسلم لا يضع ولدّه في البيعة» والكافر لا يضع ولده في المسجد. ٠‏ وفي رواية 
ابن سَمَاعَة عن محمد: العبرة للواجد لقوة اليد. وفي رواية ١‏ الأععبار للإسلام 'نقظراً 
للصغير أو للريٌّ كما في اختلاط ران بموتاهم في الحرب. وفي «المبسوط): إن 
أُسْلَّم الروايات اعتباد الإسلام, لأنّه يَعلُو ولا يُغلّى. 

(وَمَا شَدْ) أي ربط من المال (ِعَلَنْه) أي على اللّقيط أو على دابة هو عليها 
(له) أبي للّقيط اعتباراً للظاهر في دفع دعوى الغير ولليد في الملك» وأصله 7 
الذي عليه. (ضرف إِنتَيه) أي إلى مصالح ١‏ اللقيط ين عدي لأنه ما ضائعٌ 
وللقاضي ولاية صرف مله إليه. وقيل: بغير إذن القاضي» لأنه للّقيط ظاهراء فاتدفعت 
لد نالفي انسار اا لجرت لي ايحا ع لاله رايت الال أ 
لأنّه للقيط ظاهراً. وله ولاية الإنفاق وشراء ما لا بدّ له كالطعام والكسوة» ولأن الظاهر 
أن واضعه إنما وضع ذلك المال معه ليثقق عليه منه. . والبناء على لتر مالم 
يظهر خلافه وهو مصدّق في نفقة مثله عليه لأنّه أن يُحْبِوُ عمنا هو محتمل محتمل. ويكون 
وجوب الضمان عليه فيقبل قوله فيه كمن دفع مالا إلى إنسات وأمره أن يُنْفِقَ على 
عياله» فإنه يقبل قوله في نفقة يقْلهم. 

(وَلِفْمَلتَقِطٍ قَبِضُ مِبَتِه) وصدقته لأنه نفع محص له (وَتَسْلِيمَه في جزقة) أي 
صناعة» لأنّه من باب تأدييه» لأنّ من اشتغل بعمل قلما يشتغل بالفساد (لآ إنكّاخه) أي 
ليس للملتقط إنكاح اللقيط ذكراً كان أو أنفى» لانعدام سبب الولاية من القرابة 
والملك والسلطنة. (ولا تَمَبُرفٌ مَالِهِ) [555. ب] لما قدمناه (وَلاَ إِجَارَثُهُ) في 
لاضع ويصح صلح الإمام عن دمه بِالدَّيّةَ لأنه نفع م للمسلمين لا عفره لأنه إبطال 
حقٌّ ل مسلدم. ويمنعه أبو يوسف من استيفاء القصاص لأنه استيفاء لوليه وهو مجهول» 
وأجازا له استيفاءه لقوله عليه الصلاة والسلةم؛ «السلطان ولي من لا ولي لهن(©. 
والمولى إذا كان مجهولاً لا يكون ولياًء لأنّه لا ينتفع به مع جهالته فالتحق وجوده 


بعدمه. 


(1) أخرجه أبو داود في سننه 205/9 كتاب النككاح (؟١١))‏ باب في الولي (2318 :.)١5‏ رقم 
رمحم 


كتابُ اللْقيط واللقَطٍ والآبي أبن 


اقضلٌ في الله للقطة] 


وَالقَطَه: أمَائَةٌ إن أَسْهَدَ عَلَى أَخَذِهِ هِ ليودُها عَلَى رَبُهَاء وَل ضَمِنَ إن 
المَالكُ أَخْدَهُ للودٌ. 


قصل في اللْقَطَةِ] 

(وَالنُقَطَةُ) بضم اللأم وفشح القاف» ويسكن: المال الملقوط (امَانَةٌ) سواء [في 
الجِلّ والكرّم؛ وسواء كانت]”(" متاعاً أو بهيمةٌ. وثدِبَ رفعها لمن يثق من نفسه 
الأمانة» وهو قول علمائنا وعامة الفقهاء لأنه لو تركها لا يأمن أن تصل إليها يل خمائئةٌ 
فيكتمها عن مالكهاء ولأنّه يلترم أداء الأمانة في رفعهاء والتزام أداء الأمانة تَعْوضٌ بمنزلة 
المثوبة قال الله تعالى: مإ الل يموع أنْ تَؤدُوا الأمَانَاتٍ إِلَى مهاه وامتثال الأمر 
سك تمتال الجن 

وَالمُتَقَشْفَةُ يقولون: لا يحل له أن يرفعها لأنه أذ مال الغير بغير إذن صاحيه» 
وذلك حرامٌ شرعاً. وبعض المتقدمين من الأئمة التابعين كان يقول: يحل له أن يرفعهاء 
والترك أفضلء؛ لأنّ صاحبها ما يطلبها في الموضع الذي سقطت منه إذا فقدهاء فإذا 
و مد سه ا ا فكان 
معوضاً نفسه للفتنة. قلنا: نعمء لكن الحكم لغلية الظيّ» والأفضل مراعاة الطرفين. 

(إن آشهَدَ) الآخذ (علَى أخذِه) أنه أحذها (لِيرّدها عتى رَبُهَا)ْ ذكر الضمير 
باعتبار المأخوذ ثم أنْقَهُ باعتبار اللُقَطِة رعاية لمعناها تارةً ولمبناها أخرى» وهنا نوع 
تفن في العبارة. وإنما كانت أمانة لأنَّ أعذها على هذا الوجه مأذونٌ فيه شرعاء فلا 
تكون مضمونة. وَشْرِط الإشهاد لما روى إسحاق بن رَامُويه في «مسنده» عن عِيَاض 
بن عاد أن رسول الله كيه قال: «من أصاب لُْقَطَة فلهِشْهِدْ ذا عدل ثم لا يكتم 
ولْيعَرَفَتَهَا سنةٌ فإن جاء صاحبهاء وإلأ فيو مال الله يؤتيه مَن يشاءه. قالوا: ويكفي في 
الإشهاد أن يقول: من سَمغثمُوة يَدْشُدٌ نشد لُقَطَةٌ فدلُوه علي (وإلا) أي وإن لم يشهد واقعى 
أنّه أخحذها للردٌ (ضَمِن) عند أبي حنيقة ومحمد (إن جَحَدَ المَالِك أَخْذَة لِلوّدً). 

وقال 0 لا يضمنء لأن صاحبها يدعي سبب الضمان وهو يُنكرء فكان 
القول قوله كما في الغصبء وهو قول مالك والشّافعيَ [وأحمد]”"» لأنّ الإشهاد غير 
0-2 


(7) سورة السلى الآية: (8ه). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


44 كتَابُ اللِّيط واللقطةِ والآيق 
وَعْوَفَْتْ في مَكَانٍ وُجِدَتُ؛ وَ في المجَامِع مُدَّةَ لا تُطْلَبُ بَغْدَهًا. 


وَ ما لا يَتَقَى إِلَى أَنْ يُخَافَ فَسَادُفُ باممطتفح عمسم سخ اس 


واجب عندهم» بل مستحب. 

وحاصله أَنَّ الإشهاد شرط الأمانة عند أبي حنيفة ومحمدء ويكتفي أبو يوسف 
ليكون أمانة» بقصد ردّها إلى مالكهاء كمالك والشافعي» وهو رواية عن محمد. 
والقول قوله فى ذلك بيمينه. ولهما: أنّه أقر بسبب الصَّمانء وهو أخذ مال الغير بغير 
إذنه وادّعى 3 أ] ما يبرئه» وهو الأخذ لمالكه. فلا يصدّق» كمن أحذ مال الغير 
وهلك في يده ثم اآعى أن صاحبه أودعه إيَاه حيث لا يصدّق | إلا بحجّة. 

وفي «الضّانية): وهذا الاختلاف فيها إذا أمكنه الإشهادء وأمًا إذا لم يمكنه عند 
الرفع» أو خماف أَنّه لو أشهد يأخذها منه ظالمٌ فترك الإشهاد فلا يضمن بالاتفاق» لأن 
ترك الإشهاد زلا يدل على أنه أخذها لنفسه إلا عند القدرة على الإشهاد. وقهد 
بجحود المالك؛ لأنه لو صدّقه لا يضمن بالاتفاق» لأن تصديقه حيجة عليه كالبينة. 

ولو أشهد عند الأخذ وعدفها ثم ردّها [إلى موضعهاء0"© لا يضمن بالاتفاق كذا 
قاله الشارح. والصواب أنه في ظاهر الرواية. وتوضيحه أنه إذا أعاد اللْقَطَةَ إلى موضعها 
الذي وجدها فيه بعذما أخذها ليعرّفها برىء من ضمانها. ولو هلكت أو استهلكها 
رجلٌ قبل أن يصل إليها صاحبهاء لأنّ أحذها لم يكن سبياً لوجوب الضمان عليه؛ 
وكذلك ردّها إلى مكائها إذ قد يأخذها لِيُعَوف صفتها حثى إذا سمع إنساتاً يطلبها دله 
عليهاء وقد يأخذها ليردها إلى مالكها ثم يُحس في نفسه عجزاً أو طمعاً فيردّها إلى 
مكانهاء فلهذا لا يضمن شيئاًء وإنما الضمان على مستهلكها. 

وفي «مختصر الحاكم): إن ردّها بعدما حوّلها يضمن, لأنّه بالتحويل التزم 
حفظهاء وبالرة صار مضيعاً لها ولا كذلك قبل الشحويل. بخلاف ما إذا لم يُشْهِد حيث 
لا يبرأ من الضمان اتفاقأًء لأن الظاهر أنه أحذها لنفسه فلا يبرا بغير الردٌ على صاحيها. 

(وَعُر فَث) ما يبقى - على سبيل الوجوب - (في مَكَانٍ وَجِدَث) بأن نادى إنى 
وجدت ْقَطّة لا أدري مالكهاء فليأت مالكها أو لِيَصِفَهَا لأَزدّهَا عَلَّيه (و)غءفٌ أيضاً 
(في المَجَامِع)”” ' لأن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها (مُدْةَ لا تَطْلَبُ بَعْدَهَا) 
وهو يختلف باختلاف اللقَطة في قيمتها. (و)عُوف (مَا لآ يَنِقَى إنتى أن يُِحَافَ فَسَادَهُ 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(050) في المخطوط: الجامعء والمثبت من المطبوع. 


كناب الأميط الفط الآ ص 


ثُمَ تُصدّقَ ا 9900000 7غ« 
كُمّ كُصدْق) لأنّ في التّصَّدّق بها عِوضاً آجلاً وهو الغواب في العقبى» أو عاجلاً وهو 


الضمان في الدنيا. وروى محمد عن أبي حنيفة: إن كانت أقلّ من عشرة دراهم 
عرّفها أياماً على حسب ما يرى» وإن كانت عشرة فصاعد!"؟ عوّفها حولاً. وروئ 
الحسن عن أبي حديفة أن يُعَردفَ معتين فما فوقها حول اعتباراً بالزكاة» ويعدف العشرة 
فما فوقها شهراًء وما دونها إلى ثلائة دراهم أياماً عشرة أو 0 ويُعَدفٌ الغلاثة إلى 
الدرهم جمعة أو ثلاثة» والدرهم يومء والقّلس بالنظر كِْنَةَ ويَشْرَ: 

امس ف 2 ل در لسر للضي الكثير 
والقليل» وهو قول مالك لاني وأحمد) لِمَا روى الشيخان عن زيد بن خالد الجُهَبِيَ 


قال: سأل رجلٌ رسول الله ع كه عن التقَطَةٍ فقال: «عَرْفْهَا سند ثم اعرف عِنَاصها 

ووكاءهاء [فإن جاء أحدٌ 10 بهاء وإلا نَاسْتَتْفِقُهَام0" [فإن جاء صاحبها فأدّها 
رهف 

إليه)ع” *. 


والعقّاص: الوعاء الذي يكون فيه النققة من جلدٍ أو خجرقة ونحوها. والوكاء: الذي 
يُصَدٌ به الكيس وغيره. والصحيح أن شيا من هذه التقادير ليس بلازم» وإن تفويض التقدير 
إعئ رأي الآحدٍء لإطلاق حديث مسلم عن أُبِي بن كعب أن رسول الله يله قال في 
اللقطة: «عرّفهاء فإن جاء أحد يخبرك بعدده”؟ ووعائها وَوِكَائْها فأعطها إِيَاه وإلاّ 
فاستمتع بها». وفي رواية: دالا فهي كسبيل مالك». وأخرجه عن زيد بن خالد أيضاً. 
وفيه: «فإن جاء صاحبها فَعَرَف عِقَاضَها وعددها ووكاءها فأعطها إياه» وإلا فهي لك». 

ولأنّ الدبي يَلةٍ قد زاد على السَتَةٍ ونقص منها. أمًا الزيادة فَلِمَا في 
«الصحيحين) من حديث أبيئ بن كعب: أنه وجد صُرَةٌ فيها مئة دينار» فأنى بها النبي 
كلدِ فقال له: «عرّفها حولأ», فعّفها فلم يجد من يعرفها ثم أتاه. فقال له: «عرّفها 
حولا». فعرفها فلم يجد من يعرفها. فقال له: «احفظ0؟ وعاءها وعددها». الحديث. 


وأمَا النُقُصان فلما في «مصئف عبد الوزاق» وغيره عن أبي سعيد الحُذرِي: أن 


(1) عيارة المطيوع: وإن كانت عشرة أو أكثرء والمثيت عبارة الممخطوط. 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطه والصواب إثياته لموافقته ما في صحيح البخاري؛ (فح 
الباري) »8٠١/8‏ كتاب اللقطة (42)) باب: ضالة الإيل (؟)» رقم (17؟545). ولفظ مسلم: وثم 
اشتئفق بها». 

07 ما بين الحاصرتين لفظ مسلم. 

40 في المطبوع: يقدرهاء والمثيت من المسخطوط. 

(0) ف في المخطوط: أعرفه؛ والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته ما في صحيح مسلم ؟/ 

.)١ 9758 9( رقم‎ ,)5١١( كتاب اللقطة‎ ٠ 


1 كتابُ اللقيطٍ الفط والآبقي 


فإِنْ جَاءَ رَيُهَاء ِنْ شَاءَ أجارٌ أو ضّمِنَ الآحد. 0 13113111101[1110101010ظ23 


على بن أب بي طالب رضي الله عنه ويد ديئاراً ة في السوق. فأتى النبئ علخ فقال: 
دعَرفْةُ ثلاثة أيام». قال: فعرّفه ثلاثة أيام» فلم يجد من يعرفهء فرجع إلى النبيٍ ]200 
فأخهره» فقال: «شأنك به» قال: فباعه علي فابتاع منه بثلاثة ئة دراهم عير وبثلاثة 
دراهم تمراء وقضى ثلاثة دراهم» وابتاع بدرهم لحماء وبدرهم زيتأه وكان الدينار بأحد 
عشر درهماء فلمًا كان بعد ذلك جاء صاحبه فعوفه» فقال علي: قد أمرني رسول الله 
يكٍِ [فأكلته]("© فانطلق صاحب الدّينار إلى رسول الله يله فذكر ذلك له فقال لعليّ: 
«ردّه إليهن» فقال: قد أكلته. فقال النبي كَل للرجل: (إذا جاءنا شيء أديناه إليك)». 
ورواه أبو داود ولم يذكر فيه ثلاثة أيام. 

عْلِمَ أن التقدير بالسَتَةٍ ليس بعلَّةِ لازمةٍ في كل شيء؛ وإنما يُعرف مدَّةٌ يتوهم أن 
صاحبها يطلبهاء وذلك يختلف باختلاف المال وكثرته. وأمّا ما ورد من التقييد بالسنة 
فلعلّه لكون النّقَطّة المسؤول عنها كانت تقتضي ذلكء أو لأنَّ الغالب في اللّقَطَة أن 
يكون كذلك. ولو كانت اللْقَّطّة شيعاً يُعْلَمْ أنّ صاحبه لا يطلبه» كالتُواةٍ وقِشْر الؤمان» 
يكون إلقاؤه إباحةٌ حتى جاز الانتفاع به من غير تعريفء ولكنه يبقى على ملك مالكه. 
لأنّ التمليك من المجهرل لا يصجٌ وملك المبيح لا يزول بالإباحة. 

قال شيخ الإسلام: ولو كانت متفدقة فجمعها الآأخذ ليس للمالك أَحْدُها بعد 
جمعهاء لأنها تصير ملكاً له به. وكذا الجواب في التقاط السنابل بعد الحصاد وبه 
كان يُفْتِي الصدر الشهيد. 

(فإِنْ جَاءَ رَبُّهَا) بعد التصدّق بها (إِنْ شَاء آجارً) التصدّق بها ولو بعد هلاكهاء 
لأنّ التصدّق لم يحصل بإذنه فيتوقف على إجازته. والملك يثئبت للفقير فيها قبل 
الإجازة فلا تعوقّف الإجازة فيها [014؟ ‏ أ] على قيام الل ولا فرق بين أن 
يتصدّق بأمر القاضي أو بغير أمره على على الصحيح. 

(آو ضَمِنَّ الآخِدٌ) أي احذ التّقطة لأنه سلّم ل إلى غير صاحبه بغير إذنه إل أنه 
يإباحةٍ من جهة الشرع. ا 0 
المَخُْمَصّة0". وإن شاء ضَكِْنَ الفقير إن كانت اللّقَطة هلكت في يدهء لأنه قبض ماله بغير 
إذنه» ولا يرجع الفقير على المُلْتَقِطٍ بما لحقه من الضمان كما لا يرجع الملتقط على 
الفقير» وإن كانت قائمةٌ أخذهاء لأنها عين ماله وبه قال مالك والثوريٌ والحسن بن صالح. 
)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
(؟) ماايين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(*) سبق شرحها ص(7)» التعليقة رقم: (07. 


كناب اليط الفط والآبتي 1 
نْقَقَ عَلَيْهَا بلآ إِذْنٍ 3 تع وَبإِذْنِه دَئْنٌ عَلَى رَبُها. 
وَآجَرَ القَاضِي ما لَهُ مَنفِعةٌ وَأَْقَنَ عَلَيهَا كالآبق وَمَا لا منقعة لَه أَذِنَ بالإنقَاق 
إِنْ كان الإنفاق واكم إل 3 


وقال السّافعيَ وأحمد: إذا لم يجىء ربها بعد التعريفء مَلَكها الملتقط بحكم 
القرض» فصارت كسائر أمواله» غنياً كان الملتقط أو فقيرأء لما في حديث مسلم 
السابق عن أبي بن كعب في رواية: «وإلاً هي كسبيل مالك». 

ا ما أخرجه البزّار في (مستدهة) والدّارَقطيِيَ في «(سننه) عن أبي هريرة: أن 
رسول ١‏ لله يله سْيِلَ عن اللّقطة فقال: دلا تحلّ اللْقَطّة فمن التقط شيا فليعرّفه سند 
فإن جاء صاحبها فليردّه إليه» وإن لم يأتِ فليتصدّق به. فإن جاء فليُخيّره بين الأجر 
وبين الذي ل. (وَمَا آفقق) الملتقط (عَلَيْهَا) على اللْقَطّة وكذا حكم اللقيط (بلا إِذْنٍ 
حَاكمٍ تبعٌ) لقصور ولايته عن ذمة المالك» وصار كما لو قضى دين غيره بغير أمره 
(وَبإِذَنه) أي الحاكم (دَيْنْ على رَبْهَا) لأنّ للحاكم ولاية في مال الغائب نظراً له» وقد 
يكون النظر في الإنفاق (وَآَجَرَ القاضي ها) أيٍّ شيئاً (لَهُ مَدْفِعَة) من البهائم (وَآَنفَقَ 
عَلَيْهَا) من أجرتهاء لأنّ في ذلك إبقاءً للعين على ملك المالك من غير إلزام الدّين 
عليه. (كالآبق) كما أن الأبق يُفْعل به ذلك. 

(وَمَا لآ مَدْفَعَة لَه أَِنَ) القاضي (بالإنْقَاق) عليه (إنْ كَانَ الإنفاق أضدّح) وجعل 
النفقة ديناً على مالكه لأنّ القاضي تُصب ناظراً لمصالح الناس؛ وفي هذا نظر 
لجانب المالك بإبقاء عين ماله كت الملتقط بالؤجوع (قإلا) أ أي وإن لم يكن 
الإنفاق أصلح بأن كانت النفقة تستغرق قيمة اللّقطة (يَاع) القاضي اللّقّطة وأمر بحفظ 
ثمنها إبقاءٌ لها معنئ عند يي صورةٌ. قالوا: وإنما يأذن بالإنفاق يومين أو ثلاثة 
على قَدْر ما يرى رجاء أن يَظْهَر مالكهاء فإن لم يظهر أمر ببيعها لأنه لا نظر في 
الإنفاق مدّة مديدة. 

(وَلِلْمُنْفِقِ حَنِسَهَا لآخذ النّقَقَهِ) لأنها حَييث ينفقته فصار المالك كأنّه استفاد 
الملك من جهته فأشيه المبيع (فَِنْ لكن) الدّقطة (بَعْدَ المَنْس سَقَطْتْ) التْقَقّة التي 
حيست لأجلها لأنها تصير بالحبس كالهن 


(هإِنْ بَيْنَ مُدَعِيهَا) أي اللّقَطّة (علامقها) كأن سعى الدارهم أو الدنانير وعددها 


1 كتابُ الفط والقطةٍ والآي 
حَلٌ الدع وَل يَجبُ بلا حَجةٍ خجّة 
وَيَنْتفِعُ بها فُقِيراً 5 537 يهَاء وَلَوْ عَلَى أطله وَقَرْعِهِ وعِرْسِهِ. 0 


ووكاءها (حَلّ الدفع) أي جاز دفعها إليه (وَلآ يَجِبْ) الدّفع (بلآ حُجَةِ) وهو قول 
الشافعي. وقال مالك وأحمد وأبو داود وابن المئذر [555> اب]: يجب الدقفع 
بالعلامة» لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: «فإن جاء أحد يخبرك 
بعددها ووعائهاء فأعطه إِيَاهان. 


ولنا أنه مدّع وعلى المدّعي البينة» والعلامة لا تدلّ على أنّها له إذ قد يقف 
الإنسان على علامة في مال صديقه, ولا يقف على علامةٍ في مال نفسه. والأمر في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «فأعطه إِيَاهاه للإباحة» ولو دفعها بالعلامة يأخذ من صاحبها 
كفيلاً بلا حلاف لاحعمال أن يجيء غيره ويقيم البينة أَنّها له فيضمن ولا يمكنه 
الوجوع على الذي أنعذها للخفائه: ولو دفعها بالعلامة فجاء آخحر وأقام بيّنة أنّها له. فإن 
كانت قائمة أحذهاء وإن كانت هالكةٌ مّ ضَّمن أَيَهُما شاء لتعدّيهما بالدفع والأعذه ورجع 
الملتقط على الآيذ ولا يرجع الآخذ على أحد. 


(وَيَختَهْمٌ) الملتقط (يها) حال كونه (فَقِيراء ولاْ) أي وإن لم يكن الملتقط فقيراً 
(تَصَدق بها وَلَوْ عََى اضْلِه وَقَرْعِهٍ وعزسِه)27 لحصول المقصود بالكل وهو التصدّق 
على المحتاج. ولو التقط العبد شيعاً بغير إذن مولاه يجوز عندنا وعند مالك وأحمد 
والشّافمي في قولء فإن أتلفه طولب ر' بُهُ بقضاء الدين أو بالبيعء سواء أتلفه قبل التعريف 
أو بعده» وبه قال أحمد والشافعي [في وجد]("2. وعند مالك إن أتلفه قبل التعريف يؤمر 
المولى بالدفع أو الفداءء وإن أتلفه بعد التعريف يُطالب العبد بعد العتق» لأنّ الشرع أذن 
له في الانتفاع فكان ضماناً يخصّهء فلا يظهر في حق المولى. 

ويلتقطُ إبل وبقرٌ وغدم ونحوها وجوباً إن خيف ضياعها على مالكها من خيانة» 
أو لكونها في عَضْيَعَةٍ عَضْيعة9© وإلا تَدْباً لما في الصحيحين عن أبي هُرَئْرَةَ قال: لما فتح الله 
تعالى على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأتى عليه ثم قال: إن الله حبس عن 
مكة الفيل وسلّط عليها رسوله والمؤمئين» وإنها لم تحلٌ 5 قبلي؛ وأنّها أجلت 
لي ساعةً من نهارء وأنّها لا تل لأحدٍ بعدي فلا يتَثّرِ صيدهاء ولا يُحْقَلَى شرهاء 


)1١‏ العوسٌ: : الرّؤْج» يقال: هو عِوْسْهَاء وهي عِررِسةُ. المعجم الوسيط ص ؟57ش. مادة: (عرس). 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
() المَضْيعَةٌ: المفازة المنقطعة يضيع فيها الإنسان وغيره. المعجم الوسيط ص 4 ه» مادة: إضاع). 


كناب اللفيط واللقطَِ والآبقٍ 41 


وَنُدِبَ أَخْدُ الآبق لمن قَرِيَ عَلَيْه. وَتَوِكُ الضَّالُء قِيل: أ 5151# 


ولا تَحِلُ ساقطثها إلا لمنشد»... الحديث. 

رفي الكتب البقة عن ريد بن خالا الحمهيي 'قال؛ جاء رجل فسأل البي كَل 
عن النّقَطة فقال: «اعرف عِنَاصها ووكاها ثم عرّفها سند فإن جاء صاحبها ل 
فشأنك بها». قال: فَضَالَةُ الغنم؟. قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئ ثب». قال: فَضَالَةُ 
الإبل؟ قال: وما لك ولها؟ معها سِقاؤها وحَِذَاْها ترد الماء وترعى الشجرء هَذَّوْهَا حتى 
يلقاها ريّها». ولهذا منع مالك من التقاط الإبل في الصحراء. وحمّلّه مشايخنا على ما 
لم يخف ضياعها من يد خاثنة بدليل قوله: «حتى يلقاها ريّهاه. 

ويحل أذ التفاح والكقئرى20© من الأنهار الجارية بين البساتين: لأن هذا مهنا 
يفسد لو ثُرِك وكذا أخذ ما لا ييقى من القّمار الواقعة بحت الأشجار [5 أ] في 
غير الأمصار على القول المختار» لأنه يعلم أنّ مالكه لا يطلبه عادة. 

ولو سَيِبَ صيدّه أو دايته لهُرَالهاء فأحذها غيره وأصلحهاء بأن داواها وعلفها 
وسقاها حتى صارت مما يَنْتَمَْعُ بهاء فإن قال عند التسييب: جعلتها لمن أحذء ليس له 
أن يأخذها منه لأن التمليك من المعلوم صحيح والزيادة تمنع من الؤجوع. وإن لم يقل 
ذلك جاز له أخذها لِمَا قَدّمنا من عَدَمْ جواز التمليك من المجهول. ولو أَحدَ نعله 
ووجد غيره مكانه لا يملكه لعدم تمليكه من مالكه؛ ويصير كالّقطة في الحكم 
لاحتمال أن يكون لغير مَنْ أخخذه. 

(وَتْدِبَ أَحُدّ الآبق) وهو المملوك الذي فو من مالكه قصدأء » اسم فاعل من أبق» 
ومنه قوله تعالى: «إذ أبَقَ إلى القُلْكِ المشْححونٍ6””" (لِمَن قَوِيَ عَدَنْه) أي قدر على 
أخذه وحفظه إلى أن يوصله إلى سيده؛ لِمَا فيه من إحياء ماله ونقعه» ولا لاف في 
ذلك بين العلماء. 

(وَتَرِكُ الضالّ) وهو المملوك الذي ضل الطريق إلى منزل مولاه (قِِيلَ: آَحَبْ) 
وقيل: يُنْدَبُ أخذه كالآبق. ووجه الأول وهو الفرقء أن الصّال لا سح مكائه [فيجده 
مالكه]0؟ ولا كذلك الآبق. لم رك الآبق يأني به إلى السلطانء لأنه لا يَقْيِر على 
حفظه بنفسه عادةٌ بخلاف اللّقِيط واللقَطة وهذا اعميار الشرخسي. 


وقال الحَلْوَانِي: الآخذ بالسخيارء إن شاء حفظه؛ وإن شاء دفعه إلى الإمام» وكذا 


0020 الكشترى: يُسَكَى الإنجاص في الشام؛ ويُسَكٌى البرقوق في مصر. المعجم الوسيط ص اقلا مادة: 
ركمتن. 

(5) سورة الصافات» الآية: .)١4-0(‏ 

(*) ما بين اللحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


00 كتَابُ اللَيطٍ واللقَطَة والآي 


وَلِرَادُهِ منْ مَدة دّة سَفَرٍ أَزبعغو نّ دِزهَما وَإِنْ لم يَعْدِلها إن أَشْهَدَ أنه أَحَدَّهُ لود 


واجد الضّال. وإذا دُفِعَ الآبق إلى السلطان يحبسه تعزيراً له في إباقه» وإذا دُفْعَ الصّال 
إليه لا يحبسه لعدم ما يوجبه. ولأنّ الآبق لا يُؤْمن عليه الإباق ثانياً بخلاف الصّال 
ولهذا لا يؤجره إن كان له منفعة وينفق عليه من بيت المالء ذَيْناً على مالكه. وإذا 
طالت المدة ولم يجىء صاحبه باعه وحفظ ثمنه. 
وفي «المَبْسُوطِ): لو حبس السلطان الآبق فجاء واحدّء وأقام بِيّةَ أنه له يحلف 
بادله ما بعته ولا وهبت و يدققه إليه لأنه يحتمل أنه باعه أو وهبه, ولا يعرف الشهود 
ذلك. قلت: وينبغي أن يحلّقّه ثانية بأنه: ما أعتقتف لوجود احتمال عتقه. ولو دفعه يإقرار 
العبد بلا بيّنة يأذ كفيلاء ويجوز الدفع بإقراره لأن العبد في يد نفسه فيعتبر إقراره 
كما لو ادّعى الحرية. 
(وَلِرَادٌةِ) أي الآبق (مِنْ مُدّة سَفَرِ) وهي ثلاثة أيام فصاعداً (أَرْبَعُونَ ِزقماً) ولو 
كان أُمٌّ ولي(" أو مُدَبّرًَ:"2 في حياة المولى لأنهما مملوكان له بخلاف المكائب20), 
لأنه أحقٌ بمكاسبه؛ وبخلافهما بعد حياة المولىء لأنَّ أمّ الولد تعّق بموته فتكون سحردة 
ولا مجغل في رد الحنّ وكذا المُدَبّر إن خرج من الثلث» وكذا إن لم يخرج 
عندهماء لأنّه حو هه؟ ‏ بع عليه دينء لأنَّ العتق لا يتجرّىء عندهماء ومكانث 
عند أبي حنيفة» ولا مجعلٌ في الممكائب. (وَإِنْ لَمْ يَغوِلها) أي لم يعدل الآبق الأربعين 
بأن كانت قيمته قل منها؛ وهذا عند أبي حنيفة وأبي بوسف. وقال متحجد: يُقُضَى له 
بقيمته إلا درهماً ليِسَلّمَ للمالك شي 0 للفائدة؛ وهو رواية عن أب بي حديفة, 
5 يوسف أنه ورد التقدير بهاء 7 ينقص 07 
(إنْ 7 اشْهَدَ آنه آَخَذَهُ لِلْوْد) قيد به لأن الإشهاد شرط في أخحد الآبقى على ال 
عند أبي حنيفة ومحمد كما في اللّقطة وعند أبي يوسف ومالك والشّافعي 0 
ائيس بشرظ: ثم القياس أن لا شيء [عليه]7© لرادّه إل بشرط أن يقول: كل وار 
علي آبقي فله كذاء وهو قول الشافعيَ وَالنحْعِيَ وبعض أصحاب أحمد لأن الراد تبرّع 
بمنافعه في ردّه على سيده» وهو لو تبوع بمنافعه في رد غيره من أعيان ماله؛ أو في ردّ 
(1) سبق شرحها ص(١١)؛‏ التعليقة رقم: (8). 
(؟) سبق شرحها ص(7١)‏ التعليقة رقم: (5). 
(؟) سبق شرحها ص(7١)‏ التعليقة رقم: (07. 
(4) المجغْلُ: ما يُشِعَلُ على العمل من أجر أو رِشْوّة. المعجم الوسيط ص 2١85‏ مادة (جعل). 


(0) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


تاب اللَّيطٍ واللقطٍَ والآبي 0 


الضّالء لا يسعوجب الأجر إلا برط فكذا هذا. وقال مالك: له أَخْر مِثْله بقدر تعبه إن 
كان ممّن شأنه طلب الآبق2'0 وإن لم يكن فله نفقته عليه. وعن أحمد: إِنْ ردّه من 
المضر فله عشرة دراهمء وإن ردّه من خخارجه»ء سواء ردّه من مدّة سفر أو لا فله أربعون 
درهما. 

ولنا أنّ الصحابة قد اتفقوا على الجَغلٍ وإن اختلفوا في مقداره. فَإنّ محمداً 
روى عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة» عن سعيد بن مياد عن أبي عمرو الشَّيِعَانِيَ 
قال: كنت قاعداً عند ابن مسعود فجاءه رجلٌّ فقال: إِنَّ فلاناً قم بإباق من الفهُوم””2 
فقال [القوم]20 أصاب أجراء فقال عبد الله: وججغلاً إن شاء من كل رأس أربعين درهماً. 
وروى عبد الرَرّاق في «مصنقهه عن سفيان التُوريٌء عن أبي دقاح عن أبي عمرو 
الشَّهِجَانِي قال: أصبت غِلّْعَاناً أثاقاً يَالِغِينَء فذكرت ذلك لابن مسعودء فقال: الأجر 
والغنيمة. فقلت: هذا الأجرء فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهماً من كل رأس. 


وأحرج ل ا ا وأبي 0 
بجغل الآبق بأربعين درهماً. وروى أيضاً [عن وَكيع» عن شفْيان؛ عن أبي إشحاق 
قال: أُعْطِهث الجغْلُ زمن معاوية أربعين درهماًء وروى أيضاً]0» عن سعيد بن 
المُسَيُب أن عمر جَعل في مجعل الآبق ديئارأ» أو اثبي عشر درهماً. وروى أيضاً عن 
علي أنه جَعل في جغل الآبق دينارًء أو اثني عشر درهماً. وروى هو وعبد الوَرّاقَ عن 
عمرو بن يئار أن رسول الله يله قتضى في العبد الآبق الذي يؤخخذ خارج الحرم 
بدينار أو عشرة دراهم. 

والمقهوم عن خارج الحرم في المتيادر”” القُوبِء لا قدر مسيرة سَفَرٍ عن 
ولهذا رُوِيّ عن عقار بن ياسر: إن أخذه في المصر فله عشرة» وإن أخذه خارج الحرم 
فله أربعون. وعلّه اعتبر الحرم كالمكان الواحد» على أن المروي عن ابن مسعود أقوى 

من الكل فزيجحناه, وإْنّما يؤخد بالأقلٌ إذا ساوى الأكثر ذ في القوة. 


وفي «المبسوط» [85؟ أ] ولأنٌ الرادٌ يحتاج إلى معالجة ومُؤّنة في ردّه» 


)١(‏ في المطيوع: الإباق» والمثبت من المخطوط. 
(0) في المطبوع: القوم,» والمثبت من الممخطوط. 
(”) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
(5 في المبطبوع: اعتبار» والمثبت من المسخطوط. 


ذل كتاب اللقيط والقطة والآبتي 


وَمِنْ أَقَلَّ مِنْهَا بقِسطِهه فَإِن أَبَنَ لَمْ يَضْمَنء فَإِنْ لَم يُشْهذ فلا سَيء لَهُ وَصَمِنَ 
إن أَبَقَ منه. 


وقلما يرغب الناس ف في التزام ذلك حِسْبَةٌ ففي إيجاب المجغل له ترغيبٌ له في ردّه 
وإظهارٌ للشكر من المردود إليه لإحسان الردّ. 

ثم إِنَّ الشافعي اسمحسن برأيه في هذه المسألة من وجه ققال: لو أن المولى 
خاطب قوماً فقال: من ردّ منكم عبدي فله كذا فردّه أحدهمء استوجب ذلك المُسَكىء 
وهذا شيم يأباه القياسء لأنّ العقد مع المجهول لا ينعقدء وبدون القبرل كذلك. ولا 
شك أنّ الاستحسان الثابت باتفاق الصحابة يد من الاستحسان الثابت برأيه إذ 
الشريعة قامت بفتواهم إلى آخر الدّهرء وليس لأحدٍ أن يظن بهم إلا أحسن الوجوه» 
ولكنه بحر عميقٌ لا يقطعه كل سابح ولا يصيبه كل طالب. 

(وَمِنْ أَقَلٌ مِنْهَا) ولراد الآبق من أقل مدّة سر (بقٍشطه) اعتباراً للأقل بالأكثره 
(فَإِنْ آتّق) من رادّه أو مات عنده (لَمْ يَضْمَنْ) لأَنّه أمانة ة في يدهء وهذا إذا أشهد (فْإِنْ 
لَمْ يُشْهذ قلا شّيء لَهُ) من الججغلٍ» » لأنّ ترك الإشهاد أمارة أنه أخذه لنفسه عند أبي 
حديفة ومحمد (وَضَمِنَ إن أَيَقَ مِنْهُ) لأنه ليس بأمانة في يده. والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب. 


كناب اللّميط واللقطَةِ والآبق يكل 
هاب اليد راكيكة راو ا ل سيت 


هُوَعَائِبٌ لَمْ يُدْرَ ََرْهُ حَينَ في حَقٌّ نَفْسِهٍ. قلا تنخ عِرْسْدُ وَلآَ يُقْسَمْ ماله 
وَلاَ ُفْسَحٌ إِجَاوَنَه. 

وَيُقِيمْ | لقَاضِي مَنْ يَفْيِصٌ حَفَّهُ وَيَحْفَظُ مَالَهُ وَيَِيعُ ما يَخَافُ فَسَادَة وَيْنْفِقُ 
عَلَى وَلَّدِه وَأَبَوَْهِ وَعِرْسِهِ. 0 


كتاب المَفُقُودٍ 

(هُوَ) لغة: مفعولٌ من فقدت الشيء: غاب عَنيء وشرعاً: (عَافِبٍ لم يو آكرة) 
أي موضعه ولا حياته ولا موته مع حَدُ أهله في طلبه. وحكمه أنه (حكي في خق نَفسِه) 
استصحاباً للحال. (فَلاً تُنْكَمْ عِرْسّهُ) ولا يفيّق بنيئة وبيدهناء. لذن التكاح حقّه وهو حي 
في حقٌ نفسه» والتفريق بالإيلاء لدفع الظلمء :ولا ظلم امن الجفقوة ٠‏ (وَلآ يُْسَمٌ مَانُ) 
لأنه حي في حقّ نفسه. فكذا في ماله لأنّه تبمٌ له. (ولآ مهْسَمٌ إِجَارَكُهُ) لأن 
الاستصحاب يصلح لإبقاء ما كان» وهذا منه. 

(وَيْقِيِمٌ القاطي مَنْ يَفيِضٌ حَقَّهُ وَيَعْفَظٌ مَانَهُ) لأنّ القاضي نُْصِبَ ناظراً لكل 
عاجز عن النظر لنفسهء والمفقود بهذه الصفة بل أقوى. وفي نصب الحافظ لماله 
نظرء له فصار كالصبيّ والمجئوث. (وَيَبِيعٌ مَا يَحَافٌ فُسَادَة) لأنه لما تعذّر حفظه له 
ا رو أنا ما لا يَخَاف فساده فلا يبيعه, 
لأنّ القاضي لا ولاية له على الغائب إلا في حفظ ماله. 

(ويُتْفِقَ على وَنَدِه وَآبَوَنْهِ وَعِرْسِه) أن الأصل أن كلّ من يسعحقٌ النّفقة في 
ماله حال حضرته بغير قضاء القاضيء يدقن عليه من ماله عند غيبته لأنّ القضاء حيهذ 
يكون لإعانته» وكل من لا يسعحقها في حضرته إلا بالقضاء لا يُنْقَقُ عليه في غيبته 
لأن النفقة حيقذٍ بالقضاءء وهو على الغائب ممتنع. فمن 5853 اب] الأول: الوَالِدان 
والأولاد الصّغار والإناث الكبار والذكور الرّمْتَى('2 الكبار. ومن الثاني: الأخ والأحت 
والعم والعمشّة والخال والخالة. وإذا لم يكن للمفقود مال وطلبت الزوجة من القاضي 
أن يقضي لها بالنفقة عليهء كان أبو حنيفة يقول: يُجيبها إلى ذلك» وهو قول إبراهيم 
ثم رجع إلى قول شُرَيْح. وقال: لا يجيبها إليه» ووجه قوله الأول: حديث هئد". 
ووجه قوله الآخر: إن نفقة الرّوجة لا تصير دين إلا بقضاء القاضي» و وليس ليس له أن يوجّه 


)١(‏ البّمَائةُ: مرضٌ يدوم زماناً طويلاً. المعجم الوسيط ص 05 "ء مادة: (زمن). 
؟) ونصه عن عائشة قالت: إن هنداً بست عتبة قالت: يا رسول الله؛ إن أبا سفيان رلى شحيح؛ وليس عد 


4 كتابُ اللَقيطٍ الفط والآبي 


مَيتٌ في حَقٌ غَيْرِق قلا يَرتُ مِنْ غَيْرِوء أي يُوقَفُ قشطةُ مِنْ مَالٍ مُرَرْئِهِ ه إِلَى تشهِين 
سك 


فَِنْ ظَهَر حياً فَلَهُ ذَّلِكَ وَبَعْدَهَا يُحكَمْ بمَوْتِهِ في ماله يَوْمَ تدْتْ المُدّةٌ. 


القضاء(!2 على الغائب» وهذا إذا كان التكاح معلوماً له. وإن أرادت إثباته بالبيّنة لم 
يسمعها القاضي عندنا خلافا لزُفْر, 

(مَيْتٌ في حَق غَزْرِهِ قلا يَرِثُ مِنْ غَيْرِه) لأنّ بقاءه حيّاً باسعصحاب الحال» 
وفي توريثه من غيره إثباتٌ ما لم يكن؛ والاستصحاب لا يصلح لذلك. ولمّا كان 
قوله: فلا يرث ظاهراً في نفي التوريث أصلاً فشَرّه بقوله: (اي يُوقَفُْ قِسَطّهُ مِنْ مال 
مُوَرئْهِ ِهِ إنى تين سَنَة) من يوم وُلِدَ على المفعى به لأنّ الغالب في زماننا عدم 
0 الع تسعين إل نادرأ والدادر لا عبرة به. 

وروى الحسن عن أبي حديفة معة وعشرين سنةً. وعن أبي يوسف مئة سنة. وظاهر 
الواية: التقدير موت الأقران في بلده. والمختار أن ذلك مفوّضٌ إلى رأى الإمام إذ يختلف 
باختلاف الأشخاص: فإنٌ المَلِكٌ العظيم إذا انقطع خبره يغلب على الظنّ في أدنى مدّة أنه 
ماتء لا سيما إذا دخل في مَهلكة0"©. واقتصر مالك على أربعة أعوام واحمج بما رواه 
في «الموطأ عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المُسَهِب أَنّ عمرين الخطاب 
رضي الله عنه قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تَدّر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سدين ثم 
تعتدٌ أربعة أشهرٍ وعشراً ثم تحل. ورواه عبد الاق في «مصنفه» وزاد: إِنْ بَدَا لَهَا. 

قلنا: تريصٌها أريعٌ سدين كان قول عمر في الابتداء» ثم رجع إلى قول 00 

إنها امرأة ابثْلِيِتْء فَلْعبصِر حتى يأتيها موت أو طلاقٌ. رواه عبد الوَراقء وقال أيضاً 
أخبرنا ابن جُرَئْجٍ قال: بلغني عن ابن مسعود أنه وافق علياً على أنها تنتظر أبداً. وروى 
ابن أبي شيبة عن أبي قِلابَة وجابر بن زيد والشَّعْبِيَ والنّحَعِيَ كلهم قالوا: ليس لها أن 
تتزوج حتى يتين موته. 

(فَإِنْ ظَهَو) المفقود (حَيَاً هَلَهُ ذَيكَ) القسط الموقوف له (وَيَعْدَهَا) أي يعد 
التسعين سنةً (يْخْكَمٌ يمَؤتِهِ في) حقٌ (ماله يَوْمَ تمت المُدَةٌ) لأن هذا موت حكمي 


- يعطيني ما يكفيني وَوَلدي إلأّما أخمذت منهء وهو لا يعلم! فقال: «حذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف». أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 007/9 كتاب النفقات (033) باب إذا 
لم ينفق الرجلء فللمرأة أن تأخذ.. (5). رقم (751ه). 

)١(‏ عبارة المطبوع: وليس لها أن يؤاخذ القاضي على الغائب» والمثيت عبارة المخطوط. 

(؟) المَهْلكةٌ: المفازة. وقد سبق شرحها ص(84). التعليقة رقم: .)١(‏ 


كتابُ اللقبطٍ واللقَطةِ والآيق ١‏ 


فَتَغْدُ عِرسَة لِلْمَوْت وَيُفْسَمْ مَالَهُ بين مَنْ يَرِنَهُ الآن» وَ فِي مَالٍ غَيْرِهِ من جين 
َقْدِه فود ما وُقِفَ لَهُ إلى من يَرِثُ الغَيرَ عِنْدَ مَؤته. 


والحكم معتبر بالحقيقي (فَتَعْتَدُ عِرْسْهُ لِلْمَوْتِ) من ذلك الوقت. 

(وَيْفْسَمٌ مَانَهُ بَيْنَ مَنْ يَرِقَهُ الآنّ) أي في ذلك الوقت كأنه مات [1ه؟ ‏ أ] 
فيه مُعَايََة (و) يحكم بموته (فِي) حقّ (مَالٍ غَيرِهِ مِن حِين فَقْدٍ) لأنّه ميت في حقٌ 
غيره في ذلك الوقت ححكماً, فكأنه مات فيه عِهَاناً (فَرْدَ مَا وَقِفَ لَهُ) أي للمفقود (إلى 
مَنْ يَرِثُ الغَيِرَ عِنْدَ مَوْتِهِ) أي موت ذلك الغير» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ل كتَابٌ القَضَاءٍ 
كتابٌ القضّاء 


ْله هل الشّهَادَةِء رَيصِحانٍ بن القَاسِقٍ» كن لآ يُقلَدُ وَلَا يُقجل. وَلَوْ فَسَقَ 
العَدَلُ يُعْرَل) وَقِيل: يَنعزل. 3 وَمَْ مَنْ أَحَََةُ لشو وَةِ لا يَصِيرُ قَاضِياَ 5 *ظ««ذظ] 


كتَابٌ القَضَاءِ 

هو لغة: القراغ عن الأمرء ومنه قوله تعالى: مقضِي لكي 

وشرعاً: إلزام الحكومات» وفصل الخصومات؛ وقطع المنازعات. وهو فرض 
كفاية بالإجماع؛ فإن لم يصلح للقضاء إلا واحدٌ تعينٌ عليه. 

(آهْلّهُ آهل الشَّهَادَةِ) أي يُشترط فيمن يفوّض إليه القضاء أن يكون من أهل 
الشهادة» يعني: حرّاً مكلفاً مسلماء وذلك لأنّ ولاية القضاء كالفرع لولاية الشهادق, إذ 
حكم القضاء يُبتنى على حكم الشهادة. 

(وَيِصِحَانِ) أي الشّهادة والقضاء (مِنَ القّاسٍق) لأنَّ العدالة فيهما شرط الأولوية» 
لأن السلف أجازوا كم من تغلّب من الأمراء وجار» ولولا صحته لما فعلوا ذلك. 
وفي «وسيط الغزالي»): اجتماع هذه الشرائط من الاجتهاد والعدالة وغيرهما معدن في 
عصرنا لِحُْلوَ العصر”' عن المجتهد والعَدْلء فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولآه سلطانٌ 
ذو شوكة» وإن كان جاهلاً فاسقاً. (لَكِن) ينبني أنه (لا يُقنَهُ) الفاسق القضاء (وَلا يُقْبَلُ) 
إذا شهد, لأنَّ الفاسق لا يُؤْمِنَء لقلة مبالاته بواسطة فشقه. 

(وَنَوْ فَسَق) القاضي (العَدْل) بأخذ الرِشْوّة أو بغيره كالزنا وشرب الخمر (ِيُغْرَل) 
أي يستحقٌ العزل في ظاهر المذهب, وعليه مشايخ بخارى وسَحَزْقئد . ومعنى يسشحق 
العزل: أنّه يجب على السلطان عزله. (وَقِيلَ: يَمْعَزِلُ) بمجرد الفسق ولا يصح قضاؤه 
بعد ذلكء كما لا تقبل شهادته» وهو قول مالك والشافعيٌ [وأجمد](". واختاره 
الكَرْحِيَ والطّحَاوِيّ وعلي الوازي صاحب أبي يوسفء وهو اختيارٌ حسنٌ لعدم اثتمان 
الفاسق على حقوق النّاس. 

(وَمَنْ أَحَدَّهُ) أي القضاء (بالرّْشُْوَةٍ لا يَصِيرُ قَاضِياً) وكذا لا ينفذ قضاوه في 
الأمر الذي أخذ الِشْوّة لأجله. قال القاضي فخر الدين: أجمعوا أنه إذا ارتشى لا ينفذ 
قضاؤه فيما ارتشى» وقال: إذا أَحَدَّ القضاء بِالوَشْوَّة لا يصير قاضياًء ولو قضى لا ينفذ 
)١(‏ سورة يونسء الأية: (141). 
(؟) عبارة المطبوع: متعدّر في عصر يخلو عن المجتهد؛ والمثبت عيارة المخطوط. 
(”) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاي القضاءٍ 1 
وَالاجْيِهَادُ َرْطُّ للأؤلوئة. 
قضاؤهء كذا في «الكافي». 

وفي وأدب القاضي» للصدر الشهيد: أنّ الْوِسْو وّة على أربعة أوجه: منها ماهو 
حرام للاحد والمعطي» وهو الوْشُوة في تقلّد القضاءى فإنه لأا يصين قاضيا: ومنها ما 
يأخذه القاضي على القضاء وهو حرام من الجانيين أيضاء ولا ينفذ قضاؤه ولو كان 
بحقٌ. ومنها ما دَفْعَها لخوف على نفسه أو ماله وهذه حرامٌ على الآخحذ لا الدّافع. 
ومئها ما دفعها ليستوي حاله عند السلطان» وهذه نجل لدافع لا لآحذ (لاه؟ ‏ بع. 

(وَالاجْتِهَادُ شط للأوْلَويّ) عددنا في الأصح» وهو ظاهر الرواية لا شرط الصحةء 
لما رُوِيٍ أنّ النبي عليه الصلاة والشلام قلّد عليَاً قضاء اليمن حيث لم يبلغ حدّ 
الاجتهاد. فقد روى أبو داود عن علي قال: يعثني رسول الله يله إلى اليمن قاضياً 
فقلت: يا رسول الله ترسلدي وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاءى فقال: إن الله 
سيهدي قلبككء ويييِتُ لسانك؛ فإذا جلس بين يديك اللخصمان فلا تقضينٌ حتى تسمع 
من الآنخر كما مقي من الأول» فإنه أحرى أن يتبينٌ لك القضاء)» قال: فما زلت 
قاضياً أ وما شككت في قضاء بعد. خخلافاً وتفرع 200 ومالك والشّافعيَ وأحمدء وهو نصّ 
محمد في «الأصل»: أن المقلّد لا يجوز أن يكون قاضيأء لأنه مأمورٌ بالقضاء بالحقّ» 
ولا أمر بلا قدرة» ولا قدرة بلا علم. 

ولنا: أنّ المقصود من القضاءء وهو إيصال الحقّ إلى مستَحِقَّه يحصل بفتوى 
غيره» والمراد بالعلم ليس ما يقطع بصوابه» بل ما يظنه المجتهدء فإنه لا قطع في 
مسائل الققه غالبا فإذا قضى بقولٍ مِجِتَهَدٍ فقد قضى بذلك العلم وهو المطلوب» 
ولكن إذا وُجَدَ في الوّعية عدلّ عالمٌ لا يحلّ تولية من ليس كذلك؛ بل لا يصح : 
الجاهل الفاسق في رواية «النوادره عن أئمتنا الثلاثة» كسائر أقوال أصحاب المذاهب. 
واختارها الطحاوي لقوله عليه الصلاة والسلام: «من استعمل رجلاً على عِضَابَيِ وفي 
تلك العصابة مَنْ هو أرضى لله منهء» فقد نان الله ورسولّه وجماعة المسلمين). رواه 
الجاكه من بحلبيث 1ه بن عاس. وأخرجه الطبراني عن ابن عجاس قال: قال رسول الله 
يكل: من تَوَنّى من أمر المسملين شيأ فاستعمل عليهم رجلاً وهو يعلم أنَّ فيهم من 
أولى بذلكء وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله؛ فقد خمان الله ورسوله وجماعة 
المسلمين)». 


وأصعٌ ما قيل في حدّ المجتهد أن يكون قد حوى عِلْمَ الكتاب ووجوه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من السخطوط. 


دل كَابٌ القَضَاءٍ 
ع رم ع ف موده 
وَلاَ يَطلْبُء وَإنا يَدْخْلُ فيه مَنْ يَئِق عَذْلَهُ. 


معانيه؛ وعِلْمَ الشَنَّةِ بطرقها ومتونها ووجوه معانيهاء وكذا علم الآثار المنقولة عن 
الصحابة؛ وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه» وأن يكون عالماً بالقياس وغُرف الئّاس. 
(وَلا يَطْنْبٌ) القضاء لا بقلبه ولا بلسانه إلا إذا لم يكن غيره يصلح للقضاى فإنه 
يُفترض عليه صيانةٌ لحقوق المسلمين» كصلاة الجنازة إذا تعينٌ واحد لإقامتها يفترض 
عليه. وقال بعض أصحاب الشّافعي: إن كان خامل الذّكر ولو وُلِيَ القضاء لاشتهر 
وانتفع الناس بعلمهء أو لم يكن له كفاية ولو ؤُلِيَ صار مكفياً من بيت المال» 
والأصل في ذلك ما أخخرج البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ديا 
عبد الرحلن بن سَمُرّة ١643‏ أ] لا تسأل الإمارة» فإنك إن أغطيتها(!؟ عن مسألة 
وكلتٌ إليهاء وإث أعطيئها عن غير مسألة أْعِنْتٌ عليها). وأخرج أل داود والترمذدي وابن 
ماجه عن أنس قال: قال رسول الله يَللِ: «من سأل القضاء وُكلٌ إلى نفسه؛ ومن أَجبر 
عليه نزل إليه مَلَّك يُسَدُدْةُ». وإنما وُكلٌ إلى نفسه لأنه اعتمد على نفسه(؟ وورعه 
بخلااف من أكرة فإنه اعتصم بالله وحفظه. 
وقيل: يَحْرْمٌ الدّخول فيه إلا أن يُكره عليه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
جْعِلَ على القضاء فقد دُبح بغير سكين). رواه أصحاب السنن من حديث أبي هُرَيْرَة 
وحشنه الترمذدي. ورواه ابن عدي في «الكامل») عن ابن عباس عن النبئ يَكلِِ: «من اسْتْقْضِيَ 
فقد ذُبِحَ بغير سكين)». وفي «صحيح مسلم) عن أبي ذرٌ أن النبئ ذل قال له: ديا 
أبا ذر إني أحب لك ما أحبٌ لنفسيء لا تَأَمَرنّ على اثنين» ولا تَوَلَّينّ مال يتيم). 
(َإِنّما يَدْخُلُ فِيه) أي القضاء (مَن يَئْقَ عَدَلَهُ) أي يعتمد عدل نفسه. صيانةً 
لحقوق العباد» وإخلاءٌ للعانّم عن الفساد. وأمّا من يخاف على نفسه العجز عنهء أو لا 
يأمن على نفسه الظلم؛ فيكره له الدُخول في القضاء. وذلك لأَنّ علياً لما امتَحَنّ 
قاضياً قال: ما صلاح الأمر؟ قال: الورع» قال: ما فساده؟ قال: الطمع. فقال: حُقٌّ لك 
أن تقضي. وعن عمر أنه قال: إذا كان في القاضي خمس خصالٍ فقد كَمْلء وإن كان 
فيه أربع ولم تكن واحدة ففيه وَضْمَة وإن كان فيه ثلاثة ولم تكن فيه اثنتان ففيه 
وَصْمَتَانء قيل: وما هي يا أمير المؤمنئين؟ قال: [علع](" بما كان قبله. ‏ وهو إشارة 


)0١‏ في المخطوط: أديتهاء والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في صحيح البخاري» (فتح 
الباري) 2074/١7‏ كتاب الأحكام (4), باب من سأل الإمارة وُكلَ إليها (5) رقم 4107 .)0١‏ 

)١(‏ في المخطوط: علمهء والمثبت من المطبوع. 

(7) ما بين المحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


تقاف الملامة من الاس يعدي لا ينبغي 0 فيما يفصل من القضاء 0 
يخاف فع200 الملامة من الداس» فَإنّه إذا نخحافها يتعذّر عليه القضاء بالحق -ل. 


وهذا لأنه لا بد أن ينصرف' أحدٌ الخصمين من مجلسه شاكياً يلوم القاضي مع 
أصدقائه على ما كان منهء فإذا تفكر القاضي واشتغل بالتعّض علن الآئمة يتعلّر عليه 
فصل القضاءء ولعله مقتِس من قوله تعالى: طيْجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الل وَلا يَحَافُونَ لَوْمَة 
لأبم04. وقيل: > لتحي ا ا لوا ا و 
لدي وأنّ نّ الحكم في الشرع يقتضي القضاء عليه صيانة لعرضه من نسبة المجور إليه 

قال0©: ومشاورة أولي العلم. وفيه دليل على أن القاضي وإن كان عالماً ينبغي 
له آنه لا يدع انساورة العلتماة ء. قال الله تعالى: «وَسَاوِْهُمْ فِي الأفر4”» وقال عز 
وجل: «وَأَْدْهُع سُورَى بَيتَهُم04 وكان رسول الله كله مه؟ ‏ بع أكثر الناس 
مشورة لأصحابه وكان عمر يستشير الصحابة مع كمال فقهه) حتى كان إذا رُفعّت 
إليه حادئةٌ قال: ادعوا لي عليّاًء ادعو لي زيدَ بن ثابت» ادعوا لي أبيّ بن كعب»ء 
وكان يستشيرهم ثم يفصل با اتفقوا تفقوا عليه. 

وفي «ستن أبي داود» عن بُرَيْدَةَ2'0 قال: قال رسول الله يَك: «القضاة ثلاثة: 
اثنان في النار وواحد في الجنة» رجلٌ عرف الحق فقضى به فهو في الجنة» ل 
عرف الحق فجار في الحكمء فهو قي النارءورجل لم يعرف الحق فقضى للناس 
على جهل فهو في الناره. ٠‏ وفي «صحيح ابن حِجّان)!"؟ عن عائشة ئشة قالت: سمعت رسول 
انه يليه يقول: (يُؤْنَى بالقاضي العدل يوم القيامة فِيلْقَى من شدّة الحساب ما يتمنى 
أنه لم يقض بين اثنين في ترة). 


وأخرج الحاكم عن ابن عاس أن رسول الله كَل قال: «من وَلِيَ عشرة كم 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)22( سورة المائدق الأية: (؟ ©). 

() أي أمير المؤمنين عمرء وهي الخصلة الخامسة. 

(4) سورة آل عمراث» الآية: .)١85(‏ 

(ه) سورة الشورىء الآية: (08. 

(5) عبارة المخطوط: وفي سنن أبي بردة قال:... والمثبت عبارة المطبوع وهي الصواب. 
(/) حوفت في المطبوع إلى اين عياسء والمثبت من الممخطوط. 


بينهم بما أحيوا أو كرهواء جيء به يوم القيامة مغلولةٌ يده إلى عُتُّقَ فإن حكم بما أنزل 
الله ولم يرتش في حكم ولم يَحُْن,(0© فك الله عنه عله وإنت حكم بغير ما أنزل الله 
وارتشى في حكمه وخان فيه» سُدّت يساره إلى يمينه ثم رُمِيَ في جهنم). 

ولهذا اجتنبه أبو حنيفة وصبر على الضرب والسجن حتى مات فيه. وقال: 
البحر عميق فكيف أَمْبِره بالسباحة؟ فقال أبو يوسف: البحر عميق؛ والسفينة وثيق» 
والملأح عالم. فقال أبو حنيفة: كأني بك قاضياً. وقد اجتنبه كثير من السلف. وَقُيِدَ 
محمد بن اللجسن نيفاً وثلاثين يوماً ليتقلّده. وقال مكحول: لو شُيْرتُ بين ضرب 
عنقي وبين القضاء لاخترت ضرب عنقي. رواه النّسائي عنه. 

هذاء ويصحٌ تقلّده ولو من السلطان الجائر وأهل البغي» لأنّ بعض الصحابة 
تقلّدوه من معاوية بعد ما أظهر الخلاف مع علي وكان الحق مع علي في نوبته. 
وبعض التابعين تقلدوم من الحجّجاج وكان جائراً» فقد قال الحسن في حقّه: لو جاء 
كل أمة بحُبتّائها وجعنا به لغلبناهم. ولكن إنما يجوز التقلّد من السلطان الجائر إذا مكنه 
من القضاء("2 بحقٌ» وأما إذا لم يكنه فلاء لأن المقصود لا يحصل بالتقلّد منه. ويصح 
تولية المرأة عندناء وأبطلها مالك والشَّافعِيَء لأن المرأة ناقصة العقل ليست أهلاً 
للخصومة ا را وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لن يفلح 
قومٌ م وَلُوا أمرهم ١‏ مرأة) . . رواه البخاري. 

والجواب: أن ما ذكر غاية ما يفيد منع أن يُستقضى وعدم حلّه. والكلام فيما 
لو وَلِيت - وأئم المقلّد بذلك ‏ وحَكمها© خصمانء فقضت قضاء موافقاً لدين الله 
أكان ينفذ أم لا؟ لم ينهض الدليل على نفيه بعد موافقته [9ه؟* ‏ أ ما أنزل الله إلا 
أن يغبت شرعاً سَلتُ أهليتهاء وليس في الشرع سوى نقصان عقلها. ومعلوم أنه لم 
يصل إلى حدّ سلب ولايتها بالكلية» ألا ترى أنها تصلح شاهدةٌ وناظرة في الأوقاف 
ووصيةً على اليتامي» مع أن أن_عقل بعض النساء أقوى من عقول كثيرٍ من الرجال. 

وفي «أدب القاضي» للضدر الشهيد: للسلطان أن يَعزِل [القاضي(* ' بريبةٍ وبغير 


(1) في المخطوط: لم يَحِْء والمثبت من المطبوع. 
(؟) في المطبوع: القرباء» والمعبت من الممخطوط. 
(*) في المخطوط: أوكلهاء والمثبت من المطبوع. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب القَضَاءٍ آلا 


وَمَرْ مَنْ قُنّدَ القَضَاءً سَأنَ دِيوَانَ 0 قَبِلَهُ, وآ يَعْمَلُ في المخبوس بقَوْلٍ 
ل وحدَا في عل لوف الرويقة 2.4 لذ إذًا أَقَوَ ذُو اليَدِ التٌشلِيم منه. وَيُفْرِض 
مَالّ اليبيم. 11 01211 


ريبة. أمنا بريبة فظإهرٍ وأمنا بغير ريبة فلما رُوِيّ عن أبي حنيفة: أنّ القاضي لا لا يُمْرَكُ 
على القضاء إلا حول لأنه متى اشتغل بالقضاء أكثر من سنة نسي العلم. وقال 
الشافعي وأحمد: يجوز عزله بخلّله. وقال مالك: بشكوى أحد ولو عزله بغير خخللٍ منه 
لا ينعرلء فإن كان أحدٌ صالخ أفضلٌ منه جاز عزلهء وإن كان دونه أو مثلهف فإن كان 
لعسكين فتنةٍ أو لمصلحة أخخرى جاز عزله. والقضاة والولاة لا ينعزلون بموت السلطان 
بلا لافء ولو عَرّل القاضي نفسه ينعزل. 


(وَمَنْ قُنْدَ القَضَاءَ سَأنَ) أي طلب (دِيوَانَ قاض قَبْنَهُ) وهو الخرائط التي فيها 
نُسخ السجلات وغيرها من الصكوك والمحاضر ونصب الرضراة والقَيّم ف اتن 
الوقف وتقدير النفقات. وهذا لأنّ القاضي يكتب نسختين إحداهما في يد التخضييع 
والأحرى تكون في يد القاضي» رتما يحتاج إليها لمعنئ من المعاني» وما في يد 
الخصم لا يؤمن عليه من الزيادة والنقص. فيبعث القاضي عدلين أو عدلاً واحداً 
ليقبض ديوان القاضي المعزول بحضرته أو بحضرة أمينه. 

(وَلا يَعْمَلٌ) القاضي المتولي (في القخبُوس) المنكر (بِقؤلٍ المغؤول) بل 
بالبية فإن لم يكن بينه نادى: من له حقٌ على فلا فليحضر مجلس القضاء» فإن لم 
يحضر أحد خلَّى سبيله وأخذ منه كفيلاء » وما لا يعمل بقول المعزولء لأنّ قوله 
حينئلٍ شهادةٌ» وشهادة الفردِ ليست بحجّة لا سيما إذا كانت على فعلٍ نفسه. 

(وَكَذَا فِي غَلّهِ الؤقفي وَالوَدِيعَةِ) لا يعمل بقول المعزول: إِنَّ وديعة فلان دفعمّها 
إلى هذا الرجل» وهو منكرّء بل يعمل بالبيّنة (إلآ إذَا آَقَوْ دُو اليّهٍ بِالتٌسْلِيم مِنْهُ) أي 
بالأخذ من المعزولء لأنَ ذا اليد أقَ بأن اليد كانت للمعزول. ولو كان المال في يد 
المعزول يُقبل إقراره فيه» فكذا إذا كان في يد مُودِعِه لأن يد المودّع كيد المودع. 

(وَيُفْريضُ) القاضي (مَال الْيَِيمٍ) وكذا مال الغائب»؛ لأنْ في إقراضه مصلحةً 
لليعيم ونحوهء وهي بقاء ماله محنوظاء ويكتب الضّكُ تذكرة للحقٌ. قيّد بالقاضي» 
لأن الوصيّ لا يقرض مال اليتيمٍ لعجزه عن الاستخلاصء فربما يجحد(١؟‏ المستقرض 
ولا يجد شهوداً يوافقونه على أداء الشهادة.» ولو وَجَدَ فلا كل بينة ّدة بينة تُعَدَّل [1709اس 


)١(‏ في المطبوع: يجد» والمثبت من المخطوط. 


1١‏ كِتَابٌ القَضَاءٍ 
وَالجَامِعُ أَوْلَى لِجُنُوسِهٍ الظّاهِرٍ. 


ب ولا كل قاض يَغْدِل. ٠‏ وفي الجُثُْرٌ بين يدي القاضي ذل فكان إضراراً بالصغار بهذا 
الاعتبار» وكذا الأب في أظهر الروايتين. ولو أخذ الأب مال الابن قرضاً لنفسه قالوا: 
يجوزء وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز. 

ويجوز للقاضي أن يحكم بعلمه عندنا كما يحكم بعلمه بعد ثبوت البّنقه وهو 
قول للشّافعيَ ورواية عن مالك وأحمد. وقال الشافعي في قول ومالك وأحمد في ظاهر 
مذهبه: لا يتخكم لأنّه يهم في الحكم بعلمهء كالحكم لولده. 

ولو رأ رأى شيا قبل أن يقلّد القضاء أو في غير مصره الذي هو قاضيه» لا يحكم 
عند أبي حديقة ومالك» ويحكم عند أبي يوسف ومحمد والشَّافعِيَ في قول» 0 
في زواية» لأن العلم حاصلٌ له كعلمه في حال قضائه أو في مصره. ولأبي حديفة: 

أنه علم شهادةٍ لا علم قضاءء فلا يصير موجباً إلا بلفظ الشهادة والعدد. 

(وَالجَامِعْ) الذي في وسط البلد (أوْنَى) من داره (لِجُلُوسِهٍ الظَاهِرِ) وهو 
الجلوس الذي يأني الئاس فيه لقطع الخصومات» كيلا يشتبه مكانه على الغرباء 
وبعض المقيمين في البلد. 

والحاصل: أنّ جلوسه للحكم في أشهر الأماكن ومجامع الناس بلا حاجب ولا 
بِوّاب أفضل» ولو جلس في أي مكان شاء جاز. وقال الشّافعيَ: يكره الجلوس في 
المسجد للقضاءء لأنه يحضره المشرك وهو نجسء والحائض وهي ممنوعة عن دخوله. 

ولنا: أنّ النبي يلي قضى في المسجد الجامع» وكذلك الصحاية والتايعون لما 

في الصحيحين عن سَهْل بن سَغد في قصة اللّعان: أنّ رجلا قال: يا رسول الل لله أرأيت 

رجلاً وجد مع امرأته رجلاً إلى أن قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهدٌ. ولما أخر. 
الجماعة [ لأ الترمذي عن كعب بن مالك أنه تقاضى | مر 
المسجد؛ فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله يله وهو في بيته فخرج إليهما 
حتى كشف سستججف َُجرَتَهِ فنادى: ديا كعب»» قال: [لتيك( 20 يا رسول ابلهء فأشار 
بيده أن ضع الشطر<© من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله قال: «قم فاقضه». 


والكيججف بفتح السين وكسرها: الشثر. وفي البخاري: وَلْأعَنَ عمر عند منبر 
النبي وَلِيِ. وقضى شُرَيْح والشغيي ويحيى بن يَعْمُْر في المسجد. وقضى مروان على 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. وهي صحيحة لموافقتها لما في صحيح مسلم إزذا 
© كتابب المساقاة (55). باب: استحباب الوضع من الدين (5))» رقم ٠5٠١(‏ -8ه١١).‏ 


)١١‏ في المطبوع: الشغرء والمثبت من المخطوط. وهو الصواب. 


كتَابُ القَضّاءِ وليل 


وَل يَغُبِلٌ هَديّة إلا مِنْ ذي رَحِم فخرم أو مِمِّن اتاد مُهَادَاتَهُ قَبِلَ القَضَاءِ 
قذراً عُهِدَ إذا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا حصو ُحصومة. ل ا 


زيد بن ثابت باليمين عند المنبر. 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات» عن رَبِيعَة بن أبي عبد الرحهن أنه رأى أبا بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم يقضي في المسجد عند القبرء وكان على القضاء 
بالمدينة في ولاية عمر  570[‏ أ] بن عبد العزيز. وأخرج أيضاً عن سعيد بن مسلم 
بن فاتك قال: رأيت سعد بن إبراهيم بن عبد الوّحلن بن عَؤف يقضي في | المسجد 
وكان قد ولي قضاء المدينة. وأا استدلال صاحب «الهداية) بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنما بيت المساجد لذكر الله والكم) [فقوله: والحكم]” '© غير معروفب» 
وإنما المحقوظ في مسلم حديث أنس في بول الأعرابي في المشجه فال أنس: ثم 
إن رسول الله يَكَلِةِ دعاه فقال: (إنّ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا 
القَذَّ إتما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن». 

ولأنّ القضاء عبادةٌ فيجوز إقامتها في المسجد كالصلاة» ونجاسة المشرك في 
اعتقاده فلا يمنع من دخوله؛ والحائض تُخير بحالهاء فيخرج القاضي إليهاء أو تبعث 
من يفصل بينها وبين خصمهاء كما إذا كانت الخصومة في دابة. ويستحب له أن 
يقعد مع أهل العلم وَيُجْلِسهُعْ قريباً منه للمشورة» وكذا أهل العدل للشهادة بخلاف 
الأعوان» فَإنّ بُعدَهم أولى لحصول الهيبة 

ولا يقضي في حال شُعْلٍ قلبه بشيءء فلا يقضي وهو: غعَضْبَانء أو موحان؛ أو 
جائع» أو عَطْشَانء أو مهموم, أو نَعْسّانء أو حاقن» أو متام من حر أو بردٍ. وينبغي أن 
يشخذ مترجساً ثمةَ ليْتِينٌ له ما لا يعرفه من لسان المخصمء » لأنه عليه الصلاة والسلام أمر 
زيد بن ثابت أن يتعلّم العبرانية. وكان يترجم لرسول الله يإ عمّن كان يتكلم بين 
يديه بعلك اللغت وكذا يتّخذ كاتباً أميناً عدلاً صالحاً وَرِعاً. 

(وَلا يَْيلُ) القاضي من أحدٍ (هَدِيّة) وهي ما تُغطى لأجل المحبة (إلا مِن ذي 
رَحِمٍ مَخرّم) لأنه من صلة الرحم (او) إلا (مِمَنْ اغقَادَ مُهَادَاتَُ قَبْلَ القَضَاءِ) لقوله عليه 
الصلاة والسلام: ١تَهَادوا‏ تَحَابُواه! © (قذراً عهِد) من ذلك المهدي حتى لو زاده علديه 
لا يَقُبل الزٌيادة (إذا لم يَكنْ لهِما) أي لذي الحم المخرم ولمن اعتاد الإهداء للقاضي 
قبل القضاء (حُصُومَةٌ) حتى لو كان لأحدهما خصومة لا يقبل القاضي هديته ما دامت 


)١(‏ مها بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسطه. 2574/0 حديث رقم (0/914-0. 


لل كتابُ القَضَاءٍ 
وَل يَخْصُرُ دَعْرَةٌَ إلا عَامَةَ. 

رَيْسَوَي بَينّ الخَضْمَين جنُوساً وَإِْبَالا ولد يُسَارُ أَحَدَهْمَاء ولا يُضِيفَهُ 
الخصومة؛ لأنها حينيذٍ لأجل القضاء فيكون من الإِسْرّة. 

(ولا يحْضُمٌ) القاضي (دَعْوَةٌ) لأحدٍ ولو كان صاحبها ذا رَحمٍ مَحْرمٍ من القاضي 
(إلا) دعوة (عَامَةٌ) لتحقق التهمة في الخاصة وانتفائه في العامة, 

وفي «الكفاية»: لو كان صاحب الدّعوة نخصماً لا يحضر القاضي دعوته ولو 
كانت عامة» والخاصة هي التي لو علم صاحبها أنَّ القاضي لا يحضرها لا يصنعها. 
وقيل: ما كانت لغير عُرس أو حِتَانِء والعامة خلافها. وأجاز له محمد حضور دعوة 
قريبه السخاصة كالعامة؛ وعيادة المريض وشهادة الجنائز إذا لم يكن لهم ولا عليهم 
دعوى. وأبو حنيفة وأبو يوسف منعاه منها لمكان التهمة. 

(وَيْسَوْي) القاضي (بَيْنَ الخَصْمَيْن جُنُوساً) بين يديه غير متربّقين  ”70[‏ ب] 
ولا مُفْعِيَين('' ولا مُحْكَبِيَينْ(" ويكون بينهما وبين القاضي قدر ذراعينء ولا يُفْعِدُ 
أحدهما من الجانب اليمين والأخر من الجانب اليسارء لأنّ جالب اليمين أفضل 
والقلب إليه أميل. يفعل ذلك مع الشريف والضعيف والأب والابن والخليفة والّعية. 

وإذا سوّى بينهما وحكم بالحقّ ولكنه يجد في قلبه الميل إلى أحدهما فلا 
يأس به لأن ذلك لا قدرة له عليه كما في القّسْم بين النّساء (وَإِقْبَالاً) أي توجهاً 
والتفاتاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فَلْهْسرٌ بينهم في 
المجلس في الإشارة والنظرء ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر). 
رواه إسحاق بن رَاصُويه في «مسنده؛» من حديث أم سلمة. وأرجه الدّارَقْطيِيَ عن 
النبي يَكلهِ: «من ابتُلِيَ بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لَحْظِه وإشارته 
ومقعدهه. وَرُوَىَ عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري: أن 
00 بين الناس في عدلك ووجهك ومجلسكء حتى لا يطمع شريفٌ في 
حَيفكٌ»: ولا يَيأْسَ ضبعيف من عدلك. 

(وَلاَ يُسَارَ أَحَدَهُمَا) أي لا يكلّمه سرّأ (ولا يَضِيفَهُ) أي لا يصنع القاضي 
لأحدهما ضيافةٌ. قيّد بالأحد لأنه لو سارّهما معاً أو أضافهما معاً لا بأس به؛ كذا قاله 
(1) أَْعَى في جلوسه: جلس على أليتيه ونصب ساقيه وفخذيه. المعجم الوسيط ص ٠‏ ه/ء مادة: (قعى). 
)١(‏ في المطبوع: مختبعين, والمثغيت من الممخطوط. ومعنى الحقهى: جلس على أَلْيكهه وضع فخذيه 

وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليَسْتَيدَ. المعجم الوسيط ص 54 1١ح‏ مادة: (حيا). 

(؟) آسى بينهما: سَوٌّى. المعجم الوسيط ص 2١8‏ مادة: (أسا). 
() الحَيِفٌُ: حاف عليه: جار وظلم. المعجم الوسيط ص 25١5‏ مادة: (حاف), 


كِتَابُ القَضَاءٍ 1 


وَل يَضْحَكُء وَلاَ ييرَخ عه وَلآ يُشِيرْ ز إِلَيهء وَل يَلفْئهُ حجة وَل يُلَفَنُ: أَتَشْهَدُ بكذًا 
وَكذًا. رجفا ارو ب ل 


الشارح. وفي جواز مساراتهما معاً اع إذ لا يخلو عن تهمة وريية لكل منهما. 
(وَلا يَضْحَكَ) مع أحدهما (وَلا يَمْرَحْ مَعَمُ) بل ولا معهماء لأنّ كلا منهما 

يُذْهِبُ مهابة القضاء (وَلا يُشِيرُ إِلَيْه) 5 بذلك يجتريء الخصم لديه (ولآ يَلَقُْهُ 
حَجَة) لأن فيه تهمةً وكسراً لقلب الآخرء ورتما أدى إلى ترك حمّه (وَلا يُنَقَنُ) القاضي 
الشهادة بقوله: (آتشْهَدُ بِكَذَا وَكَدَا) لأنّ فيه إعانة أحد الخصمين. (وَاسْتَخِْسَتَه آبُو 
يُوسَفَ فِيمَا لا تّهْمَةَ فِيه) لأنّ الشاهد قد يهاب مجلس القاضي فيِخصو", فكان 
في تلقين الشاهد إحياءٌ للحقٌ. 

(وَيَخْبِسُ) القاضي (السخضم مُدّةٌ رَهَا مَضْلَّحَة) ليظهر ماله(" إن كان يخفيه. 
وقيل: شهرأء وهو اخثيار الطّحَارِي؛ لأن ما زاد في حكم الآجلء وما دونه في حكم 
العاجل. وقيل: بشهرين. وقيل: ثلاثة. وقيل: أربعة إلى ستة أشهرء روايات عن أبي 
حديفة. والصحيح ما في المتنء لأن من الأشخاص من يرى حبسه في زمان طويل 
ا قليل. 

وصفة الحبس أن يكون في موضع ليس فيه فراش ولا وطاغ""©, ولا يدخمل 
عليه أحدٌ يستأنس به ولا يخرج لجماعة [ولا لجمعة]7؟ ولا لجنازة. ولو أعطى 
كفيلاًء ولا لموت قريب إلا إذا لم يوجد من يجهّزه. ولو مرض مرضاً أضناو لا يخرج 
إن كان له من يَحُدُمه ولو احتاج إلى الجماع لا يَمْتع من دخخول امرأته أو جاريته 
عليه؛ إن كان في السجن موضع يستره؛ لأنَّ اقعضاء شهوة الفرج كاقتضاء شهوة 
البطن. وقيل: 5511 - أ] يمنع؛ لأنّ الوطيء من فضول الع 

والحبس ثابتٌ بالكتاب وهو قوله تعالى: أو ينا يُنْمَوَا مِنَّ الأَْضٍ»” “© والمراد 
بالنفي: الحبس. وبالسنة فإنه حبس عليه الصلاة والسلام رجلاً في تهمة. رواه أبو 
داودء وزاد الترمذدي والنّسائي» لم خلئ عنه. ولم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام 


(1) عصر: مُيِعَ من شيءٍ عجزاً أو حياء. المعجم الوسيط ص .١78‏ مادة: (حصر). 

(؟) في المطبوع: حاله» والمثيت من المخطوط. 

زضة الوطات: المهاد الوطيء. المعجم الوسيطء ص .٠١4١‏ مادة: (وَطِىء). والمهّاد: الفراش. المعجم 
الوسيطظ ص حل مادة: (مهد). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(ه) سورة المائدق الآية: (8*). 


لحلل كِتَابُ القَضَاءِ 


يطلب وَلِيّ الحقّء » إن امتتع النزر قن الإيقا أ بت الحَقٌ بِالبَيَْةِ فِيما لَرِمَهُ 
عفد كَالْكَمَالَة أؤ يَدَلِ مَالِ َ صل لَهُ 
وَفِي تَقََةِ عِرْسِهء وَفِي تََقَةِ وَل لآ في دَنِهِ وَفِي غَيرِهَا لله ذا اذى 


2 35 


قَفْرَهُ إلا إِذًا قَاقتْ بَيْنَةٌ بِضِدٌهِ. 


وعهد أبي بكر سجن وأا كان يحبس في المسجد أو الدَّهْلِيز('2 بالوبط» حتى 
اشبرئى غمر أذاراً بمكة بأربعة آلاف درهم فاتخذه مخبساً. وقيل: بل لم يكن في زمن 
عمر ولا عثمان إلى زمن عليء فبنى سجناً وسمّاه نافعء فانفلت التاس منه فبنى آخر 
وكا ماتيا يطلب وني ففن حسيةه ألأنة لصيس الزن عه لان من ل 
امْكَنَم) المديرن (المُقَرُ عن الإيقاء) بعدما أمر القاضي له بالأداء (آؤ قَبَتَ الكقّ بِالبَيْتَةٍ 
فِيما لَزِمَهُ) متعلّق ب: يحبس (يعَقْد) متعلّق بلزم (كَالْكَفَاتٍَ) لأنّ التزامه المال باخخشياره 
دليلٌ على يَسَاره ظاهرا إذ العاقل لا يلترم ما لا يَقْدِؤُ على أدائه, 

(اؤ َدَلِ هال) عطفٌ على بعقدء أي وفيما لزمه بدل مال (حَصَل لَهُ) كثمن 
المبيع وبدل القرض» لأن دخخول المال في يده ثبت لغناه (وفي تَفْقَة عِرسِه) 
المقدّرة, لأنّه بالامتناع عن الإنفاق عليها صار ظالماً (وفِي تَفَقَهَ وَنَدِهِ) لأنها لإحيائه 
(لآ في دَئِنِهِ) أي لا يحبس الوالد في دينٍ عليه لولده» لأنّ الحبس عقوبةٌ فلا يقع من 
الولد على والده إكراماً له. وكذا الوالدة والجدٌّ والجدّة: وإن عَلَوْا كالحدود 
والقتصاصء إلا إذا أبى من الإنفاق عليه طفلاً. وكذا كلّ من وجبت عليه نفقته من جدّ 
أو جدّة: لأنها تسقط مْضِيَ الوقت» فلو لم يحبس عليها تفوت يخلاف سائر الديون. 

(وَفِي غَيْرهَا) أي غير هذه الأشياء كضمان المُئلّفات وأذزش الجنايات» ونفقة 
الأقارب (ل) أي لا يخيس القاضي السخصم (إِذَا اذى فَفْرَهُ) عدم وجود أمارة دل 
على غناه (إلآ إذَا قامث بَيِْنَة) من المدّعي (يِضِدو) أي بضد فَفْر الخصم وهو غناه. 
فلو قال بغناه» لكان أظهر في مدّعاه. 

والمعنى: فحينئنٍ يخبسه بقدر ما يرى» لأنه مدّعي الفقرء وهو متمسك بالأصل 
إذ الآدمي حين يولد لا مال لهء فكان القول له ما لم يكذبه الظاهر كما فيما لزم بعقدٍ 
أو بدل مالي. واختيار الخَصّاف وهو مروي عن الأصحاب: أن القول لمن عليه الدين» 
سواء كان بدل مال أو لاء لأنّ الفقر أَصِلٌ والغنى عارضٌ فاحتيج إلى إثباته. ثم بعد 
ذلك يسأل القاضي جيرانه وأهل الخبرة به عن ماله احتياطاً لا حتمأء فإن شهد شاهدان 
عنده أنه قادرٌ على قضاء الدين أَبَدَ حبسه؛ وإن لم يظهر له مال بأن قالوا: إنه ضيق 


م٠0٠0 الدّهليز: المدحل يين الياب والدّار. المعجم الوسيط ص‎ 0١ 


كْتَابُ القَضَاءِ 11 
َإِذَا هَهِدُوا عَلَى عاضر, حَكمَ وَكَقبَ به وَهْوَ السجلُء و عَلَى غَائِبٍ لا؛ 


الحال؛ أطلقه لقوله تعالى: ون كَانَ دُو عُشْرَةٍ فَتَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة0 ولو رأى أن 
يسأل عنه قبل مُضِْ مدّة الحبس كان له ذلك. 

وأنا السؤال قبل الحبس وقبول بيئة الإعسار» قعن محمد يقبل؛ وبه أفتى 
محمد بن الفضل وإسماعيل [51؟ ‏ ب] بن حقاد بن أبي حنيفة وهو قول 
الشَافعيّ. والأكثر أنها لا تقبل قبل الحبس» وهو قول مالك وهو الأصح. فَإنَّ بينة 
الإعسار بيه على النفي؛ قلا تقل فى لقائد بمؤيّد وبعد مضي المدّة تأيّدت» إذ 
الظاهر أنه لو كان له مال لم يتحمل ضيق السجن وَمرَازِئَة0"©. 

ولو طلب المديون يمين المدّعي أنه لا يعلم أنه مُهِسرٌ حلّفهء فإن نكل أطلقه ولو 
قبل الحبسء » وإن حلف حبسه. ولغريمه ملازمته بعد خروجه من الحبس» » وأخذ فضل 
كسبه عند أبي حديفة لعدم تحقّق القضاء بالإفلاس عنده إذ المال غادٍ ورائش. ولأن 
وقوف ١‏ الشهود على عسرته من حيث الظاهر» فيصلح لدفع الحبس عن المديون لا 
لإيطال حٌّ الغريم في الملازمة. ومتعاه من ملازمته وأَخْذْ فضل كسبهه لأن القضاء 
الو ب ان لح 0 أن يقيم بيّنة على أنه 
اكتسبف مالا يفي بدينه كله أو بعضهء ذ فحيقل يؤعر يحبسه. . وتُّقَدُم بئبة المّسار على 
بئئة العسار» لأنها تنْبِتُ أمراً عارضاً. 

(وَإِذَا شَهِدُوا عَلّى) خصم (خاضر حَهَمَ) القاضي لوجود الحُجّة (وَكَقَبَ به) أي 
يحكمه (وَهَوَ) أي هذا المكتوب (الشجل و)إن شهدوا (عَلَى عَائبٍ لا) أي لا يحكم 
القاضي» لأنّ القضاء على الغائب لا يحون وكذا للغائب عندنا إلا أن يكون له وكيلٌ 
عنه أو وصيٌ ولو من جهة القاضي. وجوّز مالك والشافعي القضاء عليه لقول رسول الله 
يلنِ: «البيّيُ على المدّعي» واليمين على من أنكر)”©. فاشتراط حضور الخصم زيادة 
عليه بلا دليل. 

ولنا قول رسول الله يله لعلن حين استقضاه علي اليمن: ولا تقم تقض لأحد 
الخصمين بشيء حتى تسمع كلام الآخر [فإنك إذا سمعت كلام الآ علمت 
كيف تقضي». رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. 


(01) سورة البقرق الآية: (58)- 

(؟) في السخطوط: مرارته» والمعيت من المطبوع. ومعنى الْمَرْزَئّة: المصيبة. المعجم الوسيط ص 
١ع‏ *» مادة: (رزأم). 

() أخحرجه الترمذي في سنده 577/7 كتاب الأحكام )١(‏ بات ما جاء في أن البينة... ))١7(‏ رقم .)١41(‏ 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


ل كِتَابُ القَضَاءِ 


بل يكب كثاباً حكيماً لخم المكثوب إِلَيْه إل في حَدٌ وَقَوَهم, فيثرأ القاضي 
عَلَى الشَُهُودِ وَيَ 3 يَحْتِمُْ عِنْدَهُمْ) وَيْسَ م !لَه 4 ٠‏ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ يَكفِي. وَعَنْهُ أن 
الحم لَه يرط 000 ' : ١‏ 1 
ثُمْ المكثوبُ إِلَيدِ لآ يقبله إلا بخصُور الخحضم وَالَبيْنَِِ علَى أله كتابُ فُلانء 
قَرَآَهُ عَلَيناء وَحَكَمَهُ وَسَلَّمَهُ 1110000 1111111ظ 


وفي نفوذ القضاء على الغائب روا ايتان: ذكر شمس الأئمة وشيخ يخ الإسلام أنه ينفذ. 

(بَلَ يَكْقّبُ كِتاباً حكِيماً لِيَحْكُم) القاضي (المَكْتُوبٌ إِلَيْهِ) وهذا الكتاب هو نقل 
الشهادة في الحقيقة: لأن القاضي الكاتب لم يحكم بالشهادة؛ وَإما نقلها إلى 
المكتوب إليه ليحكم بهاء ولهذا يحكم المكتوب إليه برأيه» وإن خالف رأى الكاتب» 
بخلاف الشجل فإنه ليس لأحد أن يخالقه ولا أن ينقض حكمه إذا كان في فصلٍ 
مجقَهَدٍ فيه أو متف عليه (إلآ في حَدٌ وَقَوَد) ) فلا يكثُب فيهما كتاباً حكمياً. 

وقال مالك وأحمد: يكتب فيهماهء لأنَّ الاعتماد على الشهود. ولنا: أن فى 
كتاب القاضي شبهة وهما لا يثبتان معهما. وفي ظاهر الؤواية: أن كتاب القاضي لا يُقْبل 
في المنقولات لأنها تحتاج إلى الإشارة إليها عند الدّعوى والشهادة بخلاف العقار 
وغيره من الحقوق. لأنها تعرف بالوصف. وعن محمد؛ أنه يُقْمل [71؟ ‏ أ] في جميع 
ما ينقل» وعليه الفتوى وعمل المتأخرين وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قولٍ. 

(فْيَقْرَاً القاضي) الكتاب (عَلَى الشهُودِ) الذين ينقلون الكتاب إلى القاضي 
المكتوب إليهء ويشهدون لديه أنّ هذا كتابٌ إلى فلان القاضي أو يعلمهم بما فيه 
لأنهم يشهدون عند الثاني ولا شهادة بدون العلم» وهي بأحد هذين الطريقين. (وَيَحْتِمْ 
عِنْدَهُم) أي بحضرتهم كيلا يتوهم تغييره» وهذا شرط عند أبي حنيفة ومتحمد 
والشَّافعيَ ومالك وأحمد في رواية (وَيِْسَكَّمٌ إِلَيِهِمْ) على قول أبي حنيفة ومحمد 
وإلى المدّعِي على قول شمس الأثمةء وهو المختار للفتوى. 

(وَعِنْدَ آبي يُوسّفَ يَكْفِي) أن يُشْهِدَهم أنّ هذا كتابه وحَثْمهء وبه قال مالك في 
رواية» (وَعَنْهُ آنَ الخَثْمَ لَيْسَ بشرط) فسهّل في ذلك لما ابتلي بالقضاءء واختاره 

0 السَرَحْسِيَء وما قاله أبو حنيفة ومحمد أحوط. 

كُمْ) القاضي (المَكْكُوبٌ إِلَيْهِ لآ يقبله2" إلا بُحصّور الخخضم وَالْبيْتة أي وال 

0 جا ود (عَلَى انه كِتَابُ قُلآن قَرَأَهُ عَلَيْنا وَحْتَمَهُ وَسَلَمَهُ) لئلا 
يكون الكتاب زوراً. وقال أبو يوسف: يَقبل القاضي المكتوب إليه بلا بيّتقء ولكن لا 
يعمل به إلا بالبيّئة. 
)١(‏ في المطيوع: يقبل» والمثيت من المسخطوط. 


كتَابٌ القَضَاءٍ ل 


فيفتخة وَيَقَرَ: فَرَؤُةُ وَيُلِْمُهُ ما فِيهء إن بَقِي الكَاتِبٌ قَاضِياً. 


0 وَِلَى كل من يَصِلْ إِلَيْهِ مِنْ قضَاةٍ 
المُسْلِمِين. وَعِنْدَ أبي يُوشف: : إن كب هَذَا ابْيدَاع يُقجلُ. 


وَإِنْ مَاتَ الحَضْمْ يَنقُذُ عَلَى وَارِثه. وَالمَرْأَةٌ تَقْضِي إلا في حَدّ وَقَوَدِ. 
وَلاَ يَسكَحَلِفٌ قاض قَاضِياَء ك1 


(فَيَفْكحَة) القاضي (وَيَقْرَؤٌة) على على الخصم (وَيُنْزِمُهُ ها فِيه) إذا ثبعت عدالة 
الشهود عندهء بأن كان القاضي الأول كتب عدالتهم» أو كان 00 إليه يعرفهم 
بالعدالة» أو سأل من يعرفهم من الثقات فزكاهم. (إن بَفِي الكَاتِب قَاضِياً) قيّد به لأن 
الكتاب يطل بموت الكاتب وعزله» وبكونه 7 يبق أهلاً للقضاء: بأن جنٌ أو ارتدٌ أو 
قذف فَححدٌء أو عَمِي قبل وصول الكتاب إلى القّاني أو بعد وصوله قبل أن يقرأه. ل 
أبو يوسف [والشافعي]” © وأحمد: لا تنطل. 

(وَلا يَعْمَلُ بهو) أي بالكتاب (غَيْرْهُ) أي غير المكتوب إليه وإن مات المكتوب 
إليه أو مزل بل يبطل”" (إلآ إذا كَقَبَ بَعْدَ اسمو): أي اسم المكتوب إليه (وَإِنى كُلّ 
مَنْ يِصِلٌ إِلَنْهِ مِنْ قُضَاةٍ المُسْلِمِين) وقال الشّافعيَ وأحمد: يعمل به وإن لم يكتب 
ذلك (وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ إن عَتَبَ هَذَا) أي إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين 
(ابْتَِدَاءَ) بأن كتب من فلانٍ ابن فلانٍ [ابن فلانٍ] إلى كل من يصل إليه من قضاة 
المسلمين وحكامهم (يُفْبَلَ) وبه قال الشافعي وأحمدء واستحسله كثيرٌ من المشايخ 
تسهيلاً للأمر على الثّاس. وقال أبو حنيفة: لا يُقْبل أعذاً بالاحعياط (وَإِنْ مَاتَ الخَضمٌ 
يَنْهْدُ) الكتاب (على وَارِقْه) لقيامه مقامه. 

(وَالمَرَآةٌ 3 تفضي) لأنها من أهل الشهادة» فتكون من أهل القضاى إذ كل منهما 
من باب الولاية. وقول رسول الله كل: «لا يفلح قوم وَلَّا أمرهم امرأة»(" يدل على 
نقصان حال ذلك القوم ٠3‏ ب] لا على عدم جواز توليتهاء وقد سبق 
تحقيقه”*©. (إلآ في حَدٌ وَقَوَدِ)0© لعدم جواز شهادتها فيهما. 


(وَلآ يَسْتَخْلِفٌ قاض قاضيا) لأنه ُلْدَ القضاء دون أن يُقَلْدَهِ لغيره» ولأنّ الإمام 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) أي: لا يعمل به بل يبطل. 

(") ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) سبق تخريجه من قتل الشارح ص(١١١).‏ 

(ه) القَوَدٌُ: القصاص. المعجم الوسيط ص 556لاء مادة: (قاد). 


00 كتابُ القَضَاءٍ 


ولا يُوَكلُ وكيلٌ و كياد إلا مَنْ فَوْض إِلَيهِ ذَلِكَ قفي المُفَوْضٍ تاتب لا يَنعَزِلٌ يعزله 

وَمَوْتِهِ مُوَكَلاَ بَلْ هُرَ تَائِبٌ 0 وَفِي غَيِرِهِ إن فَعَلَ نائبهُ عِنْدَةٌ أؤ أَجَارَ هُقَ أو 

كان قَدَرَ الثّمَنَ وَب: اغمّل يرأ يُوَكل. 
ا مَذْهَبِد تاسِياً أؤ عَامِدا لا يَنْقُدُ. 


رَضِيَ بقضائه دون غيره (وَلا يُوَكُلُ كيل وكيلا) لأن الموكل إنما رضي بتصرفه دون 
غيره (إلا من هُوْضَ إِنَنِهِ ذَبِكَ) أي إلا القاضي المفوّض إليه الاستخلاف؛ والوكيل 
المفوّض إليه التوكيل» بخلاف المأمور بإقامة الجمعة؛ فإنه يجوز له الاستخلاف 
فيهاء وإن لم يُفَوّض إليه ذلكء لأنّه لما قَوَضٌ إليه الجمعة مع علمه أن العوارض 
المانعة من إقامتها قد تعتريه ولا يمكن انتظار إذن الإمام الأعظم لضيق الوقتء كان 
الإذن يإقامتها إذناً بالاستخلاف فيها دلالة. 
(فَفِي المفوض) إليه الاستخلاف والتوكيل (نَايْبّهُ لآ يَمْعَزِلَ بِعَرْلِهِ وَمَوْتِهِ 

مُوَكا) في «شرح الوقاية»: إنما قال مُوَكُلا لأن ني الوكالة ينعزل الوكيل بموت مُوَكُلِق 
فأراد أن يصرّح 3 الوكيل ههنا لا ينعزل بموت مُوَكُله ان لخن ف ال ربل 
هو نائب الأصل. أمَا في القضاء فلأُن النائب لا يتعزل بموت المَثُوب» ف فحص الموكل 
بالذاكر للاشتباه» ولا اشتباه في باب القضاء فلم يذكره. (بَلَ هُوَ فَايِيٌ الآضلٍ) إل أنه 

في التوكيل ينعزل بموت الأصل» وفي القضاء لا ينعزل. وقال الضَّافِعِيَ وأحمد: إذا عَزَلَ 
القاضي المُفَوْض إليه نائبه ينعزل» لأنه كوكيله؛ والمْوّكل يملك عزل وكيله. ولنا: أنه 
لها صح الاسسخلاف من + جهة الإمام كان نائباً عن الإمام» ولم يملك المفوّض إليه 
عزله إلا أن يقول الإمام: وَلَّ من شعت واستبدل من شعت. 


(وَفِي غَيرِهِ) أي غير المفوّض (إن فَعَلَ نَائِيْهُ عِنْدَُ) أي بحضرته (آوْ آجَارَ هُوَ) 
ما فعل نائبه في غيبته (آؤ كَانَ) الموكل الأول ( (قَدّْرَ الشّمَن) في الوكالة,صخ: أمَا إذا 
فعل بحضوره ففعله ينتقل إليه؛ وأمَا إذا أجاز فعلّه فلأنه صار كأنه فعله. وأمنا إذا فعل 
بالفمن الذي قدّر الأول فلحصول المقصود باستعمال رأيه في تقدير القمن (وب+ اغمّلْ 
بِرأيك يُوَكْلَ) الوكيل لإطلاق التفويض إلى رأيه. 

(والقضاءً) أي قضاء القاضي (فِي مُخِتَهَهٍ فِيهِ عَلَى خِلآفٍ مَذْمَبه) أي 
[رأي]”2 (نَاسِياً آؤ عَامِداً لا يَنْقُدُ) عند أبي حنيفة ومحمدء وبه قال مالك والشّافعيَ 
وأحمدء وعليه الفتوى: لأنه زَاعِمٌ فساد قضائه فيؤاخذ بزعمه. وقال أبو حنيفة: إن كان 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابٌ القَضَاءِ لفن 


وَعَلَى وِفَاقِهِ يُجْعَلُ المُخْتَلَفُ فِيه مُججمعاً عَلَيد فَإِنْ عرض عَلَى آخَرَ ثُيْضِي إلا 
فيمًا خالّفٌ الكتات, أو الشئة المَشْهُورَةَ أؤ الإلجماع. 119 1711100111ظ2 


ناسياً يَنْقّذء وإن كان عامداً ففيه روايتان. ووجه التّفاذ أنه ليس خطأ بيقين» لأن كل 
مجتهد لا يُقطع ب بصواب اجتهاده» وبه كان يُنْتِي الصدر الشهيد وَالمَرْغِينَانِي. وفي 
«الذّخيرة»: الخلاف في نفاذ القضاءء وقيل: في حِلٌّ الإقدام عليه 

وقال بعض المحققين: والوجه في هذا الزمان 553 - 9 أن يُفُعى بقولهماء 
لأن التارك لمذهبه عمداً لا يفعله إلا لهوى باطل لا لقصدٍ جميل؛ وأما التّاسي فلأنٌ 
المقلّد ما قلّده إل ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره» وهذا كله في القاضي المجتهد, 
وأما المقنّد فإنما ولأه ليحكم بمذهب أبي حنيفة مثلاء فلا يمكن المخالفة فيكون 
معزولاً بالنسبة إلى ذلك الحكم. 

(وَعَلَى وقَاقِه) أي القضاء على وفّاق رأي القاضي (يُخِعَلُ المُحْتَلَفٌ فِيهِ 
مُجِمَعاً عَدَنْهِ) لأنّ الخلاف الموجود قبل القضاء يرتفع [به كما يرتفع](2 بإجماع 
العلماء على قولٍ بعد اختلافهم على قولين في العصر الذي قبله. 

(هَإِنْ عرض عنى) قاض (آخَوَ يُعْضِ) سواء كان على رأيه أو على خلافهء لأن 
القضاء متى لاقى مُشجتهداً فيه يَنْمُذُ ولا يُنقض باجتهادٍ آخس لأنّ اجتهاد الثاني 
كاجتهاد الأول» وقد ترججح الأول باتصال القضاء به فلا يُنقض بما دونه. وشرطه أن 
يكون القاضي عالماً باختلاف العلماء حتّى لو قضى في فصل مُجْتَهدٍ فيه وهو لا 
يعلم بذلك لا يجوز قضاؤه عند عامتهمء ولا يمضيه الثاني» كذا في «النهاية») عن 
«المحيط». وقال شمس الأئمة: إنه ظاهر الرواية. 

8ه فِيمَا خاتف ملكتا اكره لق الشنّة نطوو 0 ما ناريت 


ع باطلة ولا بمرد بالتكيد سسيني فَمْخالتُ الكتاب. 

كالحكم بحل متروك التسمية عمداًء ومخالف السنة المشهورة: كالحكم بحل المطلقة 
ثلاثاً بمجرد عقد الزوج الثاني» ومخالف الإجماع: كالحكم ببطلان قضاء القاضي في 
المجتهدات. والمراد بالإجماع: ما ليس فيه خلاف يستند إلى دليلٍ شرعي [وعدَ من 
ذلك: القضاء بشاهدٍ ويمين](؟ وبصحة نكاح المتعة» ويعدم وقوع الطلاق الغلاث 
جملة» وبعدم وقوع الطلاق على بلى أو حائض أو قبل الدّخولء وبيع أمْ الولد2؟ من 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(*”) سبق شرحها ص(17١)»‏ التعليقة رقم: (8). 


0١‏ كِتَابٌُ القَضَاءِ 


وَإِنْ كان تَفْس القَضَاءٍ مُختلفاً فيه يَصِيرُ مُجْمَعاً عَلَيِه بإِمْضَاءٍ آخَرَ. 
وَالْقَضَاءُ بحُرْمَةٍ ة أو جل يَتْمُدُ ظَاهِراً وَبَاطِئَاً وَلَو يِضَهَادَةٍ زُورِ, إِذَا اذّعَاةُ يسبب 


00 


هذا القبيل عند محمد خلافاً لهما. 

(إنْ كَانَ نَفْسٌ القَضَاءٍ مُقتدفاً فِيه) مثل القضاء على الغائب؛ وقضاء 
المحدود في القذف بعد العوبة» وقضاء الفاسق قبل التوبة. (يَصِيرٌ مُجْمَعاً عَلَيْهِ 
بإفضَاءِ) قاض (آخَن) لأن محل الخلاف لم يوجد قبل القضاءء بل وُجِد بعده فلا بد 
من قضاءٍ آخر للترجيح. 

(وَالْقَضَاءٌ بِحَرْمَةٍ آؤ حل يَنْعُدُ ظاهراً وَبَاطِناً) أي عند الله (وَلَوْ بِشَهَادَةٍ زُورِ) 
وهذا عند أبي حديفة وأبي يوسف أولاً. وقال محمد وأبو يوسف آجراً كمالك والشّافمي 
وأحمد: لا ينهذ بالزور إلا ظاهراً وعليه الفتوى» كما لو كان الشهود عبيداً أو محدودين 
في قذي أو كفارأء والمشهود له يعلم بحالهم دون القاضيء أو كما لو قضى القاضي 
بتكاح الإجل على امرأة متكوحةٍ أو معتدّة لغيره» وكما في الأملاك المرسلة [51 0-6 

لبذ ادْعَامُ يِسَبَبٍ مُعَيْنِ) قيد به لأن القضاء بحل وحرمة في المدّعى بلا سبب 
لا ينقد إلا ظاهراً بالاتفاق. . ثم معنى النفاذ ظاهراً: أن تسلّم المرأة نفسها له بقول 
القاضي: سلجي تفسك فإنه زوجتكء والنقاذ باطناً: أن يحل له وطوها ويحلٌ لها 
3 وبين الله تعالى. 

: أن القضاء لقطع المنازعة» وقد عهِدَ نفوذ القضاء بمثل ذلك في الشرع؛ ألا 

ترى أن 0 باللعان ينفذ باطناً وأحدذهما كاذب بيقين؟ وكذا إذا اختلف المتبايعان 
وتحالفا فسخ القاضي بينهما البيع» فينفذ القشخ باطناً حتى يحل للبائع وطىغ 
الجارية المبيعة» فكذا في باقي الفسوخ والعقود, وما العبيد والكفار والمحدودون 
في القذفء فيمكن الوقوف عليهم بخلاف الشهود الزور. 

وعدم لاد في إلحكم بتكاح منكوحة الغير أو معتدّته لفوات شرط الحكم لا لِرُور 
الشهود. إذ شرط الحكم أن يكون في محل قابلٍ له» ومدكوحة الغير ومعتدّته ليست 
بمحل للدكاح؛ وإما لم ينفذ باطناً في المدّعي بلا سبي» لأن في أسباب الملك تزاحماً إذ 
الملك تارةٌ يغبت بالشراء وتارةٌ بالإرث وغيره» وليس تعيين بعض أولى من بعض. وإثبات 
الملك مطلقاً من غير سببٍ ليس في وسع البشر بخلاف المدّعي بسببٍ معين» كالبيع 
والشراء والإجارة والنّكاح والإقالة والقُوقة بطلاقٍ أو غيره. وفي الهبة والصدقة روايتان. 


احتج أبو -حديفة بما رُوِي أَنّ ربعلاً اقعى على امرأوٍ ذكاحاأ بين يدي علي كرع 


كِتَابُ القَضاءٍ يفل 

٠‏ وَل يه يقْضِي عَلَى غَائِبٍ إلا بحطرةٍ اليه حَقِيقَةَ أو سَزْعاء كَرَصِي القاضِي» أذ 
كما بأنْ كَانَ ما يَدُعِي عَلَى العَائِبِء لا مَحَالَة سَبباً لِمَا يَدّعِي عَلَى الحاضر, 
لأ إن كان سَرطاً. 


الله وجهه وأقام شاهدين فقضى علي بالدكاح بينهما. فقالت المرأة: إن لم يكن بدّ يا 
أمير المؤمنين فزوّجني منه فإنه لا نكاح بيننا. فقال عليّ: شاهِداكِ زؤّجاكِ. فقد 
اح ناريطو ع رازملا امكاح اترنهيةا فض لبا ا الا ولو لم 
ينعقد العقد بينهما بقضائه لما امتنع من تسجديده عند طلبها ورغبة الزوج فيهاء وإنما لم 
ع لذلك لترجيح قول الشهود على قولها واتهامها بالكذب27) إذ مثله لا يقضي إل 
بشهودٍ عدولٍ. 
وله قوله تعالى: «إوَلاً تأكنُوا أَنْوالَكع بَيتَكم الال وَتُدْنُوا بهَا إِلَى الخحكام 
ِتَأكُلُوا كريقاً من أَعوَالٍ النّاسٍ بالإلم وَأَنْكُمْ تَعْلَمُونَ04" فقد نهى الله عن أكل مال الغير 
بالباطل محتجّجاً بحكم الحاكم فهو تنصيصٌ على أنه وإن قضى القاضي له 0 
بشهادة الرُور لا يحل له تناوله» ويكون ذلك منه أكلاً بالباطل. وقول رسول الله كلة: 
«إنما أنا بشدٌ وإنكم تختصمون إلى ولعلٌ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء 
فاقضي له على نحو ما أسمع ,منه» فمن قضيتٌ له بشيءٍ من حقٌ أخيه فلا يأخذنه, 
فإنما أقْطعْ له قطعةً من نارِ». متفقٌ عليه [514؟ ‏ أ]. 
(وَلآ يَقضي) القاضي (عَلَى غَايئِب) لما سبق إلا بخضرة نَايِيِهٍ حَقِيفَة) وهر 
وكيله (آؤ) نائبة (شرعاً توصي القاضي آ) نائبه ( (خفماً بان كَانَ مَا يَدْعِي عَلَى القَائب لآ 
مَكالة) أي بيقين (سَبِباً ِمَا يدعي عَلَى الخاضي) كما لو ادّعى عيناً في يد غيره أنه 
3 من فلانٍ الغائب»؛ وأقام البيّنة على ذي اليد بعد إنكاره» وقضى به. ثم حضر 
تب وألكر لا يُلْعَمَتُ إلى إنكاره. وأمّا احتمال السببية؛ كما إذا قال لامرأة: إن 
00 الغائب وكلّيِي بأن أحملك إليه فأقامت البينة أنّه طلّقها ثلاثاء فإنه لا يقضي 
بالطلاق على الغائب؛ لأنه يحتمل أن يكون وكيلاً بالحمل بعده [في العدّة]0© وأن 
يكون ركياا بالتممل قيلت فلا كان سبباً من وبع دون وجو]”*) يقضي بقصر يد 
الوكيل ولا يقضي بالطلاق» كذا ني «الفصول العمّادية). 
(ة) أي لا يكون الحاضر نائباً عن الغائب (إنْ كَانَ) ما يَدّعِي على الغائب (شَوْطاً) 
(1) في المطبوح: الكتاب» والمثبت من الممخطوط. 
(؟) سورة البقرق الآية: .)١8/2(‏ 
(7) ها بين الحاصرئين ساقط من المطبوع. 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


ليل كتَابٌ القَضَاءٍ 


' لِمَا يدّعي على الحاضرء كما لو قال رجلٌ لامرأته: إن طلّق فلا امرأته فأنت طالقٌ» 
ثم برهنت المرأة على أن فلاناً طلّق امرأته وفلانٌ غائبٌ لا يُقبل منهاء ولا يُخكم بوقوع 
الططلاق عند عامة المشايخ. بخلاف ما لو قال: إذا دل فلان الدّار فأنت طالقٌ» 
وبرهنت على دخول فلانٍ وهو غائبٌ» حيث يُقْجل ويُخكم بوقوع الطّلاق» لأنّ هذا 
ليس بقضاء على الغائب» إذ ليس فيه إبطال حقّ له. وأفتى بعض المتأخرين بقبول 
البيّنة ووقوع الطلاق في المسألة الأولى» منهم فخر الإسلام» لأن دعوى المدّعي كما 
تتوقف على السبب تتوقف على الشرطهء والأصيح خلافه. وبه كان يُفْتِي المَرَغِيَانِي. 

وقال الشافعي: يجوز الحكم على الغائب عن البلد وعن مجلس 0 إذا 
كان مسبيراً في البلد قولاً واحداء وبه قال مالك وأحمد. وللشّافعي في الغائب 

مجلس السحكم غير مستتر في البلد قولان: أصحمهما: أنه لا يحكم بدون حضورة 

[وبه 0 مالك وأحمد: أن في المستتر تضييعٌ الحقوق وفي غيره لم2 3 والئاني: 
أنه يحككم عليه لوجود الحيّة وظهور الحقٌ. 

ولئا: أن القضاء لقطع المنازعة» ولا منازعة بدون الإنكار ولم يوجد. وأمّا قول 
رسول الله يَلِةٍ لهند امرأة أبي سفيان: «خذي من ماله ما يكفيكِ ووَلَدَكِ بالمعروف)0". 
كا ل ل 07 


وَصَيعٌ تَحْكِيمٌ الخَضْمَينِ) لقرله تعالى: ثَائِعَُوا حكماً من أَهْلِهِ وَحَكّماً مِنْ 
أفيا94 ولعمل رسول الله ل ا و ا 
ُرارهم وقتل مقاتليهه كما في الصحيح. ولا قال أبو شُرَيح: : يا رسول الله إِنَّ قومي 
إذا احتلفوا في شيء أُوني فحكمت بينهم رضي عني الفريقان» فقال يَلِ: دما 
أحسن هذاه. رواه النّسائي. ورُوِيّ أنه كان بين عمر وأَبَيَ بن كعب منازعةٌ فياتخل» 
فحكما بينهما [14؟ ‏ ب] زيد بن ثايت. فأنياه فخرج زيد وقال لعمر: هلا بعت 
إليّ فأتيتك يا أمير المؤمدين؟ فقال عمر: في بيته يُوْ يُوْتَى الحكم فدخلا بيته فألقى 
لعمر وسّادة فقال عمر: هذا أول جورك؛ وكانت اليمين علي عمرء فقال زيد لابى: لو 
أعفيت أمير المؤمئين» فقال عمر: عن يمين لزمتني» فقال أَبَيَ: عفي أقير المؤمنين 
ونَصْدُقه. ولأنّ لهما ولاية على أنفسهماء فصح تحكيمهما. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 5:9//5: كتاب النفقات (55), باب إذا لم ينفق 

الرجل... (2)5 رقم (0755). 

(”5) سورة التساي الأية: جه 8). 


كتَابُ القَضَاءِ ليل 


مَنْ صَلَعَ قاضياً “في غير حَدّ وَقَوَدء وَلَرِمَهُمَا خَكمة وَإِخْبَارُهُ بإقْرَارٍ أُحَدِهمَا 
وَبِعَدَالَةٍ سَاهِدٍ حَالَ وِلأيتِ. وَلِكُلَّ مِنهُمَا أَنْ جع قَبِلَ حُكُمِهءفَإِنْ رقع حَكْمَهُ إلى 
قاض أَمْضَاةُ إن وَاقَقَ مَذْهَبَه. 

وَلاَيَصِحٌ القَضَاءُ وَ الشّهَادَُ لِمَنْ بَيِتهُمَا ولأ أؤ َوْجِيةً. وَصَحٌ الإِيصَاءُ بلا 

عِلْمِ الوَصِيٌء لا التؤكيل. 

(مَنْ صَلَح قاضِي) لأن المحكم بينهما نزلة القاضيء فيِشْعْرطٌ فيه ما يُشْمَرط 
في القاضي. ويُشْتَرَطٌ في نفوذ حكمه أن يكون (في غَيْرٍ حَدَ وَقَوَيِ) لأنه لا ولاية لهما 
على دمهماء ولهذا لا يملكان إباحته, فلا يصخ تحكيمهما فيه. والحدود بمنزلة 
[الدم](2 (وَلَِمَهُمَا حَكْمّهُ) إذا حكم بالبيّنة أو الإقرار أو الُكول؛ لأنه صدر عن ولاية 
شرعية عليهما. ثم بالعزل لا يبطل حكمه كالقاضي (وَإِحْبَارْهُ) أي وصحُ إخبار الحكم 
(يِإِقَرَارٍ اكدهمًا) 7 يقول: إنك أقررت عندي بكذاء ذكره في «الخرّانة) (وَيعَدَالَةٍ 
شَاهِدٍ) بأن يقول: قام عليك بينةٌ لهذا بكذاء وعُدُلُرا غتدي وقد بيكميت :عليلك به 
لهذا. وإنما يلزمهما إخباره بذلك (حَالَ ولأَيَتِه) فإن إخباره حال ولايته قائمٌ مَقَامِ شهادة 
رجلين. قيل: ولكن لا يُفْقَى به لقلا تذهب مهابةٌ منصب القضاء. أمَا لو أخبر بذلك 
حال عزله فلا يصدّق لانقضاء الولاية. 


(وَلِكلٌ مِنْهُمَا) أي المحكمين. (أَنْ يَرْجع) عن تحكيمه (قَبْلَ حفيه) أي حك 
الحاكم» » لأنه مقلّد من جهتهماء فكان لهما عزلّه قبل أن يحكم بينهماء كما أن المقلّد 
من جهة الإمام له أن يعزله قبل أن يحكم بين الناس. (فَإِنْ رقع حُكْمه إلى قاض آفضّاة 
إن وَاقَقَ مَذْهَبَه) إذ لا فائدة في نقضه ثم إبرامه. أنا لو خالفه» فلم يْضِهِ إن شاى 
بخلاف حكم القاضي إذا خالف مذهمب قاض ورُفِمَ إليهء حيث يمضيه وجوباء لأنّ 
القاضي المُولّى من جهة الإمام له ولاية على الناس» فكان قضاؤه حسّجة على الكل 
بخلاف المُوَلّى من الخصمين» فإنه لا ولاية له على غيرهما. وفائدة إمضاء القاضي 
حكم الموافق لمذهبه أن لا يكون لقاض آخر يرى خلافه نَقَضُّه إذا رُفْعَ إليه لأن 
إمضاءه بمنزلة قضائه ايتداءً. 1 


(وَلا يِصِحٌ القَضَاءٌ) توليةً وتحكيماً (وَ)لا (الشّهَادَةٌ لِمَن بَنِنَهُمَا وَلآهُ او رَوْحِيةٌ) 
لتّهْمَةِ. وأما لو كان القضاء والشهادة عليهم صحا لعدم التّهْمَة. 
(وَصَيعٌ الإيضَاءً بلآ عِلْمٍ الوص لآ التؤكِيل) بلا علم الوكيل. فلو باع الوصي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


لفل كاب القطاء 


وَشْرِطَ حَبَرُ عَذَلِ أؤ مَسْكُورَيْنٍ بعزْلٍ الؤكيل؛ وَعِلْمْ السَيْدٍ بجتاية عَبِدِه و 
الشفيع بالبيع» وَ البكر بالتكاح, وَ مُسلِم لَمْ يُهَاجِرْ بالشَّرَائِع لأ لِصِحَةٍ التؤكيل. 

وَقُبِلَ قَْلُ قاض عالم عَذل: قَصَيتُ بِهَدَاء وَجَاهِلٍ عَذْلِء إِنْ بَنَّ سَبَهُ لآ 
غَْرِهِمَا. 


شيفاً من التركة قبل علمه صحٌ بيعه؛ ولو تصرّف الوكيل فيما وُكُلَ به قبل علمه لم 
يصحٌ تصدّفه. 

(وَشرط) عند أبي حديفة (خَبَرُ ذل آؤ مَسْئُورَْنِ يِعَزْلٍ الؤكيلٍ وَعِلْم السَيْدٍ 
بجتايةٍ عَبْدِهٍ و) علم (الشْفِيع بِالبَنْع و) علم (اليكرٍ بالتْكاح و) علم (مُسْلم) في 
دار الحرب (لَمْ يهَاجِرْ بالشراقع). 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يشترط إلا التمييز والأصعم في حقٌّ المسلم الذي 
556 0 لم يهاجر أن يَقُل خبر الفاسق» حعى تجب عليه الأحكام بخبره» أن 
المُخْير له مبلّعٌ ورسولٌ» وفي الرسول لا تشترط العدالة» كما في رسول الولي إلى 
البكر بالتزويج. (لآ ِصِحْةٍ التّؤكِيل) أي لا يشترط خبر عدلٍ أو مستورين لصحة 
التوكيل» حتّى لو أعدم الوكيل واحدٌ غيدُ عدل صحِ توكيله؛ لأنه من المعاملات وليس 
فيه إلزام» فلا يُشْتَرَطُ فيه إلا التمييز. 

(وَقُبِلَ قَوْلُ قاض عالم عَذْلٍ قَضَيْتُ بِهَذَا) من غير بيان سبب القضاءء لأن 
عدالته تمنعه من المَئل إلى الْرِشُوةء وعلمه يمنعه من الغلط في الحكم (وَجَاهِلِ) 
عطفٌ على عاليم؛ أي: وقيل قول قاض جاهل (عَذْلٍ إن صَيْنَ سَمَبَهُ) على وجه التبوْع 
بأن قال في الرّنا بإقرار: استفسرت المقرٌ كما هو المعروف فيهء وحكمت برجمه. 
وقال في السرقة: ثبت بالحججة عندي أنه أخدذ نصاباً من حِرز لا شبهة فيه؛ لأنَّ عدالته 
تمنعه من الخيانة» وتبيئه السبب يمنع من الغلط» فإذا قَبِلَ قولهما يُعْمَلُ وَفْقَ أمرهما من 
قتلٍ وقطع وغيرهما. 

(لآ)يقبل قول (ِغَيْرِهِمَا) وهو العالم الفاسق» والجاهل الفاسق» لتهمة الخطأ 
للجهالة» وتهمة الخيانة لعدم العدالة» وهذا الذي ذكره المصئّف مختار أبي منصور 

وفي «الجامع الصغير؛ لم يقهد بعلم ولا بعدالة» وهو ظاهر الرواية» لأن طاعة 
أولي الأمر واجبةٌ» وفي تصديق القاضي طاعته. ثم رجع محمد عن هذا وقال: لا 
يؤخذ بقوله إلا أن تُعَايَنَ الحجّةء أو يشهد بذلك القاضي العدل؛ لأن قوله يحتمل الغلط 


والخطأء والعدارك غير ممكنء وحرمة النفس عظيمةٌ» والحدود تندرىء بالشيهة. 
واستحسن المشايخ هذه الرواية لفساد الحال في أكثر القضاة. ولا بأس برزق القاضي 
لأنّ رسول الله . يلي عام فدح مكة [ لكا أسلم عَتَّابِ بن أَسَيِد استعمله على مكة](2 
حين حروجه إلى حُنَينُ. فقام للناس بالحج تلك السنة؛ وهي سنة ثمانء ولم يزل 
عَتّاب أميراً على مكة حقى قُِضٌ رسول الله يَلِِ. فأقّه أبو بكر عليهاء 00 
إلى أن مات وكانت وفاته فيما ذكره الوَاقِدِيٌ يوم مات أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه. قال: مانا في يوم واحد. ١‏ 

وروي عن عمرو بن عَوْفٍِ قال: يمك هلاب بن اسهد يقول: وهو يخطبٍ 
مسيداً ظهره إلى الكعبة يحلف: ما أصبت في عملي الذي بعثني رسول الله د إل 
ثوبين كسوتهما مولاي كيسان. وقد ذكر الأصحاب: أنه عليه ١‏ الصلاة والسلام فرض 
لعَتّاب بن أَسَيِد أربعين ين أُوقِيَةٌ في الشئة. والأرقية: أربعون درهماً. 


وتكلّموا في أنيّ مال رزقه» ولم يكن يومثذٍ الدواوين» ولا بيت المال. فإِنٌ 
الدواوين وُضِعَتُ في زمن عمر. فقيل: ما رزقه من الفيء ممّا أفاء اللهء فقيل: من 
المال الذي أذ من تَصَارَى نَجْرَان [1؟ ‏ بع. وقيل: من الجزية التي أذها من 
مجوس هبجرا©. وقيل: إن رسول الله يدلِهِ فرض له كل يوم درهماً. وكان شُرَيْح أخيذ 
على القضاء أجراً. والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوح. 


(7) هججر: قرية قرب المدينة. معجم اليلدان /؟59؟. 


ل كِتَابُ الشّهَادَةٍ 
3-31 


كتابٌ الشهادّة 


هي إِخْبَارٌ بحَقٌ للْغَيِرٍ عَلَى آحَن وَدَ تَجِبُ يطلب المُدّعي» 0111 


كتابُ الشُّهَادَة 

(هي) لغ إخبار بشيء عن ٠»‏ مشاهدة وَعِيَانِء لا عن تخمين وحُسبان. 

وشرعاً: (إِخْبَارٌ بحَق لِلْغَنِ) أي إخبار صدقٍ بإثبات حقٌ لغير المخبر (عَلَى آخْرَ) 
احترز به عن الإقرار. فإنه إخبار بحقٌ لغير المشخبر على المُخير. وسببها في حقٌ 
التحمل: المشاهدة أو الشماع؛ وفي حق الأداء: طلب المُدّعي. 

وركنها استعمال لفظ الشهادة [بلفظ الشهادة]0©) لأن النصوص وردت بهذه 
اللفظة فتقيد”© بها. وتكون عند القاضيء لأن المقصود منها القضاء بها. وشروطها 
كثيرة: منها: أن يكون حراء عاقلا بالغء مسلماًء عَذلاً باجتناب الكبائر وعدم 
الإصرار”” على الصغائرء لقوله تعالى: طمن تَوضَوْنَ مِن الشّهدَاء4”؟ والمَرْضِيُ هر 
العدل» وقوله عر وجل: لإوأشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ ل منكو4. وحكمها: وجوبث الحكم 
على القاضي بما ثبت بها. وفي «المبسوط»: والقياس يأ كون الشهادة حجةً مُلرمة» 
لأنها حبر يحتيلٌ الصدق والكذب, والمُختمل لا يكون حجةء إلا أنّ هذا القياس ترك 
بالنتصوص ولو ععطة, 

(وَقَحِبٌ بطلب المُّد عي) لقوله تعالى: ا يَأَتَ الشَّهِدَاء إذا ما دُعُوامي9 2. 
وقوله تعالى: ولا تكثموا الشهادة ومَنْ مَنْ يَكتْمْهَا فَإنهُ بع لع قَليه4 0 رعاناة الآيعان وإن 
كانتا نهعال» عن الإباء والكتمان, إلا أن النهي هر الشيء أمرٌ بِضِدّه إذا كان له ضد 
واحد. وما نص القلب بالإثم لأنه رئيس الأعضاءء والمُضْعّة التي إذا صَلَّحَتْ صَلّح 
الجسد كلهء وإذا قَسَدَتُ قَسَدَ الجسدُ كلهء كما ورد في الصحيه". 
(؟) عبارة المطبوعة: «.... وردت بهذا اللفظ فتنفذ بها». 
(7) حرفت في المخطوطة إلى: «الإحراز». 
(4) سورة البقرة» الآية: (58405). 
(5) سورة الطلاق» الآية: (09. 
(5) سورة البقرق الآية: (545). 
(/) سورة البقرق الاية: (985). 
(4) في المخطوطة: ونهيا» يبدل «نهتاه». 
(5) صحيح البخاري (فتح الباري) ١/77١غ‏ كتاب الإيمان (9)» باب فضل من استبرأً لدينه (59)» رقم (01). 


كَِابُ الشَّهَادةٍ كن 
وسَتوْهًا في الحدود أفضلء ويقول في السرقة: أَخَذَ لا سَرَقَ. 
وتِصَابْهَا للزنا أربعةٌ رجا» ال اي و ا 


ثم أداء الشهادة إنما يجبٌ إذا كان الشاهدٌ قريباً من مجلس القضاء أو بعيداً 
وحال لواحف نعلي الفكم رفيك مكنه الرجوع إلى أهله في يومه» لأنه لا ضرر 
عليه حيئظٍ في خضوره وقد قال الله تعالى: «إولا يُضَارٌ كاتِبٌ ولا شَهِيِدُ04". وفي 

«المجتبى»: : تَكَقُلٌ الشهادة فرضٌ على الكفاية كأدائها وإلا لضاعت حقوق ”7 

وعلى هذا كتابة الكاتب» لقوله تعالى: «ولا يَأْتَ كاب ب أَنْ يَكْقْتَ كما عَلَّعَهُ الله 
تليكئك” | إلا أنه يجوز أذ الأجرة على الكتابة» ولا يجوز على الشهادة فيمن تعينٌ 
عليه أداؤها بإجماع الفقهاء. وفيمن لم يتعين عليه أيضاً عندناء وبه قال الشافعي في 
قول. وقال في آخر: يجوز لعدم تعيّنه عليه. 

(وسَترّقا) أي الشهادة (في الحدود آفضل) من إظهارها لما في «الصحيحين» 
من حديث أبي هريرة عن النبي يَلِِ أنه قال: «مَنْ سَكرَ مسلماً سَقرهُ الله في الدنيا 
والآخرة»... الحديث» ولأنه عليه الصلاة والسلام لَّنَ المقرٌ بالزنا والمقرٌ بالسرقة لدرء 
الحد عنه: فإن قيل: هذا معارّض بقوله تعالى: «إولا تَكثُمُوا الشَّهَادَة74"©. وتقييدٌُ 
المطلقٍ من الكتاب لا يجوز بخبر الواحد. وأجيب بأن الآيةٌ محمولة على الشهادة في 
حقوقٍ العبادٍ بدليل سِيَاقِهَا ١53‏ - أ وهي آية المداينة؛ وبالإجماع؛ وبقوله 27 
إن الَِّيِنَ يُحِثِوْنَ أن تَضِيِع الفَاحِشَة9)... الآيق ونا اخكقصت بذلك الحدود. لأنها 
عن الله تعالي» وهر هدي عن كل شي كر لطي يعيادف بخلاف غيرها فإنها حق 
العبد وهو محتاج شحيح. 

(ويقول) الشاهدٌ (في السرقة: أَخَدَ) إحياء لحق المسروق منه (لا سَرّق) 
محافظة على الستر لأن الشهادةً بالمال واجبة إِنْ طلب المدّعي» والستر في الحدود 
أفضل. وفي قوله: أنحذ مراعاة الأمرين ٠‏ (وَنِصَابهَا) أي الشهادة (للزنا آربعة رجال) فلا 
يقبل فيه شهادة النساءء لقوله تعالى: إلزلاً جَاوُوا عَلَيِهِ يأزعةٍ شْهَدَا 4 *© وقوله: مِإنُمم 


لم يَأَنُوا أو بَعَةِ شهداء#” 6 وقوله: «إواللايبي يَأَتِينٌ ١‏ الفَاحِشَة من يِسِآئِكُهْ فَاسْتَشْهُدوا 


.)545( سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 
.)5401( (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
سورة البقرة الآية: (89؟).‎ 
.)19( سورة النور» الآآية:‎ )4( 
.)١7( (ه) سورة النون الآية:‎ 
.)4( سورة النون الآية:‎ )5( 


هنا كتَابٌ الشَادةٍ 


وللقَوَدِ وباقي الحدود: رجلان» وللبكارةء والولادة, وعيوب الساء ‏ فيما لا يُطلع 
عليه الرجالٍ : امرأة. صعفايا ل ع ا ل اج ا 


عَلَيِهنٌ أَزيعةٌ منكه2”4 والتاُ لا تدخلٌ على العدد إلا إذا كان معدُودُه مذكراً. وعن عطاء 
وحماد: لو شهد ثلائةٌ رجال وامرأتان في الزنا قُيِلوا لإطلاق قوله تعالى: (أريعا منكم». ‏ 
ولنا ما روى ابن أبي شيبة في «مصنفه) عن حفص عن حجاج عن الزُهري أنه قال: مضت 
السئة من رسول ابله مكلخ والخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود, 
والحاصل: أن الله س. انه يحب السشتر على عباده ولا يرضى بإشاعة الفاحشةء 
ولهذا جعل النسية إلى هذه الفاحشة في الأجانب موجبة للحدث وفي الأزواج موجبة 
للّعانء بخلاف سائر الفواحش ليستر بعضهم على بعض. 

)و9 9-5 (للقَوَدٍ وباقي الحدود رجلان) لقوله تعالى: ظوَاسْتَشْهِدُوا سَّهِيِدَيْنِ 
من رجالكوي”” ؟ مع ما روينا عن الرُهري. وقال الحسن البصري: لا يُقبل في القتل إلا 
أزنعة كالزنا. 

(و) نصابها (للجكارة, والولادة, وعيوب النساء ‏ فيما لا يَطلع عليه الوجال س: 
امرآةٌ) والأأصل في ذلك قوله تعالى: ولا يَحِلُ لِهِنٌ أن َكشْمن ما خَلَق اللّهُ في 
أَرْحَايِهنٌ)274. 8 الشافعي: يشترط الأربع» وهو قول عطاءء لأن 0 امرأنين مقام 
رجل واحدء والحجة [شهادة]7؟» رجلين لا رجل واحد. وقال مالك: يشترط اثنتان» 
وهو قول الثوريء لأنه لما سقط اعتبارٌ الذكورة بقي العدد معتبراً. 

ولنا ما رواه مُججاهد» وسعيد بن المسكب» وابن جَُيْرء وعطاءء وطاوسء عنه 
م اع والسلام أنه قال: «شهادةٌ النّساء جائزةٌ فيما لا يستطيمٌ الرجال النظر 
إليه)7” ؟. وما روى عبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن مجريج وعن الزهري أنه قال: مضت 
السنة أنه تجوز شهادة الساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيويهنٌ. 
ووجه الدلالة! أن النّساء جمعٌ مُحلي باللام من غير عهدء فيكون للجنسء فيضدّق 
بالأقلّ كما في قوله تعالى: «إلا يحل لَك النْسَامُ يام فيتناولٌ الأقل. 


وما روى أيضاً في «مصلئقه) عن إبراهيم بن َس يحيى » عن إسحاق» عن 
)١(‏ سورة النساءء الآية: (060). 
(؟) سورة البقرق الأية: (815؟). 
(7) سورة البقرة» الآية: (م/55) 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
262 روا محمد بن الحسن في «الأصل» بسنده عن مجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح. انظر 
بفية الألممي ص ١ه5»‏ كتاب الشهادات. (وهو مطبوع في آخر المجلد ١‏ الرايع من «نصب الراية»). 
(7) سورة الأحزراب» الأية: رىكم). 


كتَابُ الشّهَادَة كيل 


ولغيرها رجلان أو رجلّ وامرآتان 
شُرطٌ لكل العَدَالةٌ ولفظٌ الشهادة. ويسأل القاضى عن حال الشاهدٍ عندهما 
وشر و و ضي عن حال 

مطلقاء ويه ةاعر تلاسو لاعن مظان لططية كلدل لاه توا تدا و2 انق اب ة سم و ل وه اد و عد مواد علا لا 1 


الرهري: أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة [55؟ اب]ع] في الاستهلال أي 
صياح الصبي عند الولادة ‏ ولا تُقبل شهادة النساء على استهلال الصبي عند أبي 
حنيفة في حق الإرث» وتقبل في حق الصلاة. وقال أبو يوسف ومحمد: تقبل في 
حق الإرث أيضاًء وبه قال مالك والشافعي وأحمد لحديث علي رضي الله عنه أنه أجاز 
شهادةٌ القابلة في الاستهلال. 

6 نصابها (لغيرها) أي لغير الشهادة على الأمور التي تقدم تضًابهاء وهى 
الحقوق (رجلانء أو رجلٌ واصرآتان) سواء كان الحق مالا أو غير مالٍ» كالتكاح» 

والطلاق» والوكالة» والوصية»؛ والعَتاق» والرجعة» والتّسب. وقال الشافعي ومالك وأحمد 

في رواية: لا تُقبل شهادةٌ النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها كالإجارة» 
والكفالة, [والأجل)” 3 وشرط الخيار. ولذا يكفي في النكاح ونحوه رجل وامرآتان 
عندنا, . ومنمع ماللك والشافعي انعقاده بحضرة رجل وامرأتين. ولنا ما رُوِي أن عمر وعلياً 
رضي الله عنهما أجازا شهادة النساء مع الرجال في التكاح والقرقة. 
7 (وشرطً للكل العدَالة) وفي «اللخحيرة»): وأحسن ما قيل في تفسيرها ما تقل عن 
أبي يوسف: : وهو أن يكون مجتباً عن الكبائر ولا يكون مُصراً على الصغائرء 0 
صلاخة أكثر من فساده» وصوايةُ أكثر من خطائه. وإنما شرطت | لعدالة لقوله تعالى: 
«رأشهذى ذُوَيْ عَذْل نم0 (ولفظٌ الشهادة) حتسى لو قال ا الشاهد: أعلم أو 

تيقن, لا قبل شهادته» لأن النتصوص الواردة فيها لم ترد إلا بلفظ ١‏ الشهادة) والإشهاد, 
0 ابله تعالى: «وأقيموا الِشّهَادة لم7 وقال: «وأْشْهِدُوا إذا تَبَايَغئع#4”©: وقال: 
«واسْتشْهدُوا سَهِيْدَيْنٍ من رجالكو7". 

(ويسآل القاضي عن حال الشاهدٍ عندهما) أي عند أي يوسف ومحمد 
(مطلقاً) أي في سائر الحقوق والدعاوى< "© سواء طعن الخصم أو لم يطعن (وبه 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) سورة الطلاق» الآية: (5). 
() سورة الطلاق» الآية: (9). 
(4) سورة البقرة الآية: (؟581). 
(ه) سورة البقرق الآية: 419 9). 
(5) حرفت في المطبوع إلى: الدواعي 


ايل كناب الشهَادَةٍ 
يُفتَى. وكفى السؤالُ ِرَاً في زماا. 0000 


يُفتى) لكثرة الفساد في هذا الزمان بين العبادء وهو قول الشافعي وأحمد. وقال مالك: 
يجب عليه السؤال إذا شك وإن سكت الخصم إلا أن ُقر بِعَدَالَيِهِمَاء لذن القضاء 
مبنيٌ على الحجة وهي شهادة العدُول. وقال أبو حديفة: يقتصر الحاكم على ظاهر 
العدالة في المسلم؛ ولا يسأل عنه حتى يَطَعْن الخصئ إلا في الحدود والقصاصء 
لأنهما يُدْرَآن بالشّهة ويُختاط لإسقاطهماء » فيستقصى في كل منهما ابتداءً من غير 
طعن من خصم. » رجاع أن يسقط. 

ولما روى ابن أبي شيبة في «مصنفهة عن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جده 
قال: قال رسول الله يكنه: «المسلمون عُدُولٌ بعضهم على بعض إلا محدوداً في 
قذف» وفي ُسحة: «إلا في فؤية». ومشله عن عمر رضي الله عنه. وهذا من صاحب 
الشرع وخليفته أقوى من تعديل المزكي. وقيل: ع 1 اخبللاقة عضر 
وزمان» لأن أَبا حديفة كان في القرن الغاني وقد شهد رسول انث لله يكل لأهله 0 
والصلاح حيث: قال: «نحيئُ القرونٍ قَْنِي ثم الذين يَلُونهم» ثم الذين يَلُونهم”29 
يوسف ومحمد كانا بعده» وقد تغيؤت أحوالٌ الناس وكثرت السخيانات 0 
الشهادات» كما أخبر عنهم ولد أنه يفشو اككذب فيههم0". 

رخني فز ونا في را تحرزاً عن الفتنة. وكيفيته أن يبعت القاضي مع 
المُعدّل المستورةٍ وهي: 0 ة فيها اسم الشاهد وتسئه وحليئه! "© ومسجده الذي 
يُصلي فيه ومحَلّئ وسوقه إن كان سوقياء فيسل جيرانه وأصدقاء فمن عَرَفه 
بالعدالة يكتب تحثا ا ايه في كاب القاضي أنه عدلٌ جائز 0 ومن غعَوّفه 
بالفسق لا يذّكر حاله احترازاً عن الهتك» بل يقول: الله أعلم: إلا ! ذا عدَّلّه غيره ا 
أن يحكم قافن مهادي تحيدا بتار يكال ومن لا د قرف انه وقد حر 
اسه أنه مستور» وياد المُعدّلٌ المستورة إلى القاضي سراً. 


00 أخرجه اليخاري في صحيحه (فتح الباري) /9/ كتاب فضائل أصحاب السبي وِيَةٍ (05)» باب 
فضائل أصحاب النبي يكل :)١(‏ رقم ٠0(‏ 56 و١551"):‏ ولفظه: وير أمعي قرنيء ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم». 3 «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». 

(؟) وكأنه يريد قوله كلل «أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين تلونهمء ثم يفشوا الكذب 
حتى يحلف الرججلٌ ولا يُععحلف» ويَشْهَدَ ولا يُستَشْهّد...» أخرجه الترمذي 4/5 ١‏ 4» كتاب الفتن 
(91*)» باب ما جاء في لزوم الجماعة (ل)» رقم .)5١58(‏ 

(0 عملية الإنسان: بضم الحاء وكسرها: صفته وما يُرَكل منه من لون وغيره. «العناية» بهامش دقتح القدير» 
كمه . 


كناب الشّهَادة يقل 
والاثنان أَخْوَطٌ في التزكية» وفي ترجمة الشاهد, وفي الرسالة إلى المُزكي. 


لا يُضْمَرَطُ الإشهاد إلا في الشهادة على الشّهادةٍ, ولا يَشْهِدُ مَنْ رأى خَطّه 
ولم 0 شَهَادَته 000000 #7 


وتركيةٌ العلانية أن يَجمعَ القاضي بين المزكي والشهرد””© في مجلس القضاءء 
فيسأل التركي عن الشهرة بحصرة م 0 عدول مقبولو الشهادة ليزكيهم أو 
يجرحهم؛ وفيه نفي شبهة تعديل غيرهم]© 

وكانت التزكية في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه علانيةٍ أن 
المُعدّل كان لا يَتورقى عن الجرح» ولا يخاف من المُدّعي؛ ولا من الشهود. لأنهم 
كانوا مُنقادين للحق ولا يُقَابلُونه بالأذى لو جرخهم.» ووقع الاكتفاء بتركية الشر في 
زماننا وتركت تزكية العلانية» لأنها بلاء وفتنةٌ» إذ الشهود والمدّعي يُقَايلون الجارح 
بالاذى والإضرار. 

( والاثنان أحوط في التزكية) أَي تزكيةٌ السر أما في تزكية العلانية فالعدد شرط 
بالإجماعء لأن معنى الشهادة فيها أبين ن» فإنها تختصٌ بمجلس القضاء (وفي ترجمة 
الشاهد) أي ترجمة المُترجم عن الشاهد (وفي الوسالة) أي رسول القاضي (إلسى 
المُزكٌي) ويجوز الواحد عند أبي حديفة وأبي يوسف» وبه قال مالك وأحمد في رواية . وعد 
محمد والشافعي: يُ يُشعرط في التركية ما يشم يُشْتَرط في الشهادة من العدد ووصف الذ كورة» 
2 كية شهود الزنا أربعة ذكور» وفي غيره من الحدود والقصاص رجلان. 

(ولا يُشترط الإشهاد إلا في الشهادة على الشهادة) فإنها لا تجوز إلا إن أشهده 
عليهاء فمن رأى الغصب» أو النهب» أو القعل» أو الخرج: أو السرقة» أو سمع الإقرار 
بمال 753071 سا ب] أو منفعة» أو البيع» أو الإجارة؛. أو النكاح» أو الهبة» أو نكم قاض» 
جاز له أن يَشْهِدَ [به]0©, وإذاللم لهذ عليدة لأنه غلم ما هو موت بنفسه يان 
وذا مطلقٌ لاما قال الله تعالي: إلا مَنْ شَّهِدَ بالحقٌ وَهُمْ يَعْلَّمُوْنَ(؟ وإذا سمع 
شاهداً يشهدٌ بشيء لم يجز له أن يشهدّ على شهادته إلا أن يُشهده. 

(ولا يشهد مَنْ رآى خَطّه ولم يذكز شَهادته) لأن الخطٌّ يُشبه الخطء وكذا لا 
يروي راو وجد بخطه أو بخط غيره أنه قرأ على فلان» أو سمع كذا حعى يذكر 


0 في المخطوط: «يجمع القاضي بين المزكي وبين المزكى وبين الشهود..». 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

() ما بين الحاصرتين زيادة من «الهداية». انظر «فتح القدير) 55/5 4. 

(4) سورة الزخرف» الآية: (45). 


14 كِتَابُ الشَهَادَةٍ 


ولا التٌسَامْع إلا في التّسب. والموتٍ والتكاح» والدُححولء, وَوِلايَةِ القاضي» وأنّ 
هذا وقفْ على كذاء لا على شزوطه إذا أخبر رجلآن» أو رجلٌ وامرآتان. 


ويشهدُ راسي جالس مجلس القضاء يَدَحُْلُ عليه الخُصوم أنه قاض» وراني 
رجل وامرأة يسكنان بيعاً وبيتهما البساط الأزواج» أنها عِرْسُةُ ورائي سوى الْرَقِيقَ 
في يدٍ مُتصرّفٍ انملك أنه ملكُةُ ا21353111000ظ2ظ 


الرواية» وهذا عند أبي . حتيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز لكل أن يعمل بالخطء 
ويه يُفعى. لأن الظاهر أنه خط والعمل بالظاهر واجب. وعن أبي يوسف يجوز للراوي 
دون الشاهد. (ولا) يشهدُ (بالتسامع) لأن الشهادة لا تجوز إلا عن علم؛ والتسامع لا 
يُفِهِدُه (إلا في النُسبء والموت والنّكَاح, والدخول) بزوجته (وولاية القاضي) إذا أخبره 
بذلك من يق به استحسانا. 

(وآنَ هذا وقفّ على كذا) فإنه يَشهد بالتسامع (لا على شُروطِه) فإنه لا يشهدٌُ 
بالتسامع على شرائط الوقف» وعليه الفتوى. . وفي «المجتبى؛ و «المختار»: أنها تقبل 
على شرائط الوقف أيضاً. وكان القياس أن لا تجوز الشهادةٌ بالتسامع في المسائل 
المذكورة. ووجه الاسسحسان أن هذه الأمور تختصٌ بمعاينة أسبابها خوراص من الناس» 
وتتعلق بها أحكام» فلو لم تُقبل الشهادةٌ فيها بالتسامع لتعطلت أحكائهاء بخلاف البيع 
ونحوه. وقال مالك والشافعي راحم لا تُقبل الشهادةٌ بالتسامع في الدخول» لأنه مما 
يُعايّن» كما في الشهادة على الزنا. قلنا: الزنا فاحشةٌ فلا [يحتال]<© في إثياتها بخلاف 
الدخول. 

(إذا آخبر) بلفظ الشهادة (رجلان, آو وجل وامرآتان) عدولٌ. وهذا شرط 0 
شهادة ١‏ الشاهدٍ بالتسامُع في المسائل المذكورة» وإنما شط فيه ذلك ليحصّل لَهُ 
عِلْم وهو أَقلُ نِصَابٍ يفيدٌ العلم الذي ثنتى عليه الحكم في المعاملات. 

(ويشهدٌ رائي جالس مجلس القضاء) مفعول مطلق, أو فيه لرائي (يَدحَل 
عليه الخصوم آنه قاضء ورائي رجل وامرآة يسكنان بيتاً وبينهما انبساط الازواج آنها 
عزْسهء ورائي) شيء (سوى الرقيق في يدٍ مُتصرف كالمُلاك أنه مِذْكُهُ) وإنما قال: 
سوى الرقيق» لأن الآدبي له ينّ على نفسه» فيدفع يد غيره. 

حعى إذا ادعى أنه حر الأصل فالقول لهء فاليد لا تعتبو فيه وكذا لا يعتبر فيه 
التصرف وهو الاستخدام لأن الحر قد يَحدُمُ غيرةٌ. هذا إذا كان الرقيق بالغاً أو صغيراً 
الي 2 أ] يعبر عن نفسه أما إذا كان صغيراً لا يُعبر عن نفسه فهو كالدابة والمتاع. 


)م في المطبوع: «يحتاج) بدل «يحتال». 


كتابُ الشّهَادةٍ ل 
لكن إن قال: شهادتي بالتٌسَامُع: أو بكم اليَدِء تَطث 

ومَنْ شَهِدَ أنه حَضَرَ دفنَ زيد, أو صلّى عليه قُبت. وهذا عيانٌ. 

فصل [من تقبل شقادتة ومن لا تقبل] 

وتُقبل الشهادةٌ من أهل الأهواء 000 
وقيد اليد بالمتصرف كالملاك ليعحقق دليل الملك رع فإن الخَصّاف قال: 
دليل الملك اليد مع التصرف. وهو قول مالك والشافعي وابن مد الحتبلي» لأن 
اليد تتنوع إلى ملك» ونيابة» وضماك. ولنا أن 0 به على الملك. 
إذ هي مرجع الدلائل في أسباب الملك كلهاء فيكتفى بها. والمذهب عندنا عدم 
شرطٍ التصرف لجواز الشهادة لذي اليد. 

وعن أبي يوسف وهو رواية عن محمد: أنه يُشترطًٌ مع ما ذكر أن يقع في قلبه 

أنه له ليحصل له نوي علي » لأن الشهادة بلا علم لا تجوز لقوله عليه الصلاة 

والسلام: رع ع فاشهد وإلا قدع0©. ولذا قيل: لو رأى دُرة ثمينةٌ 


في يد كتاسء أو كتاباً في يد جاهل وليس في آبائه من هو أهل لذلك» لا يسعه أن 
يشهد له. وأجيب أنّ اليد أقوى أسباب ظن اليلك» ولهذا يقضي القاضي به لأججلها. 


(لكن) ينبغي للشاهد أن يُطلق في أداء الشهادة ولا يقول: إنها بالتسامع حتى 
(إنٍ قال: شهادتي بالتسامعء أو بحكم اليد؛: بطلت) لأنه قد أقر بأنه شَّهِدَ بغير علم» 
ولأنّ القاضي إما يُلزم بالشهادة إذا كانت عن عِيان أو عن إطلاق لاحتمالها المشاهدة» 
فيحمل عليهاء » أما إذا كانت عن تسامع أو رؤية في يد فإنها لا تزيثُةُ علماً فلا يجوز 
له أن يحكم بها (ومَن شَهِدَ أنه حَصَرٌ دفن زيد أو صلى عليه: ٠‏ قُيِلْت) شهادته لأنه 
شهد عن علم (وهذا عِيانٌ) حتى لو فشر للقاضي قَيلَ هذا. 


فصل [من تُقْجل شَهَادَئَهُ ومن لا ثقتل] 


(وثقيل الشهادةٌ من أهلٍ الأهواء) وهو ججمع هوىئ» بمعزى ‏ مَعَلان 0 إلى ما 
يَشعلذ به الطبع من غير داعية الشرع. قال الله تعالى: طأَقرأَِتَ مِن اتَّحَدَ تََحَذ إِلهَهٌ 


1) رواه الحاكم والبيهقتي عن ابن عباس مرفواً بلفظة ورواه الديلمي عنه بلفظ: (يا ابن عباس لا تشهد 
إلا على أمر يضيء لك كضياء الشمس». ورواه الطبراني والديلمي أيضاً عن ابن عمر. وقال النجم 
بعد أن عزاه بلفظ الترجمة للسخاوي: لا يُعرف بهذا اللفظ. وأقول: بل لا يظهر المراد منهء فتأمل. 
كشف الخفاء 075/9 


فل كتابُ الشَّهَادَةٍ 
إلا الحَطَابِِةء ومِن الذَّميّ على مئله وإن تَخَالَهًا مل وعلى المُشتأمن 0 


هَوَاه'2. وقال تعالى: «وم مَنْ أَضَلٌّ مِمْن انْمَعَ هَواهُ بمَيِرٍ مُدىٌّ مِنَ النّوب0" سمرا 0 
بذلك لمتابعقهم أنفْسَهُم وتخالفتهم أمل السنة والجماعة. وإنما قُبلت شهادتهم لأن 
ستو ع شت الاعقاةء وما أوقعهم فيه ! لا التعمق والغلوٌ في الدين. والفاسق إنما ترد 
شهادثه لتُهمة الكذب, وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولا شهادة لمثهي2. والفسق 
من حيث الاعتقادُ لا يدل على الكذب. 


(إلا الخَطَابِيّة) وهم قوم من الوُوَافض يُنسبون إلى ابن الخطاب محمد بن 
وَهُب الأجدع, يَسْتَجِيرُون أن يشهدوا للمدعي إذا حلف أنه محق, ويقولون: المسلمٌم 
لا يحلفٌُ كاذب فباعتقادهم هذا تمكنت ١‏ الشبهةٌ في شهادتهم. . وقيز ل: لأنهم يعتقدون 
أن من للٌعى منهم [14؟ - بخ] شيفاً على غيره» يجب أن يشهد له بقيتّهم. وفي 
«شرح الأقطع»: إنهم قومٌ يُنُسَبون إلى الخطّاب رجل خرج بالكوفة وحارب عيسى بن 
موسى بن علي بن عبد لل كن ادن وكان يَرَعمٌ أن علياً الإله الأكبر وجتعفمرا 
الصادق الإله الأصغر. وكان أظهنَ الدعوة إلى لجعفر فتبكأً منه ودعا عليه فقل هو 
وأصحابه» َتَلَهُ عيسى وصّلَته بالكنائس. 
وأما غيرهم: فمنهم من يُكفّر بالذنب كالخوارج؛ ومنهم من يُخرج المُذنب عن 
الإيمان ولا يدحله في الكفر كالرمعترلة» وذلكٍ يكون أقوى اجتناباً عن | الكذب حذراً 
من الخروج عن الدين» كمن تناول المُثَلّث9© أو متروك | التسميةٍ عمداً معتقداً إباحته» 
فإنه لا يصير به مردود الشهادة. وشرط في «التشميرة): أن يكون هوئىٌ لا 0 به 
ضاطية كالمجشّمة. وفي «النهاية): أصول أهل الهوى ستة: الججيف والقَدَر والوفض» 
رالشؤرج» والتشِْيدء التفطيل. وكل واحد ينقسم إلى اثني عشر فرقة. وقال مالك: لا 
تقبل شهادة أحد من أهل الأهواء لأنه أغلظ وجوه الفسق. وقال أحمد: لا تقبل شهادة 
ثلاثة من أهل الأهواء القَدَرِيةَ والجؤمِية» والرافضة. 
(و) تقبل (من المي على مثله) أي على ذمي آخر (وإن تخالفا ملة) كالتهود 
والتنصر (و) من الذمي (على المستآمن) وقال مالك والشافعي: لا تقبل لأن الله تعالى 


.)58( سورة الجاثية» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة القصصء الآية: (٠ه).‏ 

(5) لم مجده. 

(5) المْيَلْتٌ: من عصير العنب: ما طبخ حتى ذهب ثُلثاه. المغرب في ترتيب المعرب 21١5/١‏ مادة 
(ثلث). 


كِتابُ الها 1 


ومن اُسْتَأمَنِ على مثله, إن كانا من دار ومن عَدُوٌ بسبب الدّينِ» وممن اجنعبت 
الكبائن ولم يُصِرَ على الصغائر. وغلبت صوايةُ. 


قال: ظوَسْهدُوا دوي عَذْلٍ مك274 وقال: «إمِكن تَرْصَوْدَ من الشُهَدَا04" والكا 
ليس بعدلٍ ولا بمرضي ولا مناء فصار كالمرتد حيث لا تقبل شهادته على مثله ولا 
على غيره. ولنا ما أخرجه ابن ماجه في «سننه) عن مجاهدء عن الشّغبي عن جابر بن 
عبد الله: أن النبي يَلِيِ أجاز شهادة أهلٍ الكتاب بعضهم على بعض. وإذا قبل الذمي 
عند اتحاد الملة قبل عند اختلافهاء إذ لا قائل بالفصلء إلا أن مجاهداً قيه مقال. 

وما في «سنن و داود» بهذا الإسناد جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا إلى 
رسول الله كلبق فقال: «أتتوني بأعلم رجلين متكلم). فأتوه باببي صُورِياء فَتَشّدهما 
كيف تجدان أمر لهذين في العوراة؟ قالا: نجد فيها إذا شهد أربعة منهم أنهم رأرا 
ذكرَه في فَوجها كالييل في المكشحلة رجما. قال: «فما يْتَفَكُمَا أ أن 0 قالا: 
ذهب سلطائا فكرهنا 07 فدعا رسول الله يَللِيَهِ بالشهود فجاء أربغة فشهدوا 
د ذَكرَه في فَوْجها عالبيل ني التكفلة فأمر النبي له يِرَجمِهها. 
الطحاوي إلى الشعبي عن جابر””؟ وفيه أنه يك قال: «انتو ني بأربعة منكم يشهدون». 

)و تقل (من المستامن على مثله) ) قيد به لأنه لا ولاية له على الدّميء أن 
الذّمي أعلى حالاً منهء لأنه من أهل دارنا فلا تقبل شهادته عليه (إن كانا من دار) 
58؟ - أ وأما لو كانا من دارين كالتركي والروميء لا تقبل؛ لأن اخمعلاف الدار 
يقطع الولاية» ولهذا لا يتوارثان (و) تقبل (من عدو بسبب الدين) لأن معاداته من ديانته 
فيدل على عدالته (و) تُقبل (ممن اجتنب الكبائرَ ولم ير على الصغابْرٍ وغلب 
صوابُّ) على خطائه وصلاحه على فساده؛ إذ العدل من كان كذلك على ما تقل عن 
لق سي 

والحاصل: أن ارتكابٌ الكبيرة يُوجب سقوط العدالة: وارتكاب الصغيرة لا 
يُوجبٍ سقوطهاء لأن ارتكاب الكبيرة يَدُل على تهاونٍ مرتكبها في الدين» والمتهاونٌ 
لا يمتنعم من شهادة الزور. وارتكاب الصغيرة لا يَدّل على التهاون في الدين إلا أن يْصدٌ 
عليهاء لأن الصغيرةً تصيرُ بالإصرار كبيرة» كذا في «الذخيرة. 


(1) سورة الطلاق» الآية: (9). 
2( سورة البقرة» الآية: 085١‏ 
(*) عبارة المطبوع: و ون الطحاوي كذلك والشعبي عن جابرة والمثبت من المخطوط. 


اليل كتَابُ الشْهَادةٍ 
و الأَقلَفٍ, والححصى و وَلَدٍ الزَاه والعُمّالِء 1[ ز[ [ [ 5 25277101101 
(و) تقبل من (الأقْدَفٍ) وهو الذي لم يُختنء لأن ذلك لا يُخل بالعدالة» وهذا 


ذا كان .عن عذرء اوهو الكتر وخوفي الهلاك, وأا إذا كان من غير عدر فإن شهادّته لا 
لله مُشكخفٌ بالختان» ومع الاستخفاف به لا يكون عدلاً. 


فم 


ثم الحْقَانُ للذ كور واجبٌ عند الشافعي وأحمد. وعتدنا وعند مالك سنةء وهو 
قول الشافعي. ولم يقدّر أبو -حنيفة مُدَّته بشي ع) لأن التقدير لم يرد في الكتاب ولا في 
الشئة. وطريقٌ معرفة التقادير السماع. وقدّرها المتأخرون بسبع سدين إلى عشر. وقيل: 
اليوم السابع من ولادته؛ أو بعد السابع إن احتمل الصبي ذلك. وعند بعض أصحاب 
الشافعي لا يُختن حتى يصيرٌ ابن عشر. 

(و) تقبل من (الخصيّ) لما روى ابن أبي شيبة في «مصنفهه عن ا بن عُلَيَْ عن 
ابن عوف» عن أبن سيرين: أن النبي ين أجاز شهادةً علقمة الخْصِيّ على ابن 
مظعون. وفي ااحلية أبي نُعيم): :دنا إسماعيل بن مشلم» عن أبي المتوكل بن 
الجارود عن أبيه: أله شهد على قُدَامة أنه شرب الخمر. فقال عمر: هل معك شاهد 
آخر؟ قال: لاء قال: يا جارود ما أراك إلا مجلوداً. قال: يشربٌ خعثك الخمرَ وأجلد 
أنا! فقال علقمة الخصِيٌ لعمر: أنجوز شهادة السصِي؟ قال: وما بال الحخصِي لا تقبل 
شهادته. قال: فإني أشهد أني رأَّعه يَتَقيوهاء فقال عمر: ما قاءها حتى شربهاء فأقامه ثم 
جلادة. كذا رواه الشارح مرسلل. وروى غيره عن عمر موقوفاً. ولأنه قُطع منه عضو 
ظلماء فصار كما لو قطعتث يذه. 

(و) تقبل من (ولد الزنا) لأن فسق الوالدين [لا يوجب فسق الولد]”", 
ككفرهما. وأما حديث: «ولد الزنا شر الثلاثة)» فباطل لا أصل له وعلى تقدير ثبوته 
يُحمل على غالب حاله. وقال مالك: لا تقبل شهادته في الزنا للتهمة لأنه يحب أن 
يكون غيزه مثله. وأجيب بأن العدل لا يحب ذلك والكلام فيه 593؟ - ب]. 

(و) تقبل من (العمال) أي عمال السلطان» وهم الذين يأخذون الحقوق الواجية: 
كالكراج؛ والجزؤية: والصدقاتء لقوله تعالى: طوالعَايِلِينَ عَلَهِهَاك0©) ولأن بعض 
الصحابة كانوا ممالا لأن العمل ليس بفسقء وإنما الفسىٌ الظلم. وقيل: هم الأمراء. 

وفي «شرح الواني»: هذا في زمانهم: لأن الغالتَ عليهم الصلاح: وأما في 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(؟) سورة التوبة» الآية: (51). 


كِتَابُ الشّهَادَةٍ الخرل 


لا مئ أَغمى, ومَمَلُوكِء ومخدُودٍ في قَذْفٍ وإِنْ تآب, إِلأَّمَئ حدٌ في كُفرهِ 
فَأَسْلم. 
وبانا قاد تثبل جهادة السمال لجلة طاللتهم» 
وتقبل شهادة الإنسان لأّحيه وعمه وأنوية رضاعاًء وامرأة ة ابنه» وزوج بنته» 
وأصل امرأته وفرعهاء لذن الأملاك بينهم متميّزة» والأيادي متغيرة("2. 
(لا من أعمى) أي للا ثُقبل الشهادة من أعمى. وقال رُفْر وهو رواية عن أبي 
حنيفة: ثُقبل فيما يجري فيه التسامع؛ وبه قال مالك والشافعي وأحمدء وكذا أبو 
يوسف» وهو قول النّخَعِيء والحسن البصري؛ وسعيد بن مجبيرء والثُوري» لأن الحاجة 
في ذلك إلى السماعء ولا خلل من الأعمى في ذلك. وأما شهادته في الحدود 
58 فلا تقبل بالإجماع. وفي «المبسوط»: ولا تجوز شهادة الأخرسء لأن الأداء 
يختص بلفظ الشهادة» وهي لا تتحقق منه. وقال الشافعي: في الأصح تقبل إذا كان له 
إشارة مفهومة. 
: (و) لا من (ممدوك) لأن الشهادة من باب الولاية» وهو لا 2 على نفسه» 
فأولى أن لا يلي على غيره» (و) لا من (محدودٍ في قَذْفبٍ وإن تاب) أ ي أظهر تربئه 
وكذّب نفسه به في قذفه. وقال مالك والشافعي وأحمد: تقبل لقوله تعالى: لإولا فوا 
لَهُمْ سَهَادَةٌ أَبدَاً وأولكك هُمْ القَاسِقُونَ د الذي تَابُوا2(4 فإنّ الاستثناء إذا تعقب لمجملا 
بعضّها معطوفة على بعض ينصرف إلى الكل؛ كقول القائل: امرأته طالقٌ وعيده حوّء 
وعليه الحسّة إلا أن يدخل الدارء فإن الاستشناء ينصرف إلى جميع ما تقدم. 
ولنا أن قوله تعالى: «إولا تَتَْلوا لهم شَهادةٌ أبدأ4 معطوف على قوله: 
مف جلِدٌوهم » والعطفٌ للاشتراك: فيكون رد الشهادة من حد القذف. والحد لا برتفع 
بالعوبة» ولا تُسلُّم أَنَّ الاستشناء في الآية يَعقّبِ عقب مجملاً بعضها معطوف على بعض» لأنه 
يعقب ججملة: «وأوافك هم الفَاسِفُونَ4 وهي مجملةٌ مستأنفة» لأن ما قيلها أ أمرٌ ونهيٌ» 
فلم يَحَشَنٌ عطفها عليه؛ بخلاف المغثال» فإن الفل كلها فيه إنشائية معطوفة» 
: فيتوقف كلها على آخرهاء حتى إذا وجد المغير تغير الكل. وقال ابن عباس: التوبةٌ 
فيما بينه وبين الله فأما نحن فلا نقبل شهاةته. وعن إبراهيم وشُرَيْح مثله. 
زلا مَنْ حُد في كَفْرِهِ فآسلم) فَإِن شهادته ثُقبل بعد الإسلام. (و) لا من 


)١(‏ في المخطوط: «متخيرة» بدل «دمتغيرة». 
(؟) سورة التون الآية: (4). 


و عَدُْ بستب الدُنْيَا وسَيِدٍ لعبده ومُكاتبهِ وسَرِيِكه فِيِمَا يَشْرِكَانِه. 


(عدؤٌ يسبب الدنيا) لأنه لا يُوْمَنُ من التّمَوّلٍ على عدوه» (و) لا من (سيدٍ لعيده) قِنا 
كانء أو مديّراء أو أم ولد. (و) لا (مكاتبه) لأنه شهادة لنفسِه من وجه (و) لا لشريك 
من (شريكه) 7701 أ] (فِنِمَا يشتركَانِه) لأنها شهادةٌ له من وجه. 

قيد دبما يشتركانه) لأنها تُقبل في غيره لانتفاء الشّهمة. حي باقر 
ولأحد الزوجين للآخرء كالأصل لفرعه وبالعكس وإن تَعُداء لما أخرجه ابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق عن شُرَيح أنه قال: لا تجوز شهادةٌ الابن لأبيه» ولا الأب لابن ا 
لزوجهاء ولا الزوج لامرأته. ولا الشريك لشريكه في شيء بينهما. لكن في غيره يجوز 
ولا 0 استأجرهء ولا العبد لسيده. 

وروى ابن أبي شيبة عن سفيان وإبراهيم مثله. وقد أسيده اليصّاص 20‏ وهو 
أبو بكر الازي الذي شهدا" له أكابر المشايخ أنه كبير في العلم ‏ فقال: حدثنا 
صالح بن رُرّيق ‏ وكان ثقةٌ ‏ قال: حدثنا مروان بن معاوية القَرَارِي» عن يزيد [بن زياد 
الشّامي» عن الزُهري» عن غُروة عن عائشة» عن النببي ميل قال:ع29 لا تجوز شهادة 
[الوالد لولدهء ولا]0*؟ الولد لوالده؛ ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته. ولا العيد 
لسيدهء ولا السيد لعبده؛ ولا الشَّرِيِكُ لشريكه. ولا الأجيد لمن استأجره). 

قيل: المراد بالأجير التلميذ الخاص الذي يَعْدٌ ضرر أسعاذه ضرر نفسه: ونفعه 
نفعٌ نفسه. وهو معنلى قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا القانع بأهل البيت ,© 
الحديث. وقَبل الشافعي شهادةً أحد الزوجين للآخر لأنه ليس بينهما بعضية» والزوجية 
قد تكون سيباً للتنافر والعداوة» وقد تكون سبباً للميل والمحبة» وهي نظير الأخوة أو 
دونهاء فإنها تحتمل الفسخ والقطع؛ والأخوة لا تحتملٌ. والجواب أن التعليل في 
مَعْرِضٍ النص غير مقبول. ,1 

(و) لا من (مخدّث)., وهو المتشَّبهِ بالنساء في لين الكلام وتكشر الأعضاء 


(1) حدف في السخطوط والمطبوع إلى: «السصّاف» والصواب المثبت» لأن نسبة الخصّاص: الرازي» 
ونسبه اللخصاف: الشيباني. 

١؟0)‏ في المطبوع. وعهد» بدل «شهده. 

(*) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(ه) أخرج ريما اميه أبن داود في سننه 4/4 لاء كتاب الأقضية (87)» باب من ترد شهادته »)١7(‏ رقم 
00 ولفظه: «... ورد شهادة القانع لأهل البيت...4. والقانع: السائل والمستطعمء وأصل - 
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يفعل الؤدييم وتائحة, ومُعَنْيَةٍ ومُدمن الشُّوْبٍ على اللّهْى ومن يلع بالظيور, أو 
الطئبور, أو يه يُغْني للناس» أو يَرْتَكبُ ما يُحَدّ به 7 #3<غ12 


(يفعل الرّديء) وهو تمكين الرجال منه. وأما مَنْ لم يفعل الرديء فتقبلٌ شهادته. (و) لا 
من (نائحة, و) لا من (مغئّية) لأن رفع المرأة صوثها حرامٌ. وفي «الذخيرة): ولم يرد 
بالنائحة الي تنو في مصيبتهاء بل التي تنوح في مصيبة غيرهاء لأنها لا تُومَن أن 
ترتكت شهادةً الزور لأجل المال؛ فكان حق الماتن أن يقيدهما بأجرة» (و) لا من 
(مُدمن الشّرب) من الخمر والشكر وغيرهما من المحرمات (على اللهو) وإنما اشعُرط 
الإدمان وهو المداومة» ليكون ذلك ظاهراً منه» فإن مَن شرب الخمر 0 ولا يَظَهَدِ 
ذلك منهء لا تسقط عدالته, وإِنْ كان شِرْيُها يرة0, 

وإنما تسقط عدالته إذا كان يَظِهدٍ ذلك منهء أو يخرج وهو سَكران ويلعب به 
الصبيان» فإنه لا تحترز عن الكذب عادة» كذا في «الخانية) و «(شرح الوافي). 
والصواب ما في «النهاية) عن «الذخيرة»: أن المراد به الإدمان في النية» بأن يشرب» 
ومن نيته أن يشرت بعد ذلك إذا وجده. 

والحاصل: نَ المراد [ بع به مَنْ شرب ولم يتب فإنه فاسق. ومما 
يدل عليه قولهم: ولا تقب شهادةٌ من يجلس في مجالس الفجور والشرب» وإن لم 
يشرب» لأنه يتشبه بهمء ولم يحترز من أن يَظهَرَ عليه ما يظهرٌ عليهم؛ ؛ فلا يحترز عن 
شهادة الزور. ثم قيدّ باللّهو احترازاً عمن شرب لِعْصٌ لقمةٍ في حلقه. 

)و لا (من يَنْعبُ بالطّيور) لما في «سان أبي داوده عن أبي هريرة: أن رسول 
الله عه رأى رجلا يتب حهامة فقال: «شيطاثٌ يتبيغ عم شيطانه)» (أو الطُتْبُور) لأنه من 
اللهو المحظور. وفي قوله: «يَلعك» إِيامٌ إلى أنه لو أذ طيوراً في بيته للاستقناس لا 
يكون مسقطاً للشهادة» لأن اتخادٌ الحمام في البيوتٍ للاستعناس مباح. 

(آو) من (يُغْنّي للناس) لأنه يجممٌ الئاس على اللهو واللعبء فلا يمتيع عادة من 
إتيان المحارم والكذب. أما لو كان لإزالة الوحشة عن نفسِهِ من غير أن يُشمع غيرّه 
فلا بأس على الصحيح. ثم إنشادٌ الشّعر إن كان فيه وعظ وحكمة؛ فجائز بالاتفاق» وإن 
كان فيه ذكر امرأة غير معينةٍ أو معينة وهي ميتة فلا بأس به. وفي المعينة الحية يكوه 

(أو) مَنْ (يَزْتكبٌ ما يُحدَ به) لأنه فاسق لا يُوْمَن من الكذب والزورء وقد قال 


- القنوع السؤال: ويقال: إن القائع المنقطع إلى القوم لخدمتهم: ويكون في حوائجهم كالأجير 
والوكيل ونحوه. الخطابي على هامش سان أبي داود. 
)١(‏ في المطبوع: شَرِيَها كثيراً. وما أثبتناه الصواب. انظر «العناية» بهامش «فتح القدير» .48١/7‏ 
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أو يَدْحلُ الْحََمّامَ بلا إِزَانِ أو يَأَكُلُ التاء أ أو يُقَامِرُ بِالتّرْدٍ والشُطرَنْج» أو تَفوئُةُ 
الصلاةٌ بهماء أو يَبِوْلُ على الطّرِيقِ» أو يأْكُلُ فيه. أَؤ مَنْ يُطْهِرْ سَبٌ السَلفٍ. 


ولا قبل الشهادةٌ على جرح مُجَرْدِ وهو: ما يُفْسَقُ الشاهد ولم يُوْجِبْ حقاً 
للشّوْعء ؛ أو لِلْعبِد. مثل: هو فاسقء أو آكلٌ الؤباء أو أنه استأجرهم. 


الله تعالى: فيا أَبُهَا الذِيْنَ آعثوا إن جاع فَاسِقْ بتبأ مَتََيئُوا)2©04, والأمر بالتوقفٍ منغ 
العمل بالشهادة, (أو) مَنْ (يَدْخّل الحَمّام بلا إِزارٍ) لأنه يترتكث محرماء وهو كشفٌ 
العررة» (آو) مَنْ (يآكل الرباء أو يُقَامِر بِالنّؤد والشُطرَنج. ٠‏ أو) من (تَقُوتُهٌ الصلاة بهما) 
لأن ذلك كله حرام. وشَرَط محمدٌ في «الأصل» أن أن يكون آكل الربا اسْتّهِرَ به لأن 
الإنسان قَلّما يخلو عن مباشرة عقد فاسدء وذلك ربأ بخلاف أكل مال اليتيم» حيث 

ثم الك له بمجرده يُسقط الشهادة, لما روى أبو داود عن النبي كه : (أنه 
مَنْ لعب بِالنوَدَسْئِر فقد عصى أبا العاسم؟. واللعب بالشُطرئج يُسْقِطلها إذا اقترن بالقَمَار» 
أو بفوتٍ الصلاق أو بكثرة الخيف» وأما | إذا ل يقترن ا الأمور, فإنه 500 
مالك 2 يباج مع الكراهة» وعندنا وعند أحمد يخخرمء فكان حق الماتن أن يقول: 
أو يَْعبُ بالثُود أو ُقَامِِ بالشطرنج. 

(آو) مَنْ (يَبُوْل على الطريق» أو) من (ياكل فيه)» لانه إذا كان لا يستحي عن 
مثل ذلك لا يستحي عن الكذب» فيتهم ذ في الشّهادة ( (أؤ مَنْ يُظْهرُ سَبْ السْلَفٍ) وهم 
الصحابة والتابعون ومن اقتفى أثرهم في الدين. 

(ولا تفيل الشهادةٌ على جَرْحٍ مجررٍ وهو أ ي الججوح المُجّرد (ما يُفْسْق 
الشاهدَ ولم يُؤْحِبْ حقاآً للشرع, آو للعيد, مثل: هو) أي الشاهد (فاسق, أو آكل الريا) 
أو شارث خجمر»2 أو انِء أو قاتل نفس » 7 زوره 
1 (أو آنه) أ ي المدّعي (استأجرهم أي الشهود, أ أو أنهم أقروا أنهي شَهِدوا بالزورء 

أو أنهم أقروا أن المُدّعي مبطلٌ في هذه الدعوى» لحف 0 أوأ أنهم أقروا أنْ لا 

شهادةً لهم على المُدَّعى عليه في هذه الحالة» لأن الشهادة إنما تُقبل على ما يدشُلٌ 
تحت حكم القاضي وفيما وسعة إلزامه ومجردٌ الفسق ليس كذلك» لأن الفاسق 
يرتفعٌ فسقه بالتوبة» ولعله تاب في مجلسه أو قبله؛ فلا يت يتحقق الإلزام. ولأنها إشاعة 
الفاحشة من غير ضرورة» وإشاعة الفاحشة فشقء لقوله تعالى: ظإِن الذِيْنَ يُحِبُوْنَ أن 


,)5( سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
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تقل على إقرار المدّعِي بفسقهم» ؛ وعلىي أنهم عبيدء أو نهم شَارِبو حَمْرٍ 
أو قَدَقَةّ أ و أنهم كر كاءٌ المُدّعِي أو أعطاهم الأجرةَ لها من مالي, أو دَفَغْتُ إليهم 
كذا لقلا يشهدوا علي. 

وشُرط موافقةٌ الشهادة للدُعوىء, كاتفاق الشاهدين للا ومعين عند أني 
حنيفة. َيْرةُ في ألفٍ وألفين, 1 [ذ[1[1[1[1[1[131[1[1|[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ز ز 1 12111 


تَشِيْعَ الما حِشَّةٌ في الذِيِنَ آمثوا لَهُعْ عَذَابٌ ب أليب204, فإن قيل: فيها ضرورة» رهي منع 
الظالم عن ن الظلم. أجيب بأنه لا ضرورة فيها لإمكان إخباره القاضي سراً حتى يَرُدٌ 

شهادتهما. 

(وتُقْبَلَ) الشهادةٌ (على إقرار المدعي بفسقهم) لأنهم ما أظهروا (االفاخشية بن 
شَهِدُوا على إظهار غيرهم؛ فلا يوجب ذلك فسقّهم» (و) تُقبل (على أنهم عبيد) لأن 
فيها إثبات حي الرّق» (آو) على (آنْهم شاربو خمر) ولم يتقادم» لإثباتهم الحد. قيدنا 
بعدم التقادم» لأنه لو تقادم لا تُقبل لعدم الحد (أو) على أنهم (قَدَفة) بفعح المعجمة 
جمع قَاذف. وهذا إذا كان المقذوفٌ يذّعي القذف لتعلّق الحد بهمء (أو) على (أنهم 
شركاء المدّعي) لإثباتهم حق الشركة (آو) على أنه (أعطاهم الأجرة لها) أي للشهادة 
(من مالي) الذي كان في يده وطلب استرداده» لأنه خصمٌ في ذلكء (أو) على أن 
(دَفْعْتُ إليهم كذا) من من المال (لثلا يشهدوا علي) وقد شهدواء وطالبهم بردٌ ذلك 

المال؛ لأنهم أخصام في ذلك. 

خ (وشرط) في قَبُول الشهادة (موافقة الشهادةٍ للدعوى) وهذا في حقوق العبا 
لأن الشهادة في حقوق الله تعالى واجبةٌ على كل أحد فكان كل واحد فيها خصماً 
في إثباتها. وحقوق العبد تتوقف على مطالبيه أو مطالبة من يقوم مَقَامَةُ. فلو ادعى داراً 
إرثاً أو شراة» فشهدا يملكِ مطلق لا تُقْبلء لأنهما شهدا بأكثر مما ادعى» لأنه ادّععى 
ملكاً حادئأ» وشهدا بملك قديم, لأن المِلّْكَ المطلىّ يعيِتُ من الأصل حعى يَستحِقٌ 
الحدعي به الزوائد. ولو ادعى ملكاً مطلقاً وشهذا بملك بسبب معين تُقبل» لأنهم شهدوا 
بأقلَّ مما ادعاهء فلم يخالف شهادتهما الدعوى: بخلاف الأول. 

(كاتفاق الشاهدين) أي كما شُرط اتفاقهما (لَفْطَاً ومعنىّ عند أبي حنيفة) 
واكتفيا بالمعني كمالك والشافعي» (فتردٌ في كف وآلفين) أي شهادة أحد الشاهدين 
بألف والآخر بألفين. وتقبل عند أبي يوسف ومحمد على الأقل إذا كان المُدّعي 
يدعي الأكثر. وبه قال الشافعي في وجه. وأحمد في رواية لأنهما اتقما على الألئف 


(1) سورة التوره الآية: .)١9(‏ 
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يَكْئْتُ في ألفٍ وأَلفٍ ومئة الأَولُ عند دعوى الأكثر إِنْ قَصَدَ المال لا العَقّدَ 
بل في عتقٍ بمال» وصُلح عن قَوَدِ ورهنء ولع ِنْ اّعى مَنْ له المالٌ. 
والإجارةٌ بيعٌ في أَوَلِ المُدَقٌ ... 
وتفرد أحدهما بالزيادة» فيثبت ما اجعمعا عليه دون ما تفرد به أحدهما. 
ولأبي حنيفة أنهما اختلفا بلفظين غير مترادفين» فاختلفا معنى وحصل على كل 
واحد منهما شاهد واحدء ألا ترى أنه لو شهد أحدهما أنه قال لامرأته: أنت خخليّة 
وشهد الآخر بأنه قال لها: أنت بريّة [11؟ - بع لا يقبت شيء وإن اتفق 1 
وفي «السهاية): إن كانت المخالفة بينهما في ا اللفظ دون المعنى تقبل» نحو 
يشهدٌ أَحدّهما على الهبة» والآخر على العطية لأن ١‏ اللفظ ليس بمقصود في 0 
بل المقصودٌ ما صار اللفظ عَلّماً عليه فإذا وجدت الموافقةٌ فى ذلك لا تضدٌ 
المخالفةٌ فيما سواه» وكذا إذا شهد أحدهما بالتكاح والآخر بالعرويج. - 
(ويَثْيْتُ في | آلف وآلفٍ ومشق, ٠‏ الأَولُ عند دعوى الأكثر) لاتفاق الشاهدين على 
الأقل لفظأ ومعنيئ» لأن المئة عطفٌ على الألف» والعطف يقردُ الأولء ولأن المعطوف 
غير المعطوف عليه فكانا كلمتين «وألفان» كلمة واحدة. ل قيل: لو ادعى ألفين 
وشهدا بألف تُقبل اتفاقأء مع أن شَرطٌ صحة القضاء الموافقةٌ بين الشهادة والدعوى 
ولم يوجد. أجيب بأن الاتفاق في اللفظ بين الدعوى والشهادة ليس بشرطٍ على 
حسب الاتفاقف في اللفظ بين شهادتيٍ الشاهدين (إنْ قَصَدَ) المدعي (المال لا العَقْدَ) 
أما لو قصد العقدء فالشهادة باطلةٌ لأن العقدَ يختلفُ باختلاف الشمنء فكان هناك 
عقدان لم يع نصات الشهادة على واحد منهماء فإن ادعى الشراء مثل فشهد أخنني] 
على الشراء بألف والآخر بألف ومئة لا يغبت الشراء لاحتلاف المشهود به. ولا فرقٌ 
بين أَنْ يدّعي المُدّعي الأقل والأكثر. 
(فتُْيلُ) شهادة أحدهما بألف والآخر بألف وخمس مئة (في عِقق بمال» وصَلْح 
عن قَوَدِء ورهن وُلمٍ إِنْ ادذّعى من له المال) بأن ادّعى في العتق المولىء وفي 
الصّلح ولي المقتول» وفي الرهن المُرتهن؛ وفي الشلع الزوجء لأن قَضْدَ كل منهم 
إلى المالء فكان كمدّعي الدين. قيد بكون المُدّعي مَنْ له المال» لأنه لو كان 25 
وهو العبدُ في العتق» والقاتلُ في الصلح. [والراهىٌ في الرهن]("» والمرأةُ في الحُلع» 
كان القصد إلى إثبات العقدء فكانت الشهادة باطلة. 
(والإجارة بيع في آول المدة) وهو إنما يقصد فيه إلى إثبات العقدء سواء كان 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة. 


كاب الشهادة 0 


ومالٍ بعدها. وَيَثِيِتُ يت الدكَاح بألفء ولَرِمَ الْجَدُ في الإرث بقوله: مات مُوَرْنُه وتركة 
ميراثاً له أو: 00 وذا ملكة أو في يدوق فإن قال: كان لأبيه أَؤْدّعَه أو أَعارَةُ مَنْ 


في يده جاز بلا جرٌ. 


المدّعي المُؤجر أو المُستأجر وسواء كانت الدعوى بأقل المالينٍ أو بأكثرهما (ومالٌ 
بعدها) أي بعد المدة فيقبت ما اتفق عليه الشاهدان وهو الأقل» أما لو كان المُدّعي 
هو الآجرء فإنه لا حاجة حيشدٍ إلى إِثياتٍ العقد, وأما إن كان المُستأجر فلأن ذلك 
منه اعترافٌ مال الإجارة» فيجب عليه ما اعترف به من غير حاجة إلى اتفاق الشاهدين 
أو اختلافهماء وهذا إذا كان المُدعي يدعى الأكثر» وإن كان يدعي الأقل لا ثُقبل 
شهادة من يشهد بالأكثر لأن المدعي يكذيه. 

(ويَعْبتُ النكاح بألف) يعني بأقل المالين» سواء ادعى الزوج أ والمرأة عند أني 
حنيفة» خلافاً لهما كمالك والشافعي 0/7 : أ فإِنٌ عندهما تبطل الشهادة ولا يُقضى 
بشيىء لأن الحاجة إلى إثباتٍ العقد والنكاح بألف غير النكاح بألف وخمس معة. ولأبي 

حديفة أن المال في النكاح تابع للأصل فيهء وهو العجل والازدواج والملك؛ ومن كم 
اي أ لا الأصل» فييقى العقد ساعن الاغحلاف: فيلزم» ويُقضى بالأقل مما و 
فيه الاختلاف وهو المالء كما في الدّينء ويستوي فيه أن يكونّ الشدعي الزوج أو المرأة. 

ثم الأصل أن المشهود به إن كان قولً كالبيع» فاختلاف الشاهدين بالمكانٍ أو 

بالزمان لا يمن الشهادةٍ لأن القولٌ مما يعاد. وإن كان المشهودٌ به فعلاً: كالغخصب 
والقتل والجرج» أو قولاً والفعلٌ شرط كالنكاح. فإنه قولء وحضور الشاهدين فعلٌ» 
فاحتلافٌ الشاهدين بالزمان أو المكان يمنعها. 

(ولزم السجرّ) [أي أن يجر الشاهد”'' (في) دعوى (الإرث) الميراث إلى 
المدّعي (بقوله) ف في الشهادة لمن ادعى شيئاً في يد غيره: إنه ميرائه من أبيه (مات 
[مُوَرقه]( "© وتركه ميراثاً له أو مات وذا مِلْككُه وقت الموتء لثبوت الانتقال ضرورةٌ 
(آأو) مات وذا (في يده) لأن اليد المجهولة عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة 
الضمان؛ إذا مات مجهّلاً لتركه الحفظ. والمضمونثٌُ يملكه الضامن» ولأن الظاهرَ من 
حال سن حضره الموت أن يبن ما كان عندّه من الودائع والمغصوبء فإذا لم يبين 
فالظاهر أنه ملكه (فإن قال:) الشاهدٌ في دعوى الإرث: (كان لأبيه أَودَعَهء أو آعاره) أ 
آجره أو رهنه؛ أو غصبه منه (مَن في يده جاز بلا جرّ) لأن إثبات يد من يقوم مثّامَه 
يُغني عن إثباتٍ الملك وقتّ الموت» فاكثفي به عن ذكر الجر. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


ذل كاب الشْهَادَةٍ 


لكل لكي 8 لشّهَادَةُ على الشّهَآدةٍ إلا في حَدّ وقَودٍ. وشرِط لها تعر حَصُورٍ 
الأصل بموتء أو مرّضء أو سَفَرِ وشهادةٌ عددٍ عن كل أصل. 
لا تعَائْر فرعي هذا وذَّاك. ويقول الأصل: أَشْهَدْ على شَهَادَبِي أَنْي أَشْهدُ بكذاء 


(وتقبل الشهادة على الشهادة إلا في حَدٌ وقَوَدِ). وقال مالك: ثُقبل في كل 
الحقوق» وبه قال الشافعي في الأصح» لأن الفروعٌ عدول نقلوا شهادة الأصول» 
فالخكم ييشَهادةٍ الأصول. وصار الفررع كالثرجمان. ولنا أن القياس أن لا تجوز الشهادة 
على الشهادة؛ لأن الأخبار إذا تداولئها الألسنة» دكن فيها شبهة النقصان والزيادة» وإما 
جَوُرْنَاها استحساناً لحاجة الناس» وإما لا يجوز في حدٌ وَقَوَدٍ لأنهما يُذرآن بالشبهة. 
وفي الشهادة على الشهادة شبهة من حيث البَدَليّة. وأجازها مالك والشافعي فيهماء 
نظراً لحقٌ العيد. ‏ _ 

(وشيرط لها) أي للشهادة على الشهادة (تعدّر حضور الاصل بموت أو مَرَض) لا 
يستطيع معه الحضور إلى مجلس القضاء (آو سفر) مسيرة ثلاثة أيامٍ قصاعدا لأن 

جُوَازها للحاجة. وهي عند عجز الأصل» وهو يتسحققٌ بهذه الأشياء. وعن أبي يوسف: : أنه 

إن كان في مكان لو عَدَا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيتٌ في أملى» ضح الإشهادٌ إحياءً 
لحقوق العباد ودفعاً للخرَج عن الشاهد» الاي ينودعاس أل حرجا فى مق 
وبه قال الشافعي في قول وأحمد في رواية؛ وأخذ به أبو الليث وكشي من المشايخ» 
وذكره محمد في «الشير الكبير». . وفي «الذخيرة) عن مسحمد: أنه يجوز كيف ما كان 
حمى لو كان الأصلُ في زاوية المسجدٍ والفرحٌ في زاوية أخرى من ذلك المسجد تُقبل. 

(و) شرط (شهادةٌ عدد) رجلين أو رجل وامرأتين (عن كل آصل) لما روى 
عبد الرزاق في «مصنفه» عن علي أنه قال: لا يجوز على شهادة الميث إلا رجلان. 
ولفظ «الهداية» عن علي: لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين. وما روى ابن 
أبي شيبة في «مصنفه) عن الشّعبي أنه قال: لا تجوز شهادةٌ الشاهِدٍ على الشاهد حتى 
يكونا اثنين 
ل أي لا يُشترط (تَغَايّر فرعي هذا) الأصل (و) فرعي (ذَاك) الأصل. حتى لو 
أشهد أحد الأصلين على شهادته شاهدين» وأشهدهما. الآَحَدٍ بعينهما على شهادته جاز. 
وقال الشافعي في وجه: لا يجوز إلا أربع على كل أصل شاهدان. ولا يكفي شهادةٌ 
فردٍ على شهادة أصلء وشهادة فردٍ آخر على شهادة الأصل الآخرء إلا على قول 
الحسن البصريء وعفمان البنِّيه وابن أبي ليلىء والعنبري. 

(ويقول الاصل) في إشهاد الفرع: (اشهد على شهادتي آني أشهدٌُ بكذا) لأَنَّ 


كاب الشّهَادَةٍ يذل 


والقوحٌ عند الحاكم: أشهد أن فلاناً أَمْهَدَنِي على شهادته بكذاء وقال لي: أشْهَدْ 
على شهادتي بذلك. 

مه تغديل القزع الأصلء وأَحَدٌ الشاهدين الآخر. وإنكارٌ الأصل يُتِطلٌ 
شهادةً القرع. ومَنْ أَقٌَ أنه سهد رُؤْراء شَهّرَ ولم يُعَرّز. 


الفرع كالغائب عن الأصلء فلا بدُ من الكُحميل والتوكيل له؛ ومن أن يشهد الأصلُ 
عنده كما يشهدٌ عند القاضي لينقله إلى مجلس القضاء. 

(و) يقول (القَزع) في أداء الشهادة (عند الحاكم: أشهد أن فلاناً تشهدني على 
شهادته بكذاء وقال لي: آشهد على شهادتي بذلك) لأنه لا بد من ذكر [سْهَادَتِو 
وذكر”'2 شهادةٍ الأصلء وذكر التحميل؛ وهو يحصل بهذا. وفيه خمس شِيتات. 
(وصح تعديل القزع) أي تزكية الشاهد المقوع (الاصل و) تعديل (أحد الشاهدين الآخْرَ) 
بأن شهد شاهدان فى واقعد» فرتكى أحدهما الخ لأنه من أهل التركية» فكانت تركيته 
كت ركية غيره. ا 

(وإنكارٌ الاصل يُبطل شهادة القرع) لأن التحميل شرط» وهو لم يقبت للتعارض 
بين خبر الفروع وخبر الأصول (ومَن أقر آنه شَهِدَ وُؤْراً) أو شهد بقعلٍ رجلٍ أو موته ثم 
جاء ذلك الرجل حياً (شهْر) في الأسواق (وكم يُعّ) بضرب ولا يحبس عند ني 
حنيفة. وعُرّر بالضرب والحبس عند أبي يوسف ومحمد وباقي العلماء» على قدر ما 

يراه القاضي» حتى يُظهر توبَتّه. ثم التشْهِيِرٍُ لإعلام الناس حتى لا يعتمدوا شهادثة بعد 
ذلك. والتعزير لارتكاب كبيرة» فشهادةٌ الزور من أعظم الكبائرء فإنها عدلت الشرك 
بالله تعالى في قوله سبحانه: قَاجتَيهُوا امس مِن الأونَّانِ واجتيبوا قَوْلَ الرُؤي 294 
وفيه إشارة إلى عِظَم  77[‏ أ] مخرمة المسلمء فقد جعل الله الشهادةٌ عليه بالزور 
كالشهادة على ذاته بالزور. 

والحاصل: أن شاهد الرُورٍ يُعَرّر بالانفاق» سواء اتصل القضاء بشهادته أو لم 
يعتصل» لأنه ارتكتَ كبيرةً اتصل ضَُرَرُها بالمسلمين» وليس فيها حدٌ مُقدّنٌ فيعرّرُ 
زجراً لى إلا أنهم اختلفوا في كيفية تعزيره» فقال أبو حديفة: ِتَشْهيْرِهِ فقط. وقال غيره: 
بضربه وحبسه؛ لما روى ابن أبي ٠‏ شيبة في «مصنقه) عن أبي خالد, عن حجاجء عن 
مكحول» عن الوليد بن أبي مالك أن عمر , بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عُمّاله 
بالشام في شاهد الزور: يضرب أربعين سَوْطأَء ويُسكحم وجهه؛ ويُخلّق رأسه. ويُطال 


)1١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(؟) سورة الحج الآية: (.7). 


144 كِتَابُ الشّهَادَةٍ 


فضل [في الرُّحبوع عن القَّهَادَةٌ] 
لا رجُوعٌ عنها إلا عند قاض» 5[ ز[ز[ز[ز[|ز|ز[ز[ز ز[ |[ ز [ ز ز 0 001010 


سجنه. ومعنى يُسَحْهم بالحاء المهملة والتعجمة(©: يُسَوّده من الأصعم وهو الأُسْوّد. 
وهذا الأثر دليل على إثبات الضرب. ٠‏ ونفي قول ض حنيفة» إلا أنهما لا يقولان 
بالنُهجيم. ومحمد لا يقول بتبليغ التعزير إلى أربعين. ‏ | 

ولأبي حنيفة ما روى محمد في «الآثاره: مياه الى السقي ع امسن 
شريح: أنه كان إذا أذ شاهد زور فإن كان من أهلٍ السوق» قال للرسول: قل لهم: 
إن شُرَيْكَاً يقرؤكم السلام ويقول لكم: إِنّا وجدنا هذا شاهد رُور فاحذروه؛ وإن كان 

من العرب أرسل ب به إلى مسجدٍ قومِهٍ أَجِمعٌ ما كانواء » فقال للرسول مثل ما قال في 

المرة الأولى. 

فإن قيل: أبو حديفة لا يرى تقلية التايعي. يي بأنه لم يذكز فعلّ شريح 
مسعدلاً ب وإفما ذكره لبيان أنه لم يسَكْبدت9© بهذا القول» بل سبقه إليه غيره» أو 
استدلاله إنما هو بتجويز ال 0 فإنه كان قاضياً في زمن مُمر وعليء 
ومكل هذا التشهبر لا يخفئ .على الصحاية اللين كات عو قتي زمنهم. 'وأما حديث عمر 
فمحمول على السياسة. ولو قال: غلطت» أو نسي أو أخطأت» أو دت شهادتي 
لتهمة. أو مخالفة بين الدّعرى والشهادة» أو بين الشهادتينء لا يُعرّر. 

والرجال» والنساءء وأمل الذمة: في حكم شهادة الزور سواء» ولو تاب بعد ذلك 
وشهد قالوا: إن كان فاسقاً ثقبل» لآن الذي حممله على الزور يق وقد زال. . وقدر بعضهم 
مدة ذلك بستة أشهر وبعضهع بسئةع لأن مضي الزمان يتغير حال الإنسان» والله المستعان. 
والصحيح أنه مفوض إلى رأي القاضي. وإن كان عدلاً أو مستوراً لا تُقبل شهاديهُ أبدا 1 
لأن عدالته لا تُعتمد. وروى الفقيه أبو جعفر عن أبي يوسف: أنها تقبل» وبه يُفتى. 


فصل [في الرججؤع عن الشّهَادة] 
(لا رجوع عنها) أي لا يصّح الرجوعٌ عن الشهادة (إلا عند قاض) أ أي قاض 
كان لأن الرجوع عن الشهادة فسمحٌ لهاء 0 بة وهو كوه عند 


قاض كفسخ البيع  ١1/7[‏ بع حيث يُشترط فيه يش د من قيام 
)١١‏ أي: يُسكم بالحاء» أو: يُسَكم بالخاء. وكلاهما بمعنى واحد وهو: يُسَوٌد. انظر «القاموس المحيطة 


ص1145١.‏ مادة: : (سحم) و (إسخم). وروي في «مصئف ابن ا شيبة») بلفظ: (يُشخُم بالخاء 
المعجمة. 041/٠١‏ كتاب الحدود من رخص في حلقه وجرّه [أي الرأس]» رقم (85355). 


(؟) في المطيوع «يستدل» بدل ويستبت». 


كِتَابُ الشّهادةٍ ٠‏ 14 


فإن رَجَعَا عنها قبل قبل الخكم سَقَطتْ ولم يَضْمَنَاء وبعده لم يُفسخ. وصَّمنًا ما أَنْلَعَاهُ 
بها إذا قَبض مُذّعَاه. 


ع 0 5-0 الررضينا نهنا وان ةرور 
تداس ونِضفٌ عندهماء ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
المبيع؛ ورضى المتابعين» ولأن الرجوع عن الشهادة توبةٌ عما ارتكب من قول في 


مجلس القضا فتكون توبته بالرجوع كذلك» مكذا في «الهداية» و «الكافي» أحذاً 
من «الميسوط). ويؤيده ما ورد أنه عد قال: «إذا أحدت ذنبأ فأخدرث لله توبة, الشة 


اديه والعلانيةٌ بالعلانية)20. (فإن رجعا عنها قبل الحُكم سقطت) لأن الحق يما 

يثبت بالقضاي والقاضيٍ 5 يقضي بكلام متناقض. 

(ولم يَضْمَنَا) لأنهما لم يُتلفا شيعاً على المُدّعي ولا علي المدعى عليه (و) 
إن رجعا عنها (يعده) ) أي بعد الحكم ( (لم يُفسخ) ) الحكم لأن آخر كلامهم في 
الدلالة على الصدق مدل أوله» وقد ترح الأول باتصال القضاء به (وضّمِنًا ما أتلقاه) 
للمشهود عليه (بها) أي بشهادتهما الإقراراهم على 0 بسببٍ الضمان» والتداقتضص 
لا يمنع الإقرار. (إذا قَقِضَ) المدّعي (مُدْ مُدّعاه) ديناً كان أو عيناء لأن الإتلافٌ يسحقق 
بقيض المُدعيء وفي ذلك لا يتفاوت الحكم بين العين والدين (والعبرة للباقي لا لدراجع) 
إذ لولا ذلك لوجب الضمانٌء مع بقاء مَنْ يقومٌ الحقٌ بشهادته» بأن بقي النصاب. 

(فإن وجع آحد ثلاثة) شهدوا بحق» وقضى القاضي به وقبضّه المُدعي (لم 

يضمن) لأن شهادة الشاهدين تكفي لثبوت الحق في غير الزنا والكلام فيه فصار 
الحق مبقيقا بهم وقال أحمد: يضمن ثُلْتَ الحقء وبه قال الشافعي في قول» 
ومالك في رواية. 

(قإن رجع آخْرُ ضَمِنَا) أي الراجعٌ م أولاً والراجع ثانياً (نصفاً) لأنه بقي من الثلاثة 
واحدء فبقي ببقائه نصف الحق (وإنْ شَهِدَ رجلّ وعشرة نسوة ثم رجعواء فعلى 
الرجلٍ سدسسٌ عند آبي حتيفة وعلى النُسوة خمسة أسداس) وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد (ونصف عندهما) وعلى النسوة النصف الآخر وبه قال أبو العباس ‏ من 
أصحاب الشافعيٍ لأن النّسوة وإن كَيْوَتْ يُقَمْنَ مُقَام الرجل الواحد؛ ولذا لا تُقبل 
شهادتهنٌ إلا إذا شَّهِدَ معهنٌ #رحل فكان العابتٌ بشهادتهن نصفٌ المال وبشهادة 
الرجل النصف الآحر وذلك لقوله طَلِةِ في نقصان عقل النساء: «عَدَلَتٌ شهادةٌ اثنتين 


)١(‏ عزاه في «كنز. العمال» إلى الديلمي» عن أنس» وعند الرجوع «لمسند الفردوس» لم نجذه. انظر كنز 
العمال 7090/4 رقم .)1١5448(‏ 


ل كتَابُ الشَّهَادةٍ 


وإن رَجَعْنَ فقط فعليهنٌ نضفءوصَّيِنَ الفَزعٌ إن رَجََعَ هو والأصل والمُزكي. لا 
شاهدُ الإحصان, وشاهدا اليمين, لا الشَّرْطٍ إذا رجعوا. 


منهنٌ بشهادة رجل)0". 
(وإن رَجَعْنٍ) أي النّسوة العشرة (فقط) أي ولم برجع الرجل (فعديهن نصف) 
من الحق اتفاقأء لأله ب بقي مَنْ يبقى به نِصْفٌ الحق» وهو حقٌُ الرجل» وبه قال الشافعي 
في قول. رقل حا والسيي ل ار اعرد عي عي للا س بناء على أَنَّ 
العبرة ة للراجع» وكذلك إن رجع الرجلٌ وحده عليه نصفٌ الح لبقاء من يقرم 
بالنصف. (وَضَّمِنَ الفرع إن روجع هو والأصل) عند أني حنيفة وأبي يوسف» لأن 
00 وقع بشهادة الفروع 4 أن فكانوا مباشرين والأصول مد مُتسيّبين» وإذا ابمتمع 
شد والمُسببت كان الضمانٌ على المباشر. 


وعند محمك: المشهودٌ عليه بالخيار إن شاء ضُمُنَ الأصول وإن شاء ضَمْن 
الفروع؛ لأن القضاء وقع بشهادة الفروع, من حيث إن القاضي عاين شهادتهم وشهادة 
الاسيول يرك حيثك إن الفروع نائبون عنهمء وناقلون لشهادتهم بأمرقة فيتحخير في 

تضمين أي الفريقين شاء. والجهتان متغايرتان» لأن شهادة الأصول على أصل الحق» 
وشهادة الفروع على شهادة الأصول» فللا يُجمع بسيتهما في التضصمين بل يجعل كل 
فريقي كالمتفرد. ولو رجع شهود الأصل بأن قالوا : لم تُشهد الفروع على شهادتناء أو 
أشهدناهم وغلطنا لا يضمئوك. وقال مسحمل: يضمن شهود الأصل. 

) ف ضَمِنٌ (الشزقي) إذا رجع عند أبي حنيفة. وقالا: لا يضمن (لا شاهنٌ 
الإحصان) أي لا يضمن شهود الإحصان إذا رجعوا وهو قول للشافعي ورواية عن مالك» 

سواء رَجَعُوا و أو وحدهم, وقال زفر وأحمد والشافعي في قول ومالك في 
رواية: يضمنوث) لأن ١‏ الزنا صار موجباً للرجم بقولهم» فكان في معني علة العلة. ولنا أنّ 
الإحصان شرط محضش لا يضافٌ الحكمُ إليه» كما تقرر في الأأصول. 

(و) ضمن (شاهدا اليمين) أي التعليق (لا الشرط) أي لا يضمن شاهدا وجود 
الشرط (إذا رجعوا) أي شاهدا اليمين وشاهدا وجود الشرط» فلو شهدا بتعليق اليتق أو 
الطلاق قبل الدحول بشرط» وشهد آخخران بوجحود الشرط فقضى القاضي ثم رجعوا 
)1١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ١/6م ‏ لالم كتاب الإيمان ))١(‏ باب بيان نقصان الإيمان بنقص 

الطاعات.. . (985): رقم ١1775(‏ 2 05)) بلفظ: وى نقصان العقل فشهادة امرأنين تعدل شهادة 
رجل». 


كلهم ضمن شهودُ اليمين قيمة العبد ونصف المهرء » لا شهودٌ وجود الشرط. وقال 
زفر: يضمئوت لأن التّلّف حصل بشهادة الفريقين جميعأء ولو رجع شهود الشرط 
وحدّهمء بأن كانت اليمين ثابتة بالإقرار ضمنوا عند بعض المشايخ» وإليه مال فخر 
الإسلام. والصحيح أن شهوة الشرط لا يضمنونَ بحالء وإليه مال شمس 0 
السرَحْسِيَ» والله تعالى أعلم. 

ولو رجعوا بعدما شَّهِدوا بقصاص ضمئوا الديّة وإِن قالوا: تعمدنا الكذبء ولا 
يقتص متهم عندنا. وبه قال مالك. وحكم الشافعي بالقصاص ومعه أشهب المالكي إن 
قالوا: تعمدناء وصاروا كالخكره لأن كل واحد قاتل تسبباً. 

ولنا أن الْقِصَاصٌ جراء م مباشرة الفعل» ولم يوجد منهم القع مباشرةٌ» لأنها بفعل 
الولي» بخللاف المكرّه» لأن المكره صار آله للشكره» فأضيفٌ فعله إليه لأن 0 
فاسدٌ واتحتيار الفكره ه صحيح» ؛ على أنه إن لم يقطع النسبة بالكلية؛ ٠‏ فلا أقلّ من 
يُورث الشبهة» وهي مائعة للقّوّد بخلاف الدٌّية لأن المال يثبت مع الشبهة» 0 
سبحانه وتعالى أعلم :ام ساسع 


10 كتابُ الإقزار 


كتَابُ الإِقْرَارٍ 


إخبارٌ بحقٌ لآخَرَ عليه. وحكمه ظهُرز المُقَرٌ به لا إِنْشَاؤُة. فصح الإقرّار 
بالخفر للمُشلم. لا بطلاق وعِدْقٍ مُكْرَمَ أ؛ فلو أَقَوْ حر مُكلَّفْ بحقٌّ صَعّ ولو 


هو لغةً: إفعال مِنْ 3 عر تبت 

وشَّرْعَاً: (إخبارٌ بحق لآخَرَ عديه) فخرجت الشهادة» فإنها إخبار بحق لآخر على 
غيره؛ والدّعوى فإنها إخبار بحق نفسه على آخر. (وحُكمه): أي الإقرار (ظهور المُقَرْ 
به) أي ل على المعو ما أقر بهه لوقوعه دليلاً على صدق المختر به. قال الله تعالى: 
«إكونُوا قَوَامِينٌ بالقسطٍ سُهَدَاءَ للَّهِ وَلُو عَلَىِ ين والشهادةٌ على نفسه هو 
الإقراره وقال عز وجل: «إبلٍ الإنْسَادُ على فْسٍِ بَصِيْرَة74" أي شاهدة بالحق. وقد 
رجحم النبئ يد بإقراره على نفسسه بالزنا (لا إنشاؤه) لأن الإقرار | إخبال بوجود المُمَّدٍ بى 
والإخبار إظهار المُخيرٍ بلسانه للمُحْبرٍ به لا إيجادةُ له (فصح الإقزار بالخَفر للمُسْليم) 
ولو كان الإقرار إِنشاءً لَّمَا صَمٌ لأن المسلم لا يَصِحُ له تمليك الخمر. 

(لا بطلاق) ) أي لا يصح الإقرار بطلاق ( (وعثق مُكْرَهاً) ولو كان إنشاءٌ صحء لآن 
طلاق الككره وإعتاقه واقعان عندنا. وإنا حص الطلاق والعئاق بالذكر مع أن كل إقر 

مع الإاكراه غير صحيح» لأنه أراد أن يبي أن ل الإقرار ليس بإنشاء. 

(فلو آقر حرٌ مكلف بحقٍ صَح ولو) ) كان ١‏ الحق (مجهولا) لأن جهالة المْقَرٌ به 
لا تمدع صِحة الإقرار, لأن الح قد يلزمه مجهولاء بأن أتلّف ما لا يَدْرِي قيمته أو 
جرَح جرّاحة لا يدري أَرسَهَاا" "© أو يبقى عليه بقية حساب لا يعرف قدرهاء وهو 
مسحتاج لإبراء ذمته بالإيفاء أو [بالإرضاءء©, بخلاف الجهالة بِالمُقرٌ له سواءٌ 
تفاحشت بأن قال: علي ألف درهم لواحد من الناس» ريك يتفاحش على الأأصح» بأن 
قال: علي ألف لأحد هذين؛ لأن المجهولٌ لا يصلح مُسعجقاًء إذ لا يمكن الجيز 
على البيان من غير تعيين المذدّعي. 
)١(‏ سورة النسائ الآية: (0ه8١).‏ 
(١؟)‏ سورة القيامة الآية: .)١5(‏ 
(6) الأزش: ما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس. معسجم لغة الفقهاء ص 04. 
(5) في المطبوع: «بالإيصاء» بدل «بالإرضاء». 


ككابُ الإقزار ل 
ولَزقه بيائهُ بما له قِيمةٌ. والقولٌ له إن ادّعى المُقَرُ له أكثر منه. 


ولا يُصَدّقُ في قل من درهم في: عليّ مال؛ ومن النُضَابٍ في: مالي عظيمء 
من ذهب أو فِضْدِء ولا من خمس وعشرين من الإبلل» ولا من قَدْر النُصَاب قيمةٌ غير 
مال الركاة. 


وفي: دَرَاهِمَ ثَلأَنَتِ و: َرَاهِمَ كشيرة غشرة, امو اق مال 


ولو كان المُمَّهٌ عليه مجهولاً بأن قال: لك على أحدنا ألف درهم لا يصح 
اتفاقاً» لأن المقضي عليه مجهول. ذكره في «النهاية». قيد بالحر لأن المراد صحة 
الإقرار مطلقاً. والعبد المحجودُ عليه يتأخر إقراره بالمال إلى ما بعد العتق. 

وعن أحمد أن إقرا ر العبد بالحدٌ والقصاص فيما دون النفس يصحء وبالقصاص 

في النفس يتبعٌ به بعد العتق. وبه قال زفرء والعُرّنيَء وداود» وابن جَرئر الطيري» لأن به 

يَسقْط حق سنيدة: فأشبه الإقرار بقتل الخطأ. 0 لأن إقرار المجنون 
[والمعتوه]<'2 والصبي العاقل لا يصح لانعدام أهلية الالتزام» والنائم والمُغمى عليه 
كالمجنون لعدم التمثر. وإقرار الشكران من ممحرّم يلزم» إلا كينا قبل جوع حادب 
الخالصة لله تعالى» والشكر إن كان بطريق مبيح» » كالشُوبٍ مكرَها لا يلزم من إقراره 
شي ع. 1 1 1 
(ونَزمه) أي المُقِر (بيائه) أي المجهول» حتى لو امتنع عن البيان أجبر عليه 
(بما له قَِنْمةٌ) لأنه أخبر بإقراره عن الوجوب في ذمته» وما لا قيمة له لا يجب فيهاء 
فكان رجوعاً (والقول له) أي للمُقر مع بمينه [05؟ - أ] (إن اذعى المُقَرُ له أكثرّ منه) 
لأن المقر هو الميكر. 

(ولا يُصدّق) ) المُقِر (في أقل من درهم في, علي مال) لأنه لا يُعد مالاً عرفاً 
لو لان في أقل (من النُصَاب) أي نصاب الزاكاة (في مال عظيم من ذهب أو فضة) 
لأن النصاب مال عظيع» حعى اعميِرَ صاحبه غنياً في الشرع» ووجب عليه مُوَاسَاة 
الفقراء. وقال الشافعي وأحمد: يُقْبلُ تفسيره بالقليلٍ والكثير. 
(ولا) في أقل (من خمس وعشرين) في: علي مال عظيمٌ (من الإبل) لأنها 
أَدنى نصاب منها يجب فيه من جِنسِه (ولا) في أقل (من قَذْر التُصَاب قيمة) في: 
عليٌ مال عظيم من كذاء مشيراً إلى مال (غير مال الزكاة). 

(و) لزمه (في دراهم ثلاثة) لأنه أقل الجمع الصحيح» » فصار معيمّناً به والزائد 
عليه مشكوك فيه. (و) لزمه في (دراهم كشيرة عَشْرةٌ) عند أبي حنيفة: ومثتان 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من ١‏ مطبوع. 


164 كاب الإفزار 


و: كذا درهماً دِرْهَم و: كذا كذا أحد عَشَر وكذا وكذا أحد وعشرون. ولو تَلْتَ 
بلا واوء فَأَحَدَ عَشَرء ومع واو فمئةٌ وأَحَدٌ وعشرونء وإن رَبّعْ زيد ألف. 

و: عَلَيّ وقتبي إقرارٌ بِدينٍ» وَصُدَّقَ إن وَصَلَّ به: وهو وَدِيعَة وإن فَصَل لا. 
و: عندي أو معي ولَخْرْهُ أَمَانَة. وقوله لِمُذَّعِي الألف: انَزِنْهاء أو قَصَيئكَها 
ونحوهماء إقرار 1 


عتدهما لأن صاحب النصاب مكثر» حتى وجب عليه مواساة غير بخلاف ما دونه. 
ررحي أن السترة أقصى ما يُذكر بلفظ الجمع» ؛ ألا ترى أنه يقال: عَشَرةُ دراهم, 
ثم يقال: أحد عشر درهماًء فكان هو الأكثر من حيثٌ اللفظٌ فيصرف إليه. 

(و) لزمه في ( (كذا درهماً درهمٌ) لأن كذا مُبهم ودرهماً تفسير لهء (و) لزمه في 
(كذا كذا آحد عشّر و) في (كذا وكذا | آحد وعشرون) لأن هذه الكلمات مبهمة؛ فيجبُ 
عَدْلُهًا على نظيِرِهًا من المفسرء وأقل عددين يُذكران من غير حرف عطف بينهما: 
أحد عشر وبحرف عطف أحد وعشرون (ولو كَلَْتَ بلا واو فأحد ع عشر) لأنه لا نظير له 
فلا ياد على الأول» (ومع واو فمئةٌ وآحد وعشرون) لأنه أل ثلاثة أعدادء بين كل 
اثنين فيها حرض عطف (وإن رَمْع زِيدَ ألف) لأنه أقل أربعة أعدادء بين كل اثنين فيها 
حرف عطف. 

(وعلَئ وقِجَبِي إقرارٌ بدّين) لأن كلمة على للوجوب» وكلمة قبل للضمان. 
يقال: قَبِلَ فلانٌ عن فلانٍ أي ضمن. وَإثما يكون المال واجباً ومضموناً إذا كان ذَيناً ني 
الذمة (وَصَدْق) من قال: علي أو قبلي (إن وَصَلّ به) قوله: (وهو وديعة) لأنه يحتمله 
تكاراء لأ الحفظ واجبٌ على المُودع» فيجوز تفسيه به متصلاء (وإن فْصَلَ لا) أي 
لا يُصدَّف» لأنه يُقررُ حكمه بالسكوت, فلا يجوز تغييره بعد ذلك كسائر المغيرات في 
الاستفناء والشرط. (وعندي أو معي ونحوه) ك: في بيتي» وفي كيسيء وفي 
صُنْدوقي (أمانة) لأن ذلك إقرار بكون الشيء في يدهء وذلك يتنوع إلى مضمون 
وأمانةء فيثبت أقلهماء وهو الأمانة. 

(وقوله لمدعي الآلف: اتّزنها) بتشديد التاء أَمدُ من الاتزان» افععال من الوزن (آو 
قَضَيْتُقَها ونحوهما) كانتقذها أو أَجُلَيِي بها أو اقعد فاقيضُها (إقرار) ) لأن الهاء كاي 

عن المد كور» في الدعوى في جميع ذلك» فصار كانه أعاد: المُدّعى وهو الألف» 
فيكوث إقراراً بها. رأ أما لو لم يكن [75؟ - ب] فيها ضميرٌ لا يكون إقراراء لأنه لا 
دليل على انصرافها إلى المال المذكور» فيكون كلاماً مبتداً فلا يلزمه شيم. وقال 
الشافعي وأحمد في انّرن وانتقد: إنه ليس بإقرار» وبه قال بعض أضتعات مالكء لأنه 


كتابُ الإْرار 8 


و: من ودرهم أو: وثلاث أثواب, دراهم وشيابٌ. وفي: ميد وثوبٌ أو ثوبان 


يحتمل الإقرار ويحتمل الاستهزاءً والمبالغة في المجحود, فلا يكون إقراراً بالشك. 


(و) قوله: (مشة ودرهم:) أو مئة (وثلاث أثواب) يلزم به في الأول مغة كلها 
(دراهم و) في الثاني مئة كلها (شياب وفي) قوله: (مثة وثوبء أو) مئة و (ثوبان يفسر 
المكة) والقياسٌ أن تفي تفسير المئة إليه في الكلء لأن المعطوفٌ غير 
المعطوف عليهء فلا يكون مُمَسْراً له» فبقيت المثة على إبهامهاء كما في عطف 
الغوب عليها. ووجه الاستحسان أن درام بكار امتعيالةم فَاستَثْقّلوا تكرارّه واكتفوا 
بذكره مردٌء وكذا كل ما يكثرٌ استعماله ويثبتُ في الذّةٍ من المككيلٍ والموزونء وإنما 
لزم مئة ثوب في معة وثلاث أثواب» لأن الأثواب لم تذكر بحرف العطف» فانصرفت 
إلى الجميع. ولزم تفسير المئة في مثة وثوب أو وثوبان؛ لأن الثوب لا يُكال ولا يُوزن 
ولا يَكثْر استعماله» فبقي على الأصل. 


ولو أقر بسهم من دار فهو سدس عند أبي حنيفة. وأصل المسألة في 
الوصايا: إذا أوصى له سه من ماله ينصرفٌ عنددة إلى السدس» أخذاً بقول ابن 
مسيعرة؟ واحج بقول إياس بن معاوية وجماعة من أهلٍ اللغة: أن السَهُمَ هو 0 
وأَمَرَا بالبيان لأن ١‏ السهم يتناول القليل والكثين فإن سهما سن سهمين يكون النصف 
ومن العشرة يكون عُشرا فهو والجزءُ والنصف(© سواء. ولو أقر بشرك في عبدٍ 
يوجب أبو يوسف الشّطر لأن ١‏ الشرك المُتَكر عبارةٌ عن النصف» قال الله تعالى: طم 
لَهُمْ شك في الشموات»”» وقال: طإوما لَهُمْ فِيِهما مِنْ شِرَكِ4”" أ أي من نصيب» 
ولأن لفظ الشركة يقعضي المساواة قال الله تعالى: طفن كاثُوا أَكْمَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ 
شرَكَاءُ في التُلْثِ9#). 


أوأوجب محمد البيان. ولو أقر بخمسة في خمسة وَعَنَى المعيّة, لَِمَه عشرة 


لأنه بَيكَّ أنه استعمل «في) بمعنى امع أو بمعنى واو العطف» وفيه تشديدٌ عليه فيصح 
بيالة. وإن عنى الحساب أَوْجَيِنَا خمسة: لا خمسة وعشرين كما قال زفر» وهو قول 


)١(‏ في المسخطوط: «التصيب؛ بدل (النصف». 
(؟) سورة فاط الآية: (40). 

(؟7) سورة ما الآية: .)55١‏ 

(4) سورة النساءئ الآية: .)0١(‏ 


مل كتابُ الإقْرارٍ 
والإقرارٌ بداب في إِصْطَبِلٍ يَلْمَهَا فقطء وسيفٍ جَفْنَهُ وحَمَائله. 
وصَحٌ إقرارُةُ بالحَمْل» اا 0 


الحسن» إذ العادةٌ حاكمةٌ بأن هذه العبارة يراد بها خمسة وعشرونء فصار للخمسة 
والعشرين عبارتان: إحداهما وَصْفية والأخرى عُرفية» فيلزم بإحداهما ما يلزم بالأأخرى. 
لكنا نقول: إن حسابَ الضرب في الممسوحات لا في الموزونات» مع أن عمل 
الضرب في تكثير الأجزاء لا في زيادة المال» وحمسة دراهم وزناً وإن كثرث 
أجراؤهاء لا تصير أكثر من خمسة. 

وفي «المبسوط»): يلزمه على قول زفر عشرة» لأن «في) بمعنى (مع)». قال الله 
تعالى: طإفا بي في عِبَادي20# فيحمل على هذا تصحيحاً لكلامه قلنا: «في» 
للظارف حقيقةٌ والدراهمُم لا تكون ظرفاً للدراهم» وجعله بمعنى (مبع) مجان والمجاز 
قد يكون بمعنى [(مع) وقد يكون بمعنى] ]0"© «على»؛ قال تعالى: لولَصَلَينَكُمَ ني 
مجذوع الشُحُلٍ4”" وليس أحدهما أولى من الآخرء فبة فبقي المعتبر حقيقة كلامه» 
فيلزمه عشرة بأول كلامه ويلغو آخره. 

ولو أقر بدين لزمه وإن قال: كنتٌ كاذباً في الأقرار - لأنه رجو فلا يصحح 
لععنّق حقٍ المقر له به. ويرى أبو يوسف تحليف الكثّر له على أن البِقَه لم يكن 
كاذباً فيما أقر لك به ولست بمبطل فيما تدعيه عليه وبه يُفتى لجريان العادة بين 
الناس أنهم يكتبون صلك الإقرار ثم يأخذون المال. 

(والإقوار مِدابَةٍ في إِضْطَبْلٍ) وهو بيت الدواب (يَلْْمُهَا) أي الدابة (فقط) أي 
ولا يلزمُ الإصطبل وهذا عند أبي يوسف وأبي حنيفة» لأن غير المنقولٍ لا يُضمن 
بالغصب عندهما. وعلى قياس قولٍ محمد أنه يضمن ويلزمه الدابة والإصطيل 
(وسيف) أَي الإقرار بسيف يازم (جَفْنه) أي عِمْد السيف (وحمائله) وهي جمع سمالة 
بكسر الحاءء وهو العلاقة. وإنما يلزمه ذلك لأن السيف اسم يطلق على مجموع الل 
والجَفّن والحمّالة. 

(وصح إقراره) أي الرجل (بالكفل) بأ يُقَرَ بحمل جارية أو شاةٍ لرجلء لأن 
هذا الإقرار له وجدٌ صحيح, وهو أنْ يكون أوصى به رجل ومات» وأقر وارثه بأن هذا 
الحمل لفلان» فيحمل عليه وإن لم يُين السبب» وهذا باتفاق. وقال الشافعي في قولٍ 
(1) سورة الفجن الآية: (55). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
ومع سورة طهء الآية: (9/1). 


كاب الإفْرارٍ بها 
وله ساح متكي سوس رس لسر قد 
بشرطٍ الخْيَارٍ صَمٌ وتطل شر 

واستشاءغ كيدي أو ا صَحٌ قِيِمَة 
نقله المُرّنِيَ عنه: : إن أطلق لا يصح؛ وفي قول: يصح وهو الأصحء وبه قال أحمد. قال 
مالك: يصح إن تُيقُن بوجودٍ الحمل عند الإقرار (وله) أي وإقراره للحمل (إنْ بَيْنَ) 
المُّقِرّ (سبباً صالحاً) بأن قال: أوصى له به فلان» أو مات أبوه وتركه ميراثا له» وهو 
قيد للإقرار له . وإثما يد به لأنه إن بين فيه سبباً غير صالح» » بأن قال: بَاعني أو 
أقْرَضُنِيء لا يصح الإقران اا حو با ف يمع ا يوسف. 

وقيل: أب مخديفة مغك وبه قال الشافعي [في قولي]”"2 ويصحٌ عند محمد وبه قال 
مالك» وأحمد والشافعي في الأصح؛ لأن هذا | إقرار صَدَرَ عن أهله, فيجبٌ إِعمَالّ 
ويُحْملٌ على السبب الصالح تصحيحاً لكلام العاقل. ولأبي يوسف: أن الإقرار المطلق 
ينصرف إلى 0 وهو الإقرار بسبب التجارة وهو البيع ونحوه؛ فصار كأنه فسره به. 

(فإنْ ولدث) أُمّ الحمل المُمَّرَ له (لاقل من نِضفٍ حَؤل) من وقت الإقرار (قُلَه) 
أي فللحمل (ما آقر به) له لأنه كان موجوداً وق الإقرار يِمَقِين (وإن أقَر بشرطٍ 
الخِبَارٍ) ) بأن أقر لرجل بألف قرضء أو عُضصٌب» أو وَدِيْعَة أو عَاريّة قائمة ة أو مُسْكَهْلكة » على 
أنه بالخيار ثلاثة يام (صح) الإقرار لوجود الصفة المُلْزمَة» وهي قوله: عليء ونحوه. 

(وبَطَلَ شَرْصّهُ) لأن 00 إخبارٌ ولا مدل [17؟ ‏ ب] للخيار في الإخبار 
لأن الخبر إن كان صادقاً فهو وا جب العمل به اخماره أو لم يُئزه» وإن كان كاذباً 
فهو واجبث 2 لزه فلا نين باححياره: وغدم اتخباره: وإنما تأثير: ه في العقودٍ لتتغير به صفة 
العقد ويسخيرٌ به بين فسخه وإمضائه كذا في «العناية). 00 إذا كان المُمَرَ به لا يقبل 
الخيار كما في الصور المذكورة» وأما إذا كان يقبل» كما إذا أقر أنه بل أو اشترى 
شيئاً على أنه باللخيار ثلاثة أيام أو أقل» فإنه يضح الإقرار 0 

(واستثناء كَيِْي أو وَذْني من دراهم) بأن قال له: غلبن أ ألف درهم إلا قفيرٌ 
حنطة أو إلا ديناراً رضح قِيْمَة)ٍ أو بطريق القيمة» فيلزمه آلف درهم إلا قيمة القَفِيز أو 
الديناره وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال تسد ورف وأجيد: لايصحٌء لأن الاستثناء إخخراجج ما لولا الاستثناء لكان 
دالا وهذا لا يُتصور في خلا الجنس. ولأبي حديفة أن الكيلي والوزني جدسٌ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
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لا استشياء التابع» كالبناء ءِ والقْصٌ والتخل. ودين صحته مطلقاً ودين مَرَضَهِ يسبب 
فيه وعُلِمَ بلا إقرا سَوَاءٌ. وقُدّما على ما أَقر ب به في مرضي والكلّ على الإرث؛ 
وإن شَّمِل ماله. 

الدراهم في المعنى» من حيث إنها تَنْبت في الذمة حالاً ومؤجلاٌ ويجوز استقراضُّهًا 
وإذا كانت في المعنى جنساً لهاء جاز استثناؤها منها. 

قيد بالكيلي والوَرني لأنه لا يصح في غيرهما باتفاق الأصحابء وهو قول 
ين وقال الشافعي: يصح) ويه قال عاللك. فعتدنا لو قال له: علي مئة درهم إلا ثوباً 
لا يصح الاستثناء» وعنده يُبين قيمةً الثوب فإن استغرقت المئة بطل الاستثناء في قول» 
وبه قال مالك» وفي قول يلغو تفسيره» ويجب أن تبون ثوباً لا يستغرقٌ قيمة المثة. 

(لا) أي لا يَصِحُ (استثناءٌ التابع) من المتبوع (كالبناي) من الدارء بأن أقر بدار 

واستشنى بناءها (والفصٌ) من الخاتم؛ بآن أقر بخاتم واستقنى قَضَّه (والئفي) من 
البستاث» بأن أ ببستان واستثنى نحلّه. وقال مالك الشامي وأحمد: يصح لأنه أخرج 
ما تناوله اللفظ معنئ» فصار كما لو قال: إلا تُلتهاء أو ُبُعَهَاء أو بيتاً منها. 

ولنا أن الاستثناء إخراج ما تتاوله صدر الكلام نصأء وصذر الكلام إنما يتناول هذه 

١‏ تبعأ بخلاف البيتء فإن الدار تتناوله نصأء إذ الدار تشتمل البيت» ولهذا لو 

سقّحِقٌ البيثُ في بيع الدار سقطت حصته من الشمن. ويبطل إقرار وصل به: إن شاء 
لد وال لزيد عليّ ألف درهم | إن شاء الله لم يلزمه شيء لأن التعليقّ بمشيئة الله 
إيطالٌ عند محمدء فيبطلٌ قبل انعقاده بعحك00. وعند أبي يوسف تعليق بشرطٍ لا 
يوقّفُ عليه فكان إعداماً من الأصل. 

. (ودين صحته) مبتدأ مضافٌ (مطلقاً) أي سواء علم يسبيه وهو بمعاينة الشهود 
ببئئة أو بالإقرار (ودينٌ مَرَضه) مرض الموت (بسبب فيه) أي في المرض كالنفقة 
وثمن الأدوية (وعٌلِمَ) السببُ (بلا إقرار) كالاستقراض في مرضه جمُعاينة الشهود» أو 
الشراعء» أو الاستفجار» أو التروجٍ (سَوَاء) أي مستويان في الؤتبة» فلا ِقدَّمُ دهن على 
الأخر في الاستيفاء ١1/193‏ أ] من التركة» هو بر المبتدأ وما عطف عليه (وقُدَّما 
على ما أقرٌ به في مرضه) ولم يُعلم إلا بالإقرار» وبه قال التّحَعي والثوري. 

(و) قُدّم (الكل عدى الإرث وإن شَمِل) الكل (ماقه) وقال الشافعي: دَيْن الصحة 
ودَيْيُ المرض الذي لا يُعلم إلا بالإقرار سواء» وبه قال مالك» والجخرّقي» والتميمي من 
أصحاب أحمدء لاستواء سببهما وهو الإقرار الصادر عن عَقْل ودِيْن» ومحل للوجوب: 


)١(‏ وفي المطبوع: (بحكمة. 
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ولا يصح أَنْ يَخْصٌ عَرئاً بقضاء دَينهِء ولا إقرارة لِوَارثِهِ إلا أَنْ يُصَدَقَهُ البقيّة 
فَيَبِطلٌ إن اذّعى بَُوّتَه بَعْدَى ا ا 0 


وهو الذَّمةٌ القابلةٌ للحقوق. 

ولنا: أن الإقرار لا ب يعت إذا كان فيه همة إيطال حق الغيرء وفي إقرار المريض 
بما ليس من التبرعات عابي » والنكاح؛ والإتلاف تُهْمَة إبطال تعلق دَيْن الصّحة ماله 
بخلاف المعروف السبب بممعاينة الشهودء فإنه لا تُهْمَة فيه. 

(ولا يِصح) للمريض (أنْ يَخْصٌ غَرِنِمَاً) من عُرماء الصحة أو المَرَضٍ (بقضاء 
دينه) لأن ذلك فيه إيطال حقٌّ الباقين؛ إلا أنْ يكون ذلك الدينٌ ثمناً بشيءٍ اشتراه بمثل 
قيمتف أو يكون قرضاً لزمه في مرضه بالبشيق لأن هذا ليس بإيثار ولا إبطال للحق» 
لأنه حَصّلَ مثل ما نَقّده وحقٌ العُرماء متعلقٌ بمعتى التركة لا بالصورة» فإذا حصل له مثله 
معن لم يعد ذلك تفويتاً. وعند مالك والشافعي يختص مطلقا والله تعالى أعلم. 

(ولا) يصح (إقرَاوهُ لِوَارِيِه) وبه قال أحمد والشافعي في قول» ويصح في 
الأصح من مذهبهء لأنه إظهارٌ حتٍ ثابتء لتر ججح جانب الصدق في فصار كالإقرار 
لأجنبي وبوارث آخر وبوديعةٍ ممستهلكةٍ للوارث. وقال مالك: يصح إذا لم يتهم؛ وتَنِطل 
إذا انُهمء كمن له ببت وابن عمء فأقر لبنته. ولنا: ما أخخرجه الدارقطني في اسننه» عن 
جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر قال قال رسول الله يكلِةِ: «لا وصية لوارث» ولا 
إقرار له بدين»» وما رُوِيّ أنه يُكٍ قال في خخطبته عام حجة الوداع: «إن الله أعطى كل 
ذِي حق حقهء فلا وصية لوارث ولا إقرار بالدين»2©"0. 

لكن قال شمس الأئمة في «المبسوط»: إن هذه الزيادة شاذة غير مشهورة» وإنما 
المشهور قول ابن عمر: إذا أقر الرجلٌ بدين في مرضم لرجل غير وارث فإنه جائز وإن 
أحاط ذلك ممالهء وإن أقر لوارث فهو باطل» إلا أن يُصدّقه الورثة. وبه أخحذ علماؤناء فإن 
قول الواحد من فقهاء الصحابة عندنا مقدمٌ على القياسء ولأن في إقراره إيثارَ بعلن 
الورثة بماله بعدما تعلق حي جميعهم به؛ فلا يجوز لما فيه من إبطال حق البقية» 
كالوصية. قيد بالوارث لأن إقراراه للأجنبي يصح وإن شَّمِلَ المال. 

(إلا آَنْ يُصدّقه البقية) أي بقية الورثة» لأن عدم الصحة كان لحقّهم فإذا 
صَدَقُوه فقد أقروا يتقدّيهِ عليهم [7؟ ‏ ب] (مَيَبِطّل) الإقرار (إن ادّعى بُنوته) أي 
بئوة الأجنبي (بَعْدَه) أي بعد الإقرار له ويثبت النسب. ويه قال أحمد والشافعي في قول. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن 0/4 الا كتاب الوصايا (8؟)» ياب ما جاء لا وصية لوارث 
زه رقم (0؟51). 


لل كتابُ الإقرار 


لا إن تكح. ولو أقر يبر غلام مهل تسبة ويُولَدُ مكلّه لمثلى وصَدَّقَهُ الغُلامُ نَتَ 
نَسَيْه وشُرِط تصديق الزّوْجء أو شَهَادَةُ قابلةٍ في إقرارها بالولد. ولو قر بدسب من 
غير ولاد, لا يصخ. ويَرِتُ إلا مع وارث. 


(لا إن تمّح) أي لا يبطل الإقرار لأجنبية إن نكحها بعد إقراره لها. وبه قال اعد 
في الأصح» والشافعي في القديم» ومالك. وقال الشافعي في الجديد وأحمد في رواية 
تنطل» لأن اعتبار كونٍ الوارثٍ وارثاً حال الموتٍ لا حال الإقرار كالوصية. ولنا: وهو 
الفرق أن البنؤّة تستند إلى وقتٍ العُلّرْقِ» فتبين أنه أقر لابنه فلا يصحء والزوجية تقتصر 
على زمان التزوج» فكان إقراره لأجنبية. . ويُؤخر الإرث عن الدين المُقَرٌ به في المرض» 
لقوله تعالي: طن بعد وصية يُوصَئ بها أو دَيْن274, ولأن قضاء الدَّيْنِ من الحوائج 
الأصلية, لأن به دفع الحائل بينه وبين الجنة القيليّة. وحق الورثة يتعلق بالتركة بشرط 
القَرَاغْ عن الحاجة» ولهذا يقدم تجهيزه وتكفيئه وتدفيئه. 

(ولو آقر) المريصٌ أو غيره (بِبِنُؤة غلام جهِلَ نسبه. ويولد مِثْلّه) أي مين 
00 (لمثله) أي لمثل المْقِنٌ (وصدقه الغلام, ثبت نسبه) وقال مالك: إِنْ تيدن 

لنايٌ أنه ليس ولده لا يش يغبت» كما إذا كان الغلامُ سئدياً والرجل فَارسياً. ولنا: أَنَّ 
الست يُحتالٌ لإثباته» فيثبت إذا مك وفي هذه الصورة يمكن. قيد بمجهول التُسب» 
لأن معرفته تنغ ثبوتّه من غيره. وبكونه يولد بِثلهُ لِمِثْلِهِ لعلا يكون مكذباً في الظاهر. 
وبتصديق الغلام؛ لأن المسألة في غلام يُعبر عن نفسهء فلا بد من تصديقه, لأنه في 
يد نقسه» ل ل و 0 كذا في «الكافي» 
و «الهداية؛ وغيرها. وإذا تيت نسبه شارك الورثة في الميراث؛ لأن ذلك من ضرورات 
ثبوث النسب. 

(وشرطَ تصديق الزّؤج) امرأته أو معتدته (أو شَهَادَةُ قابلة في إقرارها) أي المرأة 
(بالولد) ) لأن إقرار المرأة لا يُقبل على الزوجء فلا بد من تصديقه. وقول القابلة حجة 
في تعيين الولد. والنسب يثبت بالفراش. (ولو آقر ينسب من غير ولأدِ) أي أثوة 0 
بُثوة كإن أقر بأخ أو عم (لا يصيخ) إلا بالبيعة, لأن فيه حمل التّصبٍ على الغير. 

(ويَرِثُ إلا مع وارث) معروف قريب أ بعيده فإنه أولى بالميراث من المُمَّدٌ لى 
لأنه لما لم يثبث نسب منه لم يزاحم الوارت المعروف التّسبٍ. وإن لم يكن له وارتٌ 
اسعحقّ المُقَّدِ له ميراثه. لأن للحُقّر ولاية التصفب في مال نقسه عند عدم الوارث. ألا 
ترى أن له أن يوصي بجميع ماله فكذا له أن يجعله لهذا المُمَرٌ له. 


.)١1؟( سورة النسلى الآية‎ )1١( 


كِنَابُ الإقرَارٍ 1 


ومن أَقرّ بأخ وأَبِوْهُ ميت فت مَهِتٌ شَارَكَهُ في الإرثٍ بلا نسبء ولو أَقرّ أَحَدُ انتئ 
ميت له على آخرَ ذَينٌء بقبض أبيه نِضفَهُ فلا شيء له والنْصفُ للآخر. 


(ومن أقرَ مآخ وآبوه مَنْتٌ شاركه في الإرث بلا نسب) أي ولا يغبت نسبه. لأن 
إقراره 17/43؟ - أ] يُضَكْن شيئين: حمل النسب على الغير ولا ولاية له عليه فلا يغبتٌ 
إلا بالبيّنة؛ والاشتراك في المال وله ولاية عليه فيئت. 


(ولو آقرّ أحد ابني ميت له على) شخص (آخْر دين) هذه الجملة صفة ميت 
(بقبض آبيه نصفه) أي نصف الدَّيْن (فلا شيء له) أي للابن المْقِرٌ (والنصف للآخر) 
وهو الابن المثكر لأن الإقرار باستيفاء الميتٍ الدين إقرارٌ بالدين على الميت» لأن 
المقبوضش غير الدين» فيكون مضموئاً على القابض ديناً في ذمته فيتقاصّان(') فإن 
كدي أعره ل" يداي علية رولك فى "عند اميه درطي على الت للست على 
زعمه. 

5 والدين مقدمٌ على الميراث وقد استغرق نصيته» فلا يأخذ منه شيعاء وصار كما 

لو أقر على الميت بدين آخر وكذبه أخوه. . وصح إقراره بالدين 0 وإن استغرق 
ماله. لما روى مسحمد في «الأصل» عن ابن عمر أنه قال: إذا أ قر الرجل في مرضه 
بدين لرجل غير وارث» فإنه جائز وإن أحاط ذلك بماله ولا يُعرف له ممخالف. وعلماونا 
والشافعي جعلوا الططلق - وهو: وج ثم الولآدة كمرض الموت في حق الأحكام» لأن 
الموتّ يَنْدْر في غير حالة الطَلق» ويوجد فيها كثيرأ والحكم مبنيّ على ما كَثر لا 
على ما ندر لا بعدما تم لها ستة أشهر من حين الحمل كما قال مالك» واحمج بأن 
ولادتها حيقذٍ متوقعة ساعة فساعة» وهي قد تموت بهاء فتُوَطُنٌ نفسها على الهلاك» 
وتبادرٌُ إلى ما يتبادر إليه المرض. 

وإذا هف الموت على المَشْلُول» وهو المريض مرض الشل» أي: الدّق0© 
ونحوه من الأمراض التي يطول ويعتاد الإنسان بهاء كانت الهبة ونحوها من ثلث ماله 


لكونه مريضاًء والله أعلم. 


١ التقاص: بجغل ! م ال معجم لغة الققهاء ص‎ )١( 

(؟) في المطبوع: الل والدق. وفي الخطوطة: الشل أي: الدق. والأولى حذف كلمة «الدق». 07 السل 
لغة لا يأتي بمعنى الدّقٌّ. 
والصل: قُرحة تحدث في الرئة أو ذات الجنب. القاموس احيط ص١١‏ مادة (سلل). 


0 كتَابُ الدُعَْى 


كِتَابٌُ الدّغوَى 
هي إختاز بحقٌ له على غيره. 


والمُدّعي: مَنْ لا يُجْبَرْ على الخُصُومَةِ والمُذَّعَى عليه من يُجْبَرُ. وهي إنما 
تَصِحٌ بذكر شيءٍ عُلِم جنشه وقذرُة 8 111 20113011013101 


كتَابٌُ الدَّغْوَّى 
(هي) لغة: بمعنى الدعاء» قال الله تعالى: لدَعْوَاهم فِيِهًا سُْبِحَاتَك اللّهُّعْ. ..وآخو 
غواهم أَنِ الححمدُ لله رَبٌ العَالَمِيقٌ204, 


وشرعا: إضافة الشخص الشيم إلى نفسه حال المنزاعة على ما قاله شيخ 
الإسلام» والمخبوبي. ويقال: أذّعى زيد على عمروء فزيد المُدّعي وعمرو المُدّعى 
عليف والمال المُدُعى» والمُدّعى يه خط 00 الادّعَاى افتعال من دعى. 
والدعوى على فَعلى: اسم من وألِقُها للتأنيثء فلا تُتَوّنْء ويقال: دعوى باطلة أو 
صحيحة وجمعها دَعَاوَى 5-5 بفتح الواو لا غير» كفتوى وفتاوى» كذا في 
«الكافي). 

وشَوْطٌ صِكّتها مجلس القضاى فلا يصح في غيره, حتى لا يستحق على 
المُدَّعى عليه جوابه. وحكمها وجوبٌ الجواب على المُدّعى عليه. وقال المصئف: 
(إِخْبَار) من الشخص (بحق له على غيره) فاحترز بقوله: «له) عن الشهادة فإنها إخبار 
بحق لآخرء وبقوله: «على" غيره) عن الإقرار» فإنه إقرار ببحق لآخر على نفسه. ولما 
كان معرفةٌ الفرق بين المُدّعي [ ابب] والمُدَّعى عليه من أهم ما ييُحتاج إلى 
معرقته في هذا الكتاب عرفهما بقوله: (والمُدّعي: مَنْ لا يُجِبّر على الخصومة) إذا 
تركها (والمُدّعى عليه من يُجبر) عليها إذا تركها. وقيل: المُدّعي: مَنْ لا يَسْتححقٌ إلا 
بحجة كالخارج؛ والمُدُعى عليه: من يَستحِقٌ بقوله من غير حجة» كصاحب اليد. 
وقيل: الفدعي: مَن يلتمسٌ غير الظاهر, والمُدّعى عليه: مَن يتمسك بالظاهر. 

(وهي) أي الدعوى (إخما تَصِحٌ بذكر شيءٍ غلم جِنْسّه) أي جئنس المُدَّعَى» بأن 
يقال: حنطة مغلا (وقدرة) بأن يقال: كذا كيلك لأن فائدة الدّعوى الإلزام بواسطة 
الإشهاى ولا يتحقق االإشهاد ولا الإلزام في المجهول. وفي «شرح الوقاية): هذا في 


(1) سورة يونسء الآية: .)٠١(‏ 


كناب الدغوَى 1 
وأنه في يد المُدَّعَى عليه. 


وفي المَتقُول يزيد: بغير حَقٌَء وفي التقار لا تنبت اليد إلا بج أو عِلم 
القاضي» والمُطالبةٌ به وإخضّاره إن أَفْكُنَ لَيُشيرَ إليه المُدّعي والشاهد والحالف» 
وذْكد قيمته إن تَعَذّنَ وَالحُدُودِ الأربعة أو الثلائة في العَقَان 6 3#71171131100ظ21ظ22 


دعوى الدّين لا في دعوى العين» فإن العين إن كانت حاضرةً تكفي الإشارة» أن هذا 
ِنْكّ لي وإن كانت غائبة يجب أن يصفها ويذكر قيمتها. انتهى. وقيل: لا يُشتر 
ذكرى القيمة؛ وإليه مال القاضي فخر الدين وصاحب «الذخيرة). وكذا ذُكر في 0 
الكتب: أنه يسمع دعواه بدوق القيمة» لأن الإنسان ربما لا يَعْرفٌ قيمة مالهء فلو كلف 
بياناً لتضكر به. 

(وآنه في يد المُدّعى عليه) هذا عطف على «ذكر شيء)» وإفما شُرط ذلك في 
الدعوى لأن المُدّعى عليه لا يكون خصماً إلا إذا كانت العين في يده. (وفي 
المَنْقُول يزيد: بغير حق) إذ الشيءٌ قد يكونُ في يد غير المالِكِ بحق» كالرهن في يد 
المرتهن» والمبيع في يد البائع لأجل الشمن. وفي «شرح الوقاية): وهذه العلة تشتمل 
العمّار أيضاًء قلا أدري ما وه تخصيص المنقولٍ بهذا الحكم ووجهه بعضش بوجوه 
وردّها غيرهم . (وشي العقار لا تشيت اليد إلا بحْجْةء أو جلم انقاضي) ولايثبت 
بتصادقهما أنه في يد العدّعى عليه بخلاف المنقول فإنه يثيثٌ بذلك. والفرق 53 
أن اليد في القّار غير مشاهدة» ولعله في يد غيرهماء واتفقا على ذلك ليكونّ لهما 
ذريعة إلى أخذه يكم الحاكم؛ فشرط الححجّة أو علم القاضي لنفي التّهْمَة. واليد 

في المنقول معاينةٌ فلا حاجة إلى اشترا تراط ذللك. وفيه أَنَّ العلة مشتركةٌ والمعاينة 

ممنوعةٌ فلا يظهد وجه الفرق هناك. 

(والمطاليةٌ به) عطفٌ على «أنه في يد المُدّعى عليه» أو على ما عطف 
عليه. وإنما كان ذكرُ المطالبة لا بد منه في صِكحة الدعوى لأن المطالبة حقّة فلا بد 
من طَلَهِ (وإحضاره) عطف على ذكر شيء. وإما تصح بإحضار المُدّعى (إن أمكن 
ليُشير إليه المُدّعي والشاهد والحالف) لأن | الع بأقصى ما يمكنُ شرطر وذلك 
بالإشارة فيما يمكن إحضاره (ودِكُ قيمهه إِنْ تَعَدْرَ) إحضارة بأن كان هالكاً أو غائباً 
ليصيرَ المُدّعى معلوماء لأن الشيء يُعلم بقيمته» لأنها مِثْلّه معنئ. 

(و) ذِكُرُ (الحدودٍ الاربعة) وبه قال زفر كمالك والشافعي؛ لأن التعريف لا بَدِم 
إلا بها (آو الثلاثة) [5؟ ‏ أ] عندنا لأن للأكثر محكم الكل (في العقار) فإنه يُعرف 


54 كِتَابٌ الدُعْرَى 


وأسماء ا ونسبهم إلى الجد. 

وإذا 2 صَحَت سَأَل القاضِي الحَصْمَ عنهاء فإن قو أو أَنْكَنَ وَسَأَنَ المُدّعي 
ينك فأقام, قَضَى عليه. وإن لم 4 يم البيتة حَلَقَةء إن طَلبهُ حَضْمُةء فإن نَكُلَ مرةء أو 
سَكَتَ بلا آقَةِ وقَضَى بِالدُكُوْلٍ صَم وعَرَضّ اليمي ثلاث 5 ثم القضاءً أخوّطً. 


بحدوده؛ وقد تَعذّر تعريقُه بالإشارة لتعدّر نقلهِ إلى مجلس الخكم (و) ذكرٌ (أسماءٍِ 
آصحابهًا ونَسَبِهِم) ليتميرُوا عن غيرهم (إلى الجد) لأن تمام التعريف بهء وهذا إن لم 
يكن مشهوراء وأما إن كان مشهوراً فلا يازمٌ ذكر الجدّ لحصولٍ المقصود. 

(وإذا صحت) الدّعوى (سأل القاضي الخصة) وهو المُدّعى عليه (عنها) أي عن 
الدعوى التي ادعاهاء ليتكشفٌ له وجه الحكمٌ فيهاء لأن القضاء بالبينةٍ يخالتٌ القضاء 
بالإقرار (فإن أق قرٌ) الخصم (آو أنكر وسآل) القاضي (المُدّعى بَيِّنَة) بأن قال له: ألك 
بيئة؟ (فآقام) البينة (قَضَي) القاضي (عادية) لرجرة العيجة القلزية للقضاء في 
الوجهين. وروى أبسات ' الكتب ١‏ الستة عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين 
رجلٍ من اليهود أرض» فجحدّني» فقدمت إلى النبي يديد فقال لي لاز : ولك 
بَقِنِدٌ؟ قلت: لاء فقال لليهودي: : وأتحلف»؟ قلت: يا رسول الله! إذاً يَحلُِ ويذهبٌ 
مالي» فأَرَلَ اللّه: إن الَذِيِنَ يَشْتَوِوْنَ يعد الله وأعَانهم تَمَئاً ١‏ د04 . ٠.‏ الآية. 

(وإن لم قم البيئة حَلّفَه) القاضي (إن طلبه) أي الخيِف (خصمه) لأن 
اليمين حقّةُ حقَّهُ فلا بد من طليه» (فإن نَكَلَ مرة) بأن قال: لا أحلتُ (أوصقة يلالد من 
طَرَشٍ أو خََرَسٍ (وقضى) القاضي (بِالتُكُوْلِ ضح)» لأن الدكولَ دل على كونه مُقَِأ إذ 
لولا ذلك لأقُدَمَ على اليمين أداءً للواجب» ودفعاً للضرر عن نفسه لأن اليمينٌ ا 
عليه, لقوله وَل «اليمين على المُدّعى عليه" (وعَرَضٌ اليمين) على المُدُعى 
عليه (ثلاثاً) يقول في كل مرة: إني أعرضٌ عليك اليمينّ» فإن حلفت وإلا قضيتٌ 
عليك. 


(ثم القضاءٌ) بعد ذلك (آخوطٌ) لمنا فيه من المبالغةٍ في الإنذار» فهو نظيرٌ 
إمهال المزئد ثلاث أيام في أنه مسعحب. فعرض اليمين مُبتدأء والقضاء عطف علي 
وأحوط: خبر المبتداً. وهذا عند الجمهورء وقيل: عند أبي حنيفة ندب» وعنهما أنه 
حتم. ثم القائل بعد الدّعوى عليه: لال ولا أكي يكين عند ابي حدينة سس لثر أ 


)١(‏ سورة آل عمران» الآأية: (الا), 
(؟) أخرجه مسلم في صححيحه 21/8 كتاب الأقضية (."): باب اليمين على المدعى عليه »)١(‏ 
رقم 1١‏ ١إلال).‏ 


يدك إذ لا تحليف مع قوله: لا أنكر لقوله عيلد: «واليمين على من أنكرع90©, وقالا 
يحلفء كمالك والشافعيء لأنَّ فَولّيه لما تَعَارَضًا تَسَاقَطاء فصار كالساكت. 


وفي «المُمجتبى): يُشترط ط أن يكونٌ القضامٌ على فور الدكولٍ عند بعض 
المشايخ. وقال المخصّاف: لا يشترط» حتى لو استمهلة0" بعد بعد الغاض: يوماً أو يومين أو 
ثلاثاً فلا بأس به. وهو قول 5 والشافعي وأحمد. وفي «الفصول»: لو كان 
الاستحلاف عند غير القاضي» كان المُدّعي على دعوا لأن المعتبرَ يِمينٌ قاطعة 
للخصومة؛ وهي اليمينٌ عند القاضي. والفتوى على سماع البينة ١7193‏ ب] بعد 
يمين الخصم. وإنما نأخذ في ذلك بفعل عمر رضي الله عنهء فإنه جوز مَجُول بَيْنَة 
المُدّعي بعد حَلِفٍ المُدّعى عليه؛ وبقول شُوئح: اليمينٌ الفاجرةٌ أحق بالوِدٍ من البينة 
العادلة. 


(ولا تْوَدَ اليمين غلى مُدْع. وإِنْ نَكَلَ خصمُّه). وقال مالك والشافعي: لا يُقضى 
بالنكول» بل برد اليمين على المُدّعيء لأن الدكولٌ يحتملٌ التورع عن اليمين الكاذبة والترفع 
عن الصادقة» كما فعله عثمان» ويُختمل أن يكون لاشتباه الحال» ومع هذا الاحتمال لا 
يكون حجة. ويمين المُدَّعي دليل الظهورء كما كانت يمين المُدَّعى عليه؛ فيصار إليه. 


ولنا ما في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله :ولو يُعطى الناسٌ 

عُوَاهم لادُعى رََال أموال قوم ودماءهمء» لحن البَيِنَةَ على المُدّعِي 0 
0 وفي رواية: «اليمينُ على من أنكر). . وفي رواية البيهقي عن 
عمرو0© بلفظ: «المدعى عليه أولى باليمين» ؛ إلا أن تقوم عليه البينة». 


ووجه الدلالة أنه يكل قَسَمء والتقشمةٌ تناني الشركة فدل على أن جنس الأيمان 
في جانب المُدّعى عليه ولا مين في جانب المُدُعي» إذ الألف واللام لاستغراق 
الجنس» فمن جَعَلَ بعض الأيمان .حجة للمُدّعي فقد خالف هذا الحديث الذي تلقته 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكيرى لله 

رةه حرفت في المطبوع إلى: واشهد). 

(9) في المطبوع: ابن عمر. والمثئيت من المخطوط وهو الصواب الموافق لما في سنن البيهقي /٠١‏ 
كتاب الدعوى والبينات» باب المتداعين يتداعيان... فالبيهقي أورده عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه. عن جدّه. وججدَّه هنا هو عبد الله بن عمرو. انظر تفصيل الكلام حول رواية عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده في «بلغة الأريب» للرّبييديء ص50 1غ والتمة عليه لشيختا الفاضل عبد 
الفتاح أبو عدَة رحمه الله ص١١7.‏ 


الكل كَابُ الُغرى 


لا يَخْلِفٌ في نكاح ورَجْعة وفَيْءٍ إيلاءِء واستيلادٍء ورقء ونَسَبء ووَلايٍ وحَدء 
و في يتحاج ور إيلايعء و رذ بء وولاءع 


[الأمة]0" بالقَمُول» حعى صار في حيز التواتر. وقد ادعى بعص أهل الأصول أنه 
مخالفٌ لقوله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيِدَيْنِ من رججاليكم74"... الآية فيكون مردوداً. 
وروى ابن أبي شيبة في «مصنفهه عن سالم أن ابن عمر باع غلاماً له بثلاث معة 
درهم» فوجد به المشتري غيياه فخاصمه إلى عثمان فال له عثمان: تحلف أنك بعته 
بالتداءة» فأبى أ أن يحلفٌ» فردّه عثمان عليه. 
1 وَرَوَى أيضاً عن ابن أ بي مُليكة عن ابن عباس أنه أمره أن يستسحلف امرأقء ذا 
أن تحلفء فألزمها. وَرَوَى أيضاً عن الحارث قال: نكل رجلٌ عند سُرَئْحِ عن لي 
فقضى شريح عليه؛ فقال الرجل: أنا أحلف» فقال شُرَيْح: قد مضى قضائي. وثيتتى على 
هذا امتناع(" القضاء بشاهد ويمين. وقال مالك والشافعي وأحمد: إيقضى بهماء لما 
روى مسلم عن ابن عباس أن رسول الله يل قضى بشاهدٍ ويمين. وأجيت بأنه منقطع. 
وقال الترمذي في «علله الكبير»: سألت محمداً عن هذا الحديثء ققال: إن عمرو بن 
مان لم نوم امن أل اين ولو شُلّم فيثْلُ هذه العبارة لا تفيدٌُ العموم» لأن الحجةٌ 
في المخْكيئٌ لا في الحكاية» إذ المحكيٌ قد يكوث خاصاً. 
7 (ولايَلِف) عند أَبي حديفة (في يِكاح) بأن ادّعى رجل على امرأة أنه تزوجها 
وأتكرت أو بالعكس (و) لا في (وجعة) [780- أ] بأن ادّعى بعد الطلاق وانقضاء العدة 
أنه راجع فيها وأذكرته أو بالعكس (و) لا في (فَيء) بفشح فاء فسكون ياء فهمزء أي 
رجوع (إيلاء) بأن اذّعى بعد مدة الإيلاء أند فاء إليها في المدة وأنكرت أو بالعكس 
(و) لا في (استيلاه) بن اعت أمة على مولاها أنها م ولد له وهذا ايئه منها فأذكر 
المولىء ولا يتأنّى العكس, لأن المؤلى إذا اذّعى أنها أمٌ ولد يه يثبت الاسعيلاد بإقراره ولا 
يُلْقَقَتُ إلى إنكارها (و) لا في (رقي) بأن اذعى رجلٌ على 0 أنه عبد أو ادّعى 
المجهولٌ ذلك. 

(و) لا في (نَسَب) كإن اأعى رجلٌ على آخر أنه ولدُهُ (و) لا في (وَلا) بأن 
ادّعى رجلٌ على آخر أن له عليه ولاء عتَاقٍ أو موَالاة أو بالعكس ( (و) لا في (حد) بأ 
ادّعى على أخر ما يوجب الحد وأنكر (و) لا في (لعان) بأن ادّعت امرأة على 0 
د لمحي مكراد انا عن يسرع ريدت لق اليسييةا رمد الى ب تسبي 

وأوفق. 
(؟) سورة البقرة» الأية (585). 
(؟) في المطبوعة: «التتازع؛ بدل «امتناعة. 


كاب الدّغوَى 5 
إلا إذا ادّعى في النكاح والتّسب مالأء كمَهْرٍ وتَفَقَةٍ وإرث. 


وحَلَفَ السَارِقٌ» 0 إِنْ نكل ولم يُقَطمْ ٠‏ ررح ! إذا ادّعتٌ طلاقاً 
فَيِتُ إن نكل نضف المَفر أو كله. وكذا مُنْكرُ القَرَدِء فإِنْ تَكلّ في النْفْسء» حبس 
حعى بُقِرٌ أو يَخلفء وَفِيْمَا ها مفقطل. 


وَإِنْ قال: لي بَيْنَةٌ حاضرةٌ, وطَلَبَ حَيفَ الخخضم لا يُحلْفُ. ويُكَفُلُ بتفسه 


أنه كَدَقَهَا مما وجب اللّعان وأنكر. وقال أبو يوسف ومحمد: يَسْلِفُ في ذلك كله إلا 
في الحد واللعان. وقال الشافعي: يحلف في حدٌّ القذفٍ والقِصَاصٍء ولا يحلف في 
باقي الحدود. وقال مالك وأحمد: لا يجري التحالف فيما لا ك يقبت إلا بشاهدين. 

وني (جامع قاضيخان» و «الواقعات» و «الفصول»: الفتوق على قولهماء وهو 
اخشيار فخر الإسلام. قيل: وهو اختيار المتأخرين. 

3 إذا ادتعى في النكاح والنسب مالاً. كمهر ونفقة وإرث) فإنه يحلفٌ اتفاقاً 
(وحَدَّفَ السَارق» وضَمِنَ إن تَكَلَ ولم يُقْطَع) لأن زجحت فعله شيكات: أحدهما: 
الضمان» وهو يَحِبٌ مع الشبهة. فيجب بالتكول. وثانيهما: القطع وهو لا يجب مع 
الشبهة؛ فلا يجب بالتكول (و) عَلّفٌ (الزوج إذا ادّعت) المرأة (طلاقاً) لأن مقصودها 
المال» والاستحلاف يجري في المال بالانفاق (فيثبث إِنْ نكل يضف المهر) إِنْ 
ادّعت الطلاقَ قبل الدخول (آو كله) إن ادّعت الطلاق بعد الدخول. 

(وكذا) يَحْلِفٌ (منكرٌ القَوّدء فإن فَكَلَ في النفس حُيِسَ حتى يُقَرْ أو يحلف) 
ولا يُقنص متهء وبه قال أحمد. وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية: يُقتصٌ منه بعد 
خلفب االفاعي (وفِيْقا دُوْنَهَا) أي دون النفس (يُفتصّ) وبه قال مالك والشافعي بعد 
حلف المُدّعي وأحمد في رواية. وقال أبو يوسف ومحمد: يجب عليه الأزش(ا2 في 
النفس وفيما دونها. 

1 (وإنْ قال) المدّعي: (لي بينةٌ حاضرةٌ, وطَلَّبَ حَيِفٌ الخضم لا يحلف) عند 

أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: يحلف. ومحمدٌ مع أبي حديفة في رواية) ومع أبي 

يوسف في أخرى. وهذا الخلاف 0 كانت البينةٌ حاضرةٌ في المِصّر غائبةٌ عن 
مجلس الحكم حتى لو كانت غائبة ثبةّ عن المضرء يَحْلِفٌ بالاتفاق» أو كانت في 

مج لفك لا يحلف اتفاقاً. 

(ويُكَفْلٌ) أي يقِيمُ كفيلاً (بنفسه ثلاثة آيام) كي [0؟ ‏ ب] لا يُعِيِتَ 


)١(‏ الْأَوَشُ: دية الجراحة. المعجم الوسيط ص17 مادة (أرش). 


1 كناب الدْغرّى 
فإن أَتى لأَرّمَه والعَريْت قَدْرَ مجلس الحكم. 

ولا يُكفْلٌ إلا إلى آخر المجلس. 

والحلف بالله تعالى لا بالطلاق والعتّاق. فإن أَلحٌ الخَضْمُ قيل: صَعّ يهمَا 
في زماننا. م خم ل أله مو ا و 


نفسه؛ فيضيع حق المُدّعي. والقياس أن لا يُكَمّل قبل إقامة البينة, لعدم تعلق حت 
المُدُعي حيشذء وهو مذهب الشافعي. والتقديرُ بثلاثة أيام مرويٌ عن أبي حنيفة» وهو 
الصحيح. وعن أبي يوسف: التقديد بما بين مجلسي القاضي . 

أما لو قال: ليس له بِينثٌ أو: شُهُودي عُيِبٌء لا يُجْبَرْ الخصِمٌ على إقامة 
الكفيل؛ لأن الغائب كالهالك» والاسعحلاف في الحال ممكن. 

ولو قال: لا بينة لي عليه ولا شهادة» ثم أقام المدّعي البينة أو شهد الشاهدٌ 
ُِلّت في الأصح؛ لإمكان التوفيق: أن كان له شهودٌ لا يَعلم بهم» أو تَذَكْرَهمٍ بعد ما 
نسيهم» أو تذ كو الشاهد. وقيل: لا يقبلُ لظاهِرٍ التناقض. ولو 3 عَقَارَاً وقرئئة خاضة 
يعلم البيع؛ ثم ادعَاه لا يسمع دعواه» لأنه بسكوته أَولاً صار مصدّقاً على صحة البيع» 
وبدعواه ثانياً يصير متناقضاً. 

(فإن آبى) الخصِم أن يقي كفياة بنفسه (لأزّمَه) المُدّعي» أي دار معه حيث 
سارء كيلا يغيت» فيذهب حقَّةُ (و) لازم (الغَرِيْبٍ قَدْوَ مجلس الخكم) أي إلى أن 
يقوم القاضي من مجليه. 

(ولا يُكفُل) الغريب (إلا إلى آخِر اللمجدس) لأن في أذ الكفيل منه في 
الملازمة له أكثر من مجلس القاضي إضراراً له بالمنع عن سفره (والهَلِف بالله تعالى 
لا بالطلاق والعَتّاق) لما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي يك قال: «من 
كان حالقاً فليحلف بالله أو ليتضفت)». . وفي رواية أبي داود وغيره: أنه يكل قال: «إن 
الله تَهَاكم أن تَحَْلِقُوا بآبائكم؛ فمن كان عَالِقَاً فليحلف بالله أو ليسكت». 


(فإن آدخ الخصم) أي أكد وبالغ (قيل: صح) التُحْلِيِفُ (بهما في زماننا) لقلة 
مُبالاة الناس باليمين بالله تعالى وكثرة الامتناع عن الحََلِضٍ بالطلاق والعتاق» لكن إن 
تَكَلَ لا يُقضى عليه بالنكولء لأنه امتنع عما هو منهيٌ عنه شرعاًء ولو تْضِيَ عليه 
بالتكول لا يَنُقُدَ. ولو طلب المدّعى عليه تحليفٌ الشاهد أو المُدّعي: أنه لا يعلمُ أن 
الشاهدٌ كاذبٌ» لا يجيه القاضي» لأنا مأمورون بإكرام الشهود والمدّعي لا يجث عليه 
اليمين» لا سيما إذا أقام بينةً. 


كِتَابُ الدْعْرَى 1 
ويُغلظط بِصِقَاتِهِ تعالى, لا بِالزّمَانِ والمكان. 

وخلّف المَهُودِي بال الذي أَنَْلَ الْْوَرَاةَ على مُوسَى, والئُضرائيٌ بال ألذي 
أَنْرنَ الإنجيلَ على عِيسىء وَالمَجُوسِي بالله ألذي حَلَقَ الئّان والوَنّبِيَ باه ولا 
يُحلَفُ في معابدهم. 


(ويّغْلّظٌ) اليمينٌ (بِصِفَاتِهِ تعالى) مثل: والله الذي لا إله إلا هو عالمُ الغيب 
والشهادّة» هو الرحمن الرحيم الذي يعلمٌ من السَر ما يَعْلم من العلانية ما لفلان ١‏ هذا 
عليك ولا قِبَلّك هذا المال الذي ادّعاهء وهو كذا وكذاء ولا شيء منه؟! ويزيد على 

هذا التغليظ إن شاء وله أن ينقص منه. ويحترزٌ عن عطف بعض الأسماء على بعض» 

لفلا يتكرر عليه اليمين. ولو غَلْظَ عليه فُتَكلَ عن التغليظ وحلف من غير تغليظ» لا 
يُقضى عليه بهذا التكولء لأن المقصود الحلفٌ 5811 أ] بالله تعالى» وقد حصل. 

(لا بالؤمان) أي لا يلظ اليمينٌ بالزمان» كبعد العصر يوم الجمعة (والمكان) 

كمثير النبي يل والكجر الأسود. وبه قال أحمد والشافعي في قولٍ. وقيل: يُستحب 
التتليظ بالزمان وبالمكان؛ وبه قال مالك فيما ليس بمال ولا القصد منه المال» لقوله 
يه : دلا يَحْلِفُ أَحدٌ عند مثبري هذا على يمن آثمةٍ تمق ولو على سواك أخضرء إلا تبؤاً 
مقعده من النار» أو وجبت له النارة. رواه مالك وأبو داود. ولنا قوله يَلِيهِ: «اليمين على 

من أنكر)7©, فالشتخصيصٌ بالمكان والزمانٍ تُزوماً زيادة عليه. 

(وحُلّف اليهودي مالنه الذي أنزل التوراة على موسى. والنّصراني مادنه الذي أنزل 
الإنجيل على عيسى) لما روى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله يلةٍ قال 
لليهود: «أنشدكم بالله الذي أَنرَلَ التوراة على موسىء ما تمجدون في العوراة اة على مَنْ 
َنَى؟)» ولأن اليهود يعتقدون نبوةً موسي والتُصارى نبوةٌ عيسى» فِيِغلُظٌ على كل واتهاد 
منهما يذكر المُئْرّل على نبيّه. (و) لف (السمسجوسيّ بالله الذي خَدَقَ النان) لأنه 
يعظفهَا فيخاف يذ كرها. ذكره محمد في «الأصل» كما في «الهداية». وذكر الخصّاف 
ا ا ل ل لأن في ذكر النار مع | سم 
الله الي تمطيا أشانهاء ونا ييبني أن تُعظم» » بخلاف الكتابين, فإنَّ كُحْتَ الله مُعظمة. 

3 لف (الوقَيِي بانه) لأن الكقَّرَة بأسرهم يُفِدُون بالله تعاليء قال تعالى: 
وَلَيِنُ سَألتهُع مَنْ حَلَقَ الشموات والأؤضٌ لَيَفُولُنُ لل 0". (ولا يُحدّف) أحدٌ منهم (في 
معايدهم) لأن فيه تعظيمهاء ولأن القاضي لا يَخضرهاء لأنه ممنوحٌ من دُّخولها. 


.)١( التعليقة رقم:‎ 2١٠50 سبق تخريجه ص‎ )١( 
(؟) سورة لقمان» الآية: (8؟).‎ 


1 كِتَابُ الدُعْرَى 


كن لو ل ا ل 0 
الخال أو: ما هي بَائِْنٌ مِنكَ الآنّء لا على السبب نحو: بالله ما بغتهُ وتخوة إلا 
أن يَعَصَوّرَ المُدُعي, فَيَحْلِفُ على السبب» » كدَعوى شُفْعةٍ بالجوار, فإِنّه يَخلِفُ 
على مَذْقبٍ الشافعي أنه لا يجب الشُنْعَك وكذا في سبب لا يَكَوْن كعد مشلم 
يَذّعِي عِنْقَه على مُوْا لق وفي الأمَةٍ مَةٍ والعَبِدِ الكافِر على الحاصل. 


رواسا 


ويُحلف على العِلم مَنْ رَرِثْ شيئاً فادّعَاهُ آحَنُ ويُحَلْفٌ على البعَاتٍ إِنْ 
وَهَبَ له أو اشتراةُ. 


(ويُحَلّفٌ على الحاصل) عند أب حنيفة ومحمد في البيع» والتكاحء والطلاق» 
والغصب (ثهوء. بالثه ما بينكما بيع قائم, آو نكاح قائم في الحال, 0 
منك الآن) أو ما يجب عليك رَدُه الآن (لا على السبب) أي لا يحلف على السبب 
كما قال أبو يوسف بأ يقولٌ في البيع (نحو. ابالله ما بعته ونحوه) م 
النكاح: بالله ما تكحت» وفي الطلاق: بالله ما طلّقت» وفي الغصب: بايله ما غصبت. 

(إلا آن يتضرر المشذعي» فيحلفٌ على السبب) أي باتفاق (كدَعوى شفْعة 
بالجوارء فإنه) أي 1 عليه ربما (يحلفٌ على مذهب الشافعي / أنه لا تحب 
الشفعة) بالجوار» فيصدَّقٌ يينُ» فيكون في تحليفه على الحاصل تَوْكُ الطر في 
جانب المدّعي. 

(وكذا) يحلف على السبب باتفاق (في سبب لا يتكررٌ. كعبد مسلم يدعي 
عِذْقه على مولام وفي الآمة) الكافرة (والعبد الكافِر) إذا ادّعى أحدمُما العتقّ على 
مولاه» وأذكر يُحَلْفُ (عدى الحاصل) لأن الرّق يعكررُ في الأمة بالسبي بعد الردة 
73 > ب] والالتحاق بدار الحرب» وفي العبدٍ الكافرٍ بالسبي بعد نقض العهد 
والاتتحاق بدار الحربء ولا يتكررُ في العبد المسلم, إذ لا يُقبل منه في الارتداد بعد 
الي إلا الإسلام» أو القتل. 

(ويُحلف علنى العذم مَنْ ورث شيئاً فاذعاه آخر) ولا يُحلف على البتاتٍء لأن 
الوارِتٌ لا يعلمُ بم ل المُورّث (ويُحَلّف على البتاتٍ إن وَهَبَ له) شيء (أو اشتراه) 
فادّعاه آخرء لأن الشراء وقبول الهبة سببٌ لثبوتٍ اليلك بالاخميار» ولو لم يعلم أن 
العيي ملت البائ ئع أو الواهب لما بِاشَّرَ الشّراء باختياره؛ ولا قبل الهبدّ بخلاف الملك 
في الإرث» فإنه ثبت للوارث 1 ولا عِلَْم له بحال ملك المُوَددث . والأصل في 
أن اليم إِنْ كانت على فِعْلٍ الغير فهي على العِلّم م م 
على البتات. 


كِتَابُ اذى فل 
وصَح فِدَاءُ الحَلِفٍ والصّلْح عنه. 
فصل في التحالف 
ولو اختلفا في قَدرِ اقم أو المبيع, حَكَمَ لَِنْ بَرْن» وإن بزقتا قَلِمُِتٍ 
الزيادة, وإِنْ اختلفا فيهماء فَحُجةٌ البائع في الغمن, وحُجحَةٌ المُشْيَرِي في المبيع» 


(وضح فِدَاءٌ الحَلِفٍ ب والصلح عنه) وليس له أَنْ يستحلفه بعد ذلكء» لأنه سقط 
حقه من اليمين بأَخذ بدلها. حص الفداء والصُلّح لأنه لو اشترى ييئه منه لا يصح. وله 
أنْ يستحلقه لأن الشراء عقدٌ تمليك المالء» واليمين ليست بمال. وقد دري عن عثمان 
أنه أدُعِيَ عليه أربعرن درهما فأعطى شيعاً وافتدى من يمينه ولم يَخخلِف. وعن حذيفة 
أنه افتدى مِن يمينه تمال. وااو كادا يق 7 في القيل والقال» فإن ا د 
ومكذبء فإذا افتدى من يمينه فقد صان عرضه وهو حسن. وروى عبد الرزاق في 
«مصنفهة عن مغر قال: شهل الزُهري عن الرجل يقع عليه اليمين فيريد أن يفتدي من 
يمينه» فقال: كانوا يفعلون ذلك. وقد افتدى عبيد السهام وكان من الصحابة ينه بعشرة 
آلاف. وذلك في إمارة مروان والصحابةٌ بالمديئة كثير. 

ومن طَفِرَ بجنس حقه أَخدّه بلا استئذان ولا كم قاضء لأن الديون تُقضى 
بأمعالهاء فكأنه عن حثّهه ولو طَفِرَ بخلاف جنسه لا يأعذه عندنا إلا بإذن أو كم 
قاض لاحتلافهما حقيقة. وأجازه مالك والشافعي لاتحادهما في جنس المالية. 


فصل في التحالف 

كما في نُسححة (ولو اختلفا في قَدْرٍ الثمن) بأن ادّعى البائ ئع أكثر مما اعتر 
به المشتري ( رأو) ) اخمتلفا في قَدْر (المبيع) بأن اعترف البائع بقَدْر من وادّعى 
المشتري أكثر من ذلك القَّدْر (حَكَمَ لمن بَزْقن) لأنه نور دعواه بالبينة (وإن برهنا) 
أي أقام كل واحدٍ منهما بيّئَة على ما ادّعاه (فَلِمْنيتِ الزيادة) 87 دأ لأن البينة 
للإثبات؛ ولا معارضة في قَدَْر ما اتفقا عليه ولا في الزيادة, ولأن البينة على الأقل وإن 
نفت الزيادة» لكن الشهادة على النفي غير مسموعة:» وزيادة الثقة مقبولة» كما أنها 
سحيجة ة في الرواية. 

(وإن اختلفا فيهما) أي في قَدْر الثمن وقدر المبيع (فحجة البائع في الثمن) 
أولى (وحخجة المشتري في المبيع) أولى نظراً إلى زيادة الإثبات. أما لو كان 
الاختللاف في جنس الثمن بأن قال ١‏ بائع ثع: بعتك هذه الجارية بعبدك هذاء وقال 
المشتري: إنما اشتريتها منك بمعة دينارء وأقاما البينة لزم المشتري البيع بالعبد» فتقبل 
بيئة البائع دون المشتريء لأن حقّ المشتري في الجارية ثابت باتفاقهماء وإنما 


لل كتَابُ الدغْرَى 
وَإِنْ عَجَرًا رَضِيَ كل بزيادةٍ يدّعيها الآخرُ وإلا تحالفاء ولف المشتري أَوَلِهُ 


الاختلاف في عن لاقع رةه تب ادل لكيه في العامة ونيية المشتري تنفي 
ذلك» والبينة للإثبات دون النفي (وإِنْ عَجَرَا) في الصور الثلاث عن إقامة البينة» قيل 
للمشتري فيما إذا كان الاختلاف في قدر الشمن: إما أن ترضى بالقمن الذي ادّعاه 
البائع وإلا فسخنا البيع» وقيل للبائع فيما إذا كان الاخعلاف في قدر المبيع: إما أَنْ 
تُسلَّم ما ادعاه المشتري من القَدْر وإلا فسخنا البيع. وإنما يقال لهما ذلك لأن المقصود 
قطع المنازعة» وهذا طريق فيه إذ ربما لا يرضيان بالفسخ» ٠‏ فإذا عَلِما به يتفقان. 

(رضي كل بزيادة يذعيها الآخر) فذلك هو المطلوب (وإلا) أي وَإِنْ لم يرض 
كل بزيادة يدعيها الآخر (تحالقا) أي عَلّفٌَ كل واحدٍ منهما على دعوى الآغس بأن 
يحلفٌ البائع بالله ما باعه بما ادعاه المشتري» ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بما اذّعاه 
البائع. والمعنى فيه أن اليمينَ يجب على المُتكر وهو النافي» فيحلف على هيئة 
النفي إشعاراً بأن الحَلِفٌ وجب عليه لإنكاره. وإنما وَجَبَ على البائع والمشتري 
جميعاً لأن كلاً منهما منكز لأن الخلافٌ إِنْ كان في كَذْر الشمن وقَدْر المبيع 
فيكون كل منهما منكراً ظاهراً وإِنْ كان في أحدهما فواحدٌ منهما يدّعي زيادة البدل 
والآخز يدكره؛ والمنكر منهما يدّعي وجوت تسليم البدلٍ على صاحبه عند تسليمه 
المُبْدَلء والآخر يُنكره فصارا مُدّعِيِينَ ومنكرين. 

(وخلف المشتري آوْلاً) وهو قول محمدء وأبي يوسف آعرأء وهر رواية عن أبي 
حنيفة وقول زفر والشافعي في وجهء لأن ١‏ المشتري أشدهما إنكارا أ لأنه يُطالَبُ أوا 
بالشمن فيئكرء فيكون بادكاً بالإنكار, ولأن إنكار البائع مبني على إنكاره. 

وقال أبو يوسف أولاً يُبدأ ييمين البائع. وهو قول مالك والشافعي وأحمد في 
الأصحء لما أخرجه أصحاب «السنن الأربعة»» أن عبد الله بن مسعود باع للأشعث بن 
قيس رقيقاً 73 بع من رقيقٍ الحُهس بعشرين ألف درهم؛ فأرسل عبد الله إليه 
في ثمنهمء فقال: إِنما أخذتُهم بعشرة آلافء فقال عبد الله: إن شعت حدَّئْقُكَ بحديثٍ 
سمعتُةُ من رسول الله كَلِةِ يقول: «إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة» فالقول ما 
يقول رَبُ الشلعة أو يتتاركان»0©. جيب بأن المنذري قال: قد رُوِيّ هذا الحديث 
من طرق عن ابن مسعود؛ وكلها لا يه يثبت. وقال ابن الجوزي في «التحقيق») أحاديث 
هذا الباب فيها مقال. ودُفع هذا الجواب بأن صاحب «التنقيح» قال: والذي يَظهَر أن 


(01) أخرجه أَبو داود في سننه 760/8 88لاء كتاب البيوع والإجارات (055)) ياب إذا اخمتلف 
الجيّعان والمبيع قائم (؟لا)» رقم (511”). 


كاب الدّعْرَى يون 


وفْسَحَ القاضي البيع. 
بعض التّمَن. 
وَعَلّتَ المُنْكرَ ولا بعد هلاكِ المبيع» وحَلُْفَ المُشتري» 111111111 


حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل» بل حديث حسن يُحتج به» لكن في لفظه 
اختلاف» ويدل على هذا أن مالكاً أخرجه في «الموطأ». قلت: وذكره محمد في 
«موطئه) . 


(وفسخ القاضي البيع) ) بينهما بطلب أحدهما. وقيل: ينفسحٌ بنفس التحالف 
وهو الأصح من مذهب الشافعي؛ (ومن تَكَل) منهما (لَزِمّه دعوى الآخر) يعني بقضاء 
القاضي» لأنه بنكوله صار مقئاً أو باذلاً فلم تبق دَعْوَاه معارضةٌ لدعوى الآخير» فَلَرِمَ 
القولُ بثبوت دعوى الآخر (ولا تحائفٌ في الاجل2, و) لا في شرط (الخِيّار ولا في 
قبض بعض الثمن) ولا في مقدار الأجل» ولا في قَدْر الشرطم ولا في الرهن؛ ولا 
في شرط الضمان (وحَدّفَ المُنْكِرَ) لأن ثبوت هذه الأشياء لعارض. 0 لمنكر 
العارض مع بمينه. وبه قال أحمد. وقال رُفر ومالك والشافعي: يتحالفان. 


(ولا) تحالف إذا احتلفا في قَدْر النمن وهو ذَيْن (بعد هلاك المبيع) في با يد 
المشتري عند أبي حديفة وأسي يوسف (وحَلّفَ المُشتري) وبه قال مالك في رواية 
وأحمد في رواية. وعند محمد: يتحالقان» ويُفسخ البيع على قيمة الهالك» وهو 0 
الشافعي وبه قال مالك في رواية» وأحمد في رواية» لقوله #َلِ: «إذا اخمتلف المتبايعان 
تحالفاء وترادًا)(2. وهذا النص وإن كان مطلقاً يقيدُ بحال قيام السلعةء بقرينة التراد أو 
المراجعة» إِذ المراد به ترادٌ الهوضين لا ترادٌ العقد, لأنه لا يُتصور ذلك. ولأبي حديفة 
وأبي يوسف قوله يل وإذا اختلف المتبايعان والسلعةٌ قائمة ثئمة تحالفا وترادًا). وقوله: 
«والسلعة قائمة» تذكور على وجه الشرطء والمُطلق يُحْمَلُ على المقيد إذا وردا في 
احادثة واحدة وحكم واحدك. 

وعلى هذا الخلاف إذا خَرجٍ ج المبيغ عن مِلّك المشتري بيع أو غيره» أو صار 
بحالٍ لا يمكنٌ رده بدون رضاهء اوهذا إذا كان العم ديئاً بن كان دراهم أو دنانين أو 
مكيلا أو موزوناً موصوفاً في الدّمقء فإن كان عيناً كان البيعٌ مقايضة» يتحالقا اتفاقأ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ؟//اا/ا» كتاب التسجارات :)١7(‏ ياب البيعان يختلفان ))١5(‏ رقم 


السلقة 


١4‏ كِتَابُ الذْعْرَى 
ولا بعد هلاكِ بعضبء إلا أَنْ يَرْضَى البائغ بَِركِ حِصّة الهالكِ. 

ولو اختلفا في بَدَلِ الإجآرة أو المَنْفَعَةٍ الالفاء نهم ناث . والمَنقَعةُ 
كالمبيع, والتبدَل كالثّمَنِ؛ وبعد قَبضِها لا وبعد قبض بعضهًا تحالفاء وفْسِحَتْ 
فيما بَقِي) والقول للمستأَجِرٍ فيما مَضَى. 
لأن المبيع قائيٌ لأن كل كل واحد من العوضين مبيعٌ من وجه: وذلك كاي لصحة 
التحالف» كما هو كاف لصحة الإقالة. 

(رولا) تعالت إذا احتلفا (يعد هلاك بعضِه) أي بعض المبيع بعد قبض الجميع 

عند أَبي حنيفة» كما لو باع عبدين [785 - أ] صفْقةٌ واحدةٌ ثم هلك أحدهما عند 

المشتري بعد قبضهما. وقال أبو يوسف: يتحالفان في القائم ويُفسخ العقد فيه والقول 
قول المشعري في قيمة الهالك. وقال محمد: يتحالفان عليهما ويُفسخ العقد فيهما 
وثردُ دُ القائم وقيمة الهالك؛» لأن ملاك كل السلعة لا بمنع التحالف عندهء فهلاك بعضها 
أولى. ولأبي يوسف: : أن امتناج العحانّفٍ للهلاك فيتقدٌر يِقَدْرِه. ولأبي حنيفة: أ 
التحالفٌ لا يمكيٌ في القائم إلا على اعتبار حصيه من الثمن» فلا بد من القِسمِةِ على 
قيمتهماء والقيمةٌ تُعرف بالكزر والظن» فيؤدي إلى التحائّفٍ مع الجهل» وذا لا يجوز. 

(إلا آن يرضى البائعٌ بترك حصة الهايك) فيتحالفان, لأن الثم حيذٌٍ يكون كنّه 
بمقابلة القائم» ويخرجٌج الهالك عن العقدء ويصير كان العقدّ وقع على القائم. (ولو 
اختلفا في بدلٍ الإجارة) وهو الأجرة (آو) اختلفا في (المنفعة) قبل استيفائها: 
(تحالفا) وترادا (كما في البييع, والمنفعة) في الإجارة (كالمبيع, والبدل) فيها 
(كالثمن). 

وإن وقع الاختلاف في البدل بُدىء بيمين المُستأجر, لأنه منكرٌ لوجوب 
الأجرة» وَإِنْ وقع في المنفعة بُدِىء بيمين المؤجرء لأنه منكرٌُ لوجوب المنفعة» وأيهما 
َكل لَرِمَهُ دغوى صاحيه» فأيهما أقام ايند قبلت قبلت» ولو أقاماهاء فبيْنةٌ المُؤجر أولى إن 
كان الاختلاف في الأجرةء وبينةٌ المُستأ ا إِنْ كان الاختلاف في المنافع» وإن 
كان الاخعلاف فيهما قيلت بينةٌ كل واحد منهما فيما يدعيه. 

(وبعد قبضها) أي المنفعة (لا) أي لا يتحالفان» لأن فائدة العحائّفٍ الفسخء 
والمنافعٌ المستوفاة لا يمكنُ فسحٌ العقد فيهاء فكان القولُ قول المُستأجر مع يمينه» لأنه 

هو المُسَمَحَقٌ عليه (وبعدٍ قبض بعضِهًا تحالقا وفّسِحَت) الإجارة (فيما بقيء والقول 

للمستأجرٍ فيما مَضَى) لأن عقد الإجارة ينعقد ساعة فساعة؛ فيصير في كل جزءٍ من 
المنفعة كأنه ابعداً العقد عليه» بخلاف البيع» ٠‏ فإنه ينعمَدٌ دُفعة واحدقٌ فإذا تعدّر في 


كِتَابُ الدُغْرَى وى 
وإن اختلف الرَّوْجَان في مَتَاعِ البيع» الو امار إلا 
إن كانت المرأةٌ ممن تبيعُ ما يَضْلُّحُ للرّجَال أو ما صَنّح لهما 
وإن مات أَحَدُهْمَاء فَالمُشْكلُ للحيّء وإن كان الم كن 


البعض تعذّر ذ في الكل. 

(وإن اختلفّ الزوجان في متاع البيع فلها) أي للمرأة (ما صَنَّح لها) كالدرع©» 
والخْمار والمنحفة9": لأن الظاهرَ شاهدٌ لهاء إلا أن يكونّ الرجلٌ ممن يبيع ما يصَّلُّح 
للنساءء فلا يكونٌ لها لتعارض الظاهرين. (وله) أي للزوج (ما صَدّح له) كالعمَامة 
والقوس والدّرع2 والمثطقة0©» لأن الظاهر يشهد له (إلا إن كانت المرآةٌ ممن تبِيعٌ ما 
يصلح للرجال» آوما صَدّح لهما) كالآنية: والفُؤش» واللأمتعة» والوٌقيِق» والعَقّان 
والمواشيء والنقود, لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج. والقولٌ في الدعاوى 
لصاحب اليدء بخلاف ما يختصٌُ بهاء لأنه يعارضه وهو أقوى من اليد ولا فرق 
بينهما إذا كان الاختلاف 7487 ب] في حال قيام النكاح أو بعد القُرقة. 

(وإن مات أحدهما) واختلف ورئيُة مع الآخر (فَالمُشكِلٌ) وهو ما يصلّح للرجال 
والنساءِ (للحي) سواء كان الرجل أو المرأة» لأن اليد له دون الميت» وهذا عند أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف: للمرأة 3 يُجهّز به مثلها والباقي للزوج مع بمينه» ولورثته بعد 
الموت؛ لأن الظاهر أن المرأة ة تأني بالجهّاز وهو أقوى من ظاهر الزوج» والباقي لا 
معارض لظاهره. والطلاق والموت سواءء لقيام الورثة مَقام مورثهم. وقال محمد: 
للرجل أو لورثته. 1 ' 

وقَسم رُقْد بين الرجل والمرأة فيما يصلّح لهماء وحكم في الباقي يثل أبي 
حنيفة. وعنه: المتاحٌ كله بينهما نصفان» وهو قول مالك والشافعي» لاستوائهما في 
الدعوى واليد. وقال ابن أبي ليلى: الكل للرجل؛ ولها ثيابٌ بدنها. وقال الحسن 
البصري: الكل لها إلا ثيابَ بدنه» ولعل وجه نظرهما أن يكونَ المحلُ للرجل 
والمرأة. 

(وإن كان آحدهما عبدا) مكائباً أو مأذوناً له في العجارة (فالكل للحر في 
0١‏ الدّر إع: درع المرأة: ما تليسه فوق قميصها. معجم لغة الفقهاء ص .١8‏ 
هه الملخفة: ملاءة تلبسها المرأة فوق ثيابها. معجم لغة الفقهاء ص 145/8. 
() الذرع: ما يلبسه المحارب من قميص» معجم لغة الفقهاء ص 7٠١8‏ 
(4) المنطقة: ما يُشد به الوسط. معجم لغة الفقهاء ص 454. وهو ما يعرف اليوم بالحزام. 


مل كِتَابُ الذُغْرَى 


الحياة, وللحبي بَعْدَ المَوْتِ. 
وشقَط دَعْوَى الملّْك المُطلق» إن بَوْهَنَ ذو اليد أَنْ المُذُّعَى وَدِيعَة 
عَاريةٌ أو رَهْنْء أو مُوْجِنٌ أو مغصوب من زيد. 


وحجةٍ الخَارِج في المِلكِ المُطَلّق أَحقٌ من * حجّة ذِي اليد, وإِنْ وقَّتَ 

أَحَدُهُما فقط. 
الحياة) أي حياتهماء لأن يد الحر أقرى» فإنها يد مِلكِ بخلاف يد العبد (وللحي) 
منهما (بعد الموت) أي نوت أحدهنهء لأنه لا يد للميت» نُحَلّت يد الحي عن 
المعارض (وسَقَط دعوى الملك المُطلق) أي ١‏ اندفعت خصومة مدّعيه في العين القائمة 
(إنْ بَرْهَنَ ذو اليد آن المُدَقى) بفعح العين - (وديعة؛ أو عاريّة, أو رهنء أو مُوْجَرء 
آو مغصوب من زيد) وبه قال مالك وأحمد والشافعي في الأظهر. وقال ابن شُئوْمة: لا 
يسقطء وبه قال الشافعي أيضاً» لأنه تعذّر إثبات اليلك للغائب لعدم الخصم عنه 
وسقوط العرم وهو رَفْع الخصومة بناء عليه. ا 

ولنا: أنه ينبت ينبت ببيّتته أن العين وصلت إليه من يد الغائب» وأثانيده نيسيك :ين 
حخصومة؛ فصار كما لوأف المُدّعي بذلك» أو أ أقية ذو اليد إقراره به. قيدنا بكون 
ل ل لي ذه 
الدعاوى. وقيد بالوديعة وأ خواتها لأنه لو برهن على أنه مبيعٌ تبي له.من.الغائب الم تتدقخ 
الخصومة: لأنه لما زعم أن يذه يدُ مِلْك اعترف بكونه خضماأء وتُسمّى هذه المسألة 
محمّسَة كتاب الدّعرى؛ لأن فيها عمس صور من دعوى الوديعة والعاريّة وغيرهما. 
ومَيّد بدعوى الملك المطلقء لأنه لو قال: عُصَّبَه منيء وقال ذو اليد: أُودّعَنيه فلان» 
وبرهن على ذلكء لا تندفع الخصومة, لأن ذا اليد هنا ححصم باعتبار دعوى الفعل 
عليه وفيه لا يمكنه الخروج عن الدعوى بالإحالة على غيره. 

(وحُجة الخارج) اليد (في الملك المطلق آحق) وأولى (من حجة ذي اليد) 
وبه قال أحمد. وقال مالك والشافعي: محججة  ١84[‏ أ] ذي اليد أحق لاعتِضَّادِمَا 
باليد. 
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ولنا: أن البئِنة ضّرعت للإثبات» وبينةٌ الخارج أكثر إثباتاء لأنه لا يلك له على 
ل بوجهء وذو اليد له ملك عليه باليدء فكانت بينته أل ١‏ إثباتاً من بينة الخارج. 
قيد بالمطلق لاستوائهما في المقيد بالسبب» وهذا إن وقّتا أو لم يومتا باتفاق (وإن 
وقّّت آحدهما فقط) فعند أبي حنيفة ومحمد. وقال 3 يوسف: وهو رواية عن أبي 
حنيفة: مخجة ذي اليد الموقّت أولى من حُجَةٍ الخارج الذي لم يوقّت» لأن كن وفت 


كِتَابُ الدّغْرَى يفل 


ولو بزمن خارجان, قُضِيَ لهما يِضْمَينَء ولو بَرْنَ خارجانٍ في نكاح سقطا 
وهي لْمَنْ صذّقنة فإن أرخاء فالسابقٌ أَحنٌ. 


إن أَقَوَتْ لِمَنْ لا ححجة له فهي له فإن بَرْعَنَ الآحَرُ قُضِي له. وإنْ بَرْهَنَ 
أَحَدُّهُما وقُضِي له. ثم بَزْمَنَ الآخَز لم يُقْض له ... 
أولى مِكن لم يوقت كما ني دعوى الشراء إذا رات إحدى البينتين ولم تُؤرخ الأخرى. 

(ولو بقن خارجان) على عين في يل غيرهما: كل تهنا يرهم أنها لموارلدم 
يذكرا سبب الملك ولا تأرِيخه (قضيّ لهما) بذلك المُدَّعَى (نضقين) لعدم أولوية 
أحدهما على الآخر. وقال مالك في رواية, والشافعي في القديم. وأحمد في رواية: 
تساقطت البينتان» لأنها تعارضتا ولا مرجح لأحدهماء فصارتا كالدليلين إذا تعارضا من 
غير ترجيح. وعن الشافعي: يُفْرِحُ بينهماء لما روى الطبراني في «معجمه الأوسط) من 
حديث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله يك فجاء 
كل واحدٍ منهما يشهودٍ عدولٍ في عدة واحدة» فساهم بينهما رسول الله كِدٍ وقال: 
«اللهم اقض بينهما». ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» مرسللاً. 

ولنا ما روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن أبي الأحوص؛ عن سِماك؛ عن تميم 
ابن طرَقَة: أن رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كل واحدٍ منهما البينة أنه لهء فقضى النبي اد 
به بينهما. وما أخخرجه أبو داود في (سننه)) وأحمد في «مستده)») والحاكم في 
«مستد ركه وقال: صحيح على شرط الشيخين» وقال المنذري: د 
عن شام عن قَكَادة عن سعيد بن أبي بزدة؛ عن أبيه» عن جده أبي موسى الأشعري: أن 
رجلين ادّعيا بعيراً على عهد النبي مكب فبعث: كل :وال مبهها بشاهدين؟ فقسم النبي 
له بينهما نصفين. وحديث القروعة كان في الابتداء ثم ُس. بن نْ ذلك الطحاوي. 

(ولو بَرْهَنَ خارجانٍ في نكاح) بأن ادّعي كل واحد تككاح امرأة وأقام عليه بينئة 
(سقطا) ولم يقض بواحدةٍ من البينتين لِتعذّر العمل بهماء لأن المحلّ لا يقبلٌ 
الاشعراك (وهي) أي المرأة (لمن صدّقته) لأن الشكاح مما بكم فيه بتصادق 
الزوجين. قيد بالخارجين لأن اليد على المرأة بالدحول بها أو ب: بنقلها دليلٌ على سبتي 
العقد عليهاء وهذا إذا لم تُوْرّح البينتان (فإن أَرّخاء فالسابق) تاريخاً (آحق) بالمرأق 
لأن الثابتٌ بالبينة كالثابت بالمعاينة (وإنْ آقرت) المرأة  ١44[‏ ب] بالزوجية (لِمنئ 
لا حُجّة له فهي له) لتصادّقهما على التكاح, وهو يقبت بتصادق الزوجين عليه. 

(فإن يَرْقَنَ الآخر) أي الذي لم ثُقّر له (قُضي له) لأن البينة أقوى من الإقرار 
(وإن برهن آحدهما) على امرأة أنها زوجته (وقضِى له, ثم برهن الآخر لم يُقْض له) 


1 كتَابُ الدُغوى 
إلا إذا تبت سَبقة. 
كما لم يُقض بِحْجةٍ الخارج على ذي يد ظَهَرَ بِكَاحةُء إلا إذا نبت سَبقَة. 
وإن بَرْمَنَا على شِرَاءٍ شيء من ذي يَدِء فَلِكلُ يِضفة ييضف, أو قزكة. 
وريه عكر رمي لعي لي ارك 


والْشّْراءً أَحقٌ ل من هِبَقٍ وصَدَقَةَ ورَهْنٍ مع قبض. وَالشَُرَاءْ والممّر سَوَاىٌ 


لأن القضاءَ الأول قد صح فلا يُنْمَضِ بما هو مِئْله فضلاً عما هو دونه لاتصال البرهان 
الأول بالقضاء دون الثاني. 

(إلا إذا ثبت سبقه) أي سَبِنُ الآخر بأن وَقَّتَ الشهود سابقاً لأنه ظَهَرَ الخطأً 
في الأول بيقين (كما لم يُقض بِحُجِةٍ الخارج) 7 (على ذي يد ظهر نكا ةا دنا 
إلى بيته» أو بالدخحول بهاء لأن ذلك فيه دلالة على سبق عقدِهٍ عليها (إلا إذا أثبت 
سنقه) أي سبق المخارج» لأن التصريح فوق الدلالة» فلا يعتبر معه. 

(وإن برهنا على شواءٍ شيء من ذي يدء فلكلٍ نصفه بنصف) أي بنصفٍ الثمن 
(أو قركه) أي ترك النصف وأذ كل الشمنء لاستوائهما في السبب وتعدّر القضاء بكلّه 
لكل واحد منهماء وبه قال مالك في رواية والشافعي في قول وقال في قول آخر: 
يُفْوَع» وبه قال عمد في رواية» وعن الشافعي أيضاً تسقط البِيْتَتَانِ ويُرجع إلى البائع» 
فإن ميدق أحدهما شم ذلك المشيء له, 

(ولو تَرَكَ آحدهما) البيع وانعتار الفسخ (بعدما قُضي له) بأأحذ نصقه أو تركه 
(لم يأخذ الآخر كله) لأن القاضي لما قَضَّى بالمبيع بينهما تضَّمن قضاؤه فسمٌّ العقدٍ 
في حق كل واحد منهما في النصفء فلا يعود إليه إلا يتجديد العقد. قيد ببعد 
القضاء لأنه لو ترك قبل القضاء [كان للآخر أنب7© يأُحذ الجميع» » لأن يبينقه أثبتت أنه 
اشترى الكل وإنما لم يرجع إلى النصف لضرورة القضاء ولم يوجد. 

(والشراء آحق من هبة) مع قبض (و) من (صدقة) مع قبض (و) من (رهن مع 
قبض) يعني: إذا اآعى واحدٌ شراة من شخص وَآححِرٍ هبةٌ وقبضاء أو صدقةً وقبضاء أو 
رهناً وقبضا من ذلك التلخض وأنام كل ينوما بي زلا تاريخ معهماء فالشرائُ أرلى 
لكوته معاوضةً من الجانبين؛ يثبتٌ به الملك في المُعَوّض والعوض. واليينات تُرجح 
بكثرة الإثبات. 


(والشْرَاءٌ والمَهُّر سَوَاء) يعني: إذا ادّعى واحدٌ شراء شيء من آخره وادّعت امرأة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتَابُ الدغرى فل 
وكذا العَضبُ والوَدِتَعَةُ. ولا يرجح كَثْرَةٍ الشُهُودٍ. 


ولو ادّعى أَحدُ خََارِجَينَ ضف ا وَالآحَرْ كلّهاء فالوبّع للأول. وقالا: الثلتُ 
والباقي للثانيء وإن كانت مَعَهُما فهي للثاني: نصفٌ بالقضا, ونِضفٌ لا به. 


ولو بَرْهَنَ خَارِجانٍ على تتاج دابةٍ وأرّخاء قُضِيَ لمن وَآَقَنَ تأرِيحُهُ سِنّهاء 0-7 
أنه تزوجها عليهء فليس أحدهما أحقّ به من الآخرء ويُقضى به بينهماء وهذا عند عند أَبِي 
يوسف. وقال مبحمك:ة: الشراء أولى» وعلى الزوج قيمةٌ ذلك الشيء (وكذا العَضبٌ 
والوديعة) سواع. حتى لو كان عينٌ في يد رجل» فأقام رجلان عليه الْعَيّنةَ 2 أحدهما 
بالغصب والآخر بالوديعة» يُقضى بها بينهما تصفين) لأن الوديعة تصيز غصباً بالجحود, 

(ولا يُوَجُح بكثرة الشهُود) فلر أقام أحد المُدّعيين ١8‏ - أ] أربعةٌ والآخر 
اندين فهما سواءء لأن كل واحدٍ من اليعين لا يُوجب إلا الظن» 6 
والشافعي في الجديد. ا وقال الأوزاعي: : يرجح» وهوقول الشا 
في القديم ومالك في رواية» لأن القلب إليهم أيل» وعن مالك أيضاً رجح برادة الل 

(ولو ادّعى آحدُ خارجين يضف دار والآخر كذّهاء فالرُبّع للاول) عند أب حديفة 
(وقالاء الثلث) للأول (والباقي للثاني) على القولين. لهما أن مدعي الكل يدّعي 
النصفين والآخبر يدّعي النصف الواحد؛ وليس لشيء واحد ثلاثة أنصاف» فهُقْسَم 
بينهما أئلاثاً على قَدْر حقهماء وهذا طريق العغؤل. ولأبي حديفة أن مدعي الكل لا 
يُتَازِعُه أحدّ في النصفء فيُسلم له نصف من غير منازعة؛ ثم استوت منازعتهما في 
التصف الآخرء فيكون بينهماء وهذا طريق المنازعة. 

(وإن كانت) الدار (معهما) أي في أيديهماء (فهي) كلها (للثاني) وهو مُدّعي 
الكل (نصف بالقضاء ونصف لا به) وهو رواية عن أحمد. وقال مالك والشافعي 
وأحمد في رواية: تبقى الدار في يدهماء كما كانت لترجح بينة صاحب اليد باليد. 

(ولو برهن خارجان على نتاج 0000 تبازعاهاء بأن أقام كل منهما بينة على 
أنها نَتَجَتْ عنده (وآرّخاء قُضي لمن وافق تأريخه سئها) لأن الحال شهدت له. ولا 
فرق ننأة تكون الدابة في يدهماء أو في يد أحدهماء أو في يد ثالثء لأن الحال 
لا تيختاق» في .ذللك. قيد بالتاريخ لأن التزاع لو كان في التتاج من غير تاريخ لكانت 
الدابةٌ لذي اليد» إن كانت في يد أحدهما. ولهما: إن كانت في يدهما أو في يد 


.104 الثقاج: نتاج الحيوان: ولده. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 


1 كِتَابُ الدُغْرَى 


وإن أَشْكنَ فلهماء وذو اليد المستعمل كمن لبن واللابس لا آخذ الككم, والراكب 
لا آخبذ اللجَامء ومن في السَوْجٍ لا رَدِيقُه وذوٌ الجمل لا من عَلَّقَ كَؤْرّةُ. 


ومَنْ اتصَّل الحائط ببتائه اتصَال تَرْبيع, أو وضع عليه الجذّع, 09 111111 


ثالث (وإن أشكل) موافقةٌ سن الدابة للعاريخين, بأن لم يتبين موافققٌهُ ولا مخالفته 
(فلهما) أي فالدابة لهماء لأن أحدهما ليس بأُولى بها من الآخر. وهذا إذا كانت فى 
يد أحدهما أو كانا خارجين بأن كانت في يد ثالث. 1 1 

وإن كانت في يد أحدهما قُضِي بها لهء لأنه لما أَشْكُلَ الأمو سَقَطّ التاريخان» 
فصار كأنهما لم يؤرّخا. ولو خالف سن الدابة التاريخين بطلتٍ البينتان» لأنه ظَهَرَ 
كرت العريدن كرك دي يناسن كانت تي يده هكذا ذكر الحاكم وبعض 
المشايخ؛ والأصح أنهما لا تببطلان» بل يُقضى بها بينهما إن كانا خارجين؛ أو كانت 
في أيدهما. وإن كانت في يد أحدهما قُضي بها لذي اليد. هكذا ذكر محمد وهر 
استحسانء ويؤيده رواية جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابةٌ» فأقام كل واحد البيئة 
أنها دابته تكجثها » فقضى رسول الله لئِيدٍ للذي هي في يده. 

(وذو اليد) هو (المستعمل, كمن لبّن) [45؟ - ب بتشديد الموحدة: أي 
ضرب النّينء حتى لو ادعى رجل أن أرضاً في يده» وادعى الآخر فيها ذلكء ولم 
يبرهن واحد منهماء ولكن عَمِلَ فيها أحدهما: بأن بنى؛ أو ضرب لبت أو حفر بثرأ 
قُضي لى لأن التمكن من الاستعمال دليل اليد في ظاهر الأحوال. قيدنا بأنه لم يبرهن 
وعد اضيا اهما ىرجا أطيا. بها زوب .رار ,عن ييا لي لا 1 اليد حق 
مقصودٌ فلا يثبت ا دن بمجرد الدعوى, بل لا بد من البينة أو الاستعمال» لأن 
التمكن منه دليل اليد 

(واللايسٌ) بالرفع عطف على المستعمل (لا آخذ الكّم؛ والراكب لا آخذ اللجام, 
ومن شي الستّزج لا رديقه, وذو الحمل لا مَنْ علق) عليه (كُوْزه) فلو تنازعا في قميص» 
وأَحَدُهُما لايشته والآخر متعلق بكعية أو في دابة وأحدهما راكبها والآخر متعلق 
بلجامها: أن أعدهينا راكب في سَوْجها والآخر رديقٌ لهء أو في بعير وأحدهما له 
حمل عليه والآخر علق عليه كوزه: كان القميصٌ لِلّاِيس» والدابة للراكب. 

(ومَنْ اتصل الحائط يبنائه) عطف على المستعمل (اتصال ترميع) لا اتصال 
ملازقة» بأن يعداححل لَينُ البناءِ المُتتارّع فيه في لَينِ جدَارِه ولَّنُ جداره في لَينٍ البناءِ 
المتنازع فيه (آو وضع) عطف على ما اتصل (عليه) أي على الحائط (الجذع) لأن 
اتصال التربيع لا يكون إلا عند البناء» فدل على أن بانيها واحدء وصاحب الجذع 
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ولا اعتبار لوضع عَسَبَاتِ عليه وجالس البسَاطء والمْمَعلَقُ به سَوَاءٌ وكذا مَنْ معه 
توب وطرفةُ مع آخَرَء وذو بَيْتِ من دارٍ كذي بيوتٍ في حقٍ ساحيها. 


صاحب استعمال [والآخر صاحب تعلق] 200 فصارا كمتنازعين في دابة لأحدهما عليها 
حمل ولللآخر كوز معلّق. وقال الشافعي وأحمد: لا ترجيح بوضع الجذع, لأن الوضع 
يحتمل أن يكون عن ملك وأن يكون عن استعارة أو غصب ولا ترجيح بالمحتمل. 

ولنا أن واضع الجذذدع مستعملٌ للحائط بالوضع؛ والاستعمال يد وعند التعارض 
القولٌ لصاحب اليد. 

(ولا اعتبار لوضع خشباتٍ عليه) أي على الحائط» حتى لو تنازعا في حائط 
ليس لأحدهما عليه شيء وللآخر عليه خشبات كان بينهماء » لأن تلك الخشبات 
للاستظلال» فصار كما لو كان لأحدهما على الحائط ثوب مبسوطء ولا شيء عليه 
للآخر. 

(وجائس البسَاط) وقع مثل هذه العبارة في «الوقاية) ركاذ النُساخ حذفوا منها 
حرف «على»» أي وجالس على البساط (والمتعدق به) أي بالبساط (سواء) أي 
مستويان في اليد فهو بينهما نصفان (وكذا مَنْ معه ثوب وطَرَفُه مع آخر) سواء في 
اليد حتي لو تنازعا يكون بينهما نصفين» لأن يد كل واحد منهما ثابتة في الثوب» 
إلا أن يد أحدهما ثابتة في الأكثر وذلك لا يوجبُ الترجيح» لأنه بالقوة لا بالكثرة» 
فصار كما لو تنازعا في دابة ولهما عليها حمل على التفاوت: لأحدهما من( وللآخر 
مئة منٌ» إن الدابة 0 نصفين. 


(وذو بيت من دار كذي بُيوت) منها (في حق ساحتِهًا) وهي و0 في 


الدار وبين يديهاء فلو تنازعا في الساحة  787[‏ أ] كانت نصفينء نصف لذي 
البيوت ونصف لذي البيت لاستوائهما في استعمال تلك الساحة بالمرور فيهاء ووضع 
الأمتعق» وصب الوّضويء وكسر الحطب» فصار نظير الطريق» يستوى فيه صاحب الدار 
والمنزل والبيت» بخلاف ما لو تنازعا في الشُوْبِء حيث يُفْسَمِ بينهما على قدر 
أراضيهماء لأنه يحتاج إليه لأجل سقي الأرض فيقدر بقذرهًا. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(5 المَنٌ: مكيال سعته رطلان عراقيان- 61,99 غراماً. معجم لغة الفقهاء ص .45٠0‏ 
03 العوّصة: ساحة الدار. المعجم الوسيط ص 57 ه» مادة (عرص). 


0000 5 سه 3 
فصل [في ذدَعْوَى التسب] 
مبيعةٌ وَلَدَتْ لأقلّ من نضفٍ حَؤْلٍ مُنَدُ بيعت, فادّعى البائعٌ م الوَلَدَ تت نسبة 
من وَأَنْتتُهماء » ويْفْسَحٌ البَيْعُ. ولو ادّعاه بعد عِتْقِهَا نَبَتَ نَسَبْه ويَردٌ حِصّتَهُ من النمن. 


قَضْلٌ رفي دعوى السسب] 


أي في دعرى الّبء كما في نُسخة (مبيعة وَلَدَتْ لأقلّ من نصف حول منذ 
بيعت, فادعى البائع الولد, كَبَتَ نسب منه) استحساناً. وإن ادّعاه المُشتري معه (و) 
ثبت (أُمِيها) أي كون المبيعة أمّ ولد له (ويفسخ البيع). والقياس» وهو قول رُفر 
والشافعي: أن لا يثبت نَسَبْه ولا تصح دعوئة إلا أن يُصدّقه المشتري, لأن البائّ 
عرف بابيع أذ الول عبد فك في دعواد مناقضاً وساعا في تقض مام من جوع 
وهو البيع, وصار كما لو ادّعى التدبير و2 أو الإعتاق قبل قبل البيع وكدَّتّه المشتري. 


زوه الاستحسان أَنْ مبنى النسب على الخفاءء فئعفي فيه التناقض» فتقبل 
دعوته إذا تيمَنَ 2 ع العُلوقٌ في ملّكه. وذلك بالولادة لأقلّ من سستة أشوة لأنه بمنزلة إقامة 
التِيئَة» بخلاف دعوى الإعتاق والتدبير بعد البيع» فإنه فِغلٌ تَفْسِهء فلا يخفى عليه فلا 
يُعفى فيه التناقض. 

وإذا صحت دعوى البائع استندت إلى وقت الغُلُوقِ» وتبينٌ أنه باع 0 ولده وهو 
باطلٌ قَيرَدُ العمن لأنه قبضّه بغير حق. (ولو ادعاه) أي ادّعى البائغ الولد (بعد عتقِها) 
أي عتق المشتري أمته (نَيَتَ نسبّه) لأن ١‏ الولد هو الأصل في النسب والأمٌ تبع ل ألا 
ترى أنها تضاف إليه فيقال: أم ولد وتستفيدٌ الحرية من جهته. والمانع من ثبوت 
النسب ‏ وهو هنا العتق ‏ لم يقم به بل بأمّه فلذا لم بمتنع النسب فيه وامتنع في 
أمهء فصار كولد المغرور فإنه حر وأَمَهُ أمدّ لمولاها. وفي «النهاية»: إن ولد المغرور هو 
ولدُ الذي تزوج امرأة على أنها خُة فبانت مملوكة. 

(ويرْك جصته من الشمن) بِأَنّ يَفْسِعَ الفمن على قيمة الولد وققيمة أمه. قبا 

ب الولد يردّه البائع إلى المشتري؛ وما أصاب الأم لا يرده» ولا تصير الجاريةٌ أمّ 
ولد للبائع» لأنه ثبت فيها ما لا يحتمل الإبطال وهو العتق والولاء» وكذا الحكم فيما 
إذا دبّرها لما ظهر فيها من آثار الحرية» وهو امتناع التمليك 


ً 


.4١8 المُديّر: الرقيق الذي عُلِق عتقّه على موت سيده. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
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ولا تُغْتبز دِعْرَةٌ ل مُشْتَرِي ولا البائع بعد مَؤْت الزلدٍ أو عثقه. وكذا لو وَلَْدَتْ 
لأكثرَ من نِضفٍ الحؤلٍ» أو أل من سَتَقَينَء إلا إذا صدّقه المُشْئري» وَلِسَتَتين أو 
أكفر وهي م وَلْدهِ نكاحاًء إن صَدَقهُ المشتري. 


(ولا تعتبر بعوة المشتري) يكسر الدال20 (ولا) دعوة (البائع بعد موت الولد آو 
عتقه) لأنه بالموت قد استغنى عن النسب» فتعذر ثباثةٌ فيه وبالإعتاق ثب عت الولامٌ فيه 
وهو كالنسب لا يمكنٌ إيطاله كما لا يمكن إبطال النسب. 


(وكذا) لا تعتبر دعوة البائع ١473‏ ب] (لو وَلَدَنْ لاكثز من نصفٍ الحولء أو 
ل تر البيع فلا يغبت النسك» لاحتمال أن يكون العلوقٌ بعد البيع 
(إلا .إذا صدّقه المشتري) فيقيتٌ النسب من البائع للتصادق ويبطل البيع» ويكون الول 
حراً والأم أ ولد. (ولسنتين أو أكشر) يقبت النسب (وهي أُمُ ولده نكاحاً إن صَدّقَه 
المشتري) حملاً لحاله على الصلاح ولقول المشتري على الصدق. ولا يطل البيع 
لأنا نيقنا أَنّ الغلوق لم يكن في ملك البائع» وإذا لم يكن العلوقٌ في يلك البائع 
كانت دعوته دعوة تحرير وهو غير مالك» 1 المالك ليس بأهل للتحرير» فلا تصح 
دعوة التتحرير منهء فلم يعتق الولد ولم تَصِرْ أ نه أ ولد. قيد بتصديق المشتر: ٠‏ لأنه 
لو لم يُصَدّقه لم تصح الدعوة للبائع؛ لأنه لم يوجد اتصال الغلوق ملكه يقينً. 


ولو أخعبرث امرأةٌ بموت زوجها فاعتدّت وتزوجت وجاءث بولد» ثم جاء الزوج 
الأول» فالولد للأول في رواية عن أبي حديفة» سواء جاءت به لأقلّ من ستة أشهر منذ 
تروجها الثاني» أو لأكثر من ذلك إلى سنعين؛ أو أكثرء لأنه صاحبٌُ الفراش الصحيح» 
فإِنّ بر موتَهِ لا يُفسدٌ فِرّاشه. والزوج الثاني صاحبٌ فراش فاسد ولا منارضة بين 
المجيع والفاسدء بل الفاسد مدفوع بالصحيح؛ والمرأة مردودة إلى الزوج الأول» 
والولد ثابت السب منه. وعن عبد الكريم المجؤجاني عن أبي حنيفة: أن الولد للثاني 
وهو قول ابن أبي ليلى» لأن الفراش الفاسد يُثبت النسب كالفراش الصحيح, ثم الثاني 
أقرب إليها يدا والولد مخلوق من مائه حقيقة؛ فيترجحٌ جائبة بالقرب واعتبار 
الحقيقة. 


وفيه حديث الشّعبي اذكره محمد في «الكتاب»: :هر أن رجلاً من جعفى 
ندج ابنته من عبيد الله بن الْحرٌ ثم مات؛ ولحق عبيد الله بمعاوية فزوج الجارية 
أحوثهاء فجاء ابن الح فخاصم زوجها إلى علي» فقال عليٌ: أما إنك المحال علينا 


)١(‏ الدّغْوَّة: بالكسر في التّسَب. مختار الصحاح ص 85, مادة (دعا). 


عدوناء فقال: أيمنعني ذلك من عدلك؟ قال: لاء كذباء فقضى بالمرأة له» وقضى بالولد 
للزوج الآخحر. إلا أن أبا حنيفة قال: الحديث غير مشهورء فلا يُترك به القياس الظاهرء 
ولو ثبت وجب القول به. 

وقال أبو يوسف: الولد للأول إن ال ل 
الغاني؛ٍ وإن جاءوت به لستة أشهر فصاعداً منذ تزوجها الثاني فهو من الثاني» سوا 
اذّعيه أو نفياه, لأن النكاح ١‏ الفاسد يلحقٌ بالصحيح في حكم النسب» فباعتراض 0 
على الأول ينقطع الأول في كم الب 801 أ] ويكون للثاني 


والتقديخ بأدنى مدة الحمل اعتباراً للفاسد بالصحيح, وإنما قلنا ! ن الأول ينقطع 
بالغاني» لأنها بدخول الثاني بها تحوم على الأول وتلزمها العدة من الناني. ٠‏ ووجوب 
العدة ليس إلا لصيانةٍ الماء في الرحمء فلو لم يكن النسب بحيتٌ يثبتٌ من الثاني لم 
يكن لوجوب العدَّةٍ عليها من الثاني معنى 

وقال محمد: هو للأول إن جاءت به لأقلّ من سنعين منذ دخمل بها الثاني» 
وللثاني إن جاءت به لأكثر من سنعين منذ دخل بهاء لأن وجوب العدة عليها من 
الثاني بالدخعول لا بالنكاح» والحرمةٌ إنما ثبعت على الأول بوجوب الهِدّة من الثاني» 
فكانت حرميُهَا عليه بهذا السبيب كحرمتها عليه بالطلاق. 

والتقدير بأَدنى مدة الحمل عند قيام الحمل» ولا حدٌ بينهماء فالعبرة للإمكان» 

فإذا جاءت به لأقل من سنتين منذ دخمل بها الثاني» يُتوهم أن يكون هذا من عُلوقٍ 

كان قبل دخول الثاني بها في حال حلّها للأول» فكان النسبٌُ من الأول؛ وإذا جاءت 
لأكثر من سنقين منذ دخسل بها الثاني عُلِم أن الغلوق لم يكن قبل دخوله فكان 
النستبٌ من الثاني» وكذا الخلاف لو ادعت الطلاق واعتدت فتزوجتء والزوج الأول 
جاحد لذلك إذ كلاهما في المعنى سواء؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 


كِتابُ الشلح ما 


كتات الصُلّْح 


هو عَقِد يَدْفْعٌ النْرَاعَ. وصَحٌ بإقرارٍ وسشكوتٍ وإنكار 111111101010101 


كتَابُ الصُلح 

(هو) لغدٌ اسم للممصالحة: بمعنى المُسالمة» وأصله من الصّلاح: وهو استقامة 
الحال» ضِدٌّ الفساد. 

وشرعاً: (عقد يرفع النزاع) أي المتازعة بين الخصمين. 

(وصح) الصلح (بإقرار) أي مع إقرارء (و) مع (سكوت) بأن لا يُقَوَ ولا يدكرء 
(و) مع (إنكار) وبه قال مالك وأحمد. وقال الشافعي: لا يضح إلا مع الإقران لأن 
المدّعى عليه يدفع المال لدفع الخصومةء وذلك ا ا ولما روى أبو 
ا في «سئنه)» وابن بان في «صحيحه) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 7 

ي: «الصَنّح جائرٌ بين المسلمين إلا صُلحاً أل حَوَامَأ أو حوم حلالا». ورواه 

الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف الخرّني» عن أبيده عن جده. 

ووجه الدّلالة أَنْ الصُلح مع إنكار أو سكوت أحل حراماً أو حرم حلالا لأن 
المُدّعي ! إن كان محِقّاً كان أخذه المدٌعى به حلالاً له قبل الصُلْح وحراماً عليه بعده» 
وإن كان بطلا كان أخمذ المال على الدعوى الباطلة حراماً عليه قبل الصلح حلالاً بعده. 

ولنا إطلاق قوله تعالى: «والصلْح حَيده 27 وإطلاق أول الحديث السابق. وأما 
آخِبره فمعناه أَحلَّ حراماً لعيته» كالصلح على خمرء أو حم حلالا لعينه: كصلح المرأة 
زوجها على أن لا يَطأّ ضَّبتها. وهذا أولى في معناه» لأن الصلح مع الإقرار في العادة 

يقعُ على يعض الحق [/41؟ ‏ بعء فما زاد على المأخوذ إلى تمام الحق كان حلالاٌ 

لماعي أخذه قبل ِ قبل الصلح وقد حَوْم بالصلح وكان حراماً على المُدّعى عليه قبل 
الصاح وقد خل بالصلح: ولأن الصلع عن | إنكا ر أو سكوت صلحٌ بعد دعوى 
صحيحة فَيِقُضَى بجوازه» لأن المُدّعي يأخذه عوضاً عن حقه في زعمه وهو مشروع؛ 
والمدّعى عليه يدفعه لدفع الخصومة عن نفسه وهو أيضاً مشروع. . لأن المال ملق 
لصيانة الأنفس عن المهالك والمفاسدء ودفعٌ الضرر أُمد جائز. 

نقل أبو الليث عن أبي يوسف جواز المصالحة» وفي ُسخة: المصانعة» وهي 


(1) سورة التساى الآية: 723 .)١‏ 
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فَالأَوّلُ تجبيع, إن وقع عن مال بال ففيه الشُفْعةُ والخياراتء وثفْسِدُهُ جهالةُ البدل. 


وما استّحقٌ من المُدّعَى رَد د المُدّعي ٠‏ حِصَّئّه من العرّضء وما اسكحقٌ من 
الببدّلٍ زَ 5-4 جَعٌ بحصّيه من المُدّعَى. وكإجارة إِنْ وَقَعَ عن مال عنفعة, فيشترطٌ الثوقيتٌ 


الإشوة للأوصياء في أموال اليتامى» وبه يُفتى» وإليه الإشارة بقوله تعالى: لأَمَا السَفَيتُ 
فَكَانَتْ لتشاكينٌ يَعْمَلُونَ .في البخر فأرذتُ أنْ ه274 حيث أجاز التَّغْيِيبتَ مخافة 
أحذ المتغلّب» كذا في «أحكام الصّغارِه» وفي «المحيط»: لو رشى لدفع خوفه على 
نفسف أو-مالة أو خوفاً على نسائه, أو أعطى مال لشاعر لا بأس به» يعني صيانة 
لِعِرْضِه (فالآؤل) وهو الصلح مع الإقرار (كَبَيعٍ إن وقع عن مال بمال) لوجود معنى البيع 
فيه وهو ميادلة المال بالمال بالتراضي (فشيه) إن كان عَقَاواً (الشفعة, م فيه 
(الخيارات) الثلاثة» وهي: خيار العيب» وخخيار الشرط» وخيار الرؤية» لأن هذه الأشياء 
من أحكام البيع. 

(ويُفْسِدَهُ جهالةٌ البدل) وهو ما وقع عليه الصلح, لأن البيع يَفْسْدُ بالجهالة 
المقضية إلى المنازعة. قيد بالبدل لأن جهالئه هي المفضية إلى المنازعة في الصلحء 
لأن المصائّح عنه لا يحتاج في الصلح إلى تسليمه؛ فلا تضره الجهالة بخلاف 
المُصائّح عليه ولهذا لو كان البدل غير مقدور العسليم يَفْسدُ الصلحء ولو كان 
المُصَالح عنه كذلك لا يفسدء لأنه لا يحتائج إلى تسليمهء وكذا يفسد اليدل بجهالة 
الأجل إذا جعل مؤجلاً (وما استّيق من المُدّعى) أي اعبات عنه (رد المُذّعي 
حِصَتّه من العوض) ) أي البدل إن كلاً فكلاً وإن بعضاً فبعضاً (وما استّحق من البدلٍ 
رجع) المُدّعي على المُدّعى عليه (بمصته من المُدّعى) إن كلا فبالكل وإن بعضاً 
فبالبعض» لأن كل واحد منهما عوضٌ عن الآخرء وهذا حكم المعاوضة. 

(وكإجارة) عطف على كبيع؛ أي والصلح عن إقرار كإجارة (إن وقع عن مال 
بمنفعة) لوجود معد معنى الإجارة» وهو تمليك المنقعة بمال» والاعتبار في العقود للمعاني. 
والأصل ذ في العمل أن يبحمل على أَشبهِ النقرد له فدجري فيه أحكامه. (فؤشرط 
التوقيت فيه) أي في الصلح الواقع عن مال بمنقعةء وهذا إذا كانت المنفعةٌ تُعلم 
بالتوقيت» كالخدمة وشكنى الدار. قيدنا به لأنه لو كانت لا تُعلم بهء كما لو صالح 


.)85( سورة الكهف» الآية:‎ )١( 


كتابُ الصلح ل 


ويَبطلٌ بموت أَحَدِهِما في المُدَّةَ والآخَرّان مُعَاوَضْةٌ في حَقّ المُدّعيء وفِدَاءَ يمين 
وقَطعٌ نِرَاع في حَقْ الآخَرِء فلا سُفعةَ في صُلْح عن دار بل في الصلْح على دار. 


عن مالٍ على نقلٍ هذا الشيء من ههنا إلى ثَّمّة لا يُشترط التوقيت. (ويَبْطّل) الصلح 
(بموت آحدهما في المدة) وبهلاكِ المنفعة قبل الاستيفاى حتى لو صالح عن دعوى 
دار على سشكنى دار» أو خدمة عبد سنة [78/8 أ أو ركوب الدابة إلى بغداد» أو 
لبس هذا الثوب شهرأء ثم مات المُدّعي أو المُدّعى عليه أو هلك محل المنفعة» فإن 
كان قبل استيفاء شيء من المتفعة بطل الصلح فيعود إلى الدعوى. وإن كان بعد 
استيفاء بعضها بطل بقدْر ما بقي ورجعت دعواه بقدره. 

وهذا قول محمد وهو القياس؛ لأن هذا الصلح إجارة؛ وهي تَعْطّل بواحد من 
هذه الأشياء. وقال أبو يوسف: إن مات المُدّعى عليه لا يبطل الصلح ويستوفي 
المُدّعي المتفعة, وإن مات المُدّعي فكذلك في خدمةٍ العبد وشكنى الدار. ويقومٌ 
الوارث مَقَامَه ويبطل في ركوب الدابة ولبس الثوبء لأن الصّلح لقطع المنازعة» وني 
إبطال الصلح بموت أحدهما إِثارَتهًا بينهماء والناس متفاوتون في الركوب واللبس» فلا 
يقوم الوارث فيه مَقَامَ الموث للضرر الذي يلحقٌ المالك. 

(والآخَوان) وهما الصلح مع إنكار أو سكوت (معاوضة في حق المُدّعي) لأنه 
يأحدٌ بدل الصلح على أنه عرش تن رفع (وفداءٌ يمين وقطع يِرْاعٍ في حق الآخر) 
وهذا في الإنكار ظاهرء لأن بالإنكار تَبَين أن ما يُعطيه لقطع الخصومة وفِداءٍ اليمين: 
وكذا في السكوتء لأنه يحتمل الإقرار والإنكار» وعلى تقدير الإقرار يكون عِوَضَأَ 
وعلى تقدير الإنكار لا يكون» فلا يثبتٌ كونه عوضاً بالشلك. 

وجو أن يختلفٌ حكمٌ العقدِ وغيره في شخصينء كما في الإقالة» فإنها 3 
في حت المتعاقدين بِيعٌ في حق ثالث» وكالخلع فإنه مغاواضة: من جانت النجرأة يي 
من جائب الزوج» وكالنكاح فإنه جل في حق المتناككين تتحرمٌ مؤٌيّدٌ في حق 
أصولهماء وكالجهة الواحدة في تحري القوم عند اشتباه القبلة» فإنها قِهلّة في حق مَنْ 
وقع تيه عليها دون الآخر. 


(فلا شفعة في صلح عن دار) ) مع سكوت أو إنكارٍ لأنه يعتقدٌ أنها داه باقية 
على يلكه؛ فإن ما يدفعه إلى المدّعي ليس بعوض عنها وما هو لافتداءٍ اليمين وقطع 
الخصومة (بل) الشفعةٌ (في الصلح على دار) لأن المدّعي يأخذها عوضاً عن العالء 
ات بقارس في سي رن كاد البلا علية 1ل تعيال كما ار قله اشير 
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وما اسشحقٌ من المُذَّعَى فكما مَيٌ وما استحقٌ من العِوّض رَجَعَ إلى 


ولو صَالَّحَ على تَغضٍ ذَارٍ يَدُعِيها لم يَصِحٌ. وحيلثه أن يَزِيدَ في البَدَلِ شيئا 
أو يُرىءة عن دعوى الباقي. 

وصَحٌ الصَّلْحُ عن دَغرى المال» والمئقعة, 22 21*17 
هذه الدار من فلانٍ وفلانٌ يُكرء حيث يأحَدُها الشفيعٌ بالشفعةٍ (وما استٌجق)2"0 في 
الصلح مع سكوت وفي الصلح مع إنكار (من المُدّعَى) وهو بفتح العينء و (مِنْ) 
بيانٌ لما (فكما مر) في الصلح مع إقرار» من ن أن المدّعي يردُ حصّته من الهوض» لأن 
المُدّعى عليه لم يدفع العوض إلا لدفع الخصومةٍ عن نفسه؛ فإذا ظَهَرَ الاستحقاق في 
الجميع» تبين أن لا خصومة للمُدّعي» فبقى فبقي العوضٌ في يده غير مشعمل على غرضه. 1 
فيستردم وإذا ظهر في بعضه تبين أَنْ لا خصومة له في ذلك البعض؛ فخلى العوّض 
فيه عن الغرض الذي هو العوض. 

(وما استّجِق من العِوّض رَجَعَ) [788 - ب] المُدّعي (إلى الدعوى) في الكل 
إن اسعسحق الكل وفي قَدْر المستعحق إن اسفّحق البعض»ء لأن المدّعي ماثرك 
الدّعوى إلا لِيِسَنَّم له البدل» فإذا لم ِسلّم له رجع بِالمُبْدَلٍ وهو الدعوى. (ولو صَائَح 
على بعض دار يدعيها) بأن صالحه على بيت معلوم منها (لم يصِح) الصلح؛ وهو 
على دعواه في الباقي» لأن بعض كرو شه وماس قد وبه قال مالك 
وأحمد» وهو وجهافي ملاهب الشافعي. 

(وحيلثة) أي حيلة جواز هذا الصلح (أن يزيد) المُدّعى عليه (في اليدلٍ 
شيثاً) ثوباً أو درهمأء حعى يكون ذلك الشيءٌ عوضاً عن الباقي في يده (أو يُبرىة) 

من الإبراء» بصيغة المفعول أي ثُيرأ المدّعى عليه أو بصيغة الفاعل أي يبرىء المُدّعي 

المُدّعى عليه (عن دعوى الباقي) بأن يقول له المُذّعي: أب رتك أو برئتٌ من دعوى 
هذه الدارء لأن الإبراء عن دعوى العين جائز. 
(وصّح الصّلح عن دَغوى المالٍ) مال وبمنفعة أما بمنفعةٍ فلأنه في معنى الإجارة» 
وأما بمال فلأنه بمعنى البيع في حقهما إن وقع مع إقرارء وفي حق المُدَّعي إن وقع مع 
سكوت أو إنكار» وافتداء اليمين في حق الآخر. 

(و) صح الصلح عن دعوى (المنفعة) بمال وممنفعة» كإن ادّعى في دار سكنى 
(1) الاشيحقاق: ظهور كون الشيء حقاً أَداؤه للغير. معجم لغة الفقهاء ص 55. 


كتَابُ الصلح لكل 
والجتاية في النّفْسء وما دونها عَمْداً 
عِثْقاً بمالي وحَلعاً. 


ل 


و خطأء والرُق) ودَعْوَىٌ لوج التكاخ, وكان 


ولم يَجْرْ عن دَعْوَاها الذكاح 


سنةٌ وصيةٌ من رَبٌ الدارء فَجحََدَه الوارث أو أقر به وصالحه عن شىء جاز» لأن أَحدٌ 
العورض عن المنفعةٍ جائرٌ بالإجارة» فكذا بالصلحء لكن لا يجوز بالتمتفعة عن المتنفعة 
إلا إذا كانا مختلقي الجنس» كما لو صالح عن الشكنى على خدمة العبد أو زراعة 
الأرض» أو لبس الشينابه: أما إن اتحد جنسهما كما لو صالح عن الشكنى على 
الشكنى» أو عن الزراعة على الزراعة» فإنه لا يجوز لأن المنفعة لا يجوز استفجارها 
بجنسهاء ويجوز بخلاف جسسهًا من المنافع» فكذا الصلح. 

(و) صح الصلح عن دعوى (الجِنَايةٍ في النفس وما دونها عفدا آو خطا) سواء 

0 أو سكوت أو إنكار. أما العمدٌ في النفس فلقوله تعالى: لَفمَنْ عُفِي لَهُ 

يد سَيءٌ اماع بالمَغرُوف وأدَاءٌ إليه بإِخسَانٍ)227: فإن معناه عند ابن عباس 
الح السو فمن أُعطي له وهو ولي القعيل من دم أيه أي من جهة المقتول 
شيم من المال بطريق الصلح. ونكوه لأنه متجيرة القذرء فإنه يُقَدَّدُ بما تراضيا عليه. 
#إفاتباع بالمعروف» أي قَلولِيٌّ القعيل اتباعٌ المُصَالِح يبدل الصلح على شن 
معاملة. رادي أي وعلى المُصَالِح أدام إلى ولي القعيل بإحسان. 

وأما الخطأ في النفس فلن موجبه المال» فيصير بمتزلة البيع» ؛ إلا أنه لا يصح 
الزيادة على قدر الدّية إذا وقع الصباح عدى. أحد مقادير الدية» كما لا يجوز الصلح 
على أكثر من الدين من جنسه في دعوىٍ الدّين للرباء بخلاف الصلح عن القَّوَدٍ حيث 

تصح الزيادة فيه لأن القَوَدَ ليس بمال. وأما ما دون النفس فمعتب بالنفسء» فيُلحق ما 
يُوْجِبٌ القِصاصٌ فيه بالعمد في النفس وما يُوْجَبُ المال فيه بالخطأ فيها. 

(و) صح [789 - أ] الصلح عن دعوى (الرّقي) بأن ادّعى رجل على آخر أنه 
عبدّه (و) عن (دعوى الزوج) على امرأة (النكاح) والمرأةُ تُنكرْه (وكان) الصلح عن 
الرق (عتقاً بمال) في حق المُدّعي (و) عن النكاح (خُلْعَاً) في حق الزرج» لأنه أمكن 

تصحيحٌ الصلح فيهما بهذا الاعتبار» والصلح بحت عفلة على أقرب العقود إليه 
وأَسبَههًا به به احعيالة لتصحيح تصرف العائل. 0 أمكن. 
(ولم يَجْرْ) الصلخ (عن دعواها) أ ي المرأةٌ (النكاح) لأن بدل الزوج المال 


.)1/8( سورة البقرق» الآية:‎ )١( 


0 كتابٌ الصُلْح 


ولا عَنْ دَغْوَى حَدٌ وتدلٍ صُلْحِ هو كبيع على الوكيلٍء » وما ليس كَبَيْع كالصُلْح 
عن دَم عَمْدِء أو على بَغض ذَيْنٍ يدَعِيِهِ على المؤكل. 

وإن صَالَحَ فُصْوْليٌ وضَّمِنَ البدل, أو أضافٌ إلى مَالِهء أو أَمَارَ إلى نقد أو 
عرض أو أَطَلَقَ ونَقدَ صَحٌ. 

وإن لم يَنقّذء إن أَجَارَهُ المُدّعَى عليه جازء ولَرِمَ البَدَلُء 0000 


على ترك الدعوى إن كان قُرقةٌ فالزوج لا يُعطي العوضٌ في القُرْقَة وإن لم يكن قُرقة 
فالحال على ما كان قبل الدعوى» وهي باقيةٌ على دعواهاء فلا يكون ما أَحَدَنهُ عوضاً 
عن شيء فلا يجوز. وفي بعض نُسخ القُدُوري: إن الصلح جائرء ووجهةُ أنْ يُجعل بذل 
الزوج المال لها زيادة في مهرهاء فيصير كأنه زادها [في مهرها(: ثم خالغها على 
أصل المهر دون الزيادة» فيسقط المه غير الزيادة (ولا عَنْ دَعَؤَْى حد) كأن أخذ رجل 
زانياء أو سارقاء أو شاربت خجمر أرفعه إلى البحاكم؛ فصَالُحَه العاهوه على مال أن لا 
يرفعه إلى الحاكمء فالصلح باطلٌ» وبر د ما أخذه منهء لأن ذلك حقٌّ ابله تعالى لا حقٌ 
الآخذ؛ والاعتياضٌ عن حقٌ الغير لا يجوز. 

(وبدل صُلح) مبتدأ مضاف (هو كبيع) صفة صلح» بأن كان عن مال (علسى 
الوكيل) خبر المبتدأء وإنما كان هذا البدلٌ على الوكيلٍ لأن الجقوقض الجم ع 
إلى ا ) أي وبدل صلح ليس (كَمَيْمٍ كَبَيْعٍ 
كالصلح عن دم عمد أو على بعض دين يدَعِيْهِ على المُوَكُل) لأن هذا ١‏ 2 
إسقاط محض» فكان الوكيل فيه سفيراً ومعثرأء فلا يكون البدل عليه كالوكيل 
بالتكاحء إلا أن يُضكته» فإنه حينعل يَُاحَدُ به لضمانه لا لتقد الصلح. 

(وإن صَالح فَصُوْليٌ) بأن صالح رجلٌ عن آخر بغير أمره (وضمن البدل أو 
ضاف إلى ماله) بأن قال: صالحتّك على عبدي فلان. (أو آشار إلى نقد) بأن قال: 
على هذا الألف (او تمْض) بأن قال: على هذا الثوب (أو أطلق ونَقَدَ) بأن قال: على 
ألف وسلمها إليه (صح) الصُلْح في جميع هذه الصورء لأن الحاصلّ للمُدّعى عليه 
البراءة» والساقط يتلاشى وتقيسل) » فاستوى الفضولي والمُدّعى عليه. 

(وإن) أَطلقَ و (لم يَدْقّ) بأن قال: صالحتك على ألف فهو موقوف (إن أجازه 
المُدّعى عليه جاز) لأن نفع الصلح ‏ وهو رفعٌ الخصومةٍ ‏ حاصل له (وثَزِمَ البدل) 
المُدّعى عليه لالتزامه إِياهُ باختياره. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب الصُلْح 1 
وإلا رد 

وصُلْحَُهُ على جنس ما لَه عليه أَخَذْ لبعض عَقَّهِ وحط لِتاقِيه لا مُعَاوَضَّة, 

قَصَحٌ عن أَلفٍ حال على مِبَةٍ حال أو على ألف مُوَجُلء أو عن أَلفٍِ جَيَادٍ 
على منةِ زُيُوفٍ. 

لم يَصِحٌ عن دَرَاهِمَ على وَنَانِيرَ مُوّ وَجُلَء أو عن ألفٍ مُوَجُلٍ على نضفه 
حالا أو عن أَلفٍ سُودٍ على نِضْفِهِ بِيضًاً. 


(ولا) أي ون لم يُجزه المدّعى عليه (رَدْ) لأن المُصَالِعَ هنا وهو القُصُولِيَ 
لا ولاية له على المطلوب» فلا ينمُّدُ تصرفه عليه (وصلحه على جنس ها لّة) وهو 
يفتح اللام (عليه آخدّ لبعض حقه وحطٌ لباقيه) لأن تصرف العاقلُ يُمحرى لتصحيحه 
ما أمكن» وقد أمكن ذلك فيُحمل عليه (لا معاوضة) لإفضائه إلى الر 

(قصح) الصلح (عن آدفي حال على مث حائة) فكان إبراء له من تسع يعة (أو 
على آلف مؤجل) وصار كأنه أجل نفس الحق [585 - ب]؛ | إذ لا يمكن جعلّه 
معاوضة لأن بيع الدراهم بمثلها نسيعة لا يجوز. (آو عن آلفٍ جياد) عطف على ألف 
حال (على مئة زيوف) وضئار كأنه أسقط يعض َه وصلقه, 


(ولم يِصِح) الصلح (عن دراهم على دنانئير مؤجلة) إذ لا وَجْْه لصحّة ذلك 
سوى المعاوضة: وبيع الدراهم بالدنائير نَسَاءٌ لا يجوز ولا يمكنٌ ححهله على التأخير 
لأن الدنانير غير مسعححقة يعقد المداية يئة (آو عن آلف مؤجل على نصفه حاللاً) لأن 
الحالٌ خير من المؤجلء [والمسقَحَنٌ هنا بعقد المداينة هو المؤجل220, ذ 
تعجيل الخمس مئة التي كانت مؤجلة بمقابلة الخمس مئة المحطوطة» ام 
الأجلء وهو حوّام» ألا ترى أن ربا النّساء حرام لشبهةٍ مبادلةٍ المال بالأجل» فلن يحرم 

حقيقته أولىء وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء. 

(أو عن آدفٍ سُودٍ على نصفه بِيْضَا) لأن الميضٌ غير مُستَحَقَةٍ هنا بعقد 
المداينة وهي زائدة وصفاء فيكون هذا الصلح معاوضة ألف بخمس مئة وزيادة وصف 
وهو رباء بخلاف ما لو صالح على قدر الدّين وهو أجودء لأنه معاوضة اليكل بالمئل 
ولا معتير بالجؤدة لأنها ساقطة الاعتبار في الأموال الربوية» إلا أنه يشترط القبض فى 
المجلس لأنه صرف. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


ا كتَابُ الصُلْح 
ومن أُمِرَ بأَداءٍ نِضْفٍ دَئِن عليه غداء على أنه بريء مِمًا زَادَ إن قَبِلَ ترىة» 
وإِنْ لم يَفٍ عاد دَيْنْفُ 
ولو عَلّقَ صريحاًٌ ك: إن أَدْيتَ إليّ كذاء ٠‏ فأنت بريءٌ من الباقي» لا يَصِح. 
ولو صَأَلحَ أَحدُ رَبَيْ دين عن يِضْفِهِ على ثوب الْبَعَ شَريكُهُ غريه بنضفهء أو أَحَدَ 
نِضْف الثوب من شريكه. 


(ومَنْ أُمَِ) بصيغة المجهول (بآداء نصف ذدَيْن عليه غدا, على أنه بويءٌَ مما 
زاد) على النصف. (إِنْ قَبِلَ يَرِىءَ) مما زاد على اليصف إن وقّى بأن أدى نصفٌ 
الدين في الغد برىء (وإنْ لم يف عاد ديئة) كما كان ولم يرأ مما زاد على النصف» 
وهذا عند أبي حتيفة ومحمد لأنه إبرائ مقيدٌ بالشرط. وقال أبو يوسف: بَرىء مما زاد 
[على التصفع”؟ لأنه إيراك مطلق. 0 
(ولو علق صريحاًء كإن آديث) أو إذا أديت أو معى أديت نصف الدين (إليّ كذاء 
فآنت بريءٌ من الباقي لا يصحُ)» لأنه تعليقٌ بالشرط صريحاء وتعليق البَراءةٍ بالشرط 
باطلٌ لما فيها من معنى العمليك. والفرقٌ بين التقييد والتعليق إما من حيث اللفظ: 
فإن التقييدٌ لا يُستعمل فيه لفظ الشرط صريحاً وفي التعليق يُستعمل؛ وإما من حيث 
المعتى: نإ فييك لزيا والختروط يطل به الراراوافي اليه بشرط وجود ما قيد 
به وفي التعليق لا يحصّل في الحال لأن المعلق بالشرطٌ يُعَدُ معدوماً قبلهء فكان 
التعليقٌ عنرلة ا امن وقت 0 
(ولو صالج أحدٌ رَبّيْ دين عن نِضفه) أي نصف الدَّئْن (على ثوب انّبَحَ شريكة 
غريمقه بنضفه) ال د و ا فإن القابضٌ قنض 
نصيب نفْسِهِ (أو آخذ نْضفّ الثوب من شريكه) لأن له حٌّ المشاركة: إلا أن يضمن له 
شريكة ربع الدّين» لأن حقه في ذلك. قيد المصالح عنه بكونه دين لأنه لو كان عيناً 
مشتركة لاختص المصالِخ ببدل الصلح؛ وليس لشريكه أن يشارّكه فيه لكونه معاوضة 


من كل وَبجهء لأن المصائّح عنه مال 3 حقيقة  550[‏ أ]» بخلاف الدّين. وقيد 
المصالح عليه بكونه ثوباًء لأنه لو صالّحه على جسِه لشاركه فيه أو رجع على 
المَدِين 

دين. 


وقال البدجئدي: وِلِما قال: على ثوب لأنه لو وقعت المُقاصّة(” بِدَينِهِ السابق لا 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 
(؟) المقاصّة: المقاصة بين شخصين: طرح كل واحد ماله على الآخر مما عليه له. معجم لغة الفقهاء 
ص .14265١‏ 


يرجمٌ الشريكٌ الآخّر عليه. وقال بو المكارم: أّما ذكو الثوب فاتفاقيئ» إذ لو صالح عن 
تصيبه على جنس الدمن كان للساكت اتا غرهه بنصؤه الباتي؛ أو 0 
5 260 لاعن إكراة ده الألذجكيد دنع هاا بإقامة البينة 
0 أ ترى أن الصُلْعَ عن الإنكارٍ يوك له يمححفق فيهنعتن 
الإكراه لما قدمنام, والله تعالى أعلم. 


)١(‏ عبارة المخطوط: «أو تحط منه بعضه؛ ففعل جاز عليه إذ الحط صدر عن المالك...» 


ل كِتَابُ الحُدرد 


كات 7 


كتَابٌ الخدذؤد 


(الحدُ) لغدٌ: المنع. ويُسمى التعريث الجاع المائعٌ حداً لأنه يجمعٌ معاني7) 
الشيء ويدمُ ادخول غيرة فيه. وشرعاً: (عقوبةٍ مقدرةٌ تجِبٌُ حقاً بنه تعالى) لأنها تمنغ 
من ارتكاب أسبابها. وحدود الله أيضاً محارمة لأن العبادٌ ممنوعون من اقترابهاء قال 
الله تعالى: [«تلك حدودٌ الله فلا تَقْرَبُوْهَا ُؤهَاب” "© وهي أيضاً أحكامه» لأنها تمع من 
التجاوز عنهاء قال عز وجل:]2©9 35 حدود اللَّدِ فلا تَعتدُوهاي29). 


وإفا كان الحدُ حقاً لله لأنه شْرِعٌ لمصلحةٍ تعود إلى الناس كافة» فحدٌ الزنا 
لحفظ الأنساب» وحدٌ القدّفٍ لحفظ الأعراض» وحدٌ السرقة لحفظ الأموال. 


والمقصودٌ الأصلي من شو الحدٌّ هو انزجارٌ النفوس عن سْهواتِهَا غير الشرعية» 
والردحٌ عما يتضرر به العباد» وصيانة دار الإسلام عن الفساد. 

وأما الطهْر عن الذنب فليس بحكم أصلي لإقامة الحدّ لأنه لا يحصل إلا 
بالتوبة. قال الله تعالى في حق قُطَاعٍ الطريق: ذلك لَهُم عزي في الدّنيا ولَُمْ في 
الآخرة عَذَابٌ ب عَظيْمْ » » إلا الْذِيْنَ ثَابُوا من قبل أَنْ تفرُوا عليهم فاغلَمُوا أن الله عَفُورْ 
1 َحع2*0, ولهذا يُقام الحدٌ على الكافرء ؛ ولا طُهْرَ لهه وعلى كزو ممن أقيم عليه. 

(فلا) (تعزيزٌ ولا قصاصّق حداً) أما التعزيز2 فلعدم التقدير» وأما القصاص فلأته 
يجب حقاً للعبدء ولهذا أجاز العفو عنه والاعتياض منه. 

(والزنا) أي الموجب للحدء وهو بالقصر وقد يمد (وطءٌ في قَبْلٍ خالٍ عن ملك 


)١(‏ في المطبوع: دما في» بدل «معاني». 

(١؟)‏ سورة البقرق الآية: .)١841/(‏ 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة. 

(4) سورة البقرق الأية: (00579). 

(0) سورة المائدق, الآيتان: 70" و4). 

() التعزير: ما يقدّره القاضي من العقوبة على جرية لم يرد في الشرع عقوبةٌ مقدرة عليها. معجم لغة 
الفقهاء ص .١55‏ 


كتَابُ الخدود 1 


وسبهه. ويثيِتُ بضهادة أربعة بالرّناء اما ام ا 0 


وشبهتِه) كمعتدة البائن الغلاث. قال صاحب «الهداية»: ويؤيد ذلك قوله كله [«ادروًا 
الحدود بالشبهات؛. رواه ابن عَدِي بهذا اللفظ؛ والمعروف:]2'؟ «ادرؤًا الحدودٌ عن 
المسلمينٌ ما استطعتم». رواه أحمد وغيره. ولا بد من تقييد الوطىء بكون الموطوة 
مُشتهاة؛ ليخرج وطءُ البهيمةٍ والعي لا تُشْتهى لموت أو صغر» وبكون الواطء مكلفاً 
طائعاً [5؟ - ب] ليخرج المسجنوثُ والصبي والمُكرَه» وبالقَبِلٍ لأن الزنا يختص به 
عند 9 حديفة وألحقا يه الدّبس فرثَّا على الإيلاج فيه الحد, لما سيأتي. 
يَفْيّتُ) الزنا ثبوتاً ظاهراً عند القاضي (بشهادة آربعة) لا بمجردٍ علم القاضي؛ 

لأن 0 ليس بحجةٍ في هذاء لأن الحدودٌ تندفع بالشُبهة والتُهُمةء وإن كان القَهَاسٌ 
أنه حجةٌ كما قاله أبر ثور والشافعي (بالزنا) لا بالوطء ولا بالجماع, لأن لفظ الزنا هو 
الدال على فعلٍ الحرام والفاحشةء كما قال الله تعالى: ولا تَعُرَبُوا الرّنَا ِنْهُ كان 
فَاحِشَةٌ وسَاءَ يناه( 2( والوطُ والجماعٌ محتملان. وشرط في الشهود أن يكونوا 
أربعةٌ» لقوله تعالى: «(واللاني يَأْتِينَ الفَاحِشَة حِشَة بن سالك اشكفهدوا لَه أزبعة 
نم74 وقوله: «إوالّدين يَرْمُونَ المخصّتاتٍ مُع لم ينوا بأربعة شُهَدَائ9. 

وذلك لأن الله تعالى يحب الستر على عباده. وفي اشتراطٍ الأريعة يتحقق معنى 
السترء إِذ وقوف الأربعة على هذه الفاحشة في غاية من الثذرة. ويُشترط اتحَادٌ مجلس 
شهادتهم؛ وبه قال مالك؛ وأحمدء والأوزاعي» والحسن بن صالح؛ حتى لو شَهِدُوا 
بالرنا متفرقين يُحَدُون 00 القذف» ومجلسٌ شهادتهم هو ما دام اللحاكم خا سنا 0 
يُشترط عند الشافعي اتحادٌُ مجلِسِهم لإطلاق قوله تعالى: فَاسْتشْهِدُوا عَلَمْهِنٌ أزيَعة 
292 وللاعتبار بسائر الحقوق. 

ولنا قول عمر: ولو جاءَ مثلٌ ربيعةَ ومُضّر قُرَادى لجلدثهم: ولأن قولّ الواحد 
قبل قول غيره يقَعٌ م قذفاٌ وكذا العاني والغالث» فلا ينقلب شهادة. ولو كان الزوج 
أحدّهمي ثقبل عندناء ولا ثقبل عند الشافعي» لأن فيه تّهمة. ولنا أنه يُعَيَدْ بزنا امرأتى 
فكان أبعد عن التهمة» وصار. كشهادة الوالد على زنا ولده. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(١؟)‏ سورة الإسرليه الآية: (085). 

(5) سورة النساف الآية: .)١8(‏ 

(4) سورة النور الآية: (4). 

© سورة التساىء» الآية: (020ل). 


145 كتَابُ الخذود 


فيسألُّهِم الإمامُ: ما هو؟ وكيف هو؟أين زنا؟ ومتى زنا؟ ومن زنا. 

فإن يَيْنُوا وقالوا: رأينا كالمئل في المُكَحُلَة وعُدّلوا سِوَاً وعلَتا حَكمَ به 

وَبإِقرَارِهِ أربعاً 111111111111101 

(فيسآنلهم) أي فإذا شَهِدُوا سألهم (الإمام) أو نائبه في الأحكام (ما هو) أي عن 
ماهية الزناء لأنه قد يُطلق على كل فعل عام بالنسبة إلى النساءِء ففي الحديث: «إن 
العيانٍ لتزْنِانٍ ورِئَاِهُمَا الرء وإن المَدَيْن لتزنيان وزناهما البظش» وإن الرجلّين لتزنيان 
وزناهما المشئ» والفرجج يصدّق ذلك أو يكذبه»0". 

(و) يسألهم (كيف هو) أي عن كيفيته لثلا يكون ما شهدوا به وقع منه وهو 
مكرّه أو تماسٌ بالفرجين لا إيلاج» (و) يسألهم (آين زنا) أي عن مكانهء لأن الزاني في 
دار الحرب أو البغي لا يُحد. 

وعند الشافعي يُحد. ولنا ما رواه البيهقي عن الشافعي قال: قال أبو يوسف: 

حدثنا بعض مشايخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: لا تقام المجلاود في .ذار 
الحرب مخاقة أنْ يلحقّ أهلهًا بالعدو. وروىف التعرمذدي والنسائي عن شر بن أرطاة قال: 
سمعت رسول ابله َكل يقول: دلا تقطع الأيدي ذ في السفر). ولفظ الترمذي: 5911 ب 
ل في الغزو. وأما قول صاحب «الهداية): ولدا 9 يلد : دلا تُقام الحدود في دار 
الحرب» فرفعةٌ غير معروف. 

)و يسألّهم (متى زنا) أي عن زمانه» لأن الزنا المتقادم» أو في حال الصَّبى أو 
الجنون لا يُوجب الحد. ومدة التقادم شهر في الأصح. )و( يسألهم (يمن زنا)» لعلا 
تكون زوجنه أو جاريته» أو جارية أبنه» أو موطووة بشبهة لا يعلمون بها. 

(فإن بِمْنُوا) ما سألهم عنه (وقالوا: رأيتا) الرجل زنا بها (كالميل في المُكْحُلة) 
وهو بضمتين: وعاء الكحل (وغدلوا سراً وعذّتاً) أما عند مَنْ لا يَكَفِي بظاهرٍ العدالة 
في غير الحدود من الحقوق فهر ظاهر, وأا عند من يَكُتَفِي فهو احتيال في درء 
الحدود منه احتياطاً9؟؟ ( (حَكَمَ به) أي بالزنا أو بالحد. قيد ببيان الشهود ما سألوا عن 
لأنهم لو لم يِيْنُوا بأّن لم يزيدوا على قولهم: زناء لا يُحَدٌ المشهودٌ عليه للشبهة, ولا 
الشهود لأنهم شهدوا بالزناء وسؤالهم إنما هو للاحتياط» حتى لو وصفوه بغير وصفِه 
يُحَدٌونء ثم القاضي يحبسُ المشهوة عليه بالزنا حتى يسأل عن الشهود. 

(وبإقراره) أي ويغبتُ الزنا بإقرار اليّاني بأنه زناء حراً كان أو عبداً (آربعا) أي 
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند 848/9. : 
(؟) عبارة الممخطوط: «فهو احتيال في درء الحد ودفعه احعياطاً...» 


كِتَابُ الخدُود لل 
في أربعةٍ مجالس. رَدّهُ الإمامُ كَل مرق ةءةزة زد دز 0101100000515 


أربع مراتِ تِ (في أربعة مجالس) من مجالس المُقرٌء فإن الإقرار قائم ثم به فيعتبرٌ مجلِشة 
دون مجلس القاضيء (رده الإمام كل مرق) أي من المرات الثلاث» فإنه إذا أقر مرةٌ 
رابعة لا يرده بل يقبله فيسأله كما مَرٌ من الأمور الخمسة. إلا متى زناء لأن التقادم لا 
يمنح الإقرار. وقيل: يسأله لاحتمال أن يكون في زمن الصّبى أو الجنئون. ثم اختلاف 
لي ل بن أبي ليلىء » فإنهما قالا: لا 

ط اخخحتلاف مجالس المقرء وإنما يُشْعَرط العدد اعتباراً للإقرار بالشهادة. ولنا ما 
بي قن حييك مَاعِرِ الأسْلّميَ وهو بكسر مهملة فزاي. 
5 وفي «الإيضاح): ينبغي للإمام أن يزجره عن الإقرار ويُظهر الكراهة له فقد روى 
أبو داود والنّسائي ا م 0 قال: كان 
ماعرٌ ابن مالك يتيماً في حَجْرٍ أبي فأصاب جاريةٌ من الحيء فقال له أب بي ثت رسول 
و ا 
نأا فقال: يا رسول الله إني زنيتٌُ [فأقم علي كعاب ايهع2"0: فأعرض عنه فعاد 

حقّى قالها أربع مرات. 

فقال يَل: بإنك قد قلتها أربع مراتِء فبمن؟) قال: بفلانة. قال: دهل 
ضاجعتها؟) قال: نعم. . قال: «هل باشرتها؟) قال: نعم. . قال: «هل جامعتها؟» قال: نعم. 
فأمر به أن يُوجم [فأخرج إلى الوّة]©؛ فلمًا وجد مسّ الحجارة خرج يشتدٌ» فلقيه 
عبد الله بن أَنّهس 7911 بع فتزع له بوظيف”2 بعيرٍ فقتله. وذكر ذلك للبي كه 
فقال: «هلاً ت ركتموه لعله يتوب فيتوب ا وزاد فيه أحمد: قال هشام: 
فحدّئسي يزيد بن تُعهم عن أبيه أن رسول الله لله يليد قال له حين رآه: «والله يا هرّال لو 
"كنب الت و 


الله الس مد ال ار ا 

فأقبل في لخامسة فقال: «أَنِكتَها؟» [قال: نعم]”*»» قال: «حتى غاب ذلك منك في 

)١(‏ في المطيوع: فاتبعه والمثيت من المسخطوط وهو الصواب لموائقته لما في سنن أبي داود 4/الاه 
5لاه» كتاب اللحدود (/ا#): باب رجم ماعر بن مالك (4 5)) رقم .)414١5(‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط والصواب إثباته 

(”) وظيف البعير: ُمُه وحوله كالحافر للفرس. النهاية ©/5”08. 

(4) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط» وهي صحيحة لموافقتها لما في سنن أبي داود 2580/4 
كتاب الحدود (/ا)» ياب رجم ماعز بن مالك (54)» رقم (54358)., 


1 كتَابُ الخدُود 


ذلك منها؟ قال: نعم. قال: «كما يغيب المِوْوّد"2 في المكخلت وَالوْشَاك1"© ف في البثر؟» 
قال: : نعم . قال: «فهل تدري ما الزنا؟) قال: نعم ديت منها حراماً مثلما يأني الرجل 
من امرأته حلالاً. قال: «فما تريد بهذا القول؟» قال: أريد أن تطهوّني» فأمر به دجم 

وفي «صحيح مسلم) عن بُرَيْدة قال: كنت جالساً عند النبي كل إذ جاء ماعز 
بن مالك فقال: يا رسول الله إني زسيت وإنا(” أريد أن تطهوّني. فقال له لخ: 
«ارجع). فلما كان الغدء أتاه أيضاً فاعترف عنده بالزناء فقال له: «ارجع). ثم عاد الثالئة 
فاعترف عنده بالزئاء ثم رجع الرابعة فاعترف. فأمر النبي فشر له حفر هل 
فيها إلى صدرهء ثم أمر الئاس فرجموه. قال بُرَيْدة: كنا تتحدث ‏ أصحاب ثبي الله - 
أن ماعزاً لو جلس في رَحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يطلبه؛ وإما رجمه بعد الرابعة 

وقال مالك والشافعي: يكفي في الإقرار مرة واحدة لما روى الشيخان من 
حديث أبي هريرة ورَئْد بن خالدٍ الجَهَيي: أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله كلللة 
فقال: يا رسول الله أَنْشُدُك 4 الله إل قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر ‏ وهو 
أفقه منه ب: نعم فاقض بيئنا بككتاب الله وائذن لي. 

فقال رسول الله 2 «قل). قال: : إن ابني هذا كان عيسيفاً على هذا 
جيرا له - فزني بامرأتهه وإني أشخيزت أن على ابني ا د 
ووليدة0»: فسألت أهل العلمء فأخبروني: أَنَّ على ابني جلد مئة وتغريب عامء وأن 
على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله كلِِ: «والذي نفسي بيده لأَقْضِينٌ بينكما 
يكتاب الله أمنا الوليدة والغدم فردٌ عليك؛ وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. واغْدُ يا 
أتهس إلى امرأة هذاء 0 اعترفت فارجمها). قال: فغدا عليهاء فاعترفت» فأمر بها 


رسول الله 86: فوجممت 
[ووجه الدلالة أن رسول الله 2 عَلّق رجمها باعترافها» ولم يشترط الأريع. 
وروى مسلم عن بُرَيْدَة قال: نت اع امرأة من عَامِدٍِ من الأزد فقالت: يا رسول الله 


طَهُوْنِي. فقال: «وَيْحَك! أارجعي فاستغفري ائله وثُوبي). . قالت: أتريد أن تَودّني كما 


)١‏ المِروَدٌُ: الميل من الزجاج أو المعدن يُكفَكَلُ به. المعجم الوسيط ص 28١‏ مادة (رود). 

(؟) الؤشاء: حبل الدّلو» ونحوها. المعجم الوسيط ص 848 مادة (رشا). 

(*) عبارة المطبوع: إني تبت وأنا أريد... والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في صحيح 
مسلم ١777/8‏ كتاب الحدود (759) باب من اعترف على نفسه بالزنا (ه)» رقم (" ا ب .)١598‏ 

(4) الوليدة: الجارية والأمة وإن كانت كبيرة. النهاية ه/ه١؟.‏ 

)0١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 


رددت ماعزا؟. قال: ووما ذاك؟» قالت: إني محجلى من زنا. 5957 ل أ فقال لها: 
«حتى تضهِي ما في بطنك؟) قال: فَكَفَّلَهَا رجلٌ من الأنصار حتى وضعت. ثم أتى 
النبيّ يلِةِ فقال: قد وضعت العَامِدِيّة. فقال: وإذاً لا نرجمها ونَدَع ولدها صغيراً ليس 
له من يُوْضِعُةُ). فقام. رجل من الأنصار فقال: إلئ رضاعه يا رسول اللهء فرجمها. 

قالوا: وإنما ردّ النبئ يلي ماعزاً أرب غراتِ» لأنه يك ظنٌ أن في عقله شيعا لا 
لكونه شرطأًء في وجوب الحد. 

وقد جاء في «صحيح مسلم) عن جابر بن سَمْرَة قال: نبي رسول يله برجل 
قصير أث شعت7©, ذي عضلاتء عليه إزالٌ وقد زنى. فردّه مرتينء ثم أمر به فَوْجِم. 
والعضّلة بفتحتين: كل لحمة صلبة. 

وفيه أيضاً عن أبي سعيدٍ الحُدري: وأنه اعترف بالزنا ثلاث مرات. قالوا: ا 
يُضْعِتُ القرل باشتراط الأربع. وأجيب عن حديث العسِيف بأَنْ معناه: «واغدُ يا أئيس 
على امرأة هذاء فإن اعترفت» الاعتراف المعهود بالردٌ أربع مرات. وأا حديث 0 
فالجواب عنه أن الراوي قد يختصر الحديث» ولا يلزم من عدم الذَّ كر عدم الوقوع. 
وأيضاً فقد ورد في «(مسند البرّار»: : أنه ردّها أربع مراتِ. 
وأا قولهم: أنه يد رد ماعزاً أربع مرَاتٍ لأنه ظنٌ أن بعقله شيئأء فالجواب عنه: 
أن النبي يك سأل عن عقله بعد اعترافه الرابعة» لما في الصحيحين من حديث جابر 
ابن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله يَكِةِ فاعترف بالرّنا فأعرض عنه. 
ثم اعترف فأعرض عنهء حقى شهد على نفسه ربع شهادات. فقال له النبئ 245: 
«أبك جنونٌ؟) قال: لا. قال: «فهل أَخْصِئْتَ؟) قال: نعم فأمر به فوْجم. زاد البخاري: 
فقال له النبي وَل خيراء وصلّى عليه. انتهى. 

ولو كان التكرار أريعة | إنما هو لاختبار عقله لَمَا كان في السؤال عنه بعد الرابعة 
فائدةٌ» وكيف وقد ورد أنه يِه رده بعد أن أَخُيرَ بعقله فيما رواه مسلم من حديث 
يُرَئْدَة("©: أَنْ ماعزاً أتى رسول الله كله فردّمء ثم أتاه الشانية من الغد فرئّهء ثم أَرسل 
إلى قومه: «هل تعلمون بعقله بأساً؟» فقالوا: ما تعلمه إلا وَفِيّ العقل من صالحينا. فأتاه 


)١(‏ شَعِتَ الشعر: تغير وَتَلَبْدَ لقلّة تعهده بالدُهن. المصباح المدير ص 21١4‏ مادة (شعث). 


(5) حوفت في المطبوع إلى: أبي بُرَيْدَة والمثيت من المسخطرط وهو الصواب لموافقته لما في 
صحيح مسلم م/م 00 كتاب الحدود (58)» باب من اعترف على نفسه بالزنا (ه©)» رقم *؟ 
داه ككنم 


1 كَابُ الخدود 


فإِن بَينَّ حيتت 2000 يِنهُ رُجُوْعَهُ ب: لَعَلّكَ لَمَسْتَ وَتَخوو لكوم ور ويه ود ع ا د 1 


الغالفةه 1 عنه فأخبروه: أنه لا بأْس به ولا بعقله. فلمًا كان 
الرابعة حَفّرَ له حُفَرَةٌ فرجمه. 

وفي «مسند أحمد»» ودمصنف ابن أبي شن عن عبد الرحمن بن أ ىه عن أبي بكر 
أنه قال: أتى ماعز بن مالك النبيّ َليِق فاعترف وأنا عنده مد فردّه» ثم جاء فاعترف عنده 
الغانية فردّف ثم جاء فاعترف [917؟ ‏ ب] عنده الثالثة, فردّهء فقلت له: إن اعترفت 
الرابعة رجمك. قال: فاعترف الرابعة فحبسه» ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم به إلا حيرا 
فأمر به فوج وهذا صريح الدلالة على اشتراط الأربع لكن في | إسناده جابراً الجغفِي . 
وأما قولهم: جاء في الصحيح: أنه كه ردّه مرتين أو ثلاث مرّات» فالجواب عنه 
أنه ردّه مرتين بعد مرتين» واختصره الراوي» يدل على ذلك ما رواه ه أبو داود والنّسائي 
من حديث سماك؛ عن عِكرِمة: عن ابن عهاس قال: أت النبي كَل بماعزٍ بن مالك» 
فاعترف مرتينء فقال: «اذهبوا به)» ثم قال: «ردوه». فاعترف مرتين حتّى اعترف أربعاء 
فقال النبيّ كلِةِ: «اذهيوا به فارجموه). فتبين من هذا أن المرتين المذ كورتين في 
«الصحيح» من الأربع» وكذا رواية الثلاث. وتتفق بذلك الأحاديث, والله تعالى أعلم. 
1 ولا يُغتبر إقراره عدد غير القاضي ممّن لا ولاية له على إقامة مة الحدود ولو كان 
أربع مراتء حقى لا تُقبل الشهادة عليه بذلك» لأنه إن كان منكراً فقد رجع عن إقراره» 
وإن كان مقرّاً فلا تُغقبر الشهادة بالإقرار مع الإقرار. ولو أَقرَ بالزنا مرتين» رو جيه 
أربعة لا يحدّ عند أَبي يوسف. ا يُحَد لأن هذا الإقرار ليس بحجّة » فلا 
يعدٌ به فيقيت الشهادة وحدها + حجة فتقبل. ولأبي يوسف: أن الإقرار موجوة . حقيقةٌ 
لكنه غير مُعْمبِرٍ شرعاء فأورثت حقيقفُه شبهةٌ والحد يُدْرأً بالشبهة. ولااشبهة أن حكة 
رد فإن الشهادة إذا كانت م اتيم 

(فإن بَيْنَ) أي المقِهُ ما مر أنه يُسْأَلّ عنه (+ حَيّبَ) أي ندب (تلْقِيئُهُ رُجُوْعَدٌُ ب. 
قله لس يلقي وهو لعلك قبِلتء, لعلّك وطئت يشبهة؛ لما في «المستدرك» 
عن حفص بن عمر العَدّني: حدّئها الحكم بن أبان» عن عكرمة عن ابن عبّاس: أ 
ماعزاً أتى إلى رجلٍ من المسلمين فقال له: إني أصبت فاحشة فما تأمرني؟. فقال 
له: افاذهب إلى رسول الله كك ليستغفر لك» فأ تى النبي وَلِةٍ فأخبره» فقال له: 
«لعلَّكَ قبلتها». قال: لا. قال: وأمسستها؟20©, قال: لا. قال: «فعلت بها كذا ولم 


)١(‏ في المخطوط: لمستهاء والمثبت من المطبوع؛ وهو الصواب لموافقته لرواية الحاكم في 
المستدرك 301/4 515ل 


كتَابُ الخذرد لها 
ل ل ل ل الا لت 7 ا 
فإن رَجَعَ قبل ده أو وَسَطَهُ خلي, وَإلا خد. 


وَهْوَ لأْمْخْصَنِ أي: لخر مكَلْفٍ مُسلِمء وَطِىء ييكاح صَحِيْح» وَهُمَا بِصِفَةٍ 
الإخصَان. رَجْمُهُ في فَضَاءِ حَشّى ُوْتَ. 


يكن؟» قال: نعم. قال: «اذهبوا وارجموه». ولفظ البخاري: «لعلّك قثلت أو غمزت أو 
نظرت». قال: لا. قال: دأَكيَكتَهَا؟ قال: عم سد دلق أمن يحم 


(فإن رَجَعَ قَبِلَ حَدْدء آو وَسَطّه", خُلي) أي تُرِكَ وهو قول الشافعيّ ويد 
0 وعنه وهو قول ابن أبي ليلى: أنه لا يُُلَى لأن الحدّ وجب 
قراره» فلا يبطل بعد ذلك بإنكاره إذا 6 بالشهادة» وصار كالقّود وحد القذف 

وعنة: إن ذكرَ لإقراره تأويلاً بأن قال: حيسيتٌ المفاخذة زنك شُلي. (قإلاً) أي رفاك 
يرجع (حُدًَ) وإنما يُخَلّى إذا رجع قبل كمال الحدء لأن الرجوع يحتمل الصدق 
كالإقرار» وليس أحد يكذبه فيه فتتحقّق الشبهة في الإقرار [95؟ ‏ أ] بخلاف ما فيه 
حقٌّ العبد ‏ وهو القصاص والقذدف - لوجود من يكذّبه فيه. 

وعلماؤنا والشافعي اعتبروا الإقرار من ذميّ بالزنا بذمية حتى يُحَدٌّ به ولا يعتبره 
مالك. ولا تَحدٌ امرأة بظهور حجَلٍ بها من غير بَعْلٍ لهاء لأن احتمال كونه من نكا 
صحيج أو فاسدٍ شبهةٌ دارئةٌ للحد. وحدّها مالك لِمَا سيأي من قول علي: أيما امرأةٍ 
جيءٍ بها وبها حَهِلٌ أو اعترفت» فالإمام أول مَنْ يرجم؛ [ولأن ظهوره بلا زوج دليلٌ 
زتاهاء فلو ادعت أنه من نكاح لا تقبل عنده» لأنهع]"2 شملاف الظاهر. 


(وَهُوَ) أي الحدٌ (للْمَخْصَنٍ) بفتح الصاد وكسرها (أي لِكْرٌ مُكَلْفٍ مُسْلِمٍ) 
وفي الذمي خلافٌ يأني (وَطِىء) امرأة قبل الزنا (ييْكاح صَجِيْح وَهُمَا بصفة الإخصضان) 
أي قبل هذا الوطىء - والجملة حالية ‏ حتى لو وطىء بنكاح صحيح - وهو بصفة 
الإحصان ‏ كافرةٌ أو مملوكة أو مجنونة أو صبية أو وهو بغير صفة الأحصان مسلمةٌ 
حرّةٌ بالغدّ عاقلةً لا يكون مخصتاً. فقوله: هو لِلْمخْصّن مبتداً خبره قوله: (رَجْمَه في 
عا لزه فلأن الإحصان يطلق عليها. قال الله تعالى: ظنَإِنُ تين يِفَاحِشَةٍ 
فُعَلَيِهِنٌ نِضفٌ ما عَلَى المُخْصَتَاتٍ مِنَ العذّاب)94© أي ما على الحرائر بإجماع 
)١١(‏ وَسَطَهُ: أي وسط الرجم. 
١؟)‏ ما بين الحاصرتين زيادة من السخطوط. 
(7) سورة النساءء الآية: (050). 


ل كناب الحدود 


لوقف افيه و همي ورج ةو ور مانن ره را ترمو يرثن ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


الأمتء وقال الله تعالي: مووّمَنْ لَعْ يستطغ يِنْكم طَؤْلاً أَنْ يَنْكم المخْصّنا 004 أي 
الحرائر ؛ ولأنها ممكنة من النكاح المسحيح المغني عن عن الزنا بخلاف الأمة. 3 
التكليف» فلأن العقل والبلوغ شرط الأهلية للعقوبات كلها. وأا التروج بدكاح 
فلن الإحصان يُطْلَى عليهء قال الله تعالى: والمخْصَّتَاتٌ مِنَ مِنَ النّسَا 04 أي 
والمنكوحات» وقال: «إفإذًا أخصِئ74" أي تزؤجنء ولأن به المككن من وطىء 
الحلال. وأَما الوطىء فلقوله جَللِ: دالقَّكْتُ بالغيب90؟... الحديثء والتَّيُوبَة لا تُغْقبر 
بغير وطىءء ولأنه يإصابة الحلال تنكسر شهوته فيستغنى عن الزنا. 
والشغتتر إيلاج الحسّفّة بحيث يجب العُشل؛ ولا يُشْقرَط الإنزال. وشّرط 
يكون بنكاح صحيح, لأن الجماع في النكاح الفاسد لا يصير به مخضت لأنه نوع 
من الوطء الحرام» فلا تتم النعمة به ويغبت الإحصان برجلٍ وامرأتين عندناء وما قصرنا 
بوت الإحصان على 0 الجال كمالك والشافعيٌ فر 
رقا اناسحة امخض اروحم لعا ني عنايت تعاب اللمتقكم أنه يل سأل 
ماعراً: دمل أحصنتث؟) قال: نعم. فأمر برجمه20). ولما روى الشيخان من حديث ابن 
عباس: أن عمر ب بن الخطاب خطب فقال: إن الله بعث محمداً كه بالحقٌء وأنزل 
عليه الكتاب» فكان فيما أنرل عليه آية الرجم فقرأناها [وعقلناها]””2 وَوَعَتِنَاهًا. ورجم 
رسول الله عَتَلِيْدِ ورجمنا بعدهء» فأخشى إن طال بالناس الزبان أن يقول قائلٌ: ما لسجد أآية 
الرجم في كتاب الله [9؟ - بح. فُعَضِلُوا بترك فريضة أنزلها اللهء ؛ فالرجم حقٌّ علي 
من زنى من الرجال والنساء إذا كان مخخصّئَاً إن قامت البيّنة» أو كان الححجل أو 
الاعتراف: [وايغم اللهء لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب لله لكتبتها]0". 


أن 


)١(‏ سورة التسلي الآية: (ه). 

(؟) سورة العساى الآية: (92). 

2( سورة النساءء الآية: فيو 

40 أأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ١7115/*9‏ 17ح كتاب الحدود (55)), باب حدٌ الزنا (؟)» 
رقم (058210-55), 

(0) سبق تخريجه من قيل الشارج ص .١55‏ 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطرطهء والصواب إثياته لموافقته لما في صحيح مسلم */ 
اا كتاب الحدود (55): باب رجم العيّب في الزنا (4)» رقم (3 0 15915). 

() ما بين الحاصرتين زيادة غير موجودة في الصحيحين» وإما أخرجها أَبو داود في سننه 575/4 - 
لالاهء كتاب الحدود (/ا")» باب في الرجم (7؟)» رقم (51418):, 


ونالف الشافعي في اشتراط الإسلام في الإحصان» وهو رواية عن أبي يوسف 
لِمَا في الكتب الستة ب مختصراً ومطؤلاً ‏ من حديث ابن عمر أَنَّ اليهود جاؤوا إلى 
البئ كَل فذكروا له: أن رجلاً منهم وامرأةٌ زنياء فقال لهم رسول الله #لٍ ما تجدون 
في التوراة في شأن الرجم؟» قالوا: نفضحهم ويُجنّدونء فقال عبد الله بن سَلام: 
كذبعم, إِنّ فيها الرجمء فأنوا بالتوراة فنشروهاء فجعل أحدهم يده على آية القجم وجعل 
فرعا للها رما بعدهاء فقال له عبد الله بن سَلام: ارفع يدك. فرفعها.فإذا فيها آية 
الرجمء فقالوا: صدقت يا محمدء فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله يلك قَدِجِمَا. 

7 ولنا ما روى ابن إسحاق بن رَامُوْيَهِ من حديث ابن عمر أن رسول الله كل قال: 
«من أشرك بالله فليس مُخْصّن». قال إسحاق: ‏ رفعه موّة » فقال عن رسول الله 
َيِه ووقفه مرّدٌ ومن طريق إسحاق بن رَاهُويه رواه الدّا ارمُطنِيَ في «ستنهوء ثم قال: 
لم يرفعه غير إسحاق» والصواب أنه موقوق. . وفي رواية أخرى عنهة: (لا يُخصّن 
المشرك20 بالله شيعاً. وروى ابن أب شَيْبَة في «مصتقه) أنه ميق قال لكعب - مالك 
لَمَا راد أن يتزوج يهودية: «لا تتروجهاء فإنها لا شخصِئك». والجواب عن رججيه يلل 
لليهوديين أنه كان بحكم التوراة» والكلام فيه بحكم الإسلام. 

يبدا بو) أي بالرجم (شهُوْدُُ) لأن الشاهد قد يسجاسر على أداء شهادة كاذبأء 
ثم إذا / آمره إلى القتل يمتنع عنه» فكان في بذئهم احتيالٌ لدرء الحدٌ. وأمرنا به لقوله 
ياي «ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم). رواه أبو داود وأبو يَعْلى 
المَؤْصِليِ9'؟. وفي «سنن ابن ماجه): «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا». 
وفير «سان الترمذدي»: «ادرقًا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» ٠‏ فإن كان له 
مرج فخلُوا سبيله فإن الإمام أن يُخيلىءٍ في العفو خيرٌ له من أن يُخْطِىء ء في 
العقوبة». وقال مالك والشافعي» اند رابو يوسف في روايةٍ: لا يُشْقَرط بداية 
الشهوى' لكن يسحت حضورهم ويدانتهم بالرميّ اعتباراً بالجلد. وأجيب بأن كلّ 
واحدٍ لا في يُخسن الجَلّد فوما يقع مُمْلِكا والإهلاك غير مُسْتَحَقٌء ولا كذلك الرجم 
فإنه إلات. ‏ 


)١(‏ لفظ المخطوط: ١لا‏ يحصن الشرك بالله شيئأه. والمئيت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما 
في سان التّارقطني 145/7 7غ ١‏ كتاب الحدود والديات وغيره» رقم .)١517(‏ 

(؟) في المطبوع: رواه أبو داود وأبو يعلى» وفي المخطوطة: رواه أبو يعلىء وهو الصواب لأننا لم 
لجدهة في سكن أبي داود» ولم يَعْزه اجون إلى سئن أي داود 


4 كتَابُ الخدرد 


فإن أَبَواء أو غَابُوا' أو مَاثُوا, سَقَطُ. ثُمْ الإمامء ثُمَ النّاسُ. وَفِي المُقِرٌ يَئِدَأْ الإِمَامُ 


(فإن آتوا) أي الشهود كلّهم أو بعضهم من البداية بالرجم (أو غَابُوا أو مَانُوا 
سَقَط) الرجم لفوات الشرطء وهو بداية الشهودء لكن لا يقام الحدٌ عليهى لأنهم 
ثابتون على الشهادة» وإنما امتنعوا عن مباشرة القتل» وذلك لا يكون رجوعاء فإن 
الإنسان قد يمتنع عن القتل بحقٌ. كذا في «المبسوط». 

لك [94؟ س آ] الإمَام) إِنْ حضص فإنه لا ينبغي“التقدم عليه إلا بإذته (كُّمَ النَّاسٌ) 
فإنه يُسْتَحَبٌ ب للإمام أن يأمر جماعة المسلمين أن يَحْضّروا إقامة اكد من الجم 
والجلد لقوله تعالى: ظرَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِقَةٌ مِنَ المُؤْمِيِينَ74' وعن ابن عباس 
يكفي واحدٌ وبه قال أحمد, وقال عطاء وإسحاق: اثئان» وقال الزّهْرِيّ: ثلاثة» وقال 
الحسن البصري: عشرة. وعن الشافعيّ ومالك: أربعة. وفي «الإيضاح)»: لا بأس لكل 
عَنْ رمى أن يتعقد [القعل: لأنه المقصود من الرجم إلا إذا كان المرجوم عخرماً من 
الراجم» فإنه يستحت أن لا يتعسد]20 قتله, 

(وَفِي المُقِنْ) أي في رجمه (ِيَْدا الإمَامٌ) بالرجم رقم م النَّاسُ) وقال مالك 
والشافعغي وأحمد: لا يُشْتَرَط بداية الإمام ولكن يستحبٌ. ولنا: ما روى ابن أبي شَيْبَة 
في «مصدفه) عن عبد الله بن إِدْرِيْسء عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن علياً 
كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا: أمر الشهود أن يرجمواء ثم رجم هوء ثم رجم 
الناس. وإذا كان بإقرارٍ : بدأ هو فرجم ثم رجم الناس بعده. 

وروى أيضاً عن أَبِي خالدٍ الأحمر, عن الحجّاج؛ عن الحسن ن بن سعدء عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن علي أنه قال في امرأة ة رجمها: أيها الناس» إن 
الزنا زئيان: زتا سر وزنا علانيةء فزنا السر: أن يشهد الشهود» فيكون الشهود أول من 
يرمي» ثم الإمام» ثم الناس. وزنا العلانية: أن يظهر الحجل أو الاعتراف» فيكون الإمام 
أول مَنْ يرمي. قال: وفي يده ثلاثة أحجارٍ فرماها بحجر فأصاب صِمَاخها0, 
فاستدارت ورمى الناسن. 


وفي اسان أبي داود) من حديث ابن أبي بكرة20؟ عن أبيه: أن النبي يَكلِلةِ رجم 


(1) سورة العور الآية: (؟). 

)١١‏ مأ بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

هف -5 قداة الأذن التي تفضي إلى طيلته. المعجم الوسيط ص 557» مادة (صَمخ). 

(5) شتفت في المطبوع إلى: أبي بكرة» والمثبت- من الممخطوط» وهو الصواب لموافقته لما في سان 
أني داود 2050/4 كتاب الحدود (707): باب المرأة المي أمر النبي ينه برجمها مان مجهَيئة 
(055)» رقم (414117). 


كناب الخدرد ا 
لي ا ا ا» 5 
وَغْسّل وَكفن وَضّليَ عَلِيْه. 


امرأقٌّ فحفر لها إلى التَنْدُ لتنددة2"0 . قال أبو داود: وَحُدُّنْتُ عن عبد الصمد بن عبد الواردث 
بإسناده نحوه. وزاد: ثم رماها بحصاةٍ مثل الحمّصة. وقال: «ارموا واتقوا الوجه)؛ قلما 
طيتنا! ١‏ أعرجها شيل عليه 

وفي «سان البيهقي» عن الأجلح”" عن اشع يّ قال: جيء يشُرَاحة الهَمدانية 
إلى علي بن أبي طالب» فقال لها: ا ل قالت: لا. قال: 

لعله استكرهك. قالت: لا. قال: لعل7؟؟ مولاك رَوّجك من هؤلاء فأنتِ تُكُشميتةُ. يُلْقَنُها 

لعلّها تقول: نعم فأَمر بها فَحيِسَتْء فلا وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس 
فضربها مئة وحفر لها يوم الجمعة في التحبة وأحاط الناس بها وأخذوا الحجارة» 
فقال: تاهكن الؤجمء إذا أ يصيب بعضكم بعضأء صِمُوًا صنت الطيلاة: صنت 
حلف صفء ثم قال: أيها الناس؛ | [أيا امرأة جيء بها وبها حل أو اعترفت: فالإمام أُول 
من يرجم ثم انام © [وأيها امرأةٍ جيء بهاء أو رجل زاني» فشَهِدَ عليه أربعة بالرّناء 
فالشهرد أول من يزجمء ثم الإمام» ثم الّاس]270: ثم رجمها ثم أمرهم فرجم صف ثم 
صف ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم). 

ورواه أحمد في «مسنده) عن يحيى بن سعيد عن مجاهد, عن الشعبيّ قال: كان 
لشُرّاحة زوج غائبٌ بالشام وإنها حملت»؛ فجاء بها مولاها إلى علي فقال: إن هذه زنت 
فاعترفت» فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة, وحفر لها إلى الشرّة ‏ [914؟ - 
ب] وأنا شاهدٌ ‏ ثم قال: إن الرجم سنةٌ سئها رسول الله كلل ولو شهد على هذه أَحَدٌ 
لكان أول من يرميها الشاهد, ليشهد ثم يبع شهادته حَجَرةُ؛ ولكنها أقدث فأنا أول من 
يرميهاء فرماها بحجرٍ ثم رمى الئاس وأنا فيهم. قال: فكدت والله ممّن قتلها. 

(وَعْسْلَ) المرجوم (وَكَفْنَ وَصُنّي عَلَيْهِ) لما روى ا بن أبي شَيِبَة في (مصنفه) 
في كتاب الجنائز عن أبي معاوية» عن أبي حنيفة» عن عَلْقَعَةَ بن مَرنّد عن ابن2"0 
١١‏ التْنْدُوَةٌ: الذي. المعجم الوسيط ص .٠١١‏ 
(١؟)‏ طَفِقَتٌ: أي ماتت. المعجم الوسيط ص 55ه. مادة (طفيع). 
(9) في المطبوع: الأجلع. والمقبت من السخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في سنن البيهقي 8/ 

٠لا‏ كتاب الحدود» باب من اعتبر حضور الإمام والشهود... 
(4) في المطبوع: لعل مولاك زوجكء وفي المخطوط: لعل زَؤْجَك. وهو الصواب لموافقته لما في 

سنن البيهقي 2570/8 أكتاب الحدود» باب من اعتبر حضور الإمام والشهود.. 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعء وهو موافق لما في الستن الكبرى للبيهقي 570/8. 
() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع والمخطوط. انظر السنن الكبرى للبيهقي 570/8 
090 شرفت في المطبوع إلى أبي يُرَيْدة والمثبت من المخطوط. 


الملل كتَابُ الخذود 
وَِغَيرٍ المخصّن جَلْدُهُ مِنَةُ ع مِنَةٌ وَسَطَاً بِسَوْطٍ لا ثَمَرَةَ لَه امك اماو الوا 


بُرَئِدَة عن أبيه بُرَيْدَة قال: لما دجم ماعز قالوا: يا رسول الله ما نصنع به؟ قال: 
«اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحَنُوطٍ والصلاة عليه). وروى 
الجماعة إلا البخاري من حديث عِهْرَان بن محصَينُ أن امرأة من مجهَيئة أنت النبئ طلِةٍ 
وهي شُِلّى من الزنا فقالت: يا نبي | الله أَصبتُ حتاً فأقمه علي» فدعا الب يله وَلِيّها 
فقال: «أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها». ففعل» فأمر بها النبي كيه فَشدَّتْ عليها 
ثيايهاء ؛ ثم أمر بها فؤجقتء ثم صلَّى عليها. فقال له عمر: تصني عليها بان نبي الله وقد 
زنته فقال: «القد تابت توبةٌ لو ممت بون سبعين من أهل المدينة لَوَسعنهُْ ات 
توبةٌ أفضل مِنْ أن جادت بنفيها لله). ولأنه قل بحي فصار كالمقتول بالقصاص. 

(وَلِعَمٍ الشخصن) عطف على للمخصنء أي وحدٌ الزنا لغير المخصّن اجَلْدَه 
مكةٌ وَسَطَاً) أي ضرياً مؤلماً غير جارج (مِسَؤط لا تمر رَهَ لَهُ) قيل الثمرة: العقدة» وقيل 
العدّبة: : وهي ذلبه. والأول أصرخء لأن الشمرة ! إذا ضرب بها يصير كل ضربة ضربتين» 
كذا في «الإيضاح». والأظهر أن كلاهما ممنوحٌ لما سيأني. والدليل على أن حدّ غير 
المحصن الجلد قوله تعالى: لزاني َه والززني فَاجِدُوا تل وَاحدٍ مِنْهُمَا يه ج274 
وقد نُيِسَتُ في حق الشخصّن مما سبق» فبقيت في حق غيره. ولعل تقديم الزانية» 
لأنها لو لم تُطْمِعْه لم يطمع. وروى ابن أبي شَّئِبة في «مصنفه) عن عيسى بن يونس؛ 
عن عنظلة السدُوسي قال: سمعت سمعت أنس بن مالك يقول: كان يؤمر بالسوط فتقطع 
ثمرته» ثم يُدَقَ بين حجرين حتى يَلِينء ثم يضرب به. قلنا لأنس: في زمان مَنْ كان 
هذا؟ قال: في زمن عمر بن الخطاب. 

وفيه وفي «مصنف عبد الوَزّاق» عن ابن مسعود: أن رجلا جاء يابن أخ له إليه؛ 
فقال له: إنه سكران. فقال: تَرْتِرُوهِ ومَرْمِرُوةُ ‏ أي حؤاكوه ‏ وا تيكهّوه2'0. ففعلواء 
فرفعه إلى السجن» ثم جاء من الغد ودعا بسوطء ثم أمر بدمرته فدُقْت بين حجرين 
حتى صارت دِرَّةٌ ثم قال للجلاد: اجلد وارفع يدكء وأعط كل عضو حقّه. . وفي 
«مصتفيهما» و«موطاً أبي مصعب؛ عن ماللك» عن زيد بن أسلم: أن رجلاً اعترف على 
نفسه بالزناء فدعا رسول الله يَكلِيدٍ بسوط, فأتِي بسوط مكسور فقال: افوق هذا)ء 2 
بسوط جديدٍ لم تقطع ثمرتهى فقال: «بين هذين»» فأني بسوطٍ قد رحب به ولآنه فأمر 
به فَججَلِد ثم قال: «أيها الناس قد آن لكم أن تنه تنتهوا عن حدود الله» فمن أصاب من 


)١(‏ سورة التو الآية: (؟6. 
(؟) انظر والقاموس انخيط؛ ص هه 4. مادة (تن). وص ه/50) مادة (مزن). 


كتابُ الخدود 1 تن 
وَتُنْرَحُ بِيَابْهُ إلا الإزار. ويْفُوقُ عَلَى بَذَنِهِ إلا لا رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ وفْوْجَة 252508ظ 


هذه القاذورات شيقاً [5ه9؟ ‏ أ] فليستتر بستر الله فإنه من يُبِدِ لنا صَفْحته نُقِمْ عليه 
كتاب ايله) . 


(وَكَفرَحٌ شِيَابُهُ) لأن المقصود إيصال الألم إليه» وهو بنزع الشياب أ وبه قال 
مالك. ويؤتّده أنه عبر عن الضرة بالجلبه للإيماء إلى إيصالها بالجِلْدَةء نظراً إلى أصل 
المادة. وقال الشافعيّ وأحمد: 3 يُثْرَكَ عليه قصِيط أو قميصان» لأن الأمر بالجلد لا 

يقتضي التجريد (إلآ الإزّاز) فإنه لا يُنْرَعَ لأن في نزعه كشف عورته. وقول صاحب 
ا لأن علياً كان َأ بالتمعريد في الماوة غرزيت» بر في «تعيقي عبد 
لواقه عن علي أنه أني, برجل في حدٌ فضربه وعليه كساء قُشطلاني قاعداً. وفيه 
”ا سألت المغيرة بن شُغبَة عن المحدود َُْرَحُ ثيابه عنه؟ قال: ل 
/ إلا أن يكون فَزواً أو حشوا. وفيه أيضاً عن ابن مسعود قال: يدل لان هده الله 
5 تجريدٌ ولا م90 ولا 016 

(ويقَوَقُ) الجلد (عَلَى بَدَنِهِ) لأن جمعه في عضو واحدة قد يُْضي إلى القلف» 
والجنّْد زاج لا متلِفٌ (إلآ رَأسَهُ) لعلا يؤدي إلى زوال سمعه أو بصره أو شقه (و) إلا 
(وَخِهَهُ وفَرْجَهُ) ومقاتله لعلا يؤدي إلى هلاكه, لما روى ابن أبن شَيبَة وعبد الورّاق في 
«مصنفيهما» عن علي أنه أتتي برجل سكرانٍ أو في حدٌّ فقال للجلآد: اضرب وأعط 
كل عضر حقّه واتق الوجه والمد ا كيرد ولعموم ما رواه الشيخان عن أبي هُرَيْرَة قال: 
قال رسول الله ا «إذا ضرب أحدكم فليتقٍ الوجه». وقال أبو يوسف آخراً: يضرب 
الرأس سوطأء لِمَا روى ابن أبي َي في «مصنفه) عن وَكيِع؛ عن المَشْعُودي» عن 
القاسم: أن أبا كرأ برجلٍ انتفى من أبيهء فقال أبو بكر للجلاد: اضرب الرأس» فإن 
الشيطان في الرأس. 

وأحيب 1 المسعودي فعيت) ولكن يقؤيه ما في «مسند الدٌّارميَ» عن 
سليمان بن يَسَار: أن رجلاً يقال له صَيِيعْ قم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآنء 
فأرسل إليه عمرء وقد أَعَدّ له عراجين(© الدخل؛ فأبِيَ به فقال له: من أنت؟ قال: أنا 


(1) المد: سيآتي شرحها قريباً في الصفحة التالية. 

0 المُلٌ: طؤق من حديد أو جلد يُجعل في عنق الأسير ير أو المجرم أو في أيديهما. المعجم الوسيط 
ص 255٠‏ مادة رغل). 

(؟) العُوؤجون: ما يحمل التمر» وهو من النخل كالعتقود من العنب. المعجم الوسيط ص ”5ه مادة 
(عرج). 


ا" كتَابُ الخدود 


وَلآ يَحَدٌّ سَيِدٌ بلا إِذْنٍ الإِمَام, ا او وان لواح ا مات و 


الذي كنت أ في 1 . وفي ا 2 يوسف: 53 يضرب البطن ولا 
الصدرء لأنه مُهْللكُ واختاره بعض المشايخ. 

(قَائِمَاً في كل حَدٌ) لأن مبنى الحدود على الشهرة لقوله تعالي: «وَلْيِشْهَدْ 
عَذَابَهُمَا طائقَة من المَؤقد ِينٌ76 والقيام أبلغ فيها (بلا مَدٌ) أي من غير أن يُلقى على 
الأرض ويمد راجلاة. وقيل: معناه من غير أن يمد الضارب يدم فرق رأشيةة وقيل: من 
غير أن د السوط على العضو عند الضرب ويجره. وبلا ربط أيضاً ولا مسك”" إلا أن 
يعجزة)» لأن ذلك كله زيادة على المستَحَقٌ عليه وهو الجلد. 

(ويلعبو) والأولى وللمحلرك (نضفها) أي نصف المثة جلدة لقوله تعالى: 
طن أَنَينّ بِفَاحِسَّةٍ فَعَلَيْهِن نِضِفٌ ما عَلَّى المْحْصَّتَاتٍ مِنَ العذّاب76” [90؟ ‏ ب] 
والمراد به الجلدء لأن الرجم لا يتنصف» أو لعدم الإحصان لفقد شَوطه وهو السحرية. 
فإذا الت النصف في الإماء للق ثبت في العبيد دلالة إِذ اليص الوارد في جد 
المثلين9؟2 واردٌ في الآخر. 

رولا يد سَيِّد) عبده وأقعه (بلا إِذْنِ الإقام) وقال مالك والشّافعي وأجعة: له أن 
يَحْدء لقوله يل كما في الصحيحين من حديث أبي هُرَيْرَة قال: سيِلَ رسول الله علد 
عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. قال: «[إذا زنت]2"2 فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء 
ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير». قال ابن شِهَاب: لا أدري أبعد الثالثة أو 
الرابعة؟ والضفير: الححبل. وفي رواية: «إذا زنت أمة أ ا فتبينٌ زناها فليجلدها ولا 
يُثوب عليهاء » ثم إذا زنت فتبينٌ زناها فليجلدها ولا يث* ب عليهاء ثم إذا زنت الثالئة 
فتبينٌ زناها فليبعها ولو بضفير). أي ولو بحجلٍ من شعرء كما في رواية. ومعنى لا 
(1) سورة النور» الآية: (60. 
(0) في ١‏ المطبوع: مسء والمثبت من الممخطوط. 
(*) سورة النساءء الآية: (ه؟), 
(4) عبارة المخطوط: الوارد في إحدى المسألتين» والمثبت عبارة المطبوع. 
(0) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء وإثباته الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم ؟/ 

- كتاب الحدود (59): باب رجم اليهود: أهل الذمة» في الزنى (5)) رقم (؟‎ ٠ 
لاا‎ 


كتَابُ الخدرد كن 
وَل ترح ِيَابهَا إلا القزز وَالْحَشْوْ. وَْحَد جَالِسَة وَجَارَّ الحَفْرُ لَهَا لآ له 


ياب عليها: لا يُعيّرها. وقيل: لا يبالغ في جلدها بحيث يُذْمِيِهًا. 

ولنا ما روى ابن أبي شَيجَة في «مصنفهه عن | الحسن أنه قال: أربعة إلى 
السلطان: الصلاة» والركاة» والحدودء والقضاء. وروى أيضاً عن عبد الله بن متعيريز200 
أنه قال: الجمعة والحدود والزكاة والقَيءٌ إلى السلطان. وروى بيطا عن عطاء 
الكُرَسَانيَ أنه قال: إلى الساكاة الصلاة2©"0 والجمعة والحدود. وعن ابن مسعود وابن 
عباس وابن الرُبَيِر موقوفاً و( مرفوعاً: حقّ الإمام أربعة» وفي رواية: أربعة إلى الولاة: 
الحدودء والصدقات؛ والجمعات» والفيء وأمنا التعزيز فإنه من حقوق المِلّك» والغرض 
منه التأديب» ودهرع2»0 سبب زيادة ماليته فيكون للمولى كأدب الدّواب. ومعنى قوله 
كل: «فليجلدها»: فليكن سبباً لجلدها بالمرافعة إلى الإمام أو نائيه. 

(ولا تُرّعُ شِيَابُهَا) لأن في نزعها كشف عورتها (إلآ القزو وَالْحَشْوَ) وهو الثوب 
الذي حُشِي بين بطانته وظِهارتِهِ بالقطن» لأنهما يمنعان وصول الأل و ستزها يحصّل 
بدونهما (وَتْحَدُ) أي تضرب المرأة (جَاِسَة) لأنه أستر لها (وَجَازٌ الحَفْرُ لها أي 
للمرأة ة في الرجم واهروا حلي لِمَا فيه من السترء ولما في حديث الترمذي أنه يلد 
رجم امرأة فحفر لها إلى الكّندُوَة0 , وَلِمَا في مسلم من رواية بْرَيْدَة في سحديك 
العَامِدِيّة: ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء ثم أمر الناس فرجموها. 

(لآلَهُ) أي لا يجوز الحفر للرجل في الرجم لما في «صحيح مسلم) من 
حديث أبي سعيد الحُدْرِي قال: لما أمر النبي لَِةِ برجم ماعز بن مالك» خرجنا به 
إلى البقيع فما أوثقناه ولا رن له ولكنه قام لنا فرميناه بالعظام والمَدَر2 والحَرّف» 
فاشتدٌ فاشتددنا خلفه حتى أتي عُوْضٌ الححدة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد9؟ الكرّة 
حتى سككت. كذا ذكر. ولكن تقدّم ما في «صحيح مسلم) عن بُرَيْدَة أنه تكله 751 - 


)١(‏ حوفت في المطبوع إلى: عبد الله بن محيرز» والمثبت من السخطوط. 

(؟) في المخطوط: الزكاة» والمثبت من المطبوع. 

() في المطبوع: أوء والمثبت من المخطوط. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(5) في المطبوع: إلى السرة. والمثبت من المخطوطه» والحديث لم نجده عند الترمذي وهو في سنن 
أبي داود 550/4: كتاب الحدود (807)», باب في المرأة التي أمر النبي كله يرجمها... )١4(‏ 
رقم 557 54). والتَددُوة: تقدم شرحها ص4 235 تعليق رقم (5). 

(5) الْمَدَرُ: الطين المتماسك. النهاية .7١5/84‏ 

07 الجَلْعَدُ: الصّخر. المعجم الوسيط ص .151١‏ 


للف كاب الخدرد 


3 بعد اعتراف ماعز أمر فَحفِر له حفرة فُجعل فيها إلى صدرهء ثم أمر الناس فرجموه. 
فإذا تعارض الحديثان» [وهما صحيحان]7"©» دلّ على جواز كل من الحفر وعدمه له. 

(ولا جفْع) يعني في الممحصّن (بين جَلْد ورجم) وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد في رداية وقال وفي روايةٍ أخرى: يجمع؛ وهو قول داود ومختار ابن المُئذر 
من الشافعية» لَّمَا روى مسلم من حديث تُتادة بن الصّامت قال: قال رسول الله ككلل: 
ا الكو بالبكْرٍ جلد مئةٍ ونفي سنق والثَّيْبُ بِالقَّيِبٍ 
جلد مئةٍ والرجم). وتقدّم ما روى البيهقي في «سننه» عن علي أنه جمع بين الجلد 
والرجم. 

ولنا ما 0 من حديث ماعز والغامدية 


0 
1 


أن ن العببي 0 رجمهما ولم يجلدهماء 
مئمس نس أن النبي كيد أمره برجم المرأة ولم بح بجلدها]”'. زلور كان 
الجمع حدًا لما تركه ولأنه لا فائدة في الجلد مع الرجمء لأن الحدٌ شِع زاجرا 
وزجرة بالجلد لا يتأنّى 2 رجمهةء وزججمر غيره يحصل بر اجمةء إذ هو أبلغ العقوبات 
الواردة. ففي الزائدة لا يتفرع الفائدة» ولذا لو تكوّر من شخص ما يوجب الحد يُكُتََى 
بحدٍ واحدٍ 0 الفائدة في الباقي» لأن المقصود ‏ وهو الزجر ‏ يَحْصّل بالأول. 

56 عن سجد يلك عُبَادة بجوابين: 

أحدهما: أنه منسوحٌ قال الحازمي في كتابه: روى حديث ماعز جماعةٌ كُسَهْل 
ابن سعدء واين عباس وثَمَر تأتحر إسلامهم. وحديث عبَادة كان في أوٌْل اللأمرء وبين 
الزمانين مدة. وقال المُئذري في «امختصره): ذهب إلى الجمع بين الجلد والرجم 
علي [وأب]7" وابن مسعود والحسن. وقال أبو بكر وعمر والزُهْرِيَ والتحعيَ وأبو 
حنيفة, ومالك» والشافعي؛ والأؤرّاعِيَ؛. وسفيان: أن الثّتِب عليه الرجم دون الجلد. 
وروا حديث عُبادة منسوخأء وتمككوا بأحاديث تدلّ على النسخ منها حديث العسيف 
أخرجه الشيخان عن أبي هريرة وفيه: «فإن اعترفت فارجمها), [فاعترفت 0 26 
وهذا الحديث آجد الأمرين» لأن رواية أبي هُرَيْوَة وهو متأخّر الإسلام,» ولم يتعر 
للمجلد فيه 


١ [وحديث‎ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) ما بين اللحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(”) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابُ الخدود لحل 


وَل جَلْدِ تفي إل سِيَاسَة. . 


وثانيهما: أن معناه الشيب بالنيب جلد معةٍ إن كانا غير مُخصَنونٍ وام 
0 والواو فيها نظيرتها في قوله تعالى: «أزلي أَجْيحَةٍ حة م لى وفك 
وَرَْاع4" ما رَوّوه من أن النبئ كََِةِ جمع بين ١‏ لحل (الرجم فيرخل محمولٌ 
على أنه كل لم يعلم بإحصائه؛ جه ثم عدم بإحصانه فرجمه. . يدل على ذلك ما 
أخعرجه أبو داود والنُسائي عن ابن وهب قال: سمعت ابن مرج يُحدّتُ عن أبي الزّبِي عن 
جابر: أن رجلاً زنى فأمر به النبي يليد فَجلِد ثم أَخْيِرَ أنه قد كان أ أسخصنّ» فأمر به فوْجم. 

(وَلا جَلْدٍ) أي ولا جمع في غير المححصن بين جلد (وَتْفْي إلا سيَاسَة) وتعزيزاً 
لا حداً أ. وقال الشافعيٌ وأحمد والثوري وَالأُؤْرَاعِيَ: يجمع بينهما حذاً . وقال ماللك: 
يجمع بينهما في الرجل دون المرأة وفي الحر دون العبد. ومن نُقِيَ ميس في 
الموضع الذي 5953 بع يُنْقَى إليه. وقال الشافعيٌ وأحمد: يُنْمَى العبد نِضفٌ 
الشئة. لهنم جايوها البتداري لمن جلف زيل ان ساد عن المي يك أنه أمر في مَنْ 
رَنَا ولم يُخْصَن بجلد مئةٍ وتغريب عام. قال ابن شهاب: وأخبرني مزوَة بن الرُبَهِر: أن 
عمر و السنطاب غوي فم الم يزل للك الحلة وروى أيضاً من حديث أبي هريرة أن 
النبيّ ا و0 
00 وما روى الترمذي من حديث نافع عن ابن عمر: أن النبي وَل ضرب وغرّب 
وأن أبا بكر ضرب وغوّب» وأن عمر ضرب وغرّب. ولنا قوله تعالى: «إالرّانِية والزّانِي 
َالِدُوا كل وَاحَدٍ مِنهُمَا معة جلدَة20 من غير تعرّض للتغريب» فلا يكون من موبجب 
الرنا. وإذّ في العترِيت تعريضٌ المرأة للزناء لأنها كلما تباعدت عن الأقارب قلّ حياؤها 
من الأجانبء فَرّما اتخذت الزنا من المكاسب» ولأن سفر المرأة غير مَخْرَم حرام 
ولا ذنب للمخرم حتى يُنْقَى معها. 

ولا يقاس على المهاجرة من دار الحربء لأنها لا تقصد سفراً وإنما تطلب 
الخلاصٌ حذرا حتى لو وصلت إلى جيش من المسلمين لهم متّعة لا يجوز لها أن 
تخرج من عندهم وتسافر. وكذا في العبد والأمة حقّ المولى في الخدمة» وهو مقدّم 
على حقٌّ الشرع فلا يفصل بينهما وبين مولاهما. 

وما رَوَوهِ كان بطريق السياسة دون الحدّء لِمَا روى عبد الوَزّاق في «مصنفه» 
عن مَشمرء عن الزّهْرِيٌ: عن ابن المُسَيب قال: غوب عمئ ربيعةٌ بن أمية بن خلف في 


(1) سورة قاطرء الآية: .)١(‏ 
(؟) سورة النور الآية: (؟). 


1 كِتَابُ الخدود 
وَيُرْجَمْ المَرِيْضُ وَل يُجْلَدُ إلا يعد البزع. ٠‏ وَتُوْجَمُْ الحَاملٌ بَعْدَ الوَضع» 1211111111 


الشراب إلى حَتْيِره فلجق بهرقل فتنضّر. فقال عمر: لا أغؤب بَغْدّه مسلماً. وروى أيضاً 
عن أبي حنيفة: عن حقاد بن أبي سليمانء عن إبراهيم التّحَعِيَ قال: قال ابن مسعود 
في البكر يزني بالبكر: يُجلدان2(0 مئةً ويُنفيان سنةً قال: وقال علث: حَشسْبْهُما من 
0 أن يُنفيا. ورواه أيضاً بهذا السند محمد ين الحسن فى «الآثار»» فأخذنا بقول 
علي كم الله وجعيه: لاله أقرت إلى رفع الفتئة ورقع الفساد» والله رؤوفٌ بالعياد. 
(وَيزْجُمٌ المَرِيِضٌ) لأن الرجم متلِفٌ فلا يتأتخر بسبب المرض ( ولا يلد إل 
بَعْدَ البِْْ) لثلا يفضي به الجلد إلى التلّفء وهو إنما شُرِعَ زاجرا لا متلفاً. زلذا لا بُعَامٍ 
حدّ الجلد في شدّة الحرّء ولا في شدة البرد. ولو كان مَنْ وجب عليه الحدٌ ضعيفاً 
لا يُوجى برؤهء وخيف عليه هلاكه يجلد جلداً حفيفاً بِقَدْر ما يحمله. 
(وَتَرْجُمٌ الكَامِلٌ بَعْدَ الوضع) لأن جنينها لا يستحقّ الرجم لعدم السجناية منه» 
وششجهس حقّى تلد إن ثبت زناها بالشهادة» ولا تحبس إن ثبت بالإقرار. وعن أبي 
حبك رعمة الله أن الرجم بتر إلى أن يستغني ولدها عنها إذا لم يكن له أحد 
بُيه. روى مسلم عن يُرَئْدَة قال: جاءت الغامدية فقالت: با رسول الله إنئ هذا زنيت 
تطوني» ونه عا فلا كان لد الت يا رسول الله [َلِمَ َرَدني؟]27 لعلك تريد أن 
تَوْدّني كما رَقَدتٌ ماعزا فوالله إني لحُبلى. قال: «إِما لاد فاذهبي حتى تلدي)». 
فلمًا ولدت أتته [بالصبي في يزقة. قالت: هذا قد ولدته. قال: «اذهبي فأرضعيه حتى 
تَمْطمِيه). فلما فُطْمَثه أتته] بالصبي في يده كشرة خبزٍ فقالت: هذا يا رسول الله قد 
فطمته» وقد أكل الطعام. . قَدَفْع الصبيّ إلى رجلٍ من المسلمين. ثم أمر بها فسْفِرَ لها 
إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها. 
ورواه أيضاً عن عَلْقَمَة بن مَوْتَد عن سليمان بن بُرَيْدَة عن أبيه إلى أن قال: 
فقال لها: «اذهبي حتى تضعي مافي بطنك». فكفلها رجلٌ من الأنصار حتى 


/” في المطبوع: يحدان؛ والمثيت من المخطوطه والصواب إثباته لموافقته لما في صحيح مسلم‎ )١( 
.)١5596 كتاب الحدود (59)» باب من اعترفه على نفسه بالزنا (©)) رقم (*” ل‎ ء٠7“‎ 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطه والصواب إثباته لموافقته» ما في صحيح مسلم (الموضع 
السابق). 

5) في الممخطوط: أَمَا الآنء والمقبت من المطبوع وهو الصواب. وإما لا: كلمة ترد في المحاورات 
كثيراء وأصلها: ! إن وما ولاء فأَدغمت النون في الميمء وما زائدة في اللفظ لا حكم لهاء ومعناها: 
1 إن لم تفعل هذا فليكن هذا. النهاية 1/7/١‏ فيصيح المعنى: إذا أبيتٍِ أن تسعري على نفسك 
وتتوبي وترجعي عن قولك فاذهبي حتى تلدي» فترجمين بعد ذلك.. 


كتَابٌ الخدرد يالف 
و ِجِلَدٌ يَعْدَ لقان 


وَيُدْوَأ أالحَدٌ بِالشْبِهَةٍ في القِغْلٍء ٠أي:‏ ظنٌ غَيْر الدَّلِيِلٍ دَلِيْلا كَأَمَةِ أَبَرَئْهِ 
رَوْجْتهء فلا يُحَدٌ إن طَنَ أَنَّهَا تَحِلُ. 


وضعتء 5 ثم أنى النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم فقال: قد وضعت العَامِديّة. قال: 
«إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له مَنْ يرضعه). فقام عل من الأنصار فقال: 
إلميّ رَضاعْةُ يا رسول الله. قال: فرجمها. وهذا يقنضي أنه رجمها حين وضعت» والأول 
يقتضي أنه تركها حتى فطمت ولدهاء ويتقوّ ى الثاني بما أخرجه مسلم من رواية عِمْرَان 
ابن خُصَينُ» وفيه أنه عليه الصلاة والسلام رجمها بعد أن وضعته. وقال بعضهم: 
يحتمل أن تكونا امرأنين إحداهما وُجِدَ لولدها كفيلٌ» والأخرى لم يوجد له كفيل» 
فوجب إمهالها حتّى يستغني ولدها. 

(وَُجْنَُ) الحامل (ِبَعْدَ النُفَاس) لأنه نوع مرضء فَيِدنظَرْ البْزء منه بخلاف 
الرجم» لأن التأخير فيه لأجل الولد وقد انفصل. 

(وَيْدرَاً الحَدٌ بِالشُبْهَة في الؤغلٍ آي: ظَنْ غَزرٍ الدَبِيْلٍ دَلِيْلاً) وتسمّى شبهة 
اشتباة,» أي شيهة في حقٌّ من حصل له اشتباه» وإنما يدراً الحدٌ بالشبهة لِمَا قدّمناه 
مرفوعاً('» ولما روى الك م 1 جا عد أنه قال: لأن 
أعطل الحدود بالشبهات أَحبُ إل من أن أقيمها بالشبهات. وروى أيضاً عن شقاذ 
وعبد الله بن مسعود وعُقبة بن عامر أز نهم قالوا: إذا ١‏ اشتبه عليك اللحد فادرأة. 

(كَأَمَه أَبَوَيْهِ) ) وإث عَلَياً (و) أمة (زُفْجيه)2 لأن اتصال الأملاك بين الأصول 
والفروع مظنةٌ اعتقاد أن للفرع وطىء أمة مة الأصل» ولأن الزوج يعد غدياً بمال زوجته؛ قال 
الله تعالى: لوَوَجَدَكُ عَائلا تَأغتى ”2 أي بمال خديجة؛ فأورث ذلك شبهة كون مال 
الزوجة مال للروج. 

وتكون شبهة ##الفحل في مطلقته ثلاثأء وهي في العدة [بائن بالطلاق على مالٍ 
وهي في العدّة]©: وفي أَمَ ولد أعتقها مولاها وهي في العدة؛ وفي جارية المولى في 
حق عبده» وفي الجارية المرهونة في حق المرتّهن. وبه قال الشافعيَ رحمه الله في 
قولٍ» وقال في قول: لا يسقط الحدٌ عن المرئهن» وبه قال أحمد 

(قلا يحَهٌ) الواطىء في هذه الصور (إن ظَنْ آنهَا) أي الموطؤة (فَجِلٌ) قهّد به 
)١(‏ انظر ص .١9©‏ 


(؟) سورة الضحىء الآية: (4). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


14" كِتَابٌ الخدود 


لأنه لو قال ظدنت أنها لا تجن لي يُحَدَء لأن المحل خالٍ عن الملك وحقّه فكان 
زنا حقيقةٌ» وإنما يمسقط اعد جحي راجيع إلجذ ومز الغا ولهنا. لو جاءت بولدٍ لا ينبت 
نسبه وإن ادّعاه. وحكم رُفْر بحدّه؛ لأنه وطىة حرامٌ في غير الملك وشبهته ولا افيا 
للعأويل ١‏ الفاسد. 
)ور يدوا ا بالشبهة ( فى المَكَلٌ أي بِقِيَام دَبِيْلٍ ناف للحزمة ذَاتاً) 
والمعنى: أنا لو نظرنا إلى الدلمل مع اقطع النظر عن المانع بكرن افياً للحرمة (كَامَة 
ابِئْهِ) يعسي وإن سفلء والأوّل كأمة ' ولده. والدليل النافي للحرمة: ما رواه ابن ماجه 
بإسناج دزلاة5- ب] - قال ابن القطان: صححيٌ» ٠‏ وقال المنذري: “رتجاله ثقات ام 
حديث جابر: أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مال وولداء وإن أبسبي يريد أن يجتاح 
مالي. فقال رسول الله 06: لأنت ومالك لأبيك). 
(وَمْعْنَدَةِ الكِنَايَاتِ ) والدليل فيها قول عمر وابن مسعود وأخمرين: أن الواقع 

بالكنايات رجعيّء وأ وأصله وما في «آثار محمد بن الحسن): أخبرنا أبو حنيفة» عن 
حمّادء عن إبرا هيم التّسَعي :]20 أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود كانا يقولان 

في في المرأة إذا خيّرها زوجها فاحتارته: فهي امرأته وإن اخحتارت نفسها 'فهي تطليقةٌ 
كه وزوجها أملك بها. وفي «مصدف عبد الوَرّاق» عن الشَّعْبِيَ أنهما قالا: | 
اختارت زوجها فلا بأسء وإن اختارت نفسها فهي واحدةٌ وله عليها الرجعة. وف 
أيضاً: أُحبرنا الغوريّ عن حماد, عن إبراهيم؛ عن عمر في الخليّة: والبريّة» والبكة 
والبائدة هي واحدةٌ وهو أحقٌ بها. 
ٍ قال: وقال عليّ: هي ثلاث وقال شْرَيْح: له ما نوى. [وفيه عن زيد بن ثابت 
أنه قال في رجلٍ جعل أُمَرَ امرأته بيدها](©: فطلقت نفسها ثلاثاً قال: هي واحدةٌ. وعن 
جابر بن عبد الله: إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فهي واحدةٌ. وفي «آثار محمد 
ابن الحسن): أخبرنا أبو حنيفة عن [حقاد عدع©) إبراهيم النَحَعِيَ: أن زيد. بن ثابت 
كان يقول: إذا اختارت زوجها فلا شيء وهي امرأتهء وإن اختارت نفسها فهي ثلائةء وهي 
«مسستياه غيره. وكان علي بن أبي طالب يقول: إذا اخقارت زوجها 
(؟) ما بين اللحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب الخذود ا" 
َالمَبِيعَة قَبِلَ الم فلا يُحَدٌ وَإنْ أَكَرٌ بالخزمةٍ. 
وَحْدٌ بِوَطىءٍ أَمَةٍ أَخِيِهِ وَعَمُه وأَجْتبِيَةٍ وَجَدَمَا في فِرَاشِه وَإِنْ هْوَ أَعْمى. لا 


فهي واحدة» والزوج أملك بهاء وإن اخعارت نفسها فهي واحدةٌ وهي أملك بنفسها. 
(وَالمَيِيْعَةٍ قَبْلَ التَسْلِيْم) ) والدليل فيها كونها في يد البائع بحيث لو هلكت 
انتقض البيع» فإن ذلك دليل الملك» م السشتركة بينة 
وبين غيره» ولوجودٍ مِلّكه في بعضها. (فلا يْحَدُ وَإِنْ آَقَرْ مِالْحَرْمَةِ) لأن الشبهة إذا كانت 
في المحل يقبت يغبت فيه الملك [من وجوي]!"2؛ ب" 
ا وكيك الفسيية إن العاء: لأنَّ السب يعتمد قيام الملك أو الحق في المحل. 
(وَحُدٌ يوَطىءٍ أمّة أَخِنْهِ وَعَمُّهِ) وكل شرم غير الولاد» ولو قال: ظننت أنها 
تَحِلَّ لأنه لا انبساط بين هؤلاء ة في مالهم» فلا يستند طَتّهُ إلى دليل . فإن قيل: ما باله 
لرسرق من بيت مزل ل قدا أب بأن الجوز لم بعتن ني عق الأسوله ني 
بيتهم بلا استعذانٍ» 7 اه مع هتك الجزز ولم يوجد. والحدٌ دائد مع الزئى» وقد 
وجدء ويندرىء بالجلٌ أو شبهقه ولم يوجدء ألا ترى أن الضيف إذا سرق من المضيف 
لا يقطع؟ وإذا زنى بجاريته يُحَدٌ؟ 

(و) بوطىء (أَخِنَبِيّةِ وَجَدَهَا في فِرَاشِه) ) وإن قال: ظننت أنها امرأني» لأن ظنّه 
لم يستند إلى دليلء لأن امرأنه لا تشتبه عليه بعد طول | لصحبة» وقد ينام في فراشها 
غيرها من المحارم والمعارف. وقال الشافعي وأحمد: لا حدٌّ عليه إن ١543‏ - أ] ظنّ 
أنها امرأته أو أمته قياساً على من رُدْتْ إليهء وعلى من شرب شراباً على ظيّ أنه ليس 
بخمرء حيث لا يُحَدٌ. وأَجِيِبَ: بالفرق بأنه لا يمر بين المرأة وغيرها في أول وهلة» 
ولا بين الخمر وغيرها إلا بالشرب. 

(وإن هُوَ) أي وإن كان الذي وجدها على فراشه (أغقى) لأنه يقدر على التميز 
بالسؤال أو بغيره من الحركات والهيئات» فكان كالبصير إل إذا دعا زوجته أجانقد 
أجنبيةٌ وقالت: أنا زوجتكء أو قالت: أنا فلانةٌ - باسم امرأنه ‏ فوطعها فلا يحت لأن 
ظّه استند إلى دليلٍ شرعي وهو الإخبار. ولو أجابته ولم تقل: أنا زوجتك» ولا أنا فلانةٌ 
يحدّ لعدم ما يوجب السقوط. 

(لا إن ذُفْت) أي لا يحدٌّ بوطىء أجنبية يه يُعدث إليه (وَقننَ) أي النسوة التي معها: 
(هي رَوْحَِكّكَ) وكان تررّج امرأة ولم 0 1 بعدء لأنه اعتمد دليلاً شرعياً في 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


خف كِتَابٌُ الخدود 
وَلا يُحَدٌ الخَلِيقةُ ويْققصٌ وَيُوْحَدُ بالْمَال. 


موضع الاشتباه وهو الإخبارء إذ المرء لا يمير بين زوجته وغيرها في أُول وهلة. وعليه 
مهرها وعليها العدة» ويثبت نسب ولدها منه. 

وقد سيل أبو حديفة عن أخوين تزوجا أخسين َرْقْتْ كل واحدة إلى زوج أختها 
فقال: ليطلق كل واحدٍ زوجته» ثم يتزؤج من وطِئها. وقال سفيان الثّوري: على كل 
راح منيهارا لمهرء وعلى كل واحدة العدة) فإذا مضت عدتها دحل بها زوجها. فقال 
أبو حنيفة: ما قلت أحسن. ار سا مر أما كان 
يبقى في قلب كل منهما شيء لدخول أخيه بامرأته؟ فإذا طلّق كل زوجته قبل الدّخول 
والخلوة» لا تجب العدة. فإذا طلّق بعد ذلك فعدتها ممّن دخل بهاء لا تمنعه من 
نكاحهاء ولم يبق في قلب كل منهما شيء. 

(وَلا يْحَدْ الخَلِئْفَة) وهو الإمام الذي ليس فوقه إمام لا في زناء ولا في كر 
خمر» ولا في قذفي, لأن الكلاوه حق الله تعالى» وهو نائبه والسقيمُ لهاء فلا يمكنه أن 
يقيمها على نفسه. لأنها لا تقع مؤلمة؛ فلا تكون زاجرة» والمقصود من الحدود 
الزجر. وكذا لو أَمر غيره إقامها علي لان تقع مؤلمة لأنه يهابه. والظاهر أنه يرجم 
والله أعلم. (ويُفْقَصٌ) منه (وَيُؤْحَدُ بالْمالٍ) أن القِصّاص والأموال من حقوق العباد 
فيستوفيهما صاحبهما بنفسه أو بالاستعانة بالمسلمين؛ ولا يُشْتَوَط فيهما القضاء 
بخلاف حدٌ القذف. فإن المغلّب فيه حقّ الشرع عندناء وحقٌ العبد عند الشافعي» 
فحكمه حكم ما هو حقّ الشرع خالصاً. 

ثم اعلم أنه لا يحدّ بزنا في دا (الحرب 1 أو البغي عندناء وحكم مالك والشافعي 

بحذه لإطلاق الآيات ١‏ الواردة في حدٌّ الزاني وقطع ا لسارق وجلد القاذف». ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «أقيموا حدود الله في السفر والحضرء » على القريب والبعيد» ولا تبالوا في 
الله لومة لائم». رواه أبوداود في «المراسيل» . وقال: رويناه بإسنادٍ موصولٍ في «السنن». 

ولنا ما روى محمد في كناب ذأ لسير الكبير» عن النبي ل أنه قال: «من زنا 
أو سرق في دار الحرب وأصاب بها حدّاً ثم هرب فخرج | إليناء فإنه لا يُقَامِ عليه 
الحد». وما روى البيهقي [54؟ ‏ ب] عن الشافعيّ قال: قال أبو يوسف رحمه الله: 
حدثنا بعض أشياخنا عن مكحولء عن زيد بن ثايت قال: لا تُقَامُ الحدودُ في دار 
الحرب مافةٌ أن يلحق أهلها بالعدو. 

قال: وحدّثنا بعض أصحابنا عن ثور بن يزيده عن حكيم بن مير أ أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى عُمَير('2 بن سعد الأنصاري وإلى عقّاله: أن لا تقيموا الحدود 
)١(‏ محفت في المخطوط إلى: عمرء والمثبت من المطبوع. 


على أحد من المسلمين في أُرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة 
وروى الأخير ابن أبي شَّيِبَة في «مصدفه» قال: حدثنا ابن المباركء عن أبي 0 
أبِي مريم» عن حكيم بن مير به وزاد: لئلا تحمله حميّة الشيطان أن يلحق بالكفار. 
وفيه أيضاً: حدّثنا ابن المبارك» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريمء عن ميد بن 
عقب بن رومان: أن أبا الدّرْدَاء: نهى أن يُقَام على أحدٍ حدٌّ في أرض العدو. 

وفي «سان أبي داود» و(الترمذي» و«النّسائي) عن بُشر بن أَرْطَاة قال: سمعت رسول 
الله يتل يقول: لا تُقْطع الأيدي في السفره. ولفظ الترمذي: «في الغزو». وقال: 4 
حديثٌ غريبٌ؛ والعمل عليه عند يعض أهل العلم؛ منهم الأؤزاعي ترؤن أن لا يقَامٍ الحدٌ 

في الغزو بحضرة العدوٌ مخافة أن يلحق من يُقَامِ عليه الحدٌ بالعدوء [فإذا رجع الإمام إلى 

دار الإسلام أقام عليه الحدّء ونفينا الحد عن](2" مُكَلفَتء زنا بها غيد مكلفء فلا تُحد 
عندنا. وأثبته زفر كمالك والشافعي» وهو رواية عن أبي يوسف رحمهم الله. وَحَد لو 
كان الأمر بالعكس» بأن زنا مكلف بغير مكلفة؛ وهذا بإجماع الأمة. 

وواطىء محوّمةٍ بعد العقد عليها والعلم بالحرمة يُعزّر عدد أَبِي حنيفة رحمه 
اللهء وحكما بالحد كمالك والشافعي. وقال صاحب «الأسرار؛: كلامهما أوضح؛ أي 
فهو واضح. وواطىء مُسْتَأَجَرَيَدِ للزنا بهاء يُعيّر عند أبي حنيفة» وحكما بالحدٌ كمالك 
والشافعي. 

واللائط يُعرّر عند أبي حنيفة رحمه الله ويُسجن حتى يموت 5 يتوب» فصار 
كما لو أتى امرأته في الموضع المكروه منهاء أو أتى عبده أو بهيمةً أو أجنبيةٌ في غير 
السبيلين منهاء وحكما بالحد كمالك والشافعي رحمهم الله لما في (مُعجم 
الطبرائي)» عن جابر قال: سمعت سالم بن عبد الله» وأبان بن عثمان» وزيد بن حسن 
يذكرون أن عثمان أتي يرجل قد فَّجَرَ بغلام من قريش معروف النسبء فقال عثمان: 
وَنِحَكُم أين الشهودء أحصنّ؟ قالوا: تزوج امرأة ولم يدخل بها بعد, فال عليٌ 
لعثمان: لو دخل بها لحل عليه الوجم فأما إذا لم يدخل بها فَأَجِلِده الحدٌّ. 

قال أبو أيوب: أشهد أني سمعت رسول الله يليه يقول الذي ذكر أبو الحسن» 
فأّمر به عشمان فجلد مغةء .وما أخرجه البيهقي عن عطاء بن أبي رباح قال: أتي ابن 
الزبير بسبعة في لواطة: أربعة منهم قد أحصنواء وثلاثة يُخَصَنُواء فأمر بالأربعة 
فضخوا بالحجارة» وأمر بالثلاث فضربوا الحدّء واين عباس وابن عمر في المسجد. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


وأَتا ما رواه أبو داود والعرمذي من قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن وَجَدْمُوه 
يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول به) [559. أ]. وفي لفظ: «فارجموا 
الأعلى والأسفل». فمحمولٌ على هذا المقيّد. . وفي قولٍ لمالك والشافعي: يرجمان 
بكل حالٍ» ولأنه في معنى الرنا بل أقبح. ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه ليس يزناء فلا 
يغبت فيه حدّهء وذلك لأن الصحابة قد اختلفوا في موجبه: فمنهم من أوجب فيه 
التحريق بالنار» ومنهم من قال: يُهْدَمِ عليه الجدار» ومنهم من قال: يُتكس(2 من مكانٍ 
مرتفع مع اتباع الأحجار. ولو كان زا لَمَا اختلفواء كذا ذكره بعض المحتات: 

ثم ذكر”" ما ثُقِلُ عن الصحابة فقال: روى البيهقي في '«سُعَبٍ سُعَب الإيمان) من 

طريق ١‏ بن أبي الدنيا بسنده أن خالد ب بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد رجلاً في 
بعش وتراني 1 العريت يدك كا لنكج الندرأة: ف فجمع أبو بكر الصحابة فسألهم؛ 
ا ان هذا ذنبٌ لم تعص به إلا أمةٌ 
واحدةٌ صنع الله يها ما قد علمتم» نرى أن تُحرّقه بالنارء فاجتمع رأي الصحابة على ذلك. 

وروى الواقدي مر كتاب «الرّدة) بسنده وقال: كعب خالد إلى أبي بكر 
الصديق: أخبرك أني أُيَيْتُ برجلٍ قامت عندي البينة أنه يُوْطَأُ في بره كما ثؤطاً 
المرأق فدعا أ بو بكر الصحابة واستشارهم فيه فقال له عمر وعليئ: أحرقه بالناره فإِنْ 
العرب تأنفُ أنفاً لا يأنفه أحدٌ غيرهم. وقال غيرهما: اجلدوه. فكتب أَبو بكر إلى الك 
أن احرقه بالنار» فُحَرّقه. 

زروى ابن أسي شيبة في «مصنفة» غن أبي قضرة قال سيل ابن عباس ما حدٌّ 
اللوطي؟ قال: ينظر إلى أعلى بناع في القرية - فعِزمى منه مُتَكُساً ثم يتبع بالحجارة. 
وكأن مأحذهم هذا أن قوم لوط أَمْلكوا بذلك حيث حُمِلّت قراهم وتكيعت بهم ولا 
شك في اتباع الهديم” “بهم وهم ا انتهى . 

والظاهر أن عذابهم كان مُوَكباً من التدكيس» وإمطار الحجارة عليهم. ثم 
ريد من التعزير ما ذُكِرَ في بابهء فلا شك أنه ليس قول أحد من الصحابة ا 
إحداث قول آخخر فإنه لا يجوزء فتعينٌ ما قال صدر الشريعة: إن عند أبي حنيفة رحمه 
الله يعرّر بأمثال هذه الأمور, والله تعالى أعلم. 1 


(0 نكسه: قَلَبِه على راشع القاموس المحيط ص 27/545 مادة (نكس). 
زه أي أب دينة: 

(*) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(4) الهديم: كل ما تهدّم فسقط. المعجم الوسيط ص /الا3» مادة (هدمع. 


كتَابٌ الخدود و" 


فَصْلٌ فى حدّ القَذْفٍ 


مَن قَدَفَ مخضناً أي: خا مُكَلْقَاً مُسَلِمَاً عَفِيفَاً عن الزُنَا بصَرِيْحِهء 550 


وهو لغدّ: الرمي» ومنه قوله تعالى: بل نَنذِفْ بالكقٌ عَلَى الباطلٍ فَعَدْمَكُه20. 
وشرعاً: الرمي بالزنا بمعنى الطعن”"؟ فيه. وهو من الكبائر إجماعاً لقوله تعالى: 
إن الّذِيْنَ يَوْمُوْنَ المُخصّتَات الغَافِلاتِ الْمُؤمَ ات لْعِنُوا في الدِّنْهَا والآخرة وَلَهُمْ 
عَذَابٌ عَظِيم4”"» ولقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما: «اجتنبوا 
اسيم الموبقات أي المهلكات -. قيل» وما هُنٌ يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله» 
والمشحرء وقتل النفس التي حَوم الله» وأكل الدباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الرحف» وقذف المخسّتات الغافلاات المؤمنات). 
من قَدَفَ) وهو [مكلّ]9©؟ حو أو عبد (مُخصّتآ أي خُرَا) وعن داود: أنه يُحَدُ 


000 


قاذفٌ العبد. (مُكَلْهَاً) وأحمد في رواية ١95‏ - ب] لا يشترط البلوغ» بل يشترط أن 
يكون بحيث يجامع. 

(مُسيماً) وعن ابن المسكب وابن ن أبي ليلى: يحدٌ قاذف الذمية التي لها ولد 
مسلع (عَفِيْقَاً عن الزْنَا) أي معروفاً يكف نفسه عنه غير متهم به لأن غير العفيف لا 
يلحقه 0 شين بالقذف» وكذا قاذفه صادقٌ فيه. (يهبريحه) أي بصريح أَيٍّ لسانٍ كان من 
عربيٌ رسن وتَبططي) وهو متعلق ب: قذف. واحترز به عمّا لو قذف يلفظ الجماعء» أو أ 
المباضعة حراماًء أو بالتعريض بأن قال لرجلل: ما أنا بزانِء أو: ما أني بزانيق» فإنه # 
يحدّ [عندنا]” ”2: وبه قال سفيان وابن شُئدمة والحسن بن صالح والشافعيّ وأحمد في 
رواية. 

وقال مالك وأحمد رحمهم الله في رواية: يُحَدٌ لِما روى مالك في «المؤطأة 

عن أبي الإجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن التغمّان الأنصاري» عن أَمّه عَهْوَة 

بنت عبد الرحمن: أن رجلين استا في زمن عمر بن الخطاب» فقال أحدهما للاآخر: 
والله ما أبي بزان» ولا أمي بزانية» فاستشار في ذلك عمد بن الخطابء» فقال قائلٌ: 
)2.2 سورة الأتبيلى الآية: .)١8(‏ 
(؟) عبارة المطيوع: الرمي بالزنا لمعنى القذف. والمثبت من المخطوط. 
() سورة النورء الأية: (7؟). 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


مدّح أباه وأقّهء وقال آخرون: قد كان لأبيه وأَّّه مدخ غير هذاء نرى أن تجلده الحدء 
فجلده عمرٌ إلى ثمانين. 
ولنا ما رواه الشيخان من حديث أبي هُوَيْرَة: أن أعرابياً قال: ي يا رسول الله إن 
امرأني ولدت غلاماً أسوة,. قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «ما ألوانها؟) قال: 
محمد. قال: «فهل فيها من أَوْرَقَ)؟ أي: ما في لونه بياض وسواد » قال: إن فيها 
057 اقال: «فأنّن أناها ذلك؟؟» قال: لعله نزعه عِوق2©0. قال: «وكذلك هذا -- 
نزعه عِوْق). ٠‏ وترجم عليه البخاري: باب إذا عَوَض بنفي الولد. وزاد في لفظِ: و 
أنكرته» يعراض بأنه ينفيه. 
وما روى أَبو داود والنُسائي من حديث ابن عباس قال:.جاء رجل إلى النبيي 
عله فقال: يا رسول الله إن امرأت تي لا تمبع يد لامسي. قال: «ِغَوْنِهَا00؟ ‏ بتشديد 
اليّاء 2 المكسورة أي اجعلها يي * يعني: طلّقهاء كما في بعض الروايات ‏ قال 
أخراف أن تتبعها نفسيء قال: «فاستمتع بها). وفي رواية: «فأمسكها. وقوله: لا تمنع يد 
لامي» كنايةٌ عن زئاها. 
وأيضاً إن الله تعالى فرق بين التعريض بالخطبة في العدة فأبائحه كيده 
بها فمنعهء حيث قال: «ؤلاً جتاح عَلَيكُمْ يما عَوطْكُمْ به من مط انها وأكتك؛ 
في أَلقيكه)04© الآية» فليفيّق بيتهما بالقذف أيضاً. وأنه تعالى د 
بصريح الزناء فلم يكن لنا إيجايه بكناية إلحاقاً لها به دلالةٌ لأن الكنايات والتلويح دون 
التصريح لما فيها من الاحتمال؛ والثه تعالى أعلم بحقائق ق الأحوال. 
ثم القذف إِمّا بصريحه: يا زاني» يا عاهرء يا ابن الزاني» يا ابن الزانية 
(1) في المطبوع: أورق» والمغبت من المسخطوط وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم ؟/ 
بالاللء كتاب اللعاث )١9(‏ رقم (4148-ب9500١).‏ 
(1) المعنى أنه يحتمل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه. قتتح 
الباري 47/4 5 والمراد بالعرق الأصل من التسبء شبهه بعرق الشجرة. فمح الباري 514/5 4. 
(©) حوفت في المخطوط إلى عرّبهاء والمثبت من المطبوع لموافقته لما في سنن أَبِي داود 641/9 
547» كتاب النكاح (7١)؛‏ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء (")» رقم .)01١45(‏ 
ولموافقته أيضاً لما في سفن النسائي :١19/+‏ كتاب الطلاق (/1؟): باب ما جاء في الخلع 
(55)» رقم (05314. 
(4) في المخطوط: الزاي» والمثبت من المطبوع. 
(0) في المخطوط: عزبه» والمثيت من المطبوع. 
(30) سورة البقرة» الآية: (88؟). 


0 


كتَابُ الخدود لق 
أؤب: لمت لأبيكء أؤ: لنت بابن فلآنء في غَضَبء وَهُوَ أَبَوْهُ د ثَمَانِنَ 
سَرْطَا كَحَدٌ الشرب. 

والطّلّبٌ بِقَدْفٍ المَيْتِ: للْرَالِدِ والوَلَدٍ وَوَلَدِو ل 


بدلالة كالقول 5 لنسة لآبنِك) إذا كانت ا مخصّنة. قيّدنا به لأد هذا في 
الحقيقة قذفٌ لأمه فإنه إذا لم يكن من ,أبيه كان من غيرهء ولا تكاح لغير أ بيه على 
أمهء فكان في نفي نسبه من أبيه قذف أمه بالزنا. ( (أؤ: لَسْتُ بِابِنٍ كُلنٍ في غَضَب) 
مشاتمة وهو قيد في هذه المسألة والتي قبلها (وَهُوَ) ) أي فلانٌ (أَموْهُ) جملة حالية 
دأ 

53 قمَاانِينَ سَؤطاً) لقوله تعالى: إوَالَذئِنَ يَرْمُْنَ المخصَّتاتٍ ثُمْ لع يوا 
َبَعَةِ سُهَدَاءَ فَاجلِدُوْمُمْ تَمَانِينٌ جَلْدَة27, والمراد الرمي بالزنا بإجماع العلماء. وفي 
الآية إشارة إليه حيث شرط أربعة شهداء» فإن ذلك من خخصائص الزنا. نم النص وإن ورد في 
المحصّنات إلا أن المحصّنين أيضاً كذلك؛ لأن المعنى وهو دفع العار يَشْمَلهساء فكان 
النص متناولاً لهم دلالة» وعليه الإجماع. وخصّهُنٌ» لأن القذف في الأغلب يقع بهن. 

(كَكَدٌ الشرب) في الكمية: وهو ثمانون سوطأء وفي الغبوت: وهو الإقرار أو 
شهادة رجلين. قيّد بكون فلان أباه, لأنه لو كان جحدّه لا يحدّ. وقيّد بالغضب كما 
في بعض التُسخ وهو الصحيح لأنه لو كان في رضى لا يحدّء لأن في حال الرضا 
يُختمل أن يُرَاد بهذا اللفظ المعاتبة» بمعنى: أنت لا تشبه أباك في الكرم والمروءة. 

وفي «المبسوطة»: وكذا لو قال: إنك ابن فلانٍء وهو غير أبيه في حال 
المشاتمة» لأن مقصوده تفي _ تُسَبه من أبيه ونسبة أمه | إلى الزناء بخلاف حالة الرضاء 
لأن 0 إن أخلاقك تشبه أخلاق فلانٍ» [فكأنك ابنه؛ وإنما خصٌ الحكم بلست باين 

ن0" لأنه نه لو قال: الست بابن فلانق وهي أمهء أو قال: لست بابن فلان» ولا بابن 

فلانق» وفلانٌ أبوة وقُلانةٌ أمة, لا يحدٌ لا في حالة الرضا ولا في حالة الغضبء لأنه ليس 
يذ لاقت أنه لا لقا ولا اكتضناءة لأن نَفيه عن أنه تي لولادتها له ونفئ ولادتها له 
نَفْيّ للوطىء عنهاء وفي نفي الوطىء نفي الزناء بخلاف ما إذا لم يقل: ولا ابن فلانق 
فإنه نفاه عن الوالد ا وولادة الولد ثابتة عن أمّهه فصار كأنه قال: أنت ولد الزناء 

(وَالطلَب بِقَدْفٍ المَيْتِ لِنَوَالِهِ) وإن علا (والوَنَدٍ وَوَنَوِهِ) وإن سَمَلء لأن العار 
(1) سورة التورء الآية: (5). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(©) في المطبوع: فقد» والمثبت من المخطوط. 


لف كتَابُ الخدود 


وَلَوْ مَحْرُؤْها. 
وَلاَ يُطَالِبُ أَحَدٌ سَيْدَهُ ولا أَبَاُ بِقَدْفٍ أُمْهِ وَلَيِس فِيه إزثُ وعَفْرٌ وَ عرَض. 


يلكق هؤلاء لمكان الجزئية» فكان القذف متناولاً لهم. ويدحل في عبارته ولد البنت» 
وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. :وقال امتحمد: ليس له أن يطلب» لأنه منسوبٌ إلى 
أبيه لا | إلى أمهء فلا يلحق بزنا أبي أمه عارٌ. ولهما: أن العار يلحقه لثبوت النسب من 
الطرفين. 

(وَنَو) كَانَ (مَخَرْؤما) من الإرث كولد الولد مع الولد» [والولد]”'2 الكافر 
والعبدء خلافاً لِرُئْر في الجميع. وقال مالك والشافعيّ: الطلب لوارث الميت؛ وهو 
مبني على أن الغالب فيه عنده حقٌّ العبد فيورّث. وعندنا: حق الله تعالى» فلا يُورّث. 
(وَلآ يُطَالِبُ آَحَدّ سَيّدَهُ ولا أَبَاهُ) وإن علا (بِقَدْفٍِ أَمْه) ولا أُمْ أَمْه وإ علت بقذف أبيه 
وبه قال الشافعيٌ وأحمد ومالك في رواية» لأن السيد لا يُعَاقَبِ بسبب عبدهء والوالد لا 
يُعقَاقب بسبب ولده» ولذا لا يُقَاد من الوالد إذا قَتَلَ ولدهء ولا من السيد إذا قتل عيده. 

(وَلَيْسن فِئِهِ ا خلافاً للشافعيٌ (و) لا (عَفْوٌ) من المقذوف عن القاذف 
خلافاً لمالك والشافعي وأحمدء لكن عندنا لو عفى المقذوف لا يُحَدٌ القاذف 00 
الطلب لا لصحة العفو. حمّى لو عاد وطلب يحدّ (3) لآ (عِوَضٌ) أي اعتياض7© 
حلافاً 3 ل للشافغي وأحمد. 

اي القذف حقّين: حقٌ الشرع؛ وحقّ العيد. أما حقٌ 
العيد قلأنه شرع لصيانة عرض العبد ولدفع العار عن المعدوق»: وهو الذي ينتفع به 
على الخصوصء ولذا بي ل ولا تبطل بالتقادم» ول يُقَيِمُه القاضي يَعِلُمف 
ويقدّم استيفاؤه على سائر المخدوة ولا يطل بالؤجمء ولاب بسع الرشموع لمنه تفلن 
الإقرار. وأما حقّ الشرع فلأُنَهُ شرع زجراً للمفسدين؛ ولذا لا يباح القذف بالإباحة» 
ويستوفي حدّه الإمام دون المقذوف» ويجري فيه التداحل حقّى لو قَذَّف واحدٌ 
[أحداً]0" مراتٍ أو جماعةً مرّة كان عليه حدٌّ واحدٌ. 

فَعَنُب مالك والشافعيٍ وأحمن سق العبد لحاجته وغتّى تَى الشرع» إذ هو الأصل 
فيما اجتمع فيه الحثان: وغَلَبنا حقٌ قَّ الشرع نظراً للمقصود منه وهو إخخلاء العالّم عن 
الفساد الذي هو حقٌّ الله. وما للعبد من الحقٌ يتولاه مولاه ولا كذلك العكسء لأنه لا 
(؟) الاعتياض: أخحذ العوّض وهو البدل. معجم لغة الفقهاء ص 85. 
(”) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كتَابُ الخُدرد يلف 
وَفي: يَا رَّائِيء فَقَالَ: بَلْ ألْتَء حُدًا. وَلِعِزِيِك حُدّثْ. وَل لِعَانَ. وَإِنْ قَالث: رُنَيْتُ 
بك هُيرًا. 1 


ولاية [للعبد(1) في استيفاء حق الشرع إلا بالنيابة» وإنما يقدّم حقّ العبد فيما لم يمكن 
الجمع بين العثّينءٍ وهنا أمكن فلا حاجة إليه. وقال صدر الإسلام أبو العِسَر في 
«مبسوطه): الصحيح أن المغلّب فيه حقٌ العبد كما قال الشافعي» لأن أكثر الأحكام 
تدل عليه. وقد نص محمد في «الأصل»: على أن حدّ القذف حق العبد كالقصاص» 
آل أنه فوّض [إقامته](© إلى الإمامء لأن كلّ أحدٍ لا يهتدي لإقامة الجلد. 


(وفِي: يَا رَانِي هَقَالَ: بَلْ آنت) وفي بعض | اللسخ: لاء بل أنت (خُدًا) أي البادي 
بالقول والمجيب له. لأن كلّ واحدٍ منهما قاذف. أمنا البادي ا وأنا السهيب: 
فلن معنى كلامه أنت الزاني» لأن كلمة بل لللإضراب عن المتبوع» وصّوِف الحكم 
إلى التابع» وقد يُوْنّى بلا معها لتأكيد ذلك فيصير قاذفاً. (وَبِعِرْسِه) أي ولو قال 
لامرآنه: يا زانية» فقالت. بل أَنتَء أَو: لاء بل أنت (حَدّتْ ولا بِعان)20 لأنهما قاذفان» 
وقذفها إياه يوجب الحدّء وقذفه إِيّاها يوجب اللعان» فيبداً بالحدّء لأن في البداءة به فائدة» 
وهي إبطال اللعان» لأن المحدود في القذف لا يُلأَعِنء وفي البداية باللعان لا يبطل 
حدّهاء لأن حدّ القذف يجري على الملاعنة, واللعاث في معنى الحدّ فيحتال لدرئه. 

وفي «المبسوط»: لو قال لامرأته: يا زانية بدت الزانية صار قاذفاً لها ولأمهاء 
وقذفها يوجب النُعانء وقذدف أمها يوجب الحدء فإذا طلبته هي وأ وأمها بُدِىء بالحد لِمَا 
في البداية به إسقاط اللعان. (وإنْ قائّت:) الهس في جواب قول زوجها: يا زانية 
(زْتَيْتَ بك هُدِرا) أي بطل قول الزوج والعؤس. وفي بعض النُسخ: هَدْنٌ أي بطل هذا 
القول» فلا حدٌ ولا لعان؛ لأنه يحتمل أنها أرادات قبل النكاح فيكون تصديقاً إله بأنها 
زنت فيسقط اللعان لتصديقها]”'؟ إياهء ويجب عليها الحدٌء لأنها قذفته ولم يصدّقها. 

ويحتمل أنها أرادت حال التكاحء أي زناي هو الذي كان معك بعد النكاح» 
لأني ما مكنت أحداً غيرك» ولا حصل مني فِغل الرّناء وهو المراد في مثل هذه 
الحالة» لأنه أغضبها وأذاها فََفْضِبْهُ وتؤذيه متعمسكة بقوله تعالى: ططالرَّانِيَةٌ لآ يَنَكسُهًا 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الميخطوط. 

() اللّعان: شهادة مؤكدة باليمين المقرونة باللعن؛ قائمة مقام حدّ القذف في حت الزوجء ومقام حدّ الزنا 
في -حق الزوجة. معيجم لغة الفقهاء ص 79515 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


إلا رَانِ220 فلا تكون مصدّقة له ولا قاذفة» فلا يجب عليها الحدّء ويجب اللعان 
بقذفه لها. فقد وجب كل واحدٍ من القذف واللعان في حالٍ دون حال فلا يجب 
واحدٌّ منهما بالشْلكٌ. بتاكل اعشم وقال مالك: تحدّ لأنها قذفت زوجها بالرنا 
ولم يصدّقها فيه. وقال أَنْهَب : إلا أن د تقول قلت ذلك مجاوبةٌ ولم أرد قذفاً ولا إقراراً. 


وفي «المبسوط»: 59500 يا زانية» فقالت: زئيت بِكء لا يُحَدَ الرجل 
لتصديقها إِيَّاه لأن المقذوف متى صَدّق القاذف سقط الحدٌء وتحد المرأة لقذفها لهىء 
ولا يد يفيه عن جدّهء لأنه صادقٌ في كلامه» وكذا ب بنسبته إليه أو إلى عمه”" أو خاله 
أو زوج أمه لأن كل واحدٍ منهم أَبٌ. قال الله تعالى: ظإكمًا أخرج هن 
وقال: «إورقع أ بَوَنِهِ عَلَى العرش 274 قال [المفسرون]7*©: هما خالته وأبوه. وقال يللد: 
«الخال والد مَنْ لا والد له». رواه في «الفردوس». وقال الله تعالى: طِقَانُوا ُعَبِد إِنَدَهَكَ 
وَإِلَد آبَائِكَ إِبْرَاهِيِم وإِسْمَاعِيِلَ وإشححاق24© وكان إسماعيل عَنناً ليمقوب عليه السلام. 

ولا يحدٌ ب: يا ابن9؟ ماء السماءء لأن الناس يذكرون هذا لقصد المدحء فماء 
السماء لت به عامر بن حارثة بن اليطريف 9" الأزدي لأنه وَ: قت القحط كان يُقِيم 
ماله مُقَام القطرءٍ فهو كماء السماء عطاعءٌ وجوداً. وقد لُنَّتَ 1 السماء أيضاً لشن 
والصفاءء وبه لُقَّمَتْ أم ابن المنذر بن امرىء القيس لذلك» وقيل نُوليها بنو ماء 
السماء. قال زُغْير: 

وَلَأرَفْتُ الفِلُوِكٌ ينآل تضر وَيَعْدَهُمْ بيِيماءِالشمَهءٍ 

ولا يُحَدَ بقذف امرأةٍ لم يُدْرَ أبو ولدها. وما جعلنا مصدّق القاذف قافذفاً إلا إذا 
زاد على تصديقه: هو كما قلتء وجعله رَُر قاذفاً بدون الزيادة» لأنه صدّقه فيما قال» 
والتصديق في القذف قذفٌ. ولنا أنه لم يصرّح بنسبته إلى الزناء وتصديقه إياه محتملٌ 


)١(‏ سورة النورء الآية: رضةة 

(0) في المطبوع: أمهه والمثبت من المخطوط. 

(0) سورة الأعراف» الآية: (710). 

(4) سورة يوسف» الآية: .)٠١١(‏ 

(6) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(5) سورة البقرة» الآية: .)١8#(‏ 

(/) عبارة المخطوط: ولا يحد بابن ماء السماءء والمثبت عبارة المطبوع. 

(8) حوفت في المخطوط إلى: العطريف. والمئبت من المطبوع؛ وهو الصواب لمواققة لما في 
«الأعلام» للزرركلي عه 


كِتَابُ الخذود يلف 


قَضْلٌ فى حد الشترب 
مَنْ أَخدَ بريح الكَمر, أ سَكَرَانَ رَائْلَ العَفلٍ بتبيذء أَز أَقَْ به مَرَةَ صَاجِيا أو 


سَهِدَ به رَجُلآنِ» ب000 0 


لجواز أن يكون في الزنا وغيره» فلا يحدّ بالاحتمال» بخلاف ما لو زاد: هو كما قلت» 
فإنه ليس فيه احتمال غيره. واختلاف الشاهدين في زمان القذف أو مكانه غير مانع من 
قبول الشهادة عند أبي حنيفة» وردّها صاحباهء كما لو اختلفا في قذفه بالعربية والعجمية. 
فَضلّ في حَدٌ الشزب 

رمن أَخِدَ بريح الخَفر) حالة الأخذ وإن زالت رائحتها قبل الوصول إلى الحاكم 
لبعد الطريق (آؤ) جد (سَكْرَانَ زَايْلَ العفل) هذا بيان للسكران في حقّ الحدّء وتفسيرٌ 
له على قول أبي حنيفة» وهو مَنْ لا يعرف الرجال من النساء» ولا الأرطن من السماء» 
لأن الحدّ عقويةٌ فاعتبيرت النهاية في سببه احتيالاً لدرئه ويؤيّد ذلك قوله تعالى: 
0 الَذِيْنَ آمَثوا َي تَقْرْبُوا الصَّلاَةٌ وَنقم شكَارى عكى تَعْلّمُوا ما ؟ تَقُونُونَ 200 حيث 

عن الصحو بالعلم بالقول» فكان الشكر الذي هو ضِدّه عدم العلم بذلك. ونا : قلنا 
0 06 ا ب] في حقٌ الحدّ لأن الشَكْرَ في حق الحرمة عند أَبِي حديفة اختلاط 
الكلام أحذاً بالاحتيال لي العحرنة. 

وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشّافعي وأحمد: السكران مطلقاً أي في حقّ 
الحك وفي حق الحرمة: هو الذي يختلط في كلامه بحيث يصير يَهْذي» ويختلط 
جدّه بهزله» ولا يستقر على شيء في جواب ولا خطاب. قال في «الهبشوط»: وإليه 
مال أكثر المشايخ واختاروه للفتوى؛ لأنه هو المتعارف» ولقول علي كوم الله وجهه: 
فإنه إذا شرب سَكرء [ إلى آخره. وعن أب بن الوليد قال: سألت أبا يوسف عن الشكران 
الذي عليه الحدّ. قال: أن يُشتقراً: «قل يأيها الكافرون» فلا يقدر على قراءتهاء فقلت ت: 
لِع عيّدت هذه السورة» ورتما أخطأً في قراءتها الصاحي؟ فقال: لأن تحريم الخمر نزل 
فيمن شرع في قراءتها فلم يستطعء ؛ أي بل قراً: أعيد ما تعبدون. 

(بِقَيِئِذِ) متعلق بالسكران والمراد نبيذٌ محوّم (أو آَقوْ به مَوْة) وقال أبو يوسف 
وزقر: مرتين في مجلسين (صَاجيَاً) قيّد به لأن إقرار السكران بالشّرب لا يُغقبر لقوة 
احتمال الكذب في كلام فلا يُعْقبر فيما يتدرىءٌ بالشبهة (أَوْ شَهِدَ بِهِ رَجلآَنِ) لا 


(1) سورة الساى الآية: (49). 


اطق كَابُ الخدرد 


رجلٌ وامرأنان ( (وَعْيِمَ شْبَةٌ صَوْعَا) قهٍد بالطوع؛ لأن الشرب إكراهاً أو ضرورةً لا 
يُوجب الحد. ونم قيّدنا النبيذ بالمحوم» لأنه الذي يُحَد يُحَدٌ عندنا من كثيره وهو ما 
أسكرء لا من قليله وهو ما لا يسكرء ٠»‏ وبه قال التي وأَبو وائل. وقال مالك والشّافعيٌ 
وأحمد والأوزاعي والحسن وقئادة وعمر بن عيد العزيز: يُحَدُ في قليله وكثيره ه كالخمر. 
وقال أبو نؤر: من شرته متأوّلاء فلا حدّ عليه لأنه مختلف فيه» فأشبه 0 

ولنا ما روى ابن أبي شيَة في «مصنفه): أن عمر ب بن الخطاب ساير(2 رجلا 
في سفر ‏ وكان صائماً ند عر لوقلل لووك لحر مطلة لبها ل فشرب 
منها فسكر فضربه عمر الحدٌّ. فقال: إِنما شربت من قؤبتك» فقال له عمر: إنما جلدتك 
لشكرك. وشرب اوري الله عنه [نبيداً]29 بصني فسكر. 
فضربه الحدّ ثما 


2 


وفي اسان ا أن رسول الله د أ تي برجل قد سَكر من 
نبيذ تمر فجلده. وني «مسدد ابن زامريه» عنه أبضاً قال: بي الببيّ ييه بسكران 
قفضريه الح وقال له: «ما شرايك؟») قال: تمد مر وزبيبث. . فقال: ولا تخلطوهما ديفا 
يكفي أحدهما من صاحيه). 

وفي «الجامع؛ للمخجوبي: الشكر من هذه الأشرية المشّخذة من الحبوب 
كالحئطة والشعير والذرة والعسل وَالفِوْصَاد - اوصو التعوت الأسود 5 وغيرها حرام 
بالاتفاق» لأن ١‏ الشكر من البنج” “© حرامٌ؛ مع أنه مأكولٌ غير مشروب» فمن المشروب 
ار وبعض المشايخ قال: في زماننا ا على من سَكر من البشج يقع طلاقه, 
ويحدٌ لِفْشُو هذا الفعل بين الناس. 

واعلم أنه يحدّ لشرب الخمر ولو قطرةٌ» لقوله عليه الصلاة والسلام: مَنْ شرب 
الخمر فاجلدوه»؛ إلى أن قال: «فإن عاد الرابعة فاقتلوه». رواه أصحاب السئن من 
حديث معاوية» ولفظه من حديث أبي هريرة: (إذا سَكر فاجلدوه».... الحديث. ورواه 
النّسائي عن ابن عمر وجابر وغيرهما من أصحاب رسول الله يَكَِيهٍ باللفظ الأوّل. وروى 
)١١(‏ ساير: أي سار معه وجاراه. المعجم الوسيط ص 5507 مادة (سير). 
(؟) القِرَْةٌ: ظرف من جلدٍ يُحُوَز من جانب واحد. وتستعمل لحفظ الماء أو اللبن ونحوهما. المعجم 

الوسيط ص 27/77 مأدة إقرب). 

(7) الإداوّة: نام صغير يُشمل فيه الماء. المعجم الوسيط ص .٠١‏ 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
© التنيج: جنس نباتات طيبة مخذرة. المعجم الوسيط ص ١لاء‏ مادة بفج. 


كَِابُ الخدرد يفف 


يُحَدٌ صَاحيًاً. 


البرّار في لامسندة) عن ابن إسحاق: أنه عل أبن بِالنّعْمَان قد شرب الخمر ثلاثاء فأمر 
به فضّرِبَء فلمًا كان الرابعة: أمر به فَجلِدَ الحدّء فكان نسخاً. 

يْحَدُ) إذا كان بالغاً عاقلةٌ وهذا خبر المبتداً الذي هو مَنٌ : أذ أي يحدّ الح 
ثمانين 0 والعبدٌ نصفهاء وبه قال مالك وأحمد في رواية» وامحتاره ابن العئذر 
(صَاحِيَا) وهو قول مالك والشافعي [وأحمد”(2 ليحصل المقصود من الحدّ وهو 
الانرجار» ولأن عمر حدّ الذي شرب من قِزْبته بعد الإفاقة كما رواه عبد الَزّاق. وقال 
الشافعيّ وأحمد في رواية: يُحَدٌ الحر أربعين والعيد تصفهاء ولو ضُرِبت قريباً من ذلك 
بأطرافي القياب والنعال كفى على الأصح عندم ولو رأَى اللإمام أن يجلده ثمانين جاز 
على الأظهر وفي وجهٍ يتعينٌ الجلد بالسياط. روى البخاري في «(صحيحه) من 
حديث السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول ابله 2 وإمرة 
أبي بكر وصدراً من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيدينا وتعالنا وأرديتنا حقّى كان آخر إمرة 
عمرء فجلد أربعين» حتّى إذا عَقَوا أو فسقوا جلد ثمانين. 


وروى مسلم من حديث أنس بن مالك: أن النبي كل أني برجلٍ قد شرب 
الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين» وفعله أبو بكرء [فلمًا كان عمر استشار الناس» 
فقال عبد الرحمن بن عَؤف: : أحفٌ الحدود.ثمانون» فأمر يه عص]("ٍ وفيه عن أنس 
أيضاً: أن النبي يل جلد في الخمر بالجريد والتعال» ثم جلد أبو بكر أربعين 

فلمًا كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى. قال: اما ترون في جلد الخمرء 
فقال عبد الرحمن بن عَؤف: أرى أن تجعله رثمانين)0© كأخف الحدود. قال: فجلد 


عمر ثمانين. وروى مالك في «الموطأ» عن ثور بن زيد الدّيْليِ): عن عمر بن 
الخطاب: أنه استشار في الخمر [يشربها الرجل]”؟. فقال له علي بن أبي طالب: 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء وإثباته الصواب» لموافقته لما في صحيح مسلم ؟/ 
. #كء كتاب الحدود (59), باب حدّ الخمر (8) رقم (8 07/000 .)١‏ 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطه وإثباته الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم "/ 

.4)١ا/25‎ 2 3”5( ا كتاب الحدود 5 باب حد الخمر (8)), رقم‎ #٠ 

(4) حوفت في المخطوط إلى: ثَوْر بن يزيد الديلمي؛ والمثيت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما 
في 2 الإمام مالك 487/7 كتاب الأشربة (47) باب الحد في الخمر »)١(‏ رقم (05. 

(0) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوطء» والصواب إثياته. 


اريف كاب الخدود 


لا مُجَرْدٍ اليج أز العمَئْ أو الشكرء ولا إن رَجَعَ عن الإقرار, ومن سَهِدَ 
بح متقَادِم قريباً من إِمَام رق 0 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 ز ز 2 ز ز ز 1 1 1 1 ااا 


نرى أن تجلده ثمانين» فإنه إذا شرب سَكِرء وإذا سَكِرَ هَذَّى» وإذا هَذَّى افترى [وعلى 
المفتري ثمانون]7© فجلد عمر في الخمر ثمانين. ٠‏ وفي «مصنف عبد الورّاق): أنخبرنا 
سفيات الثوري» عن عوف( ' عن الحسن: أن النبي يِب ضرب فى الخمر ثمانين. 


إلا يِمُجَرْ ِمْجَوْد الرّنح) أي لا يحدّ من لم يوجد منه إلا ريح الخمر (آو) لم يوجد 

منه إلا ( (التقيؤ) أي تقيؤ الخمر لاحتمال أنه شربها كه أو مضطراً (لي) لم يوجد 
منه إلا (السكْرٍ) لاحتمال أنه سكر من مباج. وقال مالك وهو روايةٌ عن أحمد: يحدٌ 
0 ة الخمرء لأن رائحتها منه تدلّ على شريهاء فصار كإقراره بالشرب. 


وأجيب: : بأن رائحتها 3؟ ٠‏ ب] وإن دلت على شريهاء ! انيما ل أن يكون 
مكرهاً أو مضطراًء والحدٌ لا يجب بالشرب إل إذا عُلِمَ أنه طائتٌ غير مضطر. (قلا إن رَجعَ) 
أي ولا يحد المقرّ إن رجع (عَنْ الإقرَار) بالشرب قبل الحدء أو في وسطى لأنه 
خالص حق الله اليل الرجوع فيه كالزتاء بخلاف حدٌّ القذف والقصاص لأنهما من 
حقوق العباد. (وَمَ هن شَهدَ بِحَدٍ د مُتَقَادِمٍ) أي حدٌ كان, حال كونه (قَرِيْبَاً من نْ إِهَامٍ و( 
خلافاً لمالك والشافعي وأشمذ في زؤاية اعتباراً بالشهادة في حق العباد. 


ولنا ما ذّكر محمد في «الأصل» عن عمر أنه قال: أهَا شهودٍ شهدوا على حدٌ 
لم يشهدوا عند حضرته؛ فإنما شهدوا على ضِعْنء فلا شهادة لهم. ولأن الشاهد متى 
عاين الزنا ونحوه فهو مِخْيرٌ بين حِشْبئينٌ: حشبة آداء الشهادة ليقام الحدّ فيحصل 
الانزجار» قال الله تعالى: لوَأَقِيمُوا الّهَادة يله2”4) وجشبة السّتر على المسلم 
بالامعاع عن الشهادة» فإن الشرع ندبنا إلى الستر بقوله تعالى: إن لين يُحِبُوْنَ أَنْ 
تَشِيْعَ الفَاحِشَةُ4( > الآية» وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ ستر على سمه ستره الله 
في الدنيا والآخرة)0©. فتأخير هذه الشهادة مع إمكان أدائها إن كان للستر فيتهم بأنه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة غير موجودة في الموطأ. 

(؟) في المخطوط: عن عون؛ والمثبت من المطبوع وهو الصواب» لما في مصنف عيد الرزّاق /ا/ 
9 باب حد الخمرء رقم .)١841/(‏ 

() سورة الطلاق» الآية: (5). 

(4) سورة التو الآية: (15). 

(0) أخرجه الترمذي في سننه 277/4 كتاب الحدود »)١86(‏ باب ما جاء في الشثر على المسلم (0» 
رقم .)١556(‏ 


كِتَابُ الخدود ف 


ىق 


إلذ في قذدفي, وَضَمِنَ السَرِقَة وإن أقَوٌ به خُدٌ وَهُوَ للشّزب بِزَوَالِ الرْيْح» 5 


نما أقدم عليها بعد ذلك لضغينة أو عداوة فتردء وإن كان لا للستر فهو فسق [لأن أداء 
لشهادة واجبٌء وتأخير الواجب فسقٌ)(© وشهادة الفاسق مردودة؛ :ولهذا قلنا في" حق 
العباد. وإذا طلب المدّعي من الشاهد أداء الشهادة» فأر بلا عذرٍ ثم أدى» لا تقبل 
شهادته مع إمكانه إل في) حد (قَذف) فإنه لا يرد لأن تأخيرها فيه لعذر شرعيء وهو 
عدم 0 لأن الدعوى شرط في حَدٌ القذف كسائر حقوق العباد. 


1 
ل 


(وَضَمِنَ) السارق بالشهادة المتقادمة (السشيرقة) أي المسروق» لأن التقادم يمنع 
الشهادة في حقّ الحدّ للتهمة» ولا يمنعها في حقّ المال» لأن المال ينبت مع 
الشبهة0"©: فصار كما لو شهد رجل وامرأتان بالسرقة حيث يضمن السارق المال ولا 
يقطع. (وَإنْ قر به) أي بحدٌ معقاهم (حد). وقال زُفْر: لا يُحَدَ اعتباراً بالشهادة. 
وأجيت: بأن الشهادة قد تُهَيِجَهُ عليها عداوةٌ حادثئة» بخلاف الإقرار لانتفاء تهمة 
الضغيئة في لأنه لا يعادي نفسه» كن ١‏ الإقرار لا يطل بالتهمة والفسق. 


: (وَهُوَ) أي التقادم (للشرب) من خممر أو غيرها (بِؤَوَالٍ الريح) عند أبي حنيفة 
وأبي يوسفء ويقُضِي شهر عند محمد كما في الحدود. لهما ما روى عبد اراق في 
(مصنفه)» وَالطَّرَانِي ني في (امعجمة) وإسحاق بن رَاهُويه في «(مسنده). عن أبي ماجد 
الحنفي قال: جاء رجل بابن أخ له سكران إلى عبد الله بن مسعودء فقال عبد الله: 
0 واستدكهوه » ففعلوا فرفعه إلى السجن» » ثم دعا به من الغد ودعا بسوطٍ 
ثمرته بين حجرين حعى صارت دِرَةَ0» ثم قال للجلاد د اجلد 
3 يدك 0 وأعط كل عضو حقّه. والتَوتّرة بمفداتين فوقيتين وراءين مهملتين: 
التحريك» وكذا 00 اللا 0 0ه 

يوسف)» 0 أن 2 م لقول ابر ابن مسعود. ونفى محمد 00 
يقائه كمالك والشافعي» وهر الصحيح » الإطلاق ما رُوّيئا من قوله عليه الصلاة والسلام: 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

١؟)‏ في المطبوع: الشهادة؛ والمثيث من الممخطوط. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 

(4) الدّرَةٌ: الشؤط. المصباح المئير ص 21937 مادة (دن). 
(0) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


«مَن شرب الخمر فاجلدوه)200 وقوله: «إذا سكو فاجلدوه)20, ولأن وجود الرائحة لا 
يصلح دليلاء إذ قد يتكلف نزوالها مع بقاء الخمرء وقد يوجد رائحة الخمر من غير 


يوون بي: نك كربت فتافة"© كقئك لهم لآبز أملث سترجمد 
ا 


جَلَةٌ تشكي نَذي النُوَا لتُوَاهِدٍ لَيَاعَوفٌ( © ذي فسقٍ وصُفْرَةٌ زَاهِدِ 

0 رائحة الخمر تلتبس بغيرهاء فلا يُتَاط شيء من الأحكام بوجودها ولا 
بعدمها. ولو سلّمنا أنها لا تلتبس على ذوي المعرفة» فلا موجب لتقييد العمل بالبينة 
بوجودهاء لأن المعقول تَقَكِد قبولها بعدم التهمة والتهمة لا تعحوّق ذ في الشهادة 
بوقوعها بعد ذهاب الرائحة بل بتأحير الأداء تأخيراً يعد تفريطاً وذلك منت 5 تأخير 
يوم ونحوه؛ ويه تذهب الرائحة 

ومحل النزاع في عدم 0 الشهادة عند عدم الرائحة» وليس في أثر 0 ثر ابن 
مسعود شهادةٌ مُيْعَ من العمل بها لعدم الرائحة وقت أدائهاء بل ولا إقرانء وإثما فيه أنه 
حدّه بظهور الرائحة بالعَتّرة المَرْمّزة» وإفا مله لأن بالعحريك تظهر الرائحة من المعدة 
التي كانت خفيت» وكان ذلك مذهبه» ويدل عليه ما في الصحيحين عنه: أنه قرأ 
سورة يوسفء فقال رجلٌ: ما هكذا أ لت فقال عبد الله: والله لقد قرأتها على رسول 
الله يله فقال: أحسنت فبينا هو يكلّمه إذ وجد منه رائحة الخمرء فقال أتشرب 
[الخمر](؟ وتكذب بالكتاب؟ فضربه الحدٌّ. وروى الدَارَقُطبِيَ بسندٍ صحيج عن 
السائب بن يزيد» عن عمر بن الخطاب» أنه ضرب رجلاً وجد منه ريح الخمر. 

والحاصل أن حده عند وجود الريح مع عدم البيّنة أو الإقرار لا يستلزم اشترا 
الرائحة مع أحدهما. ثم هو مذهب بعش العلماء متهم مالك» وق :قول 8 
[وروايةٌ عن أحمد]2"2» والأصيح عن الشافعي وأكثر أهل العلم نفيه. هذا ملشخص كلام 
يعض أهل التحقيق» والله ولي التوفيق. 
)١(‏ سيق تخريجه من قِيَل الشارح ص 5؟5. 
(؟) سيق تخريجه من قبل الشارح ص 7377. 
(8) العُدّامة: الخمر. المعجم الوسيط ص ١٠‏ مادة (دام). 
(4) العَرفٌ: الرائحة مطلقاً. المعجم الوسيط ص 58ه: مادة (عرفم. 
هع ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(5) ما بين اللحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كِتَابُ الخدود لفيف 


لَه بمْضِي َه قن سهد ينا وَهِي عَايَُ د و يرقةٍ من غائب لا. 
ونُضَفَ حَدُ العبد. 2-5 2 حَدٌ بجتايِاتِ اتحَد جنشها 


(ولِغَيره) أي الْشّرب (بمضي شَهر) عند أ يوسف ومحمدء وبالتفويض إلى 
ر ي القاضي عند أَبِي حديفة. وقيل: يقدّر بنصف الشهر والأول أُصخ» وهو رواية عن 
أبي حنيفة. (فَإِنْ شَهدَ) على رجلٍ (بَزِنَا) بفلانةٍ أو أقوّ رجل أنه زنا بفلانَةٍ (وَهِي 
عَائْبَة) أو قر بالزنا بمجهولةٍ (حُدٌ) ذلك الرجل باتفاق الأئمة. (و) إن شهد على رجلٍ 
ا لي 

(وتْصُف حَدُ العبد) فيجلد في الزنا خمسين» وفي غيره أربعين لقوله تعالى: 
طفَعَلَيِهِنٌ نِضِفٌ ما عَلَى ١‏ المحْصَّتَاتٍ مِنَ العذّاب2124 [أي من الجلد”" والآية وإن 
كانت في الإماء إلا أنه يُغرف منها كم العبد بطري الدّلالة باه 00 

(وَيَكْفِي حَد) واحدٌ (بِجِنَاتَاتٍ اتكدّ جِنْسُهَا) فمن قذف جماعة بكلمة واحدة 
أن قال: يا زناة» أو بكدمات متفرقةٍ بن قال: يا زيد أنت زانء ويا عمرو أنت زانِء ويا خالد 
أنت زان لا يُقَامِ عليه إلا حدٌ واحدٌ. وكذا مَنْ زنى مرارأء وشرب مراراً يكفيه حدٌ واحدٌ 
وبه قال مالك» والتَّوْرِيٌ» وابن أبي لَيلى؛ والشّعْبِي» وَالزُمْرِيٌء والشحَِي وقٌتادة وخقاد 
وطاوس» وأحمد في رواية. وقال الشافعيّ: إن قذف جماعةٌ بكلماتٍ» أو واحداً مرات بزناً 
متعددء يجب لكل قذف حدٌّء وبه قال أحمد في رواية بنا على أن الغالب في حدٌ القذف 
عنده حقٌ نّ الآدمي» فلا يتداحل كالديون والقصاص» بيخلاف ما لو قذفهم بكلمة واحدة 
حيث يتداخمل في القديم دون الجديد, أو قذف واحداً مرات بزناً واحبٍ -حيث يتداتمل. 

وعندنا الغالب في حدّ القذف حقّ الله تعالى» فيكون مُلخقاً بحد الزتا 

والشرب. وأا الجناياتُ المختلفةٌ الجنس فلا تتداخمل إجماعاًء لأن المقصود من كل 

جنس غير مقصود من من الآخرء فحدٌ الزنا لصيانة الأنساب» وحد السرقة لصيانة الأموال» 
وحد الشرب لصيانة العقول» وحد القذف لصيانة الأعراض. فلو قذف وزنا وسرق 
وشرب يُقَامِ عليه لكل واحدٍ عَدُهء ولا يوالي بون حدّين خيفة هلاكه بل ينعظر حتى 
يبرأ من الأوّل» ويبدأ بحدّ القذف» لأن فيه حقٌ العبد» ثم الإمام مسخيّر إن شاء بدأ بحدٌ 
الزناء وإن شاء بالقطع لاستوائهما في القوة إذ هما ثابتان بالكتاب» ويؤخّر حدّ الشرب» 
لأنه أضعف منهما. ولو كان مع هذه جراحة توجب القصاص بدأ بالقصاص» لأنه حقّ 
العبد) ثم حدٌ القذف» ثم الأقوى فالأقرى» والله تعالى أعلم بالصواب 


(1) سورة النساى الآية: (65). 


(5) ها بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


ففا كْتَابُ الخدود 


فل في التغزير 
وَأَكقَرُ الَعِنرِ يِسْةٌ وَثَلانْْنَ سَؤْطَاء 


فَضلٌ في التَعْزِيِرٍ 

وهو تأديبٌ دون الحد مشتقٌ من العزر بمعنى -- والزجر. وهو 0 
بالكتاب» قال الله تعالى: طزاض يرف هُنٌ فَإِنْ أَطْفْتَكم فلا تَبعُوا عَلَيِهِنٌ سَبِيلا20# أ 
بضرب الزوجات تهذيباً وتأديياً. وبالسئة وهو ما رواه محمد بن الحسن مرسلاً [عن 
الضَّحُاك بن مزاحم, والبيهقي](" عن التَعْمان بن بشير: «من بلغ حدّاء في غير حدٌء 
فهو من المعتدين». وقال عليه الصلاة والسلام في الصبيان: «اضربوهم لعشرة0". 
لترك الصلاة» وياجماع الصحابة. 

وهو قد يكون لكام العنيفء وقد يكون بتحريك” © الأذنء وبالصفع 
وبالضرب. (وَآَكْقَرُ التُعْزِئِرٍ تِسْعَةٌ وَكَلآتُوْنَ سَوْطَاً) عند ني حديفة؛ ونحمسٌ وسبعون 
سوطاً عند أبي يوسف في ظاهر الروايات عنهء وهو قول ابن أبي ليلي. وفي رواية: 
تسمٌ وسبعون. . وقول محمد ذكره بعضّهم مع أبي حنيفة وبعضهم مع أبي يوسف. 

والأصل في هذا ما أخرجه البيهفي عن التُعمان بن بشير ‏ وقال: المحفوظ أنه 
فرشي أنه يليه قال: «من بلغ حدّأ في غير حدّء فهو من المعتدين». أي من أتى 
حدّا في موضع لا يجب فيه الحدّء فهو من المعتدين» فلزم أن لا ييلغ به حداً. إلا أن 
أبا حنيفة أعتبرٍ أدنى ا لين 07 الحدٌّء وهو [حد](” *؟ العيدع وأقله أربعون» لأن مطلق 
الحدٌ يتناوله. وأبو يوسف اعتبر حدّ الأحران لأنهم الأصول» وأقله ثمانون» فينقص عنه 
سوطاً في رواية هشام عنه» وهو القياسء وبه قال رُفْرء وفي رواية: خمسةء وهو مأثور 
عن على فقلّده. 

ولأن أقصى حدّ الأحرار مثق وأقصى حدٌ العبد خمسون» فوجب أن يُحَدّ نصف 
كل واحدٍ منهماء وذا خمسة وسبعون. وقال مالك: لا حدٌ لأكثر التعزير» فيجوز للإمام 
عنده أن ا ون رأى المصلحة في ذلك» ولا يتفْد أن يعمل 
(5) ما 0 ساقط من المخطوط. والصواب ما أثبتئاه من المطبوع لما في الآثار ص 7م 

باب التعزيرء رقم (510)؛ وسفن البيهقي 08907/8 كتاب الأشرية..» باب ما جاء في التعزير... 
(5) أخرجه البيهقي في ستنه 755/9 كتاب الصلاةء باب عورة الرجل. 
(4) في المخطوط: بتحريكء والمثيت من المطبوع ومعتى عرك الجلد ونحوه: دلكه. المعجم 
الوسيط ص 55م مادة (عرك). 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابُ الخدود يفيف 
وَأكَنّهُ تلاكةٌ. 
وصَحٌّ حَبِسْهُ مَعْ ضَرْبِه وَصَرْبهُ أَهَدُ م لزنا ثُمّ لِلْشُوْبِء م لِلْقَذْفٍِ 522116 


بقول أبي حديفة في العبيد» ويقول أب يوسف في الأحرار. 

(وَآقَلهُ قلاكةٌ) هكذا ذكره القُدُورِيٌ» وكأنه يرى أن ما دون الغلاثة لا يقع به 
الزجر. وذكر التْمُْئّاشي عن السَرَحْسِي: أنه ليس فيه شيخ مقدّرء بل مفَرّضٌ إلى رأي 
القاضي» لأن المقصود منه الرُجرءٍ وأخوال الناس مختلفة فيه: قمتهم من ينزجر 
بالنصيحة» ومنهم مَنْ يحتاج إلى اللُطمق» ' ومتهم مَنْ يحتاج إلى الصّوب» ومنهم من 
يحتاج إلى الحبس, وفي النهاية: تعزير أشراف الأشراف وهم العلماء والعلوية ‏ 
بالإعلام» وهو أن يقول له القاضي: بلغني أنك تفعل كذا؛ وتعزيز الأشراف وهم الأمراء 
والدّهَاقِين('2: بالإعلام والجرٌ إلى باب القاضي والخصومة في ذلك؛ وتعزير الأوساط 
وهم الشوقة: بالإعلام ا والحبس. وتعزير الأجشة: : بهذا كله والضرب. 

وسيل الهئدُواني عن رجلٍ وجد رجلاً مع امرأته أيحل له قتله؟ قال: إن كان 
يعلم أنه ينزجر بالصياح والضرب بما دون السلاح لا يحلّ له قتلهء وإن علم أنه لا 
ينزجر بذلك حل له قتله» بطر ا انكل لما قله ار 

وعن أبي يوسف: يجوز للسلطان أن يعرّر بالمال [مثل أموال البغاة فلُحفظ0©. 
وقال أبراسداية ومالك والشافعيّ وأحمد: لا يجوز. ثم التعزير فيما سرع فيه واج إذا 
رآه الإمام» وبه قال مالك وأحمد. وقال الشافعيّ: ليس بواجب. ولنا أنه زاجرٌ مشروعٌ» 

(وضَح حَبْسُهُ مَع صَرْيِه) إذا رأى الإمام فيه مصلحة. (وَصَرْبُهُ) أي رن 
التعزير (أَشَدٌ) من ضرب الحدود. لأن ضرب التعزير حُُمّفَ من حيث الكميةٌ": فلا 
يخقف من حيث الكيفيةٌ لقلا يؤدي ! إلى فوت المقصود الذي هو الزجر بالكلية. وفي 
«المحيط»): أن محمداً ذكر في حدود «الأصل»: أن التعزير يفّق على الأعضاء. 
وذكر ف في أشربة «الأصل): أن ضرب التعزير يكون في موضع واحد. 

(كُمْ) الحدّ (لدرْنَا) لأنه ثابثٌ بالكتاب بخلاف حدّ الشربء فإنه بقول الصحابة 
كما تقدم (كُمْ) الحدّ [(يِنْشربٍ كُمْ) الحد]”' (ِيدْقدْف) لأن جناية الشرب بلا شبهة 
)١(‏ الذّهْقَان: رئيس القرية» رئيس الإقليم» القوي على التصرف مع شدة خخبرة؛ من له مال وعقار» التاجر. 

المعجم الوسيط ص 0٠‏ مادة (دَهْقن). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(7) في المطبوع: العدد. والمثبت من الممخطوط. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


4 كتابٌ الخُدرد 


وَهُوَ بِقَذْفِ مَمَلُوْكِ أو كَافِر بزئَا ومُشلِم ب: يَا فَاسِقٌُء يَا كَافِنُ يَا سَارِقٌ» يا مُخَنْفُ 
وأفكالة. لاب: يَا حمّاز. 


لمشاهدة الشرب مع الرائحة» وجناية القذف بشبهة: وهي احتمال كون القاذف صادقاً. 
وقال مالك: كلّها سوائ» لأن المقصود من جميعها واحدٌّء وهو الزجرء فيجب تساويها 
ني الوصف. وقال أحمد: أَشدّ الضرب الحدٌ للزناء ثم الحدٌ للقذف» ثم الحد 
للشربء ثم التعزيزء لأن الله تعالى عن از بمزيد التأكيد لقوله تعالى: «إولا تَأَحُذّْكُمْ 
هما رأ في دثن للّ0© ولا مكن > حص لاني الدس لسرن نمه يي الضف 
503 دابا وحدٌ القذف فيه حقٌ نّ الآدمي» وحد الشّربَ مخض حقٌ الله تعالى. 

(وَمُوَ) أي ١‏ التعزير (بِقَدْفٍ مَمْلّؤك) [لغيره]29» (آو كَافِرٍ بزنَا) لأن هذه جداية 
قذفء وقد امتنع الحدّ لعدم الإحصان» فيجب التعزير. (و) بقذدف (مُسْلِمٍ بل: يَا 
فاسق, يا كَافِرُء يَا سَارِقء ما مَّحَذْتُ وآمفَانة) وهي: يا عاك ين أي: يا ناكث العهدء يا 
ابن القخبَة0© وهي كلمة مُوَنْدة والقحاب: سعال الخيل والإبل؛ ورتما يجعل للناس. 
يا يهوديٌّ» يا تصراني» يا ابن النصراني» يا من يلعب بالصبياث» يا آكل الربا» يا شارب 
الخمر» يا دَيُو ثء يا فاج يا منافقٌء يا لصّء يا زِنْدِيقٌء يا حبيتٌ» يا قَرطبان» يا مأوى 
الزواني أو اللصوص؛ يا حرام زادهء يا موسوسٌ» يا أيلهه يا أحمق. لأنه آذاه بإلحاق 
الشَّين به به إذا لم يُثبت هذه الأشيائ فيعزّره القاضي بما يراه. 


قال ثعلب: القَرْطّبان: لم أَّره في كلام العرب» ومعناه عند العامة: الذي يرضى 
بدخول الإجال على نسائه, وكذلك الدَّيُوث. ولو قال: يا لوطي يُشأَل عن نيته» فإن 
أراد أنه من قوم لوطه فلا شيء عليه. وإن أراد أنه يَغمل عمل قوم لوط ما فاعلاً أو 
مفعولا فعليه الحدّ عند أبي يوسف ومحمد كمالك والشافعيّ وأحمد والحسن 
والنّحْعِي والزّهرِي وأبي ثورء لأنه قذفه بما يُوجب الحدّ عندهم» فصار كما لو قذقه 
بالزنا. وعند أبي حديفة لا حدّ عليه ويعزّر لأنه قذفه بما لا يوجب الحدّ عند وبه 
قال قتادة وعطاء؛ والصحجيح أنه إن كان في غضب يعرزّر. 


(لا ب: يَا حِمَارٌ) يا كلبُء يا خنزيك يا تيس» يا ثور يا بقن يا حيقٌ يا بقَاء0 


)0١(‏ سورة النور الآية: (؟6. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
292 القخبة: البفي. المعجم لمعجم الوسيط ص 29715 مادة (قحب). 


(4) بغت الترأة بِقَاءَ: فجرت. المعجم الوسيط ص 568 مادة (بغى). 


٠. عِرْسَةُ‎ 


يا مؤاجرة 10 يا ولد الحرام» يا عهار20, يا ناكس9", يا مدككوس 10 يا شخُرةء يا 
صُسْكَة يا ابن الأسود» وأبوه ليس كذلك» لأن المقذوف لا يلحقه شين بهذا الكلام» 
وإنما يلق القاذف إِذ كل أحد يعلم أن المقذوف ادس لبس يكلب نا حمارٍ وأن 
القاذف كاذبٌ فى ذلك. 

وحكى الهِدْدُوَا: ني أنه يعزّر في زماننا بدحو يا كلب يا ختزيره لأنه يراد به الشعمه 
وهو رواية عن أبي يوسف في «الأمالي». وعدم التعزير في الكلب والخنزير ونحوهما 
هو ظاهر الرواية عن علمائنا الثلاثة. 

(وَقِنْلَ: إلأْ) إذا قاله (لِعَالِمٍ آو عَلَويُ) فإنه يعرّر لأنه يعد شيتاً في حتّهم 
ويلحقهم الأذى به. وَاسْشحسِنَ هذا في «الهداية) ودالكافي». 

(وَمَنْ حُدّ آؤ عَزْرَ فَمَاتَ هُدِرَ دَمْهُ) وبه قال أحمد. وقال مالك: إذا ضربه تعزيراً 

مثله. وقال الشّافعيّ: لايهدرر وني محل الضمان عنه قولان: أحدهما: بيت المال» 
لأنه عامل للمسلمين» فيكون عوْمِ عمله عليهم. والثاني: عاقلة الإمام لأن الضرب غير 
متعينٌ في التعزيرء فيكون فعله مباحأء فيتقيّد بشرط السلامة ولم توجدء فيجب على 
عاقلته كالمرور في الطريق. 

ولنا: أن الإمام مأمور بالحدٌ والتعزيز”»» وفعل المأمور لا يتقيّد بشرط السلامة 
كما في القّصّاد(" والححجّجام9” إذا لم يتجاوزا الموضع المعتاد» بخلاف المرور في 
الطريق» فإنه غير مأمور به ولأن فعل الإمام بأمر الشرع» فيكون منسوباً إلى الآمر 
فكأنه مات حتف أنفهء فلا يضمن. (وَإِنْ عَزّْرَ زوج عِرْسَهْ) على نَوْك الزينة» أو 


»٠١/64 المؤاجر: مأحوذة من آججرت الأمة البؤئة تَفْسَها مؤاجرة: أباحثت نفسها بأجر. لسان العرب‎ )١( 
مادة (أجن.‎ 

6١‏ العيار: الذي يُخلي نفسه وهواها لا يردعها ولا يزجرها. المعجم الوسيط ص 598» مادة (عير). 

(7) الناكس: المطاطىء رأسه من ذل. المعجم الوسيط ص ؟490غ مادة (نكس). 

(4) العدكُوس: المقلوب» يقال ولد منكوس: خرجت رجلاه قبل رأّسه عند وضعه. المعجم الوسيط ص 
ه6ة مادة تكس 

(ه) عبارة المطبوع: أن الإمام مأمور به, والمثيت عيارة السخطوط. 

(7) فصد المريض: أخرج مقداراً من دم وريده بقصد العلاج. المعجم الوسيط ص 35٠.‏ مادة (قصد). 

(/) حجم المريض: عالجه بالحجامة, وهي امتصاص الدم بالمخجم. المعجم الوسيط ص 88 ١غ‏ مادة 
(حجم). 

(4) العزسٌ: الزوج» يقال: هو عُؤْسهاء وهي عرسه. المعجم الوسيط ص 5ه مادة (عرس). 


0 كناب الخذود 
3 


الإجابة إذا دعاها إلى فراشه؛ أو على الخروج من بيته فماتت (لا) أي لا يُهدر دمها 
بل يضمنء لأن تعزيره إِيّاها على هذه الأشياء مباخ ترجع [05؟ - أ] منفعته إليه لا 
إليهاء فيتقيّد بشرط السلامة. وعلى هذا ينبغي أن لا يَضرِب امرأته على ترك الصلاق 
أو على ترك عُسل الجنابة لأن منفعة ذلك عائدةٌ إليها. وقد ذكر الحاكم: أند لا 
يضرب امرأته على ترك الصلاة» ويضرب ابنه عليها. 

فإن قيل: إذا جامع امرأته فماتت من الجماع» أو أفضاها لا يجب شيمٌ عند 
أبِي حديفة ومحمد رحمهما الله مع أن جمّاعه مباخ» ولم يقيّداه بشرط السلامة. 
أجيِت: بأنه قد ضمن المهر بذلك الجماع» فلو وجب عليه شيم أيضاً لزم وجوب 
ضمانين في مقابلة مضمونٍ واحدء وهو منافع البِضّعء وذلك لا يجوز. 

ولو أَدْت المعلم الصبيَ فمات منهء يضمن عندناء وعند الشافعي» و زقالع20 
مالك وأحمد: لا يضمن الزوج ولا المعلّم ذ في التعزيرء ولا الأب في العأديب» ولا 
الجدّء ولا الوصي إذا ضربه ضرباً معتاداً. ا ضرباً شديداً لا يُضْرَب مِثْله في 
التأديب يضمن يإجماع الفقهاءء والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


كِتَابُ الشرقة ل 


كات السَرقةٍ 
هِي أَخْدُ مُكَلْفٍ + م شُفَيَةٌ قَدْرَ عَشْرَةٍ دَرَاهِمَ مَضْرُوْبَة مَمَلُوكاً مُخررَ بلا شُبْهَةٍ 
بمَكَانٍ أؤ حافظ. بز ز ز ز ز [ [ ز ز 111 


كتابُ السرقَةٍ 

هي لغةّ: أخذ الشيء من الغير على وجه الحَُفْيَة ومنه قوله تعالى: «إإلاً من 
اشكرق الشنغع»2"0. وشرعاً: (هي آخْدُ مُكَلْفٍ) أي عاقل بالغ (حُفْيَة) ) في الابتداء 
والانتهام إذا كان 2 نهار وفي الابتداء لا غير إذا كان ليلا حثشّى لو دحل بالليل 
شْحَفِيَةٌ وأخذ المال مجاهرةٌ يقطعء لأن اعتبار الحفية بالليل في الانتهاء يؤدي إلى 
عدم القطع في أكثر السرقات الليلية إذ أكثرها تصير مقائَلّة في الانتهاء» بخلاف 
التهار في المضرء لأن العّؤث يلحقه فيه؛ وما بين المشاءينٍ كالتهار في الأصح (قَدْرَ 
عشرة َرَاهِم مَطْرؤْبَةٍ) جيدة في الأأصح. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله: أن 
المضروب وغير المضروب سواء» ويعتبر وزن كل عشرة سيع مثاقيل7© كما في 
الزكاة؛ أو ما يبلغ قيمته وزن عشرة دراهم بقول رجلين عدلين» 0 من باب الحدود. 

(مَمْنُوْكَاً) ذلك القدر, احترازٌ عن بحو حضير السسستعد راغا الكمية "مها لين 
يسرك لنياف وللية عن انيد لا شرعة ل افيه ولا شبهة, "فهو أي مصترطاء 
احترازاً عن نحو باب الدّار والزرع الذي لم يحصد. (يلآ شَبْهَةٍ) احترارٌ عن المخوز 
المصاحب لشبهة؛ كالمأخوذ من بيت ذي الوْجم المشرم (بِمَقَانٍ) سواء أمكن 
التّخول فيه كالبيت والدّار والخيمة أو لا كالجوالق2©. 

(أوْ حَافِظ) كالجالس عند ماله في الطريق أو في المسجد؛ حتى لو سرق شيئاً 
من تحت رأس نائم في الصحراء أو في المسجد يقطع. وقال الحسن وداود وابن 
بنت الشافعيّ: ليس للسرقة نصابٌ مقدَّد لإطلاق الآية» ولما روى الشيخان عن أبي 
هُرَيْرَة قال: قال رسول الله جيل : «لعن الله السارق يسرقٌ البيضةً فتقطع يده» ويسرق 
الحبل فتقطع يده». 


وأجيب عن الآية بأنها مقهدة بالنصاب كما هي مقيّدة بالمالء وبِأنٌ الحديث 


.)0١8( سورة الحجر الآية:‎ )1١( 

(؟) المِثقّال: من وحدات الوزن» ويختلف مثقال الذهب عن مثقال الأشياء الأخرى. فمثقال الذهب "لا 
حبة -4 4:9 غراماً ومثقال الأشياء الأخرى -١م‏ حبة -ه42 غراماً. معجم لغة الفقهاء ص4 40. 

() الجوالق: وعاءَ من صوف أو شعر أو غيرهماء وهو عند العامة: شُوال. المعجم الوسيط ص .١58‏ 


قال فيه البخاري: قال الأعمش: كانوا يرؤن أنه بيض الحديد» والحبل كانوا يرؤن أن 
منه ما يساوي دراهم. وقال مالك وأحمد: نصاب السرقة ربع دينارٍ أو ثلاثة دراهم 
وقال الشافعي والأوزاعي وا لليث: ريع دينارٍ [05٠؟ ‏ ب] لِمَا روى لي 
عائشة عن النبيّ يله أنه قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا». ). لكن 
قال مالك وأحمد: الثلاثة دراهم قدر ربع دينارء لأن صرف الدينار على عهد رسول الله 
كِِ كان بائني عشر درهماًء ولما في «الصحيحين» عن ابن عمر: أن رسول الله د 
قطع سارقاً في ج205 قيمته قيمته ثلاثة دراهم. 

وفي «الموطأ» من حديث عئرة ابنة عبد الرحمن: أن سارقاً سرق في زمن 
عثمان بن عمّان أَنْدجة('2: فأمر بها عثمان فقوّمت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر 
درهماً بدينارء ققطع عكمان يده. قال مالك:» أَحبَ ما يجب فيه القطع إلى ثلاثة دراهم 
سواء انُضع الصرف أو ارتفع» إوذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته 
ثلاثة دراهم» وقطع عثمان في أَنمجَة قيمتها ثلاثة دراهمء وهذا أحب ما سمعته. 

وفي «مسند أحمد؛ عن عائشة؛ عن النبي يل أنه قال: «اقطعوا في ربع دينارء 
ولا تقطعوا فيما هو أَدنى من ذلك» فككان ربع الدينار يومئِذٍ ثلاثئة دراهمء والديئار اثبي 
عشر درهماً. ولنا ما روى الطَبَرّاني قال: ص0 حدّئنا خالد 
ابن مِهْرَان: للا ام تفاع اب خء عن أبي حنيفة ‏ رحمه | لله س عن القاسم بن 
عبد الرحمن؛ عن [أبيه عن]27 عبد الله بن مسعود, عن النبي كِِ أنه قال: «لا قطع 
إل في عشرة داهم 

وما أخرجه ا رد يمن أنها قالت: قال رسول الله 
يل «لا تُقْطَعْ يد السارق إل ني + حَجَفَة) أي فعلا كنات نعل وتزيت رين 
على عهد رسول الله كد بدينارٍ أو عشرة دراهم. 

وروا ه الطَعرَانِيَ في «معجمه) أيضاً. وهو حديثٌ ا منقطع أو مرسلء ولكنه 
يتقؤّى بغيره من الأحاديث المرفوعة والموقوفة» فمن المرفوعة: ما أخرجه أبو داود في 
وسننه) من حديث عطاءء؛ عن ابن عباس قال: قطع رسول الله يُلَِِ يد رجلٍ في مِجَنٌ 


.7048/١ المِجَنٌ: هو التّْس. النهاية‎ 0١ 

(؟) الأتّوِجّة: ثمر ‏ فاكهة ‏ كالليمون الكبار» وهو ذهبي اللون» ذكي الرائحة» حامض الماء. المعجم 
الوسيط ص 4. 

(”) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط و «المعجم الأوسط: 2١54/7‏ رقم 57 .7١‏ فاستد ركناه من 
المطبوعء و ونصب الراية» /5ه*ء و «الدراية» ؟/8١٠.‏ 


قيمته [دينار أو )١‏ عشرة دراهم. . ورواه ه النّسائي في (سننه). والحاكم في «(مستد ركه) 
وقال: صحيحٌ يخ على شرط البخاري ومسلمء ولم يخرجاه ثم قال: وشاهِدّه حديث َم 
من أنها قالت: لم تقطع اليد على عهد رسول الله يك إل في ثمن المِجنٌء وثمنه 
يومغدٍ دينال. وروى ابن أبي شَيْجَة في «مصنفه؛ في كتاب اللّقطة عن المَنَتّى بن 
الصّجاح؛ عن عمرو بن سُعَهِبء عن سعيد بن المُسَيْب» عن رجل من مُرَينتَ عن النبي 
يك قال: «ما بلغ تَمَنَ المِجَنَء قُطِعَتْ يد سارقه؛. وكان ثمن المبجَنٌ عشرة دراهم. 

ومن الأحاديث الموقوفة: ما روى عبد الوَرّاق في «مصنفه)» عن الثوري» عن عبد 
الرحمن بن عبد الله؛ عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: لا تقطع اليد إل 
في ديار أو عشرة دراهم. . وهو مرسلٌ» لأن القاسم لم يسمع من ابن سمعود. وروى ابن 
أبي شَيه َي في «مصنفه؛ عن يحيى بن زيد وغيره» عن قوري ٠[‏ 5 - أ]» عن عَلهة بن عبد 
الرحمن» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أَتِي عمر بن الخطاب برجلٍ سرق ثوباًء فقال 
لعثمان: قَكُمف فمَوّمه ثمانية دراهم» فلم يقطعه. وهذا يدل على انعساخ ماافي 
«الصحيحين): ولأن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أُؤلى احتيالاً لدرء الحد. 

(فَإِنْ قوَ) اللّص (يها) أي بالسرقة (مَرّةٌ) عند بي حديفة ومحمد رحمهما الله 
وهو قول أكثر العلماء. ومرتين عند أبي يوسف وأحمد وابن أ ليلى ورُفر. وعن 5 
يوسف رحمه الله في مجلسين مختافين» , لأنه حدّ فيعتبر عدد الإقرار فيه بعدد الشهادة 
كالزنا. ولِمَا روى أبو داود عن أبي أمية العَحْرُؤيِي أنه عليه الصلاة والسلام أ أتي بلص 
قد اعترف [ولم يوجد معه متاع] 207 فقال له: «ما إِخَالُكَ سرقت». قال: بلى» فأعادها 
عليه مرتين أو ثلاثة» فقطع. 

ولهما: الإقرار مرة مُظُهِدْ فيِكْيَمَى به كما في القصاص وحد القذف» والتكرار 
في الشهادة يفيد تقليل تهمة الكذبء ولا تهمة في الإقرار» فلا قائدة في تكراره. فإن 
قيل: يحتمل أن يرجع؛ فيكون للتكرار فائدة وهي الثبوت. أجيب: بأن باب الرجوع 
[في حقٌ الحد*” "© لا ينسد بالتكرا والرجوع في حقّ المال لا يصخء: لأن صاحب 
الحقّ يكذّبه. وأما حديث المخزومي فلا يدل على اشتراطه مرتين بل على أنه عليه 
(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط»ه والصواب إثباته لموافقته لما في سنن أَبِي داوف 548/4 

كتاب الحدود (/ا*)؛ باب ما يقطع فيه السارق »)١5(‏ رقم (/4781). 
5١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء والصواب إثياته لموافقته لما في سان أبي داود 4+/1ه, 
كتاب الحدود (7ا) باب في التلقين في الحد 350)؛ رقم 58٠١١‏ 4). 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


14 كاب الشرقة 


أؤ ضَهِدَ رَجْلآنِ وسَأَلَهُمَا الإمَام: مَا هِي؟ وَكَيفٌَ؟ وَمَتَى؟ وَأَْنَ كانث؟ وَكَم سَرَقَ؟ 
وَمِمنْ سَرَقَ؟ وَبَيتَاهاء قَطِع. 
وإِنْ تَضَارَكَ جَمْعٌ وَأَصَابَ كلا قَدْرُ نِصَاب قُطِعُوا. وَإِنْ أَحَدَ بَعْضُهُم. 


الصلاة والسلام احتاط('؟ في الدرء» وهو مسعحبء أَو على جواز تلقين الرجوع. وقد 
ذكر يشر رجوع أبي يوسف إلى قولهما. 

(آؤ شَهِدَ) عليه (رَجُلانِ) فيهما شرائط الشهادة» لأنه من الحدود فلا يقبل فيه 
إلا شهادة الرجال كما بين في كتاب الشهادة. (وسآلهما) أي الشاهدين؛ وفي نسخة 
الهم أي المقرٌ والشاهدين. (الإمَامُ) أو نائبه (مَا هي) أي ي السرقة» لأنها يطلق 0 
استماع كلام الغير سراً قال الله تعالى: «إإلاً مَنٍ اسْتَرق المع" "© وعلى عدم اعتد 
الركوع والسجود, قال عليه الصلاة والسلام: «إن أسوأ الناس من يسرق من صلاته 0 
يتم ركوعها ولا سجودهاع229)20. ولأنه ربما يتوهم أنها لا تحتاج إلى السفْيَة كما في 
السرقة الكبرى. 

(وَكَئِفَ) كانت سرقته ليعلم أنه حرج أو ناول آخر من خبارج» أو أدعل يده 
من لتقب أو من الطّاق وأخذ (وَمَقَى) كانت ليعلم أنها متقادمة أو لا لأن القطع لا 
يُقَام مع تقادم الشهادة عندنا ( (وَآَنْنَ كَانَت) لأنه لا قطبع على من سرق في دار الحرب 
(وَكُمْ سَرّق) لأن النُصَاب شرطّ ليعلم أن المسروق كان نِضَابَا أو أقل (وَمِمْنْ سَرَق) 
لجواز أن يكون المسروق منه ذا رحم مسخرم» أو أحد الزوجين» أو أحد الشريكين. 

(وَبِيْتَاها) أي الشاهدان» أو المُقِدَ والشاهد, هذه الأشياء إل زمان السرقة في 

حئٌ المقي لأن تقادم العهد لا منع صحة الإقرار بها كما في «المبسوط ور 

«المحيط). وقبل القاضي شهادتهما (قُطِع) هذا جواب قوله: فإن قر إلى خرف وإنما 
يسا الإمام عن هذه الأشياء احتيالاً للدرء كما في الحدود. فإن بين الشاهدان هذه 
الأشياى ولا يعرف القاضي حالهما حيسه حتى [705 ا ب] نسأل» لأنه صار متّهماً 
بارتكاب جريمة» ولا يمكن التوثيق بالتكفيل إذ.لا" كفالة انين الحدود. 1 

(وإن تَشَارَكَ جَمْعٌ) في السرقة (وآَصَابَ كلا قَدْرُ نِصَابٍ) وهو عشرة دراهم أو ما 
يساويها (قُطِعُوا) جميعاً (وَإنْ آَحَذَ يَعْضُهُمْ) سراء خرجوا معه؛ أو بعده ني فوره أو 
(1) في السطيوع: احتال» وامثبت من المخطوط. 
(؟) سورة الحجر الآية: .0١8(‏ 
(9) ها بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده .8١١/5‏ والدارمي 98٠0/١‏ كتاب الصلاة (؟)» باب في الذي لا 

يعم الركوع والسجود (8/)؛ رقم (154). 


كتابُ الشرقة 4 


رَفَضْلٌ فيما يُقْطَعُ فيه وما لا يُقُطع] 


لا بَافه يُؤْجَدُ مُباحاً في دَارِنَاء كَخْسَبِ وَحَشِيِْش) وَسَمَكُ وَصَيْد 111 1 371111 


خرج هو بعدهم في فورهم. والقياس أن يُقطع الحامل وحدهء وهو قول رُقْرِ لأن 
السرقة عت به وحدهء أو الإخراج تحقّق به. ولنا: أن عادة الشواق إذا كانوا جماعة أن 
يتولّى بعضهم الأخذ | والباقون الدفع عنهم فلو لم يعتبر الكل سارقين لأذى ذلك إلى 
انسداد باب السرقة. أَمَا لو أصاب كل قل من نصاب» لا يقْطَّع واحدٌ منهم» » وبه قال 
الشافعي والثوري وابن المَاجِشُون المالكي. وقال مالك وأحمد وأبو ؛ ثور يقطع الكل» 
لأن سرقة النصاب فعلٌ موجب للقطعء فيساوي فيه الواحد والجماعة كالقصاص. 

ولنا أن كل واحدٍ يقطع بجنايته؛ والجناية الموجبة للقطع سرقة النصاب» ولم 
يوجد في هذه الحالة بخلاف القصاص» فإِنّ فعلٌ كل واحدٍ جنايةٌ موجبة للقصاص» 
لأن جرح كل واحدٍ صالحٌ لزهوق الروح. 


[قضل فيما يُقْطْعٌْ فيه وما لا يُقطعع 

ل بتافِه) أي لا يقطع السارق بأد تافه + وهو شيم حقيو نسيل (يُوْحَدُ مُبَاحاً 
في دَارِنَا) وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور يتعلّق القطع بسرقة ة كل مال يبلغ قيمته 
نصاباً إلا العراب والسَوقِين7©: وهو رواية عن أبي يوسفء لأنه سرق مالا متقوّماً من 
حوز لا شبهة فيه. 

ولنا ما روى ابن أَبِي شَّئِيَة في «مصنفه) و«مسنده6” '» عن عبد الرحيم ابن 
سليمان» عن هشام بن عروة» عن عائشة قالت: لم تكن يد السارق تقطع على عهد 
رسول الله ص في اليه العافه. وزاد في ومسندده»: ولم تقطع في أدنى من ثمن 
حجنة9" أو ُرس. (كَخَشَب وَحَشِيْشٍ) وقَصَبٍ فارس (وَسَمَكِ) طرياً كان أو غيره 

ضَيْدِ) بحرياً أو برياء لأن الشركة العامة التي كانت في هذه الأشياء قبل الإحراز 


تثبست شبهة» والحدود تندرىء بالشبهة. 


وروى عبد الورّاقء وابن ن أي شَيبَة في «مصنفيهما): أن عمر بن عبد العزيز أنئ 
)١(‏ الشرقين: الشرجين: الربلُ. المعجم الوسيط ص 450 مادة (سَرْجَنَ). 
(؟) هذه عبارة الزيلعي في «نصب الراية) 2750/7 وتبعه عليها الكمال بن الهُّمَام في «فتح القدير» ه/ 
4. وكذلك ملا علي هنا. 
قال ابن حجر: ومنهم ‏ أي من المْحَدّئِينَ - من صئّف على الأبواب والمسانيد معاً كأبي بكر بن أبي 
شيبة. اه. الرسالة المستطرفة ص7 . فالظاهر أنه يسمى «المصدف» و «المسندة. والله أعلم. 
(9) الحسجفّة: التّوس من جلود بلا حشب ولا رباط من عصب. المعجم الوسيط ص 688 »١‏ مادة (حجف). 


14 كِتَابٌ الشرقة 


أو يَفْسْدُ سَرِنْعَا كَلَبِ لخم وَفَاكهَةٍ رَطْبَة وتَمَرٍ على طَجَرِء وَبطيخ وَرَْع لم 


برجل سرق دجاجدء فأراد أن يقطعدء ل قال عثمان لا 
قَطعَ في الطير. ورَفْعه كما في «الهداية؛ غير معروف. وروى ا بن أبي شيب أيضاً أن 
عمر بن عبد العزيز أَتِي برجلٍ قد سرق طيرأء فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد فقال: 
ما رأيت أحداً قطع في طيرء وما عليه في ذلك قطع؛ فترك عمر. 1 

(آؤ يَهْسَدُ سَرِيْعَاً) عطف على ما يوجد مباحأء وكان الأولى أن يقول أو ما 
يفسد ليعطف على تافه لأن ما يفسد قد لا يكون تافهاً ( (كَلَبَنِ وَلَحَمِ) وكذا ما هو 
مهياً للأكل كالخبز على ما في «الإيضا ح؛ و اشح الطحاوي»» بخلاف ما لم يكن 
مهيأ للأكل كالحئطة والسكرء » فإنه يقطع فيه إجماعاء وهذا في [7 - أ] غير سئَة 
القحط وأما فيها فلا قطع في الطعام» سواء كان ممن يتسارع إليه الفساد أ ولاء 
وسواء كان مُخمرزاً أو لاء لأنه يسرق عن ضرورة جوع والضرورة تبيح تناول مال الغير 
بقدر الحاجة َمْئَع ذلك القطع. بي «مصئقه) 0 الّوْرِيٌ» 
عن رجلء عن الحسن: أن النبي يلل أنِي برجلٍ سرق طعاماً فلم يقطعه. قال سفيان: 
هو الطعام الذي يفسد من نهاره كالتُريْدة'؟ واللحم. وروى أبو داود في «مراسيله» عن 
الحسن البصري: .أن النبي كي قال: لا قطع ذ دم وذكره عبد الحق في 
ولدكانت من جهة أبي داود» ولم يعلله يغير الإرسال» وأقده ابن القَطّان على ذلك. 

(وَقَاكَهَةٍ رَطْبَو) يدحل فيها الطب والعنب دون الزييب والتمر (وَثْمَرٍ على 
شَجَرٍ وَبِطَنْخٍ وَزَرْمٍ َم يْمْصَد) لعدم وجود الإحرازء وإن كان في حائط”"©. روى أبو 
داود والنُسائي وان ماجه عن عمرو بن سُعَهِب» عن بيه عن جدّه عبد الله بن عمرو 
[ابن العاص]<© أن رسول الله يك شيل عن الكّمر المعلّق فقال: «من أصاب بفيه من 
ذي حاجة غير متَّحْذٍ حُبتَة» فلا شيء عليه ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين 
فبلغ ثمن الميَنَ فعليه القطع». 

والحُبئة: بضم المعجمة وسكون الموحدة فَنُونٌ: ما يؤخذ في طرف الثوب. 
والجَرِيْن بالجيم: المِرْيّد: وهو الموضع الذي يُلْقى فيه الؤطب لِيجخف. 

ولما رواه مالك في «الموطأ أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا قطع في ثمر 
1١‏ الريْدُ: يقال ثردت الخبز: وهو أَن تف ثم تله بمرقي. المصباح المدير ص ”"؛ مادة ثرد. 
(؟) الحائط: البستان» المعجم الوسيط ص ١8‏ 7ء مادة إحاط). 


(©) ما بين الحاصرتين ساقط من السخطوطء والصواب إثباته لموافقته لما في ستن أَبِي داود 1/4ههء 
كتاب الحدود (7ا7)» باب ما لا قطح فيه ))١7(‏ رقم (:-499). 


كاب الشرقة 1 


وأَشْرٍبَةٍ مُطرِبَة وآلأت لَهٍْ وَصَلِيبِ مِنْ ذهب وَبَاب مقشجد وَمُْصْحَفٍِ وَصَبِي خَرٌ 
وَلَو مُحَلْيَينَ وَعَبْدِ إل الصَّغْيِرٍ 1 1 1 ااا ااا ااا ا 00 


معلّق» ولا في خريسة جبل( © فإذا آواه المراح أو الجرئنٍ فالقطع فيما بلغ نل اتج 
المِجَنّ). وقطع مالك والشافعي بالمذكورات» وهو رواية عن أبي يوسف ررحمه الله 

(وآشْربَةٍ مُطْرِبَة) أي مسكرة. وأما غير المطربة كالخل فيقطع فيه: لأنه لا 
يتسارع [ إليه الفسادء كذا في «الإيضاح)». وإما لا يقطع في الشراب» لأنه إن كان 00 
فهو مما يتسارع إليه الفساد» وإن كان مرا فإن كان مرا فلا قيمة له وإن كان 
غيرها فللعلماء في تقرّمه اختلافٌء فلم يكن في معنى ما ورد به النص» وهو المال 
المتقوّم بالإجماع. 

(وآلآت نهو) كدف وطبل وبَوْيّط("؟ ومزمار وطُئيؤر” ". ما عند أبي حنيفة 3 
تقوّم هذه الأشياء حعى لا يضمن متلفهاء وأمنا عد غير أبي حديفة القائل بتقوٌ 
فلن أحذها يتناول النهي عن المئكر وهو مباح؛ فأورث شبهة. 

ولو كان الطبل أو الدّف لغير اللهو اختلف المشايش» فقال بعضهم: يقطع 
سارقه» لأنه مبامخ» وقال بعضهم: : لا يقطعءٍ لأنه يصلح للهوٍ فأورث شبهة. (وَصَلِيب) 
وهو تمثال يعبده النصارى (مِنْ ذُمَب) أو من فضةء وشطرنج وهو بكدسر الشين 
المعجمة وبفتح» وكذا التُرد. وقال الشافعيّ: يقطع. 

(وَبَابِ مسجي) لعدم الإحراز فصار كباب الدار بل أرلن: لأن باب الدّار يحور 
به ما فيها بخلاف باب المسجدء ولهذا لا يقطع بسرقة متاعه. وقال الشافعيّ [وابن 
القاسم ب صاحب مالك40) عا تور وابن المُنْذِر: يقطع بسرقة باب عند لأنها 
سرقة نصاب محرز بحزز مثل وكذا بسرقة باب الدار» وبه قال أحمد في رواية. 
وأجيت: بأنه لا مالك له من جهة العباد ٠171‏ :0 2دج] قلا قطع فيه" كخصير المتعجد 
وقناديله. ولا قطع في أستار الكعبة عندناء وبه قال أحمد وهو الأصحٌ في مذهب 
الشافعي» لأنه ليس له مالك معين فأشبه مال بيت المال. 

(وَمُضْهَف وَصَبِي خَرٌ وَلَو) كان المصحفٍ والصبي (مخليين وَعَيْدٍ إلا 
الصغِنْرِ) وقال مالك والشافعي وأبو ثور دابن المنذر وأحمد في رواية وأبو يوسف في 
رواية: يقطع في المصحف» لأنه مال متقر متقوّم ومحرزء فإن ورقه كان مالا متقوّمأء وقد 


.551//١ حريسة الجبل: أي ليس فيما يُخحرس بالجبل إذا سَرِقَ قطع: لأنه ليس بحرز. النهاية‎ 0١ 
.45 التزتط: الغود. المعجم الوسيط ص‎ 22 
.0510 الطئثور: آلة من آلات اللعب واللهو والطرب» ذات عتق وأوتار. المعجم الوسيط ص‎ )©( 
ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.‎ )4( 


144 كتَابٌ الشرقةٍ 
وَدَفْمرِِ إلة َفكَرٍ الجساب. 
وَلاَ في كُلب» وَفَهْدِء وخيَا يَانَق وتهْب, الم بلع ابموبو و 


ازدادت ماليته بم كتب فيه ويجلده. ولهذاٍ يصحٌ بيعه وشراؤه. 

ولنا أن آذه يتأول( '؟ القراءة فيه أو النظر لإزاحة إِشكالٍ وقع له» والقطع يذرأ 
بالشبهة. وقال مالك والشَّعْبِيَ: يقطع بسر قة الح الصغيرء لأنه غير ممين فأشبه العبد 
الصغير. ولنا: امد ع وا لق وهذا الخلاف في صبي لا يمشي 
ولا يتكلّى حعى لو كان يمشي ويعكلّم وميز لا يقطع سارقه إجماعاء لأنه في يد نفسه 
وله يد على ما هو تايمٌ لهء فكان أخذه خداعاً لا سرقة. وقال ابن المنذر: أجمع أهل 
العلم على قطع سارق العبد الصغير إذا لم يعبر عن نفسه ولم يميّر» وإن كان يحبر وممير 
0 

(وَدَفَتَر) سوا ء كان فيه علم الشريعة أو الشعر 0 اللغة» لأن المقصود من دفاتر 
هذه الأشياء ما 0 وهو اين مال (إلا دَفترٍ الجقاما وفال دل ا ل 
[لأنها مال م ا ,ِ دعل فى كر الآية, (ؤلاً هي كُذب وََهوٍ) 
لأن جنسهما مباح الأصلء ولأن اختلاف العلماء في مالية الكلب أورث شبهة» ولو كان 
على كلب طلؤق ذهب ونحوه لا يقطع؛ ؛ لأنه تبغ له كالصبي الحر إذا كان عليه حُبِيّ. 

زو لا في (خِيَانَة) وهي الأعذ مقافي يده على وجه الأمانة (و) لا في 
(تهب) وهو الأذ على وجه العلانية والقهر في بلدة أو قرية» لِمَا ترجه أصحاب 
«السنن الأربعة) عن جايرء عن النبي يد أنه قال: «ليس على غائنٍ ولا مُثتهب ولا 
مخئلس قطمٌ). قال العرمذي: حديث حسنٌ صحيم» ؛ وسكلت عنه عبد الحقٌّ في 
وأحكامهي وابن القطان بعدة,) فهو صحيحٌ عندهما. 

وعن أحمد: يقطع جاحد العَارِيّة وبه قال إسحاق بن راهُويّه0؟ لما أخرجه 
مسلم عن مَعْمَر) عن الزهْرِيٌ» عن عُرْوَة عن عائشة قالت: كانت ١‏ امرأة مخزومية 
تستعير المتاع وتجحدة فأمر النبي عَكَئِيدٍ بقطع يدها. وأجيِب بن ذكر العَارِيّة يه في هذا 
الحديث وقع لقصد التعريف لا لأنه سبب للقطع؛ ؛ فإنها كانت كثيرة ة الاستعارة 
والجحد حتّى عُرِفْت به واستمرت على ذلك حتى سرقتء فأمر النبي كَل بقطع 
يدهاء بدليل الأحاديث التي صُرّح فيها بالسرقة. وقيل: الحديث منسوحٌ بما رُوَيْنَا من 
(1) في المطبوع: يتتاول» والمثبت من الممخطوط. 
(؟) ما يين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(7) في المطبوع: الحاكم؛ والمثبت من الممخطوط. 


كناب الشرقة 4 
ونبش» ومَالٍ عا م ولَهُ فيه ظَرِكَةٌ وَ مل حَقَّهِ خالا أَؤْ مُوَ 3 131211101 
حديث جابر. وقيل: إن قطعها كان سياسةً لتكرر ذلك الفعل منها. 

(و) لا في (تنْش) أي نبش قبر وأخذ كفن منه» وهذا 43 أ] عند أبي 
حنيفة 0 وهو قول ا ا ولتوري والأوزاعي ومكحول والزهري اللي 
0 وَالنّحُعَي وقَمَادَة وحمٌّاد وعمر بن عبد العزيز: يقطع التُبّاش» لما روى البيهقي 
في «المعرفة) عن البراء بن عازب عن أبيه أن النبي عد قال: «من نبش قطعناه)) 
وضعّفه. وروى أيضاً عن عائشة أنها قالت: «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا». وفي «تاريخ 
- قال هُْشَيم : حدّندا سهيل قال: شهدت ابن الدُبَئِر أنه 0-0 نئاشاً. ولأنه سرق 

متقؤماً ييلغ نصَاباً من جزز مثلهء فوجب القطع به اعتبارً بسائر أنوا اع الحرز, 


ولنا ما روى ابن أبي شيع في «مصنفه؛ عن عيسى بن يونس» عن مَعْمَرء عن 
الزُهْريٌ قال: أي مروان بقوم يختفون - أي ينبشون القبور ‏ فضربهم ونفاهم والصحابة 
متوافرون. وروى أيضاً عن حفص عن أُشعب» عن الزُعري قال: أُيْدّ نئاش في زمن 
معاوية» وكان مروان على المدينة» فسأل م مَنْ بحضرته من الصحابة والفقها فأجمع 
رأيهم على أن يُضُْرَب أسواطاً ويْطَاف به. ولا يخفى أن كلا من الأثرين حكاية حال» 
وهما احعمال أخذه قبل إخراج الكفن أو بعده ولم يكن مقدار النصابء قلا يعم 
الجواب. وأمًا حديث: «لا قطع على المشختفي» وهو النّكاش بلغة أهل اليمن» فهو 
غريبٌ غير هعروب. 

(و) لا في (مَالٍ عَامّةٍ) أي عامة المسلمين» وبه قال الشافعي» وأحمد والتحيٍ 
وَالشّغيِيَ والكحكم. وقال مالك وحماد وابن المنذر: يقطع لظاهر ١‏ الآيق» ولأنه سرق مالا 
محرزاً. ولنا: ما روى ابن ماجه في «سننه) من حديث ابن عباس: أن عبداً من رقيق 
الحُفس سَرَّق من الخمسء فَرْفِع ذلك إلى النبي كل فلم يقطعه. وقال: «مال الله 
سرق بعضه بعضاً». كذا ذكروه. وفيه أن العبد من جملة المال وقطعه يضرّهء فلا يقاس 
عليه غيره. (و) لاني مالٍ (لَهُ) أي للسارق (فِيْهِ شركَة) بأن سرق أحد الشريكين من 
جوز الآخر مالاً مث مشتركاً بينهماء وهو الأصح في مذهب الشافعيّ وقول تويك وقال 
مالك» وهو قول الشافعي: إذا سرق من نصيب الشريك قدر نِصَابٍ يقطع» لأنه أذ 
ملك غيره من «جززه. 

(و) لا في (مِثلٍ حَقُهِ) في الجنس (خالآ) كان حقّه (أو مَؤَجَلاً) والقياس أن 
يقطع في المؤجلء مر" ووجه 


14 كاب الشرقة 
وَلَوبمَزِدِ. 
وما قط ف فَيْهِ وَهْوَ بحاله. ومَالٍ ذِي رَحِمء ممخرم مِنْ بَيتهء ل 


الاسعحسان: أن المؤججل ثابتٌ في الذمة كالحالٌء والتأجيل لتأخير المطالبة. (وَنَؤ 
ِمَرِنْدٍ) أي ولو كان المأخوذ زائ دأ على حقّه لأنه يصير شريكاً في ذلك المال بمقدار 
حقّه فتتحقق الشبهة. َدَ بثل الحو لأنه لو كان له عليه دراهم فسرق منه عروضاً 
يقلع, لأنه ليس له الاستيفاء منه إلا بيعاً بالتراضي. وعن أبي يوسف: لا يقطع» وهو 
وجة في مذهب الشافعي» لأن له رمء سابع أن يأخذه عند بعض العلماء قضاءٌ من 
احقة لوجود المجانسة باعتبار صفة المالية» فأورث ذلك شبهة 

ولو كان حقه دراهم فسرق منه دنائير» قيل: يقطع 500 ولاية الأحذء 
وبه قال مالك وأحمد في رواية والشافعي في وجه. وقيل: لا يقطع؛ لأن النقود جدسش 

واحدٌ كما في الركاة والنفقة. وفي «المحيط» و «المبسوط:: هو الصحيح. وبه قال 
الشافعي ف في الأظهر. 

0 في (ما فطع يَيِو) وفي نسخة: ابه»» أي ولا قطع في سرقة شيءٍ كان 
السارق سرقه قبل ذلك وقُطِعَ لأجله (وَهُوَ) أي المسروق (بحَاله) وأَمَا لو تغير حاله بأن 
كان غزلاً فطع فيه ثم رقه إلى صاحبه فنسجه ثم سرقه» فإنه يقطع ثانياً. والقياس أن 
يُقْطع فيما هو بحاله أيضأء وهو رواية عن أبي يوسف»ء وبه قال مالك والشافعيّ 

وأحمدء لأن السرقة الثانية أقبح لوجود الإقدام عليها مع سبق الزاجر عنهاء فكانت أحقٌّ 


يجاب القطع. : 
(و) لا في (مَالٍ ذي رَحِم, 0 أو مال غيره 7 تَيْتِهِ) أي بيت ذي الرحم 
المخرّمء وقال مالك وأبو ثور وابن لمنذر والسخرّقي7١‏ ؛ من أصحاب أحمد: 001 


الولد إذا سرق من أحد أبويه وإن علا لأنه لا حقٌّ للولد في مال أبويه» ولهذا يحدّ 
زئى بجاريتهماء ويقتل إذا قتلهما فصار كأجنبي. 

ولنا أن البعضيّة توجب البٍشوطة(2 في المالء والإذن في الدخول في الجوز 
ولهذا بتع الولادُ بول شهادة أحدهما لصاحبه؛ فصار كالأب لا كالأجنبي. وقال مالك 
والشافعي وأحمد: يقطع بسرقة ذي رَجم مَكْترّم غير الولاد إلحاقاً لهذه القرابة بقرابة 
بي الأعمام. ولنا أنها ملحقة بقرابة الولاد في وجوب الصون عن القطيعة, والقطع في 
السرقة يفضي إلى ١‏ ا ال 


)١(‏ حوفت في المطبوع إلى: المزئي» وما أثبعناه من المخطوط. 
(؟) بسط الشيء : نشره. القاموس المحيط ص 2»868٠‏ مادة إبسط). 


كناب الشرقة لكا 
وَلَأَمِنْ زوج وَعِرْس وَسَيدِه وَعَِرْسِه وزّؤْج سَيْدَتد وفكاتبه. ومُضِيفِهِ ومَغْتَم, وَ حمّام, 


غير بيته فيقطع اتفاقاء لوجود الحرز بلا شّبهة. (وَلا مِنْ وَوْجِ 3) لا من (عِرْسٍ) أي ولا 
قطع بسرقة الزوجة من حزز زوجها الخاص بهء ولا بسرقة الزوج من حرز زوجته 
الخاص بها. وللشافجيّ ثلاثة أقوال: قولٌ بالقطع كمالك وأحمد وقول بعدمه, وهو 
رواية عن أحمدء وقول بقطع الزوج بسرقة مال زوجتهء وعدم قطع الزوجة بسرقة مال 
زوجهاء لأن لها عدم في ماله وهو النفقة» ولا حقٌّ له في مالها. ولنا أن بين الزوجين 
بسوطة في المال عادة. 

() لا من (سَيْيهٍ) أي ولا قطع على من سرق من مال سهّده ( (3) لا من 
(عزسه) أي عِوس سيده (و) لا من ( (ذفج سَيّدته) لوجود الإذن بالدّخول عادةٌ فانعدم 
الجورٌ. وقال مالك وأبو ثور: يقطع في الأخيرين لعدم ١‏ استحقاقه النفقة في مالها 
بخلاف السيد. وقال داود: يقطع بسرقة مال سيده أيضا لعموم الآية. ولبا ماروى 
السائب بن يزيد قال: شهدت عمر وقد جاء عبد الله بن [5 ٠٠‏ - أّ] عمر الحضرم 
بغلام له فقال: غلامي هذا سرق فاقطعه فقال عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة 
لامرآني قيمتها أو ثمنها ستون درهماء فقال عمر: أرسله لا قَطِع عليه» حادمكم سرق 
متاعكم. ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان إجماعاً. ويخصٌ به عموم الآية. 

(و) لأ من (ختايبو)”" أي ولا قلع على مولى سرف .من مكائيهه لأن له ني 
كسبه حمّاً (و) لا من (مُضِيْق) أي ولا قطع على ضيف سرق من مضيفه؛ لأن البيت 
لم ببق جززاً في حقّه لكونه مأذوناً له في دخوله فيكون فعله خيانة لا سرقةً. وقال 
مالك والشافعيٌ وأحمد في رواية: : إن سرق من الموضع الذي أنزله فيه, أو من 
الموضع الذي لم يُخخرز عنه لاا يقطع» وإن سرق من موضع خُررٌ عنه يقطع. 

(و) لا من (مَغْنّم) وهو الموطتع الذي فيه يجمع الغنيمة أو المال الذي عُيِمَ 
ولم يُّسَمْ بعد وبه قال الشافعي وأحمد. وقال مالك وابن المنذر: يقطع وهو نظير 
السرقة من مال عامة المسلمين خلافاً ودليلاً. ولنا على هذه خصوصاً ما روى 
عبد الوِرّاق في «مصتفه» عن التْرِيّ عن ساك بن حرب, عن أبي عُبَهْد بن الأبرص» 
وهو بزددابن وثار قال+ أيني علي برجل سرف من السعيم فقال؛ له فيه نصيبٌ وهو 
حائئ فلم يقطعه. وكان قد سرق مِغْهْ مغفر”" () لا من (حقام) في الوقت الذي جرت 
العادة بدخوله لِمّا روى ا بن أبي شَّيْبَةَ في «مصنفه) بعد أن قال: باب: الرجل يدخحل 
020 بح الب نسدد سيريا وو زاقها ما يمال ونسل لاوطا 12 

فالسيد مُكاتِب والعيد مُكاتب. المعجم الوسيط ص 4لالاء مادة (كتب). 


(؟) المِعْمَ: زردٌ يُنسج من الدّروع على قدر الرأس» يُلبس تحت القلنسوة. المعجم الوسيط ص 587 - 


1 كناب الشرقة 
وبَيِتٍ أذِنَ في دُعوله. 
وَلاَ إِنْ لَم يُخْرجَهُ مِنَ الدّارِ أَؤ تَاوَلَ مَن هُوَ خَارِجٌ» أَؤ أَدَْلَ يَدَهُ في بت 


الحمّام فيسرق. بسنده عن أبي الدّرداء أ أنه نه سَيِلَ عن سارق الحمّام فقال: لا قطع 
عليه. وظنه البيهقي بالتخفيفء فرواه بالتصحيف20©. 

(و) لا من (بيت أذِنَ في دُخِولِهِ) لوجود الإذن عادةٌ في الأول وحقيقةً في 
الغاني» فاختلٌ الجزز فيهما. . وفي «العيوث»: يقطع السارق من الححام في وقت 
الدحول فيه إذا كان له حافظ على قول أبي حديفة؛ وبه قال مالك والشّافعيّ _ وأحمد 
7 رواية وأبو ثور وابن المئذر. ولا يقطع على قول أبي يوسف ومسحمدء ويه أخذ أبو 

لليث والصدر الشهيد. وفي شرح «الوافي»: وعليه الفتوى» وهو ظاهر المذهبء وبه 
قال شمس الائمة وقاضيخانء وهو الصحيح. 

(وَلاَ إِنْ لَمْ يّخْرِخهُ) أي ولا قطع إن لم يخرج السارق المسروق (مِنَ الدّارٍ) 
لأن الا بما فيها في يد صاحبها في المعنى» » وهي كلها حِرْرٌ واحدٌء فلا بدّ من 
إخراج المشررة منها ليتحقّق الأخذ من كل وجو. 

(آو) إن (تاول من هُوَ خَارِع) يعني إذا نَقَبَ اللص ودخمل وأخذ المال وناوله 
آخر من خارج؛ لا قطع على واحدٍ منهماء لأن القطع يجب لهتك الجزز والإخراج 
ولم يوجد في حقّ واحدٍ منهماء لأن الخارج لم يوجد منه الهتك؛ والداتمل لم يوجد 
منه الإخراج. وأمَا إخراج يده فقد بطل باعتراض يد الآخر عليه 7093 بع وقال. 
مالك: إن كانا متعاوِئَين تُطِعَاء وإن انفرد كل واحدٍ بفعله دون اتفاقٍ بينهما لم يُقْطُعًا. 
وقال الشافعي: يفرد الخارج الآخذ بالقطع؛ وبه قال أحمد. ولو وضع الداخمل المال 
عند التَقُبِ ثم رج وأخذه لم يذكره محمدء والصحيح أنه لا يقطع. وقال مالك 

والشافعي وأحمد: يقطع. ولو كان في الدار نهر جارء فرمى بالمتاع في النهر ثم خرج 
وأحذه | إن خرج بقوة الماء لا يقطع, 0 7 «النهاية) معزياً إلى «المبسوط»: إن 
الأصح أنه يقطع» وبه قال مالك والشافعي وأحمد 

(آف إن (أذخل) أي ولا قطج على من نقب بيتاً وأدحل ( (يَدَهُ في بَيْتٍ وآخذ) 
وعن أبي يوسف في «الإملاء».: أنه يقطعء وهو قول مالك والشافعي وأحمده لأنه 
أخرج المال من الجوز وهو المقصودء فصار كما لو دل يده في جيب غيره أو 


م مادة (إغفر). 
)١(‏ أي رواه بلفظ عنمام بدل حكام. 


كتَابُ الشرقة 14 
أو طَوْ صُوَةٌ حَارِجَةٌ من كُم, أو سَرَقَ جَمَلاً من قِطَارِ أو حملاً. 
وقطِعَ إن حَفِطَهُ رَبْهُ أَؤ نَامَ عَلَِيه 020020 0 00 


كتنه أو في صندوقه وأخذ. ولنا: أن السرقة هك الجؤز على الكمال مع إخراج 
المالء والكمال في هتك حرز البيوت دخولها بخلاف الصندوق» فإن 0 
إدحال اليد فيتم الهتك به مع الإخراج. ولنا أيضاً: ا: قول علي رضي الله عنه: اللْص إذ 
كان ظريقاً لا يقطع» قيل: 0 لاص او 
المتاع من غير أن يَدْْله. 


(آو) إن (صَى) أي ولا قطع إن شق (مُمَرْةَ خَارِجَةٌ مِنْ كُمْ ) لأن ١‏ الاين خاي 
باطو سق الأخذ من الطار قل يوجد نلك الج والعراد ا الشوة ب الكمّ 
المشدود فيه الدراهم. قيّد الصّرّة بكونها خارجة من الك لأنه لو طك ص صُدَةٌ داخلةٌ فيه 
يقطلع» لأن الرباط في الداحلة من داحل» فبالطك يتحقّق الأخذ من المجوز وهو الك 
وقيّد بالط لأنه لو حل يقطع إن كان الرياط خمارج الك لأنه يأعذ ١‏ الدراهم من 
داخله. ولا يقطع إن كان من داخمل الكمء لأنه يأخذها من خخارجه. وعن أبي يوسف 
أنه يقطع في الأحوال كلهاء لأن المال محررٌ بالكم إذا كانت الضّدَة داخخلة 
وبصاحب الكم إذا كانت خارجة. 

200 ) أي زا بل إن شرق وجل من وطار)أوغر الال :ملي انحن 
محرز 0 وهو القائد 3 السائة ثق أو الرأكب إذا لم يكن ائمأ» فإن كان . ائمأ عليه 
لم يقطع. ولنا أنه ليس بمحرز قصداً فيتمكّن فيه شبهة العدم؛ وذلك لأن كلا من 
القائد والسائق ق والراكب يقصد قطع المسافة ونقل ١‏ الأمتعة دوث الحفظ. 

(وقطع) سارق ق الجمل أو الحمل من القطار (إن حَفِظَهُ رَبِّهُ) لوجود قصد 
الحفظ منهء فكان محرزاً بالحافظ (أَو) إن ن (نَامَ عَلَيه) أي على الجمل والحمل» 
لأن ذلك حورٌ له بالحافظ. وروى أبو داود ١[‏ 51 15 والنّسائي وابن ماجه وأحمد 
في «مسنده) من غير وجدٍ عن صفوان بن أي أنه طاف بالبيت وصلّى» » ثم لف رداءٌ 
له من 0م00 فوضعه تحت رأسه فنام» فأناه لص فاشْئّلّه من تحت رأسه فأخذم 

به النبي عَتَِيْدِ فقال: إن هذا سرق ردائي. فال له النبيّ ع «أسرقت رداء 


(1) البود: كساء لمخطط يُلقحف به. المعجم الوسيط ص 8 4» مادة (برد). 
(؟) ما يين اللحاصرتين ساقط من المسخطوط» وإثباته العتواب لموافقته لما في سكن النّسائي 3 
+ »ع كتاب السارق (45) باب ما يكون حرزا وما لا يكون (0)). رقم (64455). 


1 كتَابُ الشرفةٍ 


أو 00 هَنّ الجفل وأَحَذَ هَيِنَاُ و ا أز كُم, أ أخرج من 
فصو قار يها ا ؛ أؤ سَرَقَ عابت تسريه من أخرى. أز 
لقَى مَينَاً في الطَرِئْق كُمْ َم أَحَدَهُ أ و حَمَلَهُ عَلّى جَمَارٍ فَسَاقَهُ وَأَْرَجَهُ 
- إن ”ا || 
[فصل في كَيْفِيَةِ القطع] 

تُقْطعٌ كين السَارِقٍ مِنْ رَنْدِهِ ما 000 
هذا؟) [قال: نعم]('2 قال: «اذهبا به فاقطعا يدهه. فقال صفوان: ما كنت أريد أن تقطع 
يده في ردائي» فقال له: «فلو كان قبل أن تأنيني به 

(آؤ) إن (شَق) اللص (الجمل وآَحْدّ شَيْكَا) يبلغ تِضَابَاًء لأن الجوالق20 حز 
(آو) إن (أَدْخَل يَدَهُ في صُنْدُوق ؛ أ كم) ) أو جَيْبء لأن هذه الأشياء جر لِمَا فيها ( 7 
إن (أخرَج) السرقة (مِنْ مَفُصُوْرَة) أي حجرة (ذارٍ فِيْهَا مَفَاصِيْرُ إلى صَخيْهَا) أي 

صحن الدار» وذلك كمدرسة ونحوها 6 إن شرق صَاحِب مَفْصُوْرَة) أي حجرة من 
مقاصير دار كبيرة (مِنْ) مقصورة (أُخْرى) أي من مقاصير تلك الدّارء لأن لكل 
مقصورة باياً وغَلَقاً على جدة. 

(آ) إن (آذقى) السارق (شَيقا) يبلغ نِصَاباً (في الطّرِنْق كُمَ آَخْدَهُ) ويه قال 
مالك والشافعي وأحمدء وقال كن لا يقطع. (آؤ حَمَله) أي السارق المسروق (عَلَى 
جِمَارٍ) ونحوه (فَسَاقَه وَآَخْرَجَهُ) وبه قال مالك والشافعيّ وأحمدء لأن سير الحمار 
مضافٌ إلى السارق لسوقه إياه. قيّده بالسوق» لأن الحمار لو خرج بنفسه لا يقطع 
السارق» لأن للبهيمة اخمياراً. 

فصل في كَيَفِئِةِ القطع] 
0 ١تُفْضَعْ‏ يَمِيْن السارق) أَمَا القطع فلقوله تعالى: «إوالشَارِقٌ والسارقَةٌ فَاقْطَعُوا 
أنْدِيَهُما74" . وأمًا اليمين فلقراءة أبن مسعود: فَاقْطعُوا كمَائَهُمَاء وهي مشهورةٌ فكانت 
بمنزلة بر مشهورء فيقيّد إطلاق الكتاب به. 

(مِن زَنْدِهِ) وهو مَؤْضِل9» طرف الذراع من الكف. وقالت الخوارج: [مِنْ 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط والمطبوع. 
(؟) سبق شرحها ص 707؟» التعليقة رقم: (5). 
(*) سورة المائدة؛ الآية: يل ؟). 


(4) في المطبوعة: «مَفُصِل» والمشبت من المخطوط. وهو الموافق لما قي «القاموس» ص54* مادة (زئد). 
وكلاهما صواب. 


كتَابُ الشرقة وهم 


وَتُحْسَي كُمْ رَجْلّهُ اليُسْرَى إِنْ عاق فَإِنْ عاد تَلِكَاْ لا. بَلْ يُسْجَنُْ حقى يَثُوْتَ. 


متكبه؛ إذ اليد]27 من المذكب. ولنا أن النص مر قلع ال اليدء وهي تُطلق من 
المنكب» ومن اليؤفق» ومن الدُسْغ في اللغة والشرع» وقد تبينٌ ) ن المراد بها في الآية 
من الرسغ بعمله يَلَلِيةِ وعمل الصحابة. واتعقد عليه الإجماع: ولأن هذ | القدر متيقّن 

2 وفي الحدود يؤخذ بالمتيقّن احتياطاً. وقد روى الدّارقْطبِيَ في (ستنه): أن 9 
يِه أمر بقطع الذي سرق رداء صفوان من المَفُصِل. وروى ابن أبي ١‏ شَيِبَة في 
«مصنفه) عن رجاء بن + حَيِوّة: أن النبي يك قطع رجلاً من المَفْصِل. وهو حديتثٌ 
مرسل. ددري أيضاً عن عمر وعليّ أنهما قطعا من المَفْصِل. 

و3 تُخْسَه) أي تُكَُى لينقطع الدّم بأ تغمس في الدهن الذي أُعْلِيَ لما روى 
الحاكم في «المستدرك) من حديث أبني هُرَيْيَق وقال: صححيحٌ م على شرط البخاري 
ومسلم: أن النبي يل أي بسارقٍ سرق شَّمْلّة0'© فقال عليه الصلاة والسلام: (مَا 
إِخالّهُ سرق». فقال السارق: بلى يا رسول الله فقال: «اذهبوا به فاقطعوهء ثم الحسمُوه 
5 ابن ثم الْقُؤْنِي يها. . فطع ثم [خسييم ثم](" أي به فقال: 00 
قال؛ تبت إلى 1 قال: «تاب 9 عليك». (كُمّْ) تقطع (رخله المّسترى إِنْ عَاد) ثانياً 
بالإجماع» وهو من الكعب. وقال أَبوِ ثور والرافضة: من نصف القدم من معقِد الشّرَاك. 

(فَإِنْ عَادَ) وسرق (فَالِقَاً لا) أي لا يقطع (يَلْ يسن حَفّى يَّوْبَ) وقال مالك 
والشافعين: إن سرق ثالثاً تقطع يده اليسرى؛ وإن سرق رابعاً تقطع رجله اليمنى لعموم 
الآية» فإن هذا سارقٌ له يد فتقطع بظاهر النص» وتعيين اليمين ابتداءً لا يفطل محلية 
اليسرى» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سرق السارق فاقطعرا يده فإن عاد فاقطعرا 
رجله فإن عاد فاقطعوا يدهء فإن عاد فاقطعوا رجله». روا ه الدّارَقْطبِيَ في (ستنه)» وفي 
سئدة الواقدي وفيه مقال. 

وفي لاسان أبي داود) عن جابر قال: جيء بسارقٍ إلى النبي ولةٍ فقال: 
«اقتلوه). فقالوا: يا رسول الله» إنما سرق. فقال: «اقطعوه)» قال: نقطِع ثم جيء به 
الغانية فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إنما سرقء قال: «اقطعوه». قال: فِمُطِعَ؛ ثم 
جيء به الثالئة فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا رسول اللهء إنما سرق» قال: «اقطعوه). ثم جيء 
به الرابعة فقال: «اقتلوه». قالوا: يا رسول الله؛ إنما سرق. قال: «اقطعوه». ثم جيء به 
الخامسة فقال: «اقتلوه». قال جابر: فانطلقنا به فقعلداه ثم اجتررناه فألقيناه في بثرء 
(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
)0١(‏ الشّملّة: كناء من صوف أو شعر يفطن به ويطقف يه المعجم الوسيط ص 86 45.» مادة (شمل). 
٠‏ (") ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


ورمينا عليه الحجارة. وقال النّسائي: حديثٌ منكو. 
1 وأخرج هو في «سننه» عن الحارث [بن عاطِب227 النَّحْمِيَ: أن البي يله 
أَتِي بلص فقال: «اقتلوه». قالوا: يا رسول الله إتما سرق» قال: «اقطعوا يدهغ. فَمٌُطِعَتُء 
ثم سرق فقث رجله؛ ثم سرق على عهد أَبِي بكر حتى قُيلعث قوائمه كلهاء ثم 
سرق الخامسة فقال أبو بكر: كان رسول الله له أعلم بهذا حين قال: «اقتلرة): ٠‏ ورواه 
الطَجرَانِيَ» والحاكم في «مستدركه» وقال: صحيحٌ الإسناد. وروى ١‏ دَارَفُطيِيَ في 
لاسئئه)) وَالطَبَرَاني في «(معجمه) عن عصمة9) بن مالك قال: سرق مملوك أربع مات 
والنبئ جَلِاةٍ يعفو عنه. ثم سرق الخامسة فقطع يده: ثم السادسة فقطع رجله ثم 
السابعة فقطع يده د القامئة قلع رجله وقال: عليه الصلاة رمدم أرب َع بأربع». 

وروى مالك في «الموّطأو عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه أن رجلاً من 
اليمن أقطعٌ اليد والوَجلٍ قَدِمَ فنزل على أبي بكر الصديق» 0 أن عامل اليمن 
ظلمه. فكان يُصَلّي من الليل؛ فيقول أبو بكر: وأبيك(: ما ليلّك بليل سارق. ثم 
إنهم فقدوا عقداً لأسماء بنت مُمَهس ‏ امرأة أبي بكر الصديق ‏ فجعل الرجل يطوف 
معهم ويقول: اللهم عليك بمن بَيِتَ بَيْتَ أهل هذا البيت الصالح - فوجدوا اللي عند 
صائغ رَعَمٍ أن الأقطع جاءه به فاعترف الأقطع» أو شْهِدَ عليه 51١‏ - أ] به. فأمر ابه 
أبو يكرء فمُطِعَتُ يده الهسرى. وقال أَبو بكر: لَدُعَاوُِ [على نفسه”؟ شد [عندي]©» 
عليه من سرقته. 

ولنا ما روى محمد بن الحسن في كتاب «الآثاره عن أبي حنيفة» عن عمرو 
بو اقزاء غن انمد الل بن عله عن لتق بن أبي طالب قال ذا بسركة السارق قُطِعَتٌ 
يده اليمنىء فإن عاد قُطِعَتُ رجله اليسرى» فإن عاد ضَمْئتُه صَمْئتُهُ السجن حتى يُخدتٌ 0 
إني ي لأستسحي من الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها وتشتنجي بهاء ورجلٌ يمشي عليها. 
ومن طريق محمد رواه الدّارَقُطْنِيَ. وروى عبد الاق فيا «مصنفه» عن الشَّعْبِيَ قال: 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطه وإثباته الصواب لموافقته لما في سنن النسائي ه14 
كتاب السارق (47)؛) ياب قطع الرجل من الساق بعد اليد »)١5(‏ رقم (؟51551). 

هه دلا فت في المطبوع | إلى علقمة بن مالك» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في 

سنن الدارقطني 1107/8 اع كتاب الحدود والديات وغيرها رقم .)١01(‏ 

5 في المخطوط: يبكي» والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في موطأ الإمام مالك 7/ 
هعم لامع كتاب الحدود (41)) ياب جامع القطع »)٠١(‏ رقم (050. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. وهو في «الموطأ 858/9 --895. 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع والمخطوط. وهو في الوط ؟/80م حلم 


ضام ا اك لل ل عل ني لأسعحي 

من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها وتشتنجي تنجي بها. فقول ابن عاس كقول علي بوز ار 

أبي شَّيقة. 

وأخرج البيهقي عن عبد الله بن سَلّمةه ؛ عن علبي أنه بي بسارقي فقطع بده ثم أبن 

به فقطع رجله؛ ثم أتِي به فقال: أقطع يده؛ فبأيّ شيءٍ يتمشح؟ وبأيّ شيءٍ يأكل؟ أقطع 

رجله. على أي شيء يمشي؟ إني لأستحي من الله» ثم ضربه وخلّده في السجن. 

1 وفي «تنقيح ابن عبد الهادي» عن أبي سعيد المَقْبْرِيّ قال حضرت علي بن 

أبي طالب وقد ّي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق» فقال لأصحايه: ما ترون في 

هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين. قال: أقتله إذأء وما عليه القعل بأَىٌّ شيءٍ يأكل 
الطعام؟ بأي شيءٍ يتوضّأ للصلاة؟ بأي شيءٍ يغتسل من جنابته؟ أي شيءٍ يقوم على 
حاجته؟ فردّه إلى السجن أياماء ثم استخرجه فاستشار أصحابه» فقالوا مثل قولهم 

الأول» وقال لهم مثلما قال أَول مرّة فجلده جلداً شديدا ثم أرسله. 

وروى ابن أبي شَهْجَة عن أبي خالد» عن حجّجاج» عن سِماك؛ عن بعض 
الصحابة: أن عمر استشارهم في سارقء فأجمعرا على مثل قول علي. ورُوِيٍ أيضاً عن 
بي أُسَامةء عن عمد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن مكحول: أن عمر قال: إذا سرق 

0 يدهء ثم إن عاد فاقطعوا رجله؛ ولا تقطعرا يده الأعرى» وذروه يأكل بها 

يَسْتشحِي بهاء ولكن احبسوه عن المسلمين. وأخرج عن النّحعِيَ قال: كانوا يقولون: 

0 آدم مثل البهيمة ليس له يدّ يأكل بها ويستنجي بها. انتهى 

ولعلهم حملوا قطع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر على السياسة» كما 
حملوا قتله في الخامسة عليها إجماعاً. ثم رأيت بعض المحققين ذكر أنه لا شك 
في ثبوت هذه المرويات» وهي تستلزم نسخ مرويٌ الإتيان على أَرْيَعَةٍ السارق7", على 
تقدير ثبوتهى أو أنه كان لعن زائدٍ د في السارق بدليل 5 النبي يَكَئِِ بقعله من أول 
سرقة. انتهى. ولا يبعد أن يكون مَُأَحَد الْْنَضِي هو قياس السرقة الصغرى بالكبرى 

حيث اقتصر فيها مع عِظم مجزمها( على قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. 

)١(‏ أي هذه المرويات تستلزم نسخ ما روي من قطع الأعضاء الأربعة للسارق: اليدان والرجلان» على 
تقدير ثبوت روايات قطع الأعضاء الأربعة. وقد فصّل الزيلعيٌ الكلام عليها في «نصب الراية» +/ 
4" الحديث التاسعء و 707١/7‏ #لا”#» وبينٌ أنها أحاديث ضعيفة؛ وأقواها ما رواه الحاكم وقال 
عنه صحيح الإستاد. اتظر المستدرك 7815/4 

)١(‏ عبارة المطبوع: مع عظم حرمتهاء والمثيت عبارة المخطوط. 


14 كتَابٌ السرفةٍ 


(وَ شرط) في 7١١[‏ - ب] قطع السارق (خُصُوْمَةٌ المَالِكِ) وطلبه القطع» وبه 
قال الشافعي وأحمد. وقال مالك وأبو ثور وابن المنذر وابن أبي لَيِْلَى وأبو بكر 
الحنبلي: لا يُشْتْر رطء لأن القطع حقّ الله كحد الوّنا. ولنا أن مع عدم الخصومة 
والمطالبة تتمكن شبهة أن مالكه أباحه» أو وقفه على المسلمين» وشبهة إذن الدخول 
في الجؤزء فاغثيرت المخاصمة والمطالبة دفعاً لذلك. أَنَا الزنا فلا يباح بالإباحة» فلا 
تتمكن فيه هذه | لشبهة. وعلى هذا الخلاف لو غاب المالك عند القطع, فعندنا وعند 
الشافعي وأحمد: لا يقطع» وعند مالك ومن ذُكِرَ معه: يقطع. (أو) خخصومة (ذِي قَدٍ 
حَافظٍ كَالمُوْدَع وَنَخوو ) وهو المستعير والمستأجر والمضارب والمُرْتّهن والأب 
والوصئ ومتولي الوقف؛ فإن السارق يقطع بخصومة هؤلاء عند علمائنا الثلاثة. وقال 
الشافعي: لا حقّ في الخصومة لغير المالك والوكيل والمودٍع والمُزئهن. 
(وَمَا قُطِعَ) السارق (بوء إن بَقِي) كات يد من باعه السارق أو وهبه”"؟ له 
ززُ) إلى المالك إجماعاء ويبطل البيع أو الهبة إن كان, لأنه بالسرقة لم يزل عن 
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ملك ومن 0000 [فهو](" أحنٌّ به (والا) أي وإن لم يبق ما قُطِعَ السارق به 
سواء هلك أو اسْكُهْلِكُ (لا تِضْمَنُ) وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور والتّسَعِيَ وحقاد 
والحسن وإسحاق والليث9©: يضمن في الحالتين» فيجب على السارق رد قيمة 
المسيرة إن كاد نه قيمياء وردٌ مثله إن كان مثلياً لعموم قوله تعالى: مفَمَن اغتدّى 
عَلَيْكُم نا دوا عَلَّههِ بهل ما اغقدى عَليةين؟) ولقوله عليه الصلاة والسلام: «على 
اليد ما أخذت حعى 5ص 

وقال علماؤنا والثوريّ: لا يجتمع الضمان مع القطعء بل إن ضمنه المالك قبل 
القطع سقط القطعء وإن قطعه سقط الضمانء وبه 1 عطاء وابن سيرين وابن سْبِوْمة 
والشعبي ومكحول. وقال مالك: إن كان السارق مُعْسِرَاً لا ضمان عليه .وإن كان 
مُؤْسِرَاً يضمن نظراً للجانبين. 

ولنا ما روى النّسائي ولكن بإسنادٍ فيه مجهول عن عبد الرحمن بن تمؤف: أن 


)١(‏ في المطبوع: أو رهنه» والمثبت من الممخطوط. 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) حرفت في المطيوع إلى «البشر؛ والمثبت من الممخطوط. 

(4) سورة البقرقف الآية: .)١95(‏ 

2220 أخخ رجه أبن ماجه في سننه 28٠١/9‏ كتاب الصدقات ١(‏ ١ع‏ باب العارية (6)) رقم (5850-0). 


كناب الشرقةٍ نلف 
وَمَعْصُوْمٌ قَطَعَ الطَرِنِقَ عَلَى مَغضوم, فَأَحدَ قبل أَذٍ مال وَقئلِ خبس حَمّى يَعُوْبَ, 
رسول الله تَلِةٍ قال: «لا يَعْرَم صاحب سرقة إذا قي عليه الحد». قال التّسائي: هذا 
مرسل وليس بثابت. عدت الدَارَقُطنِيَ في «سنه» بلفظ: «لا عُوْم على السارق بعد 
قطع يمينه». قال: وا مِشوّر لم يُذْرِك عبد الرحمن بن عَؤْفء فإن صخ إسناده فهو 
مرسلٌ» وقد تقدّم 9 00 غير قادح عندنا بعد ثقة الرواي وأمانته. وروى الحسن 
عن أبي حدنيفة وجوت الضمانٍ في المشتؤتك. 

(وَمَعْصُوْمٌ) أي مسلمٌ أو ذميٌ» وهو مبتدأ صفته (قَضَْعَ الطَرِفْقَ) بصيغة الفاعل 
على مَغضُوم فَأَخِدَ) بصيغة المجهرل عطف على قطع (ِقَبْلَ آَخْذْ مَالٍ وَقَثْلٍ حُيسَ) 
أي بعد التعزير» وهو خبر المبتداً (حَنى يَتوبَ) أي يُظهر فيه سيماء الصالحين. وقال 
الئُحَمِي وقّتادة وعطاء وأحمد:  51١7[‏ أ] يُشَرْدها» قاطع الطريق من الأمصارء وقال 
طائفةٌ من أهل 00 وهو مرويٌ عن ابن عباس: يُنْقَى من بلده إلى بلدٍ غيره. وقال 
مالك وابن شريج” "© من أصحاب الشافعي: يُخجس في البلد الذي يُنْمَى إليه. ولنا أن 
ظاهر الآية يدلّ على النفي من جميع الأرض» وهو لا يمكن؛ ونفيه عن بلده لا يحصل 
به المقصود. وهو كف أذاه عن الناس» ونفيه من [دار]9 الإسلام إلى دار المحرب 
فيه تعريضه للدّة وصيرورته حرباً لناء فقلنا المراد بنفيه من الأرض دفع شره بالحبس» 
إذ اليحبس يعد تخارجاً من الدنيا كما قال الشاعر: 

حجنا مِنَ الدَّنْهَا وَنْسْنٌ م بن أَميهًا لها من الأَخهاٍ ِههَا ولا المؤئى 

ثم لقطع الطريق شرائط منها: أن تكون لهم شوكةٌ ومَئَعَةٌ وقوةٌ سواء كانت 
بالسلاحء أو بالعصا الكبيرة» أو بالحجر أو بغيره؛ وإن كان واحداً. 

ومنها: أن يكون ذلك منهم خخارج المضر بعيداً عنه. حتّى إن كان في المصرء 
و بقرب منهه أو بين قريئين لا يكون قَطْعَاً للطريق» خلافاً لمالك والشافعيّ وتوّف 
أحمد. وعن عن أبي يوسف: أنهم إن كانرا ذ في المصر ليلا أو فيما بينه وبين المصر 
أقل من مسيرة سفرء يجري عليهم أحكام القُطاعء وعليه الفتوى لمصلحة الناس. 
ٍ ومنها: أن يكون الماغرا قدر النصاب» وبه قال الشافعيّ ويد وقال يالك 
وأبو ثور وابن المنذر: لا يشترط اليِصَاب لعموم الآية. 

ومنها: أن يكون الماع كلّهم أجانب من المال؛ ويكون كلهم من أَمل وجوب 
(1) في المخطوط: يسترد, والمثبت من المطبوع. 
(؟) حرف في المطبوعة والمخطوطة إلى: «ابن شريج) والصواب المقبت» وهو أحمد بن عمر بن 

سُرَيج البغدادي.» أنظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى 51/9. 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
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اوس ام 


لين كتَابٌ السْرقةٍ 
وإِن أَحَدَ َنصِيِبٌ كل نِصَابٌء قَطع يده هُ وَرِجْلَهُ م جلآف وَإِنْ قعل بلا أَخذٍ مالٍ 
قبل حَدّاء ومَعة قُيِلَ أَوْ صْلٍ صُلِتِ أؤ قُطِمَ ُمْ قبل أو صلِت. 


القطع» » حتى لو كان واحد منهم من أصحاب المال» أو ذا رحم مشرم منهمء أو صبياً 
أو مجنوناء لا يجب عليهم القطع؛ » لأن الجناية واحدمٌّ قالامتتاع في حقٌ البعض 
امتناح في حق الباقين» خلافاً لأبي يوسف ومالك والشافعيٌ وأحمد. ولو كان فيهم 
امرأة ففي روايةٍ تقطع وبه قال مالك والشافعي وأحمد والأصخ أنها لا تقطع. 

ومنها: أن يُؤْحَذُوا قبل التوبة» حقّى لو أخذوا بعدها وبعد ردّ المال سقط عنهم 
الحدّء ولا حلاف فيهء ولكن لا يسقط القصاص وضمان المال الهالك. 

(وإن أَخَدً) مالا لمسلم أو ذميّ سواء جرح أو لا (وَتَصِيْبٌ كُلَّ يِصَابْء قَطَعَ يَدَمُ 
وَرِجِْلَهُ مِنْ خلاف) بأن قطع يده اليمنى ورجله اليسرى لكلا يفوت جدس المنفعة. (وَإِنْ 
قَقَلَ بلا أَخْذْ مال قُتِلَ حَدا) لا قصاصاً حقّى لا يعفو الوليّ (و) إن قتل (مَعَهُ) أي مع 
أذ المال (قيل آؤ صَلِبَ) حيًا في ظاهر الرواية ثلاثة أيام» ويُعمج بطنه برمج حتّى 
يموت» أي يشقّ 

0 شببه) يده ورجله من خلا (ثُمْ قُيِلَ آؤ صَلِبَ) كما ذكرناء وهذا مرافقٌ 
ل:وجامع ابتزدتوي». . وفي «الهداية»: وصلب «يالواو» ؛ وكلّ منهما للإمام فعله. ثم يُنْرَل 

بعد ثلاثة أَيَام ويُخَنَّى بينه وبين أهله ليدفنوه» لأنه لو ترك لتغير وتَأَذَى الناس به. وقيل: 

يرى بو يوسف 13 بع تركه مصلوباً حتّى يسقط ليكون أبلغ في الاعتبار» وقال 
محمد: بُقْتل أو يُصْلّب ولا يُقْطع. 
:0 وفي عامة المباسيط وشروح الجامع» أو يوسف مع معد وبه قال الشافعي 
وأحمد في رواية ومالك إن كان ذا رأي. وعن أبي يوسف: : أن الإمام لا يرك الصلب» 
لأنه المنصوص عليه؛ والمقصود منه التشهير ليرتدعٍ به غيره» وبه قال الشَّافعيَ 
وأحمد. وعن المَحَاوِيّ: أنه يقتل ثم يصلب توقياً عن المثْلت وبه قال الشافعي وأحمد. 
والأصل في ذلك قولة:تعادي جما جَرَاءُ الَذِيِنَ بُخاربون اللّهَ ورَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في 
الأؤض فَسَاداً أن يُمَعَلُوا أؤ يُصَلّبوا أو تُقَطُع أَدِيهُم وأز+ لُهُمْ مِنْ لاف أو يُنْمَوا مِنّ 
الأزض ذَلِكَ لَهُمْ عي في الدّلها وَلَهُمْ في الآخرة عَذَابٌ ت غيع م لان تاها م 
قبل أنْ تَقُدِرُوا عَلَهِْهِمْ فَاعْلَمُوا أن الله غَفُوْرٌ رَجيع4< ؛ أي يحاربون أولياء الله على 
حذف مضافي. 


ثم المراد منه ‏ والله تعالى أعلم ‏ التوزيع على الأحوال لأن الجنايات 


)١(‏ سورة المائدة, الآيعان: 6" و04 


كِتَابُ الشرقة ا 


معفاوتة» والحكمة تقعضي أن يتفاوت جزاؤها. وإما لم يذكر أنواع الجناية» لأنها 
معلومةٌ فكان بيان جزائها أهم؛ وبه قال الشافعي واللّيث وإسحاق وحماد وقتادة 
وأصحاب أحمد وَرُوِيَ عن ابن عباس. وقال ابن المُسَيِّب وعطاء ومجاهد والحسن 
والضَّحاك والتَّحْمِيَ وأبو ثور وداود: إن الإمام مُكَيَدْ فيه لظاهر النص. 

وذكر التْمرتَاشِي: أن الأحوال عندنا خحمش: 

الأولى: تخويفٌ فقطء وفي هذا: يُعَرّروا أدنى التعزير» ويُسْجسوا حتى يتوبوا. 

والثانية: أذ المالء فإن أَحِدُوا قبل التوبة قطعت أَيديهم وأرجلهم من خلافء 
وردُوا المال إن كان قائمأء ولم يَضْمَنُوه إن كان هالكاً. 

والعالئة: أن يجرحوا لا غير؛ وفيه: القصاص قيما يجري فيه القصاص» 
والأوش 27 فيما 5 يجري فيه واستيقاء ذلك لصاحب الحق. 

والرابعة: أن يأذوا المال ويجرحواء وفي هذا: القطع من خلا فقطء ولا 
حكم للجرح عندناء لأن حكم ما دون النفس عندنا حكم المال» فيسقط ضمانه مع 
القطع. 

والخامسة: أن يأخذوا المال ويقتلواء أو يقل أحدهم معصوماً بسلاح أو غيره» 
والإمام هنا مخيَرُ كما ذكرنا في المتن» وايله سبحانه أعلم. 1 


)١(‏ الأرشٌ: دِيّة الجراحة. المعجم الوسيط ص 17 مادة (أرش). 


4 كناب الجهَادٍ 


كتابٌ الجهَادٍ 


وَهُوَ فَرْضُ عَينْ إِنْ هَجَم الكُفَانُ فَتَخْرَجٌ المَرأةٌ وَالعبدُ بلا إذْنِء وَفْوْضُ كَفَابةِ 


كتابُ الجهَادٍ 
هو لغةٌ: مصدر بحاة.. مُجَامَدَة ومنه قوله تعالى: ظوَجَاهِدُوا في اللَّه حَنٌّ 
جهَاده»227: وهو أعمٌ من المُقَائَلة لحديث: «رجعنا من الجهادٍ الأصغر إلى الجهاد 
ا 


لأنه 0 سيسرة 0 في ا" هل ل 00 الدّمة 
والكستاأمني©) 


(وَهُوَ فَرْضٌ عَيْنِ إن هَجَمَ الكَفَان على بلدٍ - التيرُ عامأء وَلاَ يها دفعهم 
إلا بالكل (مْتَخْرْجْ المَرآةٌ وَالعَبْدُ بلا إِذْن) [51 - أ] من الرُوج والسيد, لأن حق 
الزوج والمولى لا يظهر في حقٍ فروض الأعيان» كالصلاة والصيام؛ ولذا يخرجٌ الولد 
بغير إذن والديه» والمديونٌ بغير إذن دائنه. وفي غير هذه الحالة لا يخرجات إل يإذنهما. 
وكذا في كل سفرٍ فيه مشقة, لأنّ الإشفاق على الولد مضك بوالديه» وعلى المديون 
يَضْر بدائنه. والأصل في ذلك قوله تعالى: انرا | حقافاً وَثِقَالاً وبجاهدوا بأَوالِكُم 
فيكم في سَيِيل الله م حي د لكُمْ إن قم تعلموة4 27 أي انخرجوا إلى اللجهاد 


شباباً وشيوخحاء أو ركباناً ومشاةٌ أو عُرّاياً ومناكحين("», أو أغنياءَ وفقراء. 
(وَفَرْضٌ عِفَايَةٍ بَدآ) أي ابتدائء وهو أن يبدأ المسلمون الكفارَ بالمحاربة كلّ 


(0) سورة الحجي الآية: (7/4). 

(؟) قال العجلوني في «كشف الخفاء» ١/5؟4:‏ الحديث في «الإحياء». قال العراقي: رواه البيهقي 
بسئك ضعيف عن جابر. 

() في المخطوط: مقاتلهم؛ والمثبت من المطبوع. 

(4) المستأمن: من أعطي الأمان الموقّت على نفسه. وماله» وعرضهء ودينه. معجم لغة الفقهاء ص 
0005 

(ه) سورة التوبة» الآية: (41). 

(5) في المخطوط: متأهلين» والمثبت من المطبوع. 


كناب الجهادٍ لم 


ِنْ قَامَ بِهِ َغضٌ سَقَطَ عَنْ التَاقِين, وإلآ أَئِمُوا. 6[ ز زؤة 1 111111111 


سنة (إِنَ قامَ به بَغْضٌ) من المسلمين (سَقَط عن الَاقين) ) لحصول المقصود (والاً) 
أي وإن لم يَقُمْ م به البعض (ِآَئِمُوا) أي أثم كلّ من المسلمين بتركه لأنه فرضٌ عليهم. 

وفي «الذّخِيرَة): عند التّفِيرٍ العام يصيرُ فرضٌ عين على مَنْ يَقرب من العدو وهم 
يقدرون على الجهاد. وما مَنْ عَدَاهُمعْ ممن بَعُدَّه ففي حقّهم فرض كفاية إذا لم 
يُحتج إليهم, فإذا احتِيج يج إليهم بأن عَجَرَ القريب أو تكاسل ولم يجاهد» يصيرُ فرضٌ 
غين على من تلتهم ثم وثم إلى أن يقر على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرياً على 
هذا التدريج» كالصلاة على الميت؛ تجب على أهل محلّيهء ولا تجب على بعيدٍ 

من الميتء إلا إذا علم أن أهل الميت يُضَيِْهُون أو عاجرُونَ عن إِقَامَتِهَا. 


وقال ابن المسيب: السجهاد ابتداء فرضٌ عين. وقال الثوري: ليس بفرض» وقوله 
تعالى: 8 عَلَيْكُم لتتالُ204 للتدب» كقوله تعالى: «كْيِت عَلَيْكُمْ إِذَا عضر 
أعدتهم العؤث إن تَرَكَ حيرا الوص لِلْوَلِدَينٍ وَالأَعربينَ بالْمغروي74©. 

ولنا قوله تعالى: دلا يَشْتوي القَاعِدُونَ م المُؤْيِيِينٌَ غير أربي 0 
وَالْمْجَامِدُونَ في سَبِيلٍ الله بأد وله وَنفُيهِمْ فَصَّلَ اللهُ المُجَاهِدِينَ نولم وَأنْفُيِهِمْ 
عَلَى القَاعِدِينَ كَرَجَةٌ وكلا َعَدَ اللّهُ الخمشتى 227 ولو كان فرضٌ عينٍ لدم 0 ع 
يعد بالحسنى. وأيضاً كان الصحابة يغزو بعضهم ويقعد بعضهم») ولو كان فْوْضٌ عين 
لما قعدوا. وروى أبو داود أنّه عليه الصلاة والسلام قال: ولا تزالٌ طائفةٌ من أمتي 
يقاتلون على الحق» ظاهرين على من تاوأمم 2 حتى يقاتل آخؤهم المسيح الدجال». 

وفي المتفق عليه: «والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمدين لا تطيب 
م ا ل لوي ا 
سبيل الله». وفيه أيضاً: «من ججهّر غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن خَلّف غازياً في 
أهله بخير فقد غزا». ولأن المقصود منه إعلام كلمة اللّه وهر أعدائه. وذلك يحصل 
بالبعضء كصلاة السجنازة ورد السلام؛ وعليه انعقد إجماع العلماء الأعلام. 


وفي «الميسوط؛ و(الذَّخِيوّة): كان يَليةِ في ابتداء الأمر مأموراً بالصفح عن 


.)015( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)١8( (؟) سورة البقرق» الأية:‎ 
.)58( سورة النساى الآية:‎ )”( 
.١؟/ه ناوأهم: أي تَامَضَهِم وعاداهم. النهاية‎ 43 


1 كناب الجهَادٍ 


ل عَلَى صَبِيٌ) وَعَبْدِ وَامْوَاَق وَأَعْمَى) وَمُقَعَدِ, وَأَقْطع. فِيُحَاصِرْهُم وَيَذْعُوهُمْ إلى 


المشركين والإعراض عنهمء لقوله تعالى: لاست الصَّفْعَ الجمِيلٌ7 2 وقوله: 
«رأغر ضُ عن الخش ركين274 ثم أَمِرَ بالدعاء إلى الدّين بالموعظة والمُجَادَلَةِ الحسنة 
بقوله تعالى: «أَذعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك بالحِكمَةٍ وَالْمَوْعِطَةِ الكسئة وَجَادِلُهُمْ بالّبِي هي 
ع خصن)7. ١‏ 
م أمر بالقتال إذا كانت الداءة منهم بقوله سبحانه وتعالى: جِأُدِنَ لِنّذِينَ يُقَاتلُونَ 
نهُعْ ظبموا4” “© أي أَذِنَ لهم في الدّفع؛ ثم أمر بالقتال ابتدائ في بعض لذي مان وهو 
ار الححَوم لقوله تعالى: 09 انُسَلَّخَ الأَسْهُر شْهُرُ الخحوم فافئُلُوا الْمُشْرٍ كير 
وَجَذمُو م كن ثم أمر بالقعال في الأزمان كلها وفي الأماكن بأسرها بقوله تعالى: 
طِكَاتِلُومُمْ حَمَّى لا تَكُونَ + فِثنة27: وقوله تعالى: طِتَاتِنُوا الْذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ باللّه وَلِهَ 
41 
اليم الآر 200 وتوا المُشْركِيٌ كَافَة#4 2 ومما يدل على أن تحرم القعال في 
الأشهر الخروع منسوحٌ أنه عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف لعشر بَقَينّ من المحرم 
والمحاصرةٌ نوع من المقاتلة. 
(لآ عَنَى صَبِئ) أي لا يفترض الجهادُ على صبي لضَغف بُنيتِه (وَعَبْدٍ وامْراق) 
لعقدّم حىّ المولى والرّوج» ولضعف بدية المرأة (وآغقى وَمُفْعَدٍ وَأقْطع) لعجزهم. 
والفيخ الكبير في معناهم؛ لقوله تعالى: 0 يَشْكّوي القَاعِدُونَ م الْمُؤْمِنِينَ غِيرُ أولي 
الضوّر والمجاجدرت! *: وقوله تعالى: «إلَّيْسَ عَلَى الأغمى عَرَجٌ وَل عَلّى الأغرج 
حرج وَل عَلَى المَرِيض مر غ5 460 (فيُحَامِيُمُم) اللإمام أو نائثه إذا دحل أَرضَهِم 
(وَيَدْعُوهُمْ إلى الإشلآم) وجوياً أو لديا لما سيأني» فإن أجابوا كت عبهم؛ لما في 
«الصحيحين) عن أبي هريرة أن رسول ايله علد قال: «أمرثٌ أن أقاتل الناسّ حتّى 
)1١(‏ سورة الحجسن الآأية: (ه8), 
(؟) سورة الحجر الآية: (85). 
(") سورة الدحلء الأية: .)1١780(‏ 
(4) سورة الحج الآية: (5"). 
(ه) سورة التوية» الآية: (8). 
(5) سورة البقرةء الآية: .)١95(‏ 
(/) سورة التوبةف الآية: (79) 
() سورة العوبة» الآية: (75). 
(9) سورة النساءء الآية: 364١‏ 
0٠١‏ سورة الفعحء الآية: (/11) 


كِتابُ الجهادٍ للها 
وَإِنْ أبَؤا فَِلَى الجزْيِت فَإنْ قَبنُواء فَلَهُمْ ما لتاء وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَهنا. 
قن أَبَا يقَاتلهُمْ بجا يُفْلِكُهُم 1118 11017711111 


يقولوا: لا إله إلا اللهء فمن قالها عَصَعَْ مني ماله ونفسه إلا بحقّه وحسابة على الله». 
وروى أحمد وعبد الوَرّاق في «مصنفه» عن سفيان الثوري» عن ابن أبي تُجيح؛ عن 
أبيه عن ابن عباس قال: ما قائّلَ رسول الله يَلِةٍ قوماً حقى دعاهم إلى الإسلام. 

(َإن آبَوا) عن الإسلام (مَإِنَى الجزْيَةِ) أي فيدعوهم إلى قَبُول الجزية» لما روا" 
حمق ومسلم والترمذي وصححه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أَكْرَ أميراً على جيش 
أو سريّةٍ أمره به. وهذا إن كاتوا مقن تُقبل منهم الجزية» وأقا مَنْ لا تقبل منهم 
كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب الذين لا يُقبل منهم إلا الإسلام» فلا فائدة 0 
دعائهم إلى الجزية. (فَإِنْ قَبِنُوا) إعطاء الجزية» (فَلَهُمْ مَا لَنَا) وليس معناه أنه يجب 
عليهم من العبادات وغيرها ما يجب عليناء لأنّ الكفارٌ لا يخاطبون بالعبادات عندناء 
(وَعَلَيْهِمْ ما عَلَنْتَا) أي إذا تعوضنا لدمائهم [4 "١‏ أ] وأموالهمء أو تعرّضوا لدمائنا 
وأموالناء لقول عليّ: من كانت له ذمتنا فدمه كدمناء وَدِيَثُه كَدِيَينًا. رواه الدَّارَقْطيِيَ 
وفي إسناده أبو الجَنُوب("©. وأمَا في «الهداية» لقول عليّ: إنما بذلوا الجزية ليكون 
دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. فلا يعرف بهذا اللفظ. 

(هَإِنْ آتؤا) من قَبُول الجزية (ِيَُاتِنُهُمْ) أي الإمام (يما مُهَيِكُهُمْ) من رمي 
ِمَنْجَنِيقٍ وتحريق بئار» وتغريقٍ بمايه ولو كان معهم مسلم. وقال مالك والشافعيّ 
وأحمد: إذا عَلِعَ أَنّ فيهم مسلماً وأنه يتلفٌ بهذا الصنع» لم يَحِلُّء إلا إن يَخْاف انهزام 
المسلمين | إذا لم يفعل. ولنا: أنه لو اعتير هذا المعنى لانسد ياب القتال معهم. لأن 
حصوتهم ومدائنهم قل ما يخلو عن مسلم» » وأما لو غلب على حصنهم وكان فيهم 
ذم مجهولٌ لا يُعرف بعينه» فلا يجوز قتل العام. ولو تَتَدْسُوا بأسارى من المسلمين أو 
بصبيانٍ منهم لم يَكُفُ عنهمء ويقصدّهم دون مَنْ تَتَوْسُوا | به لأنه يَلْرْمُنَا التمييز فعلاً إن 
قَدّرنا عليه إل يلرمُتا نيثّه: إذ الطاعة بحسب الطاقة» ولا ديّة علينا ولا كفارةٌ فيما 
أصبنا منهمء لأن الجهاد فرضٌ» فيمنع كون الفعل تعدياً. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: إن لم تدحٌ الضرورةٌ إلى رميهم لم يجز رميهم. 

هذاء وقال الواقدي في «كتاب المغازي): قال سلمان الفارسي: يا رسول الله 


(0 حوفت في المخطوط إلى: أبو الحبوب» والمثيت من المطبوع؛ وهو 00 لموافقته لما في 
سن الدرَافْطِنِيَ +#/لاع١‏ -لم4كء كتاب الحدود والدّيات وغيرف رقم .٠٠0(‏ 


أرى أن تَنْصِبَ عليهم المَنجييق» فإنا كنا بأرض فارس ننصب المجانيق على 
الحصونء فتُصيب من عدوناء فإن لم يكن منجنيق لطال المقام؛ فأمره رسول الله 
ع فعمل متعنيتا بيدة) قتخصصيه على [حصن]207 الطائف. والمتجبيق: بفتح الميم 
وتكسر ب آلة ارقي نهنا السجارة:- معدبة.. ,وقد ثد كر فارسيتها: مَنْ: جه نيكء أي ما 
أجودني. 

وروى الجماعة إل البخاري عن سليمان بن بُرَيْدَةَ عن أبيه قال: كان رسول الله 
يك إذا أشر أميراً على ب جيش أو سريّةٍ أوصًّاه في خاصّعه بتقوى الله ويمن تبعه من 
المسلمين خيراً ثم قال: «اغرُوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بادلهء اغرُوا ولا 
تَعُنُوا"©, ولا تغيرواء ولا تلو( ولا تقتلوا وليداٌ وإذا لقيتٌ عدوك من المشركين 
فاذتمهم إلى ثلاث خصالٍ ‏ أو خلالٍ - نَأيئِْن أجابوك اليل متهم وك عنهم: 
ادْعُهم إلى الإسلامء» فإن أجابوك فاقبل منهم وت عنهمء 5 ثم ادعُهم إلى التَحَوّلٍ من 
دارهم إلى دار المهاجرين» وأحبرهم أُنّهِم إن فعلوا ذلك» فلهم ما للمهاجرين وعليهم 
ما عليهم. 

فإن أبوا أن يَكَحَوُنُوا منهاء فَأَحْرِرهُم أ نهم يَكُونونَ كأعراب المسلمين» يجري 
عليهم لحك الل اللي يجري على المؤمدين» ولا يكونُ لهم في الغنيمة والفَيْءِ شيم 
إلا أن يُجاهدوا مع المسلمين» » فإن هم [4 "١‏ ب] أَبَؤا وا فَسَلّْهُعُ الجزية» فإن هم 
أُجَابُوك ل عنهم فإن اهم أبُوا فَاسْمَمِنٌ بابله وقاتلهم» وإذا حاصَرت أهل 
حصن فَأَرادوك أن تجعلٌ لهم ذمة الله وذمة مم م اللّهِ وذمة بيه 
ولكن اجعل لهم ذكئلء وذكة هَ أصحابك» فإنكم إن تُحفدوا() ذمتكم وذمة أصحابكم 
أهونٌ من أن تُحُفِرُوا ذمة الله وذمةً رسوله, وإذا حاصرتتٌ أهل حصن فأرادوك أن شرِلَهُمْ 
على حكم الله فلا تُزِلهُم على حكم الله ولكن لخ على حكُملكَ؛ فإنك لا 
تَدرِي أَنُصِيبُ حُكُم الله فيهم أم لا. [ثم اقضوا فيهم بعد ما شعت شئتم) ]7 
(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(5) الغُنُول: هو الخيانة في المغدم والسرقة من الغديمة قبل القسمة. النهاية 820/9. 
© عدت بالقعيل: جدعت أنفى أو أذنه أو مذاكيرهء أو شيئاً من أطراقه. النهاية 4/14 58 
(4) أخفرت الرجل: نقضت عهده وؤعَامه. ٠‏ النهايةم لك 
(ه) ما بين الحاصرتين زيادة لم ترد إلا عند أبي داود */7م ‏ 85 كتاب الجهاد :)١5(‏ باب في 

دعاء المشركين (85)) رقم (153115). 


فلو تَرَلَ أهلُ حصن على محكم الله يجيز أبو يوسف القَثْل والاسترقاق» والسحرير 
ذمة لناء وعينٌ محمد التحرير» لأن الإنرال على حكم الله لا يجوز عنده لما رويناء 
نفي قوله2"0: وإن أخطا الإمام وأنزلهم على حكم اللهء ينبغي له أن : يَعْرضٌ عليهم 
الإسلامء فإن أجابوا لذلك فبهاء وإن أب بََا يَضْرِبُ عليهم الجزية وعلى أراضيهم 
الكراج0), ولا يقتلهم ولا يسترقهم. ولأبي يوسف أنهم أهل حرب» وحكم اللَِّ فيهم 
معلوم. وما رُوِيّ كان في ابعداء الإسلام» ولمًا استقرٌ الشرحٌ على هذه الثلاثة 2 
كم الله فيهمء وهو أحد هذه الثلاثة» ولكن للإمام خيارٌ التّعيين. 


وروى أحمد في لمسندهة والحاكم في «مستدركه» عن سَلْمان أنه انتهى إلى 
حِضْنٍ أو مديئة فقال لأصحابه: دعوني أدْعُهم كنا رايك :رسول الله يكل يَدْعُْومُمْ 
فقال لهم: نما كدت رجلاً مدكم فهدان ني الله للإسلام؛ فإن أسلمثُّم فلكم ما لناء 
وعليكم ما عليناء وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون» فإن أبيتم ايدام علق 
سواءء إن الله لا يحث اللخائدين. فعلٌ ذلك بهم ثلاثة نه أيام» قلما كان في اليوم الرابع 
أمر الناس فغرُوا إليها وفتحوها. 


وروى السيّةٌ قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بَعثه إلى اليمن: «إنك تَقَدُم 
على قوم أهل كتاب فادحُهم إلى شهادة أنْ لا إله إلا اللهء فإن أسلموا 0 وإن لم 
يُسلموا فادعهم إلى الجزية»... الحدي 


ولا يجوز أن يُقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا بعد أن يَدْعُوهمء ولو 
قاتلهم قبل الدعوة َنم ويُستحبٌ أن يدعو به من بَلُغته الدعوة مبالغةٌ في الإنذار إل إذا 
عَلِم أنّهم بالد عوة ستعدون أو يحتالون بحيلة أو يشحَصّنون نء لأن الدعوةٌ مستحيةٌ ودف 
الضرر واجبٌ. وفي «المحيط»): بلوعٌ الدعوة إنَا حقيقةٌ أو حكماً بأن استفاض شرقاً 
وغرباًء أنهم إلى ماذا يُدْعَودَء وعلى ماذا يُقائلونء فأقيم ظهورُ الدعوة مُقامها في حق 
كل مشرك» لما روى الشيخان عن ابن عَؤْف قال: كتبتٌ إلى نافع أسأله عن الدعاء 
قبل القعال» فكعت إل إنما كان ذلك في أول الإسلام؛ قد أغار رسول الله كه على 
بد المُصْطَّلِق وهم 5١1‏ - أ] غارّون ‏ أي غافلون ‏ وأنعامهم تُسقى على الما 
)١(‏ في المخطوط: وفي أولى والمثيت من المطبوع. 


(؟) الْكَرَاج : ما تأخذه الدولة من الشرائب على الأرض المفتوحة عَنوةٌ أو الأرض التي صالح أملها 
عليها. معجم لثة الفقهاء ص .١54‏ 


لف كاب الجِهَادٍ 


وَقَطِعَ شَجَرَهُمْ وَزرْعَهُمْ بلا غَذْرٍ و غلول» وََ مُتْلق اا 211111110000 


فقتل مقاتلتهم» وسبى ذَرَاريهم2"0) وأصاب يومئذٍ جُوَيْرِيَةَ ببت الحارث. 


(وقطع شَجَرَهُمْ وَزَوْعَهُم) أي يقاتلهم بما يُهلكهم وبقطعهما. . وعن الشافعي في 
قول» وأحمد في رواية: أنه لا يتفعل بهم ذلك إلا إذا كانوا يفعلونه بنا. ولنا ما روى 
أصحاب الكتب الستة عن اللَّدِتْ بن سعدء عن نافع عن ابن عمر أن النبي يك قَطعَ 
َكل بني التْضير وحوّق» وهي البُوَئْرة بالتصغير» وفيها نزلت: «إمَا قَطْعْتُم من لِيْنةِ""» 
أو تَرِكْتُمُوهَا قَائِمَةَ عَلَى أَمُ صُولِهَا74".. . الآية, وفيها يقول حشان بن ثابت شعراً: 
وَقَانَ على سشرة بلي لوي حريق بالججوّفِرة مستطير 


وفي «المحيط»: ينبغي للإمام إذا تي تيقّن بالفصح بدون التغريق والحريق أن لا 
ا 0 وفي «المحيط»): وهذا بعد الظمّر 


وإعطاء الأمان» وأمنا قبلهما فلا بأس بهء يعني لقوله عليه الصلاة والسلام: «الحرب 
دع © 


وأما قول صاحب «الهداية»: ولا بدّ من النِّذ تحرزاً عن الغدرء لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «في العهود وفاء لا غدره. فَرَفْعَهُ غير معروفي» وأنّه من كلام عمرو بن 
عَبَسَة كما رواه شليم بن عامر قال: كان بين معاوية والروم عهد. وكان يسير في 
بلادهم حتى انقضى العهد, فأغار عليهم» فإذا رجلٌ على دابة أو كَرْسٍ وهو يقول: الله 
أكبر وفاء لا غدرء وإذا هو عمرو بن تبتٍسَة؛ فسأله معاوية عن ذلك؛ فقال: سمعت 
000 يليد يقول: (م نْ كان كينه وبين قوم عهد فلا ين عهداء ولا يدنه حم 
مضي أَمَدُه أو ينبذٌ إليهم على نس سَوَاء)؟ قال: فرجع.معاوية بالناس. رواه أبو داود 
السام 3 والتعرمذدي وهذا لفظه. وقال: حسنٌ نّ صحيحٌ. 


(3)بلا (عُنُولِ) وهو: السرقة من المَعْنَم (و)بلا (مُثْلة) بالضمء وهي كقطع 
عضو وتسويد وجهء وقد سبق النهي في حديث بُرَيْدَة عن هذه الأشياء0؟, فإن قيل: 


2001١‏ الذراري: النساء والصغار. المعجم الوسيط ص "١١‏ مادة (ذْن). 

5١‏ اللينهُ كل نوع من أنواع الشخَل سوى العجوة. المعجم الوسيط ص ,86٠١‏ مادة (لان). 

(*) سورة الحشر الآية: (0). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (نشح الباري) 2158/5 كتاب الجهاد (01): باب الحرب خدعة 
060 رقم 00500 

(©) مر الحديث ص 0.5575 


كاب الجِهَادٍ ذلا 


وَ قل عَاجز عَن القِتال» إلا مَلِكَةٌ أو ذا أي 77 ش21 


روى الشيخان في كتاب الحدود عن أنس أن نفراً من كل ثمانية» وفي لفظ: أن 
ناساً من عُريئة قَدِموا على رسول الله يك فبايعوه على الإسلام وَاسْتَوحَمُوا7'© الأرض 
وسَقِمَت أبدانهم» » فشكوا ذلك إلى رسول الله يَلَِةِ فقال: رألا 0 
إبله فتُصِيمُون من أبوالها وألبانها»» قالوا: بلى يا رسول الله» فخرجوا فشربوا من أبوالها 
وألبانها, فَصَحُوا ثم مالوا على الرّعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام» واستاقوا ذَؤْد 00 
الله كو أي إبله فبلغ ذلك النبي وَل فبعث في أثرهم كَأَتِي بهم» فقطع أيدتهم 
وأرجلّهم؛ وَسَمَل0© أعيتهم وتركهم ذ في الحوّة حتى ماتوا. وفي لفظ: أَلقُوا 816 
'ب] في الحرة 3 ع متدلوة فلا مقرل ول سيوع حدى ملا وفي لفظ: فَقَطِعَ 
أيديهم وأرجلهم؛ ثم أمر بمسامير فأحميت ثم كلهم بهاء وفي لفظ: وتركهم بالكوة 
يعضدون الحجارة. 

وهذا يدل على جواز المُئلة. أجيب بأنه محمولٌ على النُسخء فإن في آخر 
الحديث قال قتادة: بلغنا أن رسول الله يليه كان بعد ذلك يْحث على الصدقة وِيَنْقَى 
عن المُثْلة» وفي لفظٍِ لهما: قال قتادة: فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن 
تُترّل الحدود. وفي لفظٍ للبيهقي: قال أنس: فما خطبتا رسول الله كلٍِ بعد هذا حخطية 
إلا نهى فيها عن المُثْلة. وممن قال بنسخه ااي وروى الوَاقِدِي في كتاب 
«المغازي» عن إسحاق عن صنالج مولى العٌؤاّمة عن أبي هريرة قال: لما قطع النبي 
كل أيديٍ أصحاب اللّقاح وأرجلّهم وسَمَل أعيتهم نزلت هذه الآية: 5 جَرَاءُ الَّذِينَ 
يُحَارِبُونَ ١‏ الله وَرَسُولَة7؟ إلى آخر الآية فلم تُسمَل بعد ذلك عين. 

قال: وحدّثني أبو جعفر قال: ما بعت النبي كه بعد ذلك بعفاً إلا نَهَامُمْ عن 
الجثلّة. أو محمول على أنه فعل بهم ما فعلوا بالّعاء؛ وقد جاء مصرّحاً به عند مسلم 
عن أنس قال: إنها سَمَل التي يك أعينٌ أولعك لأنهم سَمَلُوا أعينٌ الؤعاء. وروى ابن 
سعد في خبرهم: أنهم قطعوا يد الرّاعي ورجله وغرزوا الشوك في لسانه وعيديه حتى 
ماث. ملك هذ عا اعون بهد لوي قا ارد امسلل حاكن اطق ع ار 

(و) بلا (قَثْلٍ عَاحِزٍ عَنٍ القِتَالِ) كالصبي» والمجنون.ء والأعمى؛ والمرأة 
والشيخ الذي لا يقدر على الصّياح عند التقاء الصّفين (إلا مَلِكَةٌ) أو مقاتلاً (آؤ ذا رلي 


2.2 اشتؤخموا: أ ي استعقلوهاء ولم يواقق هواؤها أبدانهم. النهاية 15/8 .1١5‏ 
(؟) سمل العين: فَتَأَهَا بمسمارٍ أو حديدة مُحْحماةٍ. المعجم الوسيط ص »45٠‏ مادة (سمل). 
(*) سورة المائدة» الآية: 080 


1 كاب الجهادٍ 


في الخربء أوذًا مَالٍ يحت به وَأبِ كاف وَإِخْرَاج مُضْحَف وَامْرَأَةٍ إلافي جَيْشٍ يُؤْمَنُ. 


في الخزب, او ذا مَالٍ ب بحت يَحْتْ بو) على القتالٍ لتعدي ضررهمٍ إل أن الصبي والمجئون 
يقعلان: ما داما يقاتلان. وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر, لأنه من أهل العقوبة. وروى 
الجماعة إلا ابن ماجه عن نافع» عن ابن عمر: أن امرأةٌ وُجَدَت في بعض مغازي رسول 
الله يه مقتولة. فنهى النبئ يك عن قتل النساء والصبيان. 

وني لفظ للشيخين: فأنكر قتل النساء والصبيان. وروى أبو داود عن أنس بن 
مالك: أن رسول الله كي قال: «انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول اللهء لا تقعلوا 
شيخاً فانياً ولا طفلاء ولا صغيرأ ولا امرأٌ ولا تَعُلُوا وضُّمُوا غنائمكم؛ وأصلحواء 
وأحسنوا إِنَّ الله يحب المحسنين». وقد أمر رسول الله وَكلهِ بقعل دُرَيد0؟ بن الصّمّة 
يوم حَُنَينٌ. وكانوا أحضروه ليدثر أمرهمء وكان ابن مئة وعشرين سنة. وقيل: كان ابن 
معة وستين. وقيل: كان أعمى أيضاً. 

(و)بلا قعل (اب كَافِرٍ) أي ابتداءً لقوله تعالى: لوَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أنْ تُشْرا 
5 - أ] بي ما لَه لَك به عِلْعْ كلا تُطِعْهَُا ا 
وليس من المعروف فيهما أن يقتلهما. قيّد بالبذأ لأن الابن له قتل أبيه الكافر [إذا 
قصد قتله بحيث]29 لا يمكنه دفعه إل بالقعل» لأن مقصود الابن حينيد الدفع. ألا نرى 
أن الأب المسلم لو شهر سيفه على ابنه بحيث لا يمكن للابن دفعه إلا بقعله؟ له أن 
يقتله فالكافر أولى. ولو كان الأب والابن ني سفَّرٍ وعطشاء ومع الابن ماء يكفي 
ولأحدهماء للابن أن يشربه وإن كان الأب يموت عطشأء فكذا ههنا وحكم الأم والجدٌ 
والجدّة كالأب. 

ولو كان الكافر أخاً للمسلم المجاهد كان له أن يقتله ابتداء بخلاف الباغي إذا 
كان أخاً للطائع حيث لا يجوز للطائع قتله باتفاق. وعند الشّافعي: يكره له أن يقعل ذا 
رحم مخرم» وفي ذي رحم غير مَخرمٍ وجهان: أحدهما يكره: والآخر لا يكره. 
ومذهب مالك وأعيية كمذهينا. ولا يكرة للأب قتل ابنه الكافر ابتدائ» وعند الشافعي 
يكره. ١‏ 


(3)بلا (إِخْرَاجٍ مُضْحَفٍ وَامْرَآةٍ إلا في جَيْشٍ يُؤْمَنٌ نُ) فيه عليهماء لأن الغالب 


(1) حوفت في المطبوع إلى: زيد. والمثيت من المخطوط وهوالصواب لما في «تهذيب الاسماء 
واللغات» .182/1١‏ 

(؟) سورة لقمان, الآية: .)١8(‏ 

(؟) مابين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


حينئنٍ السلامة» والغالب كالمتحقق بخلاف الجيش الذي لا يؤمن فيه عليهما وهو 
السريّة لأن في إخراجهما تعريض المصحف للاستخفاف» وتعريض المرأة للفساد 
والضياع. وقد روى الجماعة إلا الترمذي عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ٍَِ أن 
يسافر بالقرآن [إلى أرض العدو0©. وفي لفظ لمسلم عنه أيضاً: قال: قال عليه 
الصلاة والسلام: ولا تُسافروا بالقرآن, فإني لا آمن أن يناله العدو». ويجوز للعجائز أن 
يخرجن في العسكر العظيم لإقامة عمل يليق بهن كالطبخ والشقي والمداواةء لأن 
خروج النساء مع النبي يَكَِيهِ لذلك مشهورٌ. ولا يباشِوْنَ القتال» لأنه يدل على صَعْفِنا 
إلا للضّوورة. 


وكره الجغل9, إن وُجِدَ للمسلمين فيء؛ فليس للإمام أن يضرب المجغل 
على الناس للذين يخرجوث إلى الجهاد» وهذا لأنه يشبه الأجرة على الطاعة) وتمخض 
الأجرة حرام فما أشبهها يكره. ولأن بيت المال مُعَدٌ لنوائب ب المسلمين» وهذا من 
جملتهاء فعلى الإمام كفايتهم منه,. 


وأمًا إن لم يُوجَد فيمٌ فلا بأس بتقوية القاعد المجاهد لقول ابن عباس أنه عليه 
الصلاة والسلام استعار من صفوان بن أمية أَدوْعاً وسلاحاً في غزوة حُحتَينٌ فقال: يا 
رسول الله َعَاريةٌ مُوَدَاةً؟ قال:. «نعم». رواه أحمد والحاكم وقال: حديثٌ صحيخ 0 
شرط مسلم ولم يُسَوجاه”". ورواه ابن ان في «صحيحه) عن صفوان بن ن أَمَية قال: 
قال رسول الله يَلِ: «إذا أتعتك رسلي فأعطهم ثلاثين بعيراً وثلاثين دِرعاً. قال: قلت: 
َعَارئةٌ مُؤَدَاةٌ يا رسول الله؟ قال: ونعم». 

وكان عمر يُفْزِي العَرّتَ©2 عن ذي الحليلة0©» ويأعذ فرس المقيم فيعطيه 


/١؟ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط» وهي صحيحة لموافقتها لما في صحيح مسلم‎ )١( 
كتاب الإمارة 0779 باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه‎ ؛١‎ 
بأيديهم (01) رقم (5ة - 6ك4).‎ 

(5) الججغل: ما مجمِل على العمل من أَجِرٍ أو رِشْرَ: وَة. المعجم الوسيط ص 2١١5‏ مادة (جعل). 

(5) عبارة المفطوط: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخوّجه؛ وعبارة المطبوع: حديث صحيح على 
شرط اليخاري ومسلم ولم يخْرّجاه. والصواب ما أثبتناه من المستدرك 20//9 

(4) في المطبوع: الأعزاب» والمثبت من المخطوط..معنى العرّب: من لا زوج لهء رجلا كان أو امرأة. 
المعجم الوسيط ص 58ه5» مادة (عرب). ١‏ 

(0) الحليلة: الزوجة. المعجم الوسيط ص 2١154‏ مادة (حلّ). أي يفضل في الغزو العزاب على 


المتروجين. 


يلها كتَابٌ الجهَادٍ 


وَيُصَالِحُهُمْ إن كان خَيراً وَ مال عِنْدَ الحاجة ابا ال 1 


المسافر. رواه ابن أبي شَيْتَة والواقديء ولأنه إعانة على الْيرٌء وجهاد بالمال وكلاهما 
منصوصان. 

وأحوال الئاس في الجهاد تعفاوت  ١5[‏ ب]ء فمنهم من يقدر [عليه] 
بالنفس والمال لقهدرته عليهماء ومنهم من يقدر عليه بالنفس يُقَوْتِهِ دون المال لفقدة. 
ومنهم من يقدر عليه بماله دون النفس لعجزه. ف فيجهز فيجهّرٌ الغنئ بماله الفقيرٌَ القادر. حتّى 
يكون الخارج ماهد بنفسهة) والقاعد عاله. والمؤمنون كالبئيان يَشُدٌ بعضهم بعضاً. 

(وَيُصَالِحُهُمْ) بلا مال على مدّة يراها (إن كَانَ)الصُلْح (خَيرا) للمسلمين لقوله 
تعالى: «وَإِنْ جت؛ جَنَحُوا لِلسلم فالجتخ نَهَا وَتَوَكُلْ عَلَى اللّه4 20 وقد صالح رسول الله 
ع يله أهل مكة على أن يضعوا الحرب عشر سئين كما روى ذلك أبو داود. وكان في 
ذلك نظك للمسلمين» لأنه كان بين [أهل(؟ مكة وبين أهل مخحتين مواطأةٌ أي موافقة 

لا جه (بالِ) يؤخذ [منهم]7» للمسلمين (عِنْدَ الحَاجَة) لأنه لما 
جازت المصالحة بغير مال» فبالمال أولى. وقهد بالحاجة» لأنه لو لم يكن لهم حاجة 
لا يجوزء لأنه ترك. الجهاد صورةٌ ومعنئ؛ ولقوله تعالى: «إئلاً تَهنُوا وَتَدْمُوا إلى الصَلّم 
نكم الأغلوة#©». ثم المأخموذ من المال يضر ف نصارق: الجزية» إذا لم ينزل 
المسلمون بساحتهع بل أرسلوا رسولا لأنه مأخحوذٌ بقوة المسلمين كالجزية» وأمًا إذا 
نؤلوا بدار الحرب وأحاطوا بهم لم صالحوهم على مال» فهو غنيمة يخهسها الإمام 
ويَفْسِم الباقي بينهم لكونه مأخوذاً بالقهر. 

ولو حاصر العدوٌ المسلمين» وطليوا الصلم بمالٍ يأخذونه من المسلمين؛ لا 
يفعل ذلك [الإمام]”©: لما فيه من إعطاء الدّنِيّة وإلحاق المذلة بالمسلمينء إلا إذا 
حاف الهلاكء لأن رفع الهلاك بأي طريق أمكن واجبٌ. 

وقد أراد رسول الله يَكِدٍ يوم الأحراب أن يصرف الكمّار عن المسلمين بثلث ثمار 
المدينة كل سنة. فال سعد بن مُعَادُ وسعد بن عجادة: يا رسول الله إن كان هذا عن 


بق 


)١(‏ ما بين الحاصيرتين ساقط من المسخطوط. 
(؟) سورة الأتفال» الآية: (51). 

(؟) ما بين الحخاصرتين ساقط من المطبوع. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
(ه) سورة محمدء الآية: (88). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتابُ الجهَادٍ امل 


بحر ا اَم قبل لب إن حَاثوا. 
صُولِح المُرتدٌ بلا مال وَإِنْ أَحدَ لأ يْرة. وَلاَ يُباعُ لاخ وَحَدِيدٌ وَخَيِلٌ 
يو ولو تغد ملح 


وحي فامض با أُمْتَ به وإن كان رأياً رأبته» فقد كا في الجاهلية لم يكن لنا ولا لهم 
دين» وكانوا لا يُطْعَمُون من ثمار المدينة إلا شراءً أو قِرَىَّ» فإذا أعّنا الله وبعث فينا رسوله 
عي د إل السيف. فقال عليه الصلاة والسلام: داني رأيت العرب 
رم عن قوس واحدٍ فأحيبت أن أصرفهم عنكم؛ فإن أبيتم ذلك فأنعم وذاك»”"2 
(وَمَبَدَ) أي طرح الإمام أو نائبه صلحهم (إِنْ كان هو) أي النبذ (أنقع) لأنّ 
المصلحة لما تبدّلت كان النبذ جهاداً صورةٌ ومعنيع» وتركه توك الجهاد صورةٌ ومعنئ. 
ل الباق عدي بابد قر لماي : طوإنا تححاقق ين كوم جعياتة قائيل ِلَههِمْ عَلَى 
سَوَاءٍ إنَّ النّ ليجب الحائِِيَ74" أي على سواءٍ منكم ومنهم ذ في العلم بذلك» 
وتحرّزاً عن الغدر» لقوله عليه الصلاة والسلام: «لكلّ غادر لواء يوم القيامة يُعْرَف به». 
رواه أحمد والشيخان. ش 
(وَيْقاتِنُهُمْ قَبَْ كَبِذِ إن خَانُوا) لأن النبذ لنقض العهد؛ وقد انتقض. وتوضيحه أنه 
يقاتلهم بلا نبذ إن [19" ل 0 
غزا قريشاً بلا إنذارٍ إليهم لما نقضوا العهد الذي مجعل بينه وبينهم في عام السحد 
(وَصْولِحَ المُرْتَدٌ بلآ مَالِ) وكذا الباغي» لأن الإسلام من المرتدٌ مرجرٌء كنا 
الرجوع إلى الحقٌ من الباغي» فجاز 7 تأخير القتال عنهم طمعاً فيه إذا كان في التأخير 
مصلحةٌ للمسلمين كما في أهل الحرب» و ثما لا يؤخذ منهم مال» لأن أخحذه يشبه 
أخذ الجزية من جهة أنّ كلا منهما في مقابلة ترك القتالء وهم لا يل منهم الجزية 
فكذا هذا. (وَإِنْ أَخِذ) المال من المرتدٌ على الصلح (لا يّوَهُ) عليه لأنّْ أموالهم غير 
معصومة فجاز أحذها ابتداء بغير رضاهمء ولأنّ في الود عليهم معرنةً لهم. 
'لقلآ يُبَاعْ سلاح وَحَدِيدُ وَخَيْلُ مِنْهُمْ) لما روى الطبراني في (معجمة)) 
تِي في «سننه؛ عن يغران بن ححصي أن رسول الله يك نهى عن بيع السلاح 
0 ولأنّ فيه تقوية لهم على الحرب (وَنَوْ) كان البيع (بَغْدَ صَنْع) لأنَّ 


(1) أخرجه الطيراني في «المعجم الكبير؛ 298/5 رقم )21٠059(‏ بلفظ قريبء وقال الهيئمي في 
«(مجمع الزوائد» :١77/5‏ ورجال البزار والطبرانئي فيها محمد بن عمروء وبحديثه حسن» ويقية 
رجاله ثقات. 

(؟) سورة الأتفال» الآية: (8ه). 

(5) في المطبوع: فجاءء والمثبت من المسخطوط. 


الف كتَاب الجهَادٍ 


الصلح على شرف النقض أو الانقضاى ولا تُمْتَعُ أحدٌ من إدخال الطعام والشياب 
بلادهم. والقياس أن ْنَع لأن فيه تقويتهم إلا أنا تركناه, لما رواه البتيققي في «دلائل 
النبوة» عن أبي هُرَيْرَةَ فذكر قصة إسلام تُعَامة في آخحرها. فقال: إني والله ما صبوت 
ولكن أسلمت وصدّقت محمداً وآمنت بهء والذي نفس تُهامة بيده لا تأتيكم حبةٌ من 
اليَمَامة ما بقيت حتى يأذن فيها محمدٌ يل وانصرف إلى بلده ومنع الحمل إلى 
مكة حتي جهدت قريشء فكتبوا إلى رسول الله يلِةٍ يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى 
تُعامة يخلّي إليهم حمل الطعام» ففعله عليه الصلاة والسلام. 

ولو شرطوا [في الصلح](2 أن يردٌ عليهم الإمام من جاء منهم مسلماً بطل 
الشرط عندناء وبه قال مالك. وقال الشافعي وأحمد في رواية: يجب الوفاء به في 
الرجال دون النساءء إن كهيلا بيرط على ابي 2 الكحدَئبيّة أن من جاء 
منهم يردّه إليهم. ولنا: قوله تعالى: يا أيُهَا الْذِينَ آمَنُوا ذا بجاءكم الْمُوم نَاثُ مُهَاجِرَاتٍ 
فَافْكَحِيُومُنٌ الله أَغْلَم ِإِمَانِهِنٌ فْإنْ عَلِمْئُمُومْنَ 0 قلا تَوَجِعُومُنٌ إلى امار 
لتر الذي [وقع]”؟ في صلح الحُدَئبيّة انتسخ بما تلوناء لأنّه كان شاملاً للذكور 
والإناث. 

(وَصَعٌ آَمَانُ خرٌ وَسُرَةِ) لكافر أو لسجماعة أو لأهل حصن أو مديئة مؤبداً أو 
مؤقتأ لما روى البخاري في الجهاد ومسلم في الحج من حديث عليّ بن أبي 
طالب قال: ما كتبنا عن التبي يَلِِ إلا القرآن؛ وما في هذه الصحيفة» قال رسول الله 
يل: «المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثأء أو آوى مُشيثاء فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منه يوم القيامة صَوفاً9» ولا عَدْلا: وذمة 
المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلماء فعليه لعنة الله والملائكة 
907" ل بع والئاس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صَوْفاً ولا عَدْلأه. والدّمة: 
العهدء وأدناهم: أقلّهم وهو الواحد من الدّنُوٌ. وفشره محمد: بالعيدء فجعله من 
الدناءة. وأخفرته: إذا نقضت عهده وغدرت به. 


)١(‏ ما بين المحاصرتين ساقط من المطيوع. 

(؟) سورة الممتحنة, الآية: .)0١١(‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) الصّرف: التوبة» وقيل النافلة. النهاية 78/8 . 
(ه) العذل: الفذية. وقيل الفريضة. النهاية 4/7 7. 


كِتَابٌ الجِهَادٍ لفق 


مك 


وَإِنْ كَانَ هَرَاً تبذَ وَأَدّبَ. وَلَمَا أَمَانَ ذميّ و أَسِيِرٍ وَ تاجر مَعَهُمْ. 
رَمَنْ أسْلَّع َم ولّم يُهَاجِرْ إِلَينا. 


وَ 00 صَبِِيٌ وعَبِدٍ مَحْجُورَيْنِ وَمَجْنُونٍ. 


أما أمان النحدء فلأنه من أهل القتال ومنعة الإسلام. وأمّا أمان ١‏ الحرّة فلما في 
والصحيحين)»: أن م هانىء قالت: يا رسول الله زعم ابن أي علي بن أبي طالب أنه 
قاتل رجلاً أَجَوتُهُ فلات ابن عير فقال عليه الصلاة والسلام: «قد 0 من أجحوت» 
ونا من أَمْنْتِ). وفي «معجم الطتراني» عن أنس بن مالك أن زيدب بنت رسول الله 
يكل أجارت أبا العاص» فأجاز النبي يه جوارها. وأنّ أَمّ هانىء بنت أبي طالب 
أجارت عَتبِيادٌ فأجاز النبي يله جوارها. وقال: «يجير على المسلمين أدناهم). 

(وَإِنْ كَان) أمان الحو أو الحرة (َيََ مَيَدّ) الإمام أو نائبه الأمان رعايةٌ لمصلحة 
المسلمين» وتحيزاً عن الغدر. (ولدب)ٍ الحرٌ والسحوة لاستبداده برأيه في الحرب دون 
الإمام» بخلاف ما إذا كان الأمان خيراً حيث لا يُوَدبُ واحدٌ منهماء 0 ريما تفوت 
[المصلحة]”"» بالتأخير فيكون معذوراً (وَنَقَا آَمَانَ ذِمْيَ) لأنه يكهم لكونه يوافقهم 
اعتقاداً» ويميل إليهم فساداً إل إذا أمره مسلم أن يُؤَمْتَهم فيجوز أمانف لزوال ذلك 
المعنى برأي المسلم. وعن مالك: يصيح بخ أمانه» لأن له ذمة فكان تابعاً 0 
والمشهور عنه: أنه لا يصحٌ. (َ)لغا أمان (أَسِيرٍ و)أمان (قاجر) مسلم (مَعَهُمْ و)أما 
(هَنْ اسْدّم قمَه) أي في دار الحرب (ولم يِاحِْ إِنَيْنَا) لأن هؤلاء مقهررون تحت 
أيديهم فلا يخافونهم, والأمان | نا يكون من الخوف. 


ولغا أمان مسلم إذا دحل عسكر أهل الحرب في دار الإسلام وأْمِتَهُعْ لأنه 
مقهورٌ بمنعتهم. . وشّرط صيرورة ة دار الإسلام دار الحرب: 00 الأمن من المسلمين 
على أموالهم وأنفسهم» وانّصال الدّار بالدّار بلا فصل بينهماء وظهور أحكام الكفر فيها 
عند أبي حنيفة. واكتفيا بالشرط الثالث في صيرورتها دار حرب» كعكسه وهو 
صيرورة دار الحرب دار الإسلام؛ فإنه بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شرطٍ آخر. 

(3) لغا (آمانَ صَبِيّ و) أمان (عَبْدٍ مَخْجُورَيِنِ) عن القعال (3) أمان (مَجِتُون) 
لأن قول الصبيٌ والتسجئون لا يعتبر كما في الطلاق والعتاق. وقال محمد: يصح أمان 
الصبيّ المسحجورء وهو قول مالك وأحمد قيّد بكونه متجدورا عن القتال» لأنه لو 


)220 ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


قف كتَابُ الجهَادٍ 


قصل في ا : لمغئم وَفَسْمَيِهِ 
ما فيح عَنرَة قَسَمَهُ الإمامُ بَينّ اللجيشء أؤ أَقَم أفلهُ بجزية وَخَرَاحٍ 1110 


كان مأذوناً له فيه فالأصح أنه يصع أماته اتفاقاً. 

وقال محمد أيضاً: يصح أمان العبد المحجور عن القتال» وهو قول أبي يوسف 
فيما ذكر الكوجن» وقول مالك والشافعي وأحمد لقوله عليه الصلاة والسلام: «ذمة 
المسلمين واحدةٌء يسعى بها أدناهم)2"0. ولما روى عبد الرَرّاق وابن أبي شيبة في 
«مصنفيهما» عن مَغْمَرء عن عاصم بن سليمان عن مُضَّيل(" بن يزيد الرقاشي قال: 
شهدت قرية من قرى فارس يقال لها: شاهرتاء» فحاصرناها شهرا حتى إذا كنا ذات يوم 
وطمعنا أن نصكحهم انصرفنا عنهم عند المقيل» فتخلّف عبد منا فاستأمنوه. فكتب 
إليهم في  7١8[‏ أ] سهم أمانا * ثم رمى بها إليه ف ا 
ثيابهم ووضعوا أسلحتهم. فقلنا: اك قر آمثشّمونا. وأنخرجوا | لينا السهم فيه 
كتاب أمانهم. فقلنا: هذا عبد والعبد لا يقدر على شيع. قالوا: لا ندري عبدكم من 
حرّكمء وقد تحرجنا بأمانٍء فكتبنا إلى عمر رضي الله عنهء فكتب [عمر](©: إن العبد 
المسلم من المسلمين؛ وأمانه أمانهم. 

ولأبي حديفة وأبي يوسف: أن الأمان جهادٌ معنئ» وهو محجورٌ عليه عن 
الجهاد» فيكون محجوراً عليه عن الأمان. وحديث القُضَّيل محمولٌ على المأذون له 
في القتال دون المحجور عليه؛ والثه تعالى أعلم. 


فصل 
في ١‏ معد م وَقِسْمَيهِ 


(ما فقِحَ) من البلاد والأراضي (عذوة) أي قهراً (قَسَمَهُ الإمَامٌ بَيْنَ الجَيِش) 
كما فعل رسول الله يَلِةٍ بأرض خيتر كما سيأني (آ آَقَرْ آَهلّهُ بِجِْيَة) على رؤوسهم 
(وَهْواج) على أراضيهم» اكب فعل اعم بتواد العراق في جماعةٍ من الصحابة كما 
سيجيء ء. وقيل: الأوّل هو الأولى عند حاجة الغائمين» والثاني عند عدم حاجتهم ليكون 


() أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 41/17 ب 47 كتاب الفرائض (88)» باب ثم من تيراً 
من مواليه »)0١(‏ رقم (10/0). 

.577/8 وفي المخطوطة: فضل. وما أثبتناه الصواب لموافقته لما في «مصدف عبد الرزاق»‎ )١( 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع وهو في «ال مصديف» الموضع السابق. 


عَدّةَ في الزمان الآني. وقال الشافعي وأحمد: يَفْسِم الأراضي ولا يتركها في أيديهم. 
وقال مالك في المشهور عنه: وهي وقفٌ على مصالح المسلمين» وعنه: أن الإمام 
يقسمها كمذهب الشافعي» وعنه: أنه مخير كمذهبنا. 

ولنا: ما روى البخاري في «صحيحه: عن أسلم أن عمر قال: 0 
بيده؛ لولا أن أترك آخبر الئاس [يكاناً]2"7 ليس لهم شيءء ما فيكت علي قرية إلا 
قسمتها كما قسم رسول الله يَكِةٍ ير ولكني أتركها لهم خزانة يقعسمونها. وما في 
«الموطأ): أخبرنا زيد بن أسلمء عن أبيه قال: سمعت عمر يقول: لولا أن نترك آخر 
الناس لا شيء لهمء ما افتمح المسلمون قرية إلا قسمتها شهماناً كما قسم رسول الله 


وروق أبو داود في «سنته» من حديث سليمان 00 عن يحيى بن 
سعيد» عن بشير بن يسار أن رسول الله يك لما أفاء ايله عليه خ ير قسمها ستة 


ع اطي افو و لا رك 
مكق والنبيّ يله معهم له سهعٌ كسهم أحدهمء وعزل رسول الله يليه ثمانية عشر 
سهماًء وهو الشطر الآخر ‏ لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمينء فلمًّا صارت الأموال 
بيد النبي يلةِ ‏ والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها ‏ فدعا رسول الله 
يك اليهود فعاملهم. زاد أبو عُبَهِد في «كتاب الأموال): فعاملهم على نصف ما يخرج 
منهاء فلم يزل على ذلك حياة رسول الله يَكِ وأبي بكر حتى كان عمرء فكثر العممال 
في المسلمين وقووا على العمل» فأجلى عمر اليهود إلى الشام وقسم الأموال بين 
المسلمين إلى اليوم. 
وروى ابن سعد في «الطبقات» وابن رَنْجُويه في  14[‏ بع كتاب «الأموال» 
في ترجمة عثمان بن حُتّئف: أنَّ عمر بن الخطاب وجّه عثمان بن تيف على خَرَاجٍ 
السواد» ورزقه كل يوم ربع شاةٍ وخمسة دراهمء وأمره أن يمسح السواد عامره وغامره» 
ولا يمسح سَبْحَة”"© ولا تلا ولا أَجَمَة"© ولا مستنقع ماءٍ ولا ما لا يبلغه الماء. فمسح 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط»ء وهي محزفة ف في المطبوع إلى بياتاً والصواب ما أثبتناه 
لموافقته لما في صحيح البخاري (فتح الباري) 450/10» كتاب المغازي (514)» باب غزوة نخيبر 
48 رقم (475)) ومعنى الببان: المعدم الذي لا شيء له. 
0١‏ الشبكة: أَرضٌ ذات ملح ون لا تكاد ثِيتُ. المعجم الوسيط ص »4١١‏ هادة (سبخ). 
(م) الأَجَعَةُ: الشجر الكثير الملتف. المعجم الوسيط ص 27 مادة (أجم). 


عثمان كل شيء دون الجبل ‏ يعني مخلوان ‏ إلى أرض العرب» وهو أسفل الفرات» 
وكتب إلى عمر: إني وجدت كل شيء بلغه الماء من عامرٍ وغامرٍ ستةً وثلاثين ألفّ 
ألنٍ جريب . . وكان ذراع عمر الذي و به السواد: ذراعاً وقبضة. فكتب إليه عمر أن 
افرض الكَرَاج على كل بحرّيب: عامرٍ أو غامرء عمله صاحيه أو لم يعمله: درهماً 
وقفيراً. 
وافرض على الكزم» على كل جَرَيُْبٍ: عشرة دراهم» وعلى الرّطاب: خمسة 

دراهم» وأطعمهم الكخل والشجر لِكلَهم2'0. وقال: هذا قوة لهم على عمارة بلادهم. 
وفرض على رقابهم» على المُوسِر: ثمانية وأربعين درهماء وعلى من دونه: أربعة 
وعشرين درهماء وعلى من لم يجد شيئاً: ائني عشر درهماً. وقال: درهمٌ لا يُغوِرُ رجلاً 
في [كل] شهر. ورفع عنهم [عمر بن الخطاب(' الرّق بالحَرَاج الذي وضعه في 
رقابهم» وجعلهم أَكَرة2© في الأرض» وحمل من حَرَاجٍ سواد الكوفة إلى عمر في أول 

سن لسائرد أل الف مره ل مل من قبل من موري ابن نيا د م ثم لم 

يزل كذلك©». أي في التزايد. . وفي «المحيط:: إن الجريب: ستون ذراعاً بذراع 
الملك كسرىء» وهو يزيد على فراع العامة بقبضة» انتهى. والقفيز الهاشمي: أربعة 
أَمْتَاءء والمَنٌ: معتان وستون درهماً. 

وفي كتب السير والتواريخ: أن عمر استشار الصحاية مرارأه ثم جمعهم فقال: 

أما إني و ار ود يك » ثم تلا قوله تعالى: جإما أَقَاءَ اللّدُ 
على رَسُولٍ له مِنْ أهلٍ القّرى» إلى قوله تعالي: دِلِلْمُقَواء ءِ المُهَاجِرِينَ74 إلى قوله: 
(زاليين 5 َبَوَوًا الدَّارَ والإمّانَ» إلى قوله: ِوَالَذِينَ جَاؤُوا م مِنْ بَعْدِمِع» فقال: أرى لمن 
بعدكم نصبباً في الفيء» فلو قسمتها بينكم لم يكن لمن بعدكم في الفيء نصيبٌ 
بها عليهم؛ وجعل الجزية على رؤوسهم.؛ والخراج على أراضيهم ليكون ذلك لهم 
ولمن يأتي بعدهم من المسلمين. ولم يخالفه في ذلك إلا نف يسيئ منهم بلال» ولم 
يزالوا على خلافه حتى دعا عليهم على المثير: اللهم اكفني بلالاً وأصحابه» فما حال 
عليهم الحول وفيهم عينٌ تَطرفء أي: ماتوا جميعاً. 


(1) ما بين الحاصرتين من «كتاب الأموال؛ لابن زنجويه 2777/١‏ 

0 الأكرة جمع الأكار وهو الحواث. القاموس المحيط ص مدع مادة (الأكر6. 
() أي ما يعادل اليوم وه ١م‏ غراماً. معجم الفقهاء ص١٠55.‏ 

(4) سورة الحشر الآيتان: (/ا و 8). 

(ه) سورة الحشر الآيتان: (5 و١0).‏ 


كاب الجهَادٍ لحف 


َقَلَ الأسرىء أو اسْتَرفُهمء أو تركهع أخراراً ذم لنا. 


(وَقَتَلَ الأشيَّى) إذا لم يسلموا سواء كانوا من مشركي العربء أو من المرتدين» 
أو من غيرهم (او اسْدَرْقَهُمْ او كَرَكَهُمْ آخراراً [ذِمَة]2 لنا) أي مضروياً عليهم الجزية إذا 
كانوا من غير مشركي العرب وغير ير المرتدين. أنا القعل فلأنّة لحسم مادة فسادهم» 
ولأنه يكل قتل أسارى بني قُرِنِظة وكانوا ما بين الثمان مثة والتسع ممة. وأما الاسترقاق 
أو تركهم أحراراً ذمة لناء فلأن في ذلك منفعةً للمسلمين مع دفع شرّهم؛ ولما فعل 
عمر بأهل سواد العراق. قتدنا بعدم إسلامهمء لأن الإمام ليس له فيمن أسلم منهم إلا 
الاسترقاق» لأن قعل الأسير أو دضع الجزية 1١93‏ أ] عليه بعد إسلامه لا يجوز. 
وقيّدنا استرقاقهم أو تركهم أحراراً بغير المشركين وغير المرتدّين» لأن هاتين الفرقتين 
ليس فيهم إذا لم يسلموا إل ١‏ القعل. 

روى الشيخان عن أنس أن البي وو دحل عام الفمح وعلى رأسه ِعْفَوه"») فلمًا 
نزعه جاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله ابن حَطَلٍ متعلّقٌ بأستار الكعبة. فقال: «اقتلوه». وروى 
حاب وانسين الأريمة؛ أ عملة الأري نال: كنت فيمن أُجدَ من سبي قُرَطَة: فكانوا 
يقتلون من ثبت» ويتركون من لم يثبت» فكنت فيمن تُرِك. وروى البيهقي في «دلائل 
النبوة) عن جابر قال: يي سعد بن شكاذ يوم الأحزاب ب فقطعوا أككَلَّهء فحسمه”؟ رسول 
الله يللد بالنار» فانتفخت يده [فتركهع 240 فنزفه الدّم فحسمه أخرى فانتفخت. فلكّا رأ 
سعدٌ ذلك قال: اللّهم لا نُخرج نفسي حتى تقر عيني من بدي قُرَنطظة. فاستمسك عرقه فما 
قفار فارع تدر روا بعل حك نفك بن مقا فأرسل إليه رسول الله يله فحكم أن يُقْتَلَ 
رجالهمء وتُشبى نساؤهم.؛ وذراريهم يستعين بهم المسلمون. فقال رسول الله يل 
لسعد: «لقد أصيت حكم الله فيهم». وكانوا أربع مئة» فلمًا فرغ من قتلهم انفتق22 
عرقه فمات. والأككل: عِوق في اليد» وهو عرق الحياة. 


(وَتفِي) بضم النون وكسر الفاء أي مُيعَ (مَنُهُمْ) بفعح الميم وتشديد النون أي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(5) المِقْمَُ: زرة يدسج من الدُروع على قدر الرأس يُلْعِسُ تحت القّلنْسوة. المعجم الوسيط ص 385 
عادة (غفر). 

() مع العوق: قطعه وكواه لكلا يسيل دمه. المعجم الوسيط ص 21/7 مادة (حسم), 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(0) انفتق: أنشق. المعجم الوسيط ص 25077 مادة (فتق). 


لحف كتَابُ الجهَادٍ 


دَفْدَأك مد د حَدُهه 11 د 
وَفِذَاوْهُمْ وَرَدهم إلى دارهم, 000 ا[ [ |[ 1 1 1101 


تركهم من غير أن يُؤْحَذَّ شي منهم. وقال الشافعي: يجوز لقوله تعالى: ًا متا بعذ 
وَإِمَا فِدَاة27؛ ولما روى البخاري في استجيعه: أن غعسرن التخطاب أضناتت 
جاريعين من سَبِي حُنَينُء فوضعهما في بعض بيوت مكة. قال: فمنٌ رسول الله كلا 
على سبي حُنَّينُء فجعلوا يسعون في السككء قال عمر: يا عبد الله انظر ما هذا؟ 
فقال: مَنّ رسول الله تَكلِةِ على السهِى. قال: اذهب تأرسل الجاريتين. 
ولنا: قوله تعالى في سورة براءة: طفاقكنُوا المُشْرِكِيت حَيْتُ وَجَدُمرمي”" و 
آخر سورة نزلت» فكان ناسخاً لآية المنّ والفِدّاء» ولما وقع في غزوة نين 0 
(وَ)ميَعَ (هِدَاؤهَمْ) مال أو بأسيرٍ امسليء ؛ لأنهم يعودون حرباً على المسلمين» 
ودفع شر حِرَابتِهم نير من استتفاذ الأسير المسلم من يدهم. (وَ)ميِعَ (رَدُهُغْ إلى 
دَارِهم) لذن فيه تقويتهم على المسلمين. وقال أبو يوسف ومحمد: يُفَادى بهم 
أرسارى المسلمين. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز المفاداة بنسائهم. وقال 
أحمد أيضاً: لا يجوز المفاداة بصبيانهم. وعن أبي حديفة: أنه لا 5 بأن يُقَادى بهم 
سار اللمتلمين: لأن تخليص المسلم من أيديهم واجبٌ ولا يُتَوَصّلُ إليه إلا به. 
وفي «السير الكبيرع: إن هذا قولهماء وأظهر الروايتين عن أبي حديفة. وقال أبو 
يوسف: يجوز المفاداة بأسارق المسلمين قبل القسمة لا بعدهاء لأن الغابت بعد 
القسمة حقيقة الملكء فلا يجوز إبطاله بدون رضى مالكه بعوض كسائر المعاوضات. 
وأمنا المفاداة بمالٍ فلا يجوز في المشهور من المذهبء لقوله تعالى:  7١9[‏ ب] 
لول كتَابٌ مِنَ اللّه سَيَقَ7" الآية» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لو نزل بدا عذابٌ 
لجا نجى إلا عمر)©». وذلك لأنه نه أشار بقتلهم. وفي «السير الكبير): ولا بأس به إذا 
كان بالمسلمين جاجة استدلالاً بأنتارق بدر. 
وللإمام فداعٌ أساراتا بهم في الأظهر من الروايتين عن أبي حنيفة» وبه قالا لما 
روى مسلم من حديث سَلَّمَة بن الأكوّع قال: خرجنا مع أبي بكر أمره علينا 
رسول الله يل فغزونا قَرَارةَ فلمّا كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر 
فَعَوْسال»: ثم شن الغارة أي صبّها عليهم من كل وجويء فورد الماءء فقتل من قتل عليه 
(؟) سورة التوبة ‏ براعة ‏ الاية: (8). 
(*) سورة الأنفال» الآية: (38). 
(4) لم نجده في الكتب المتوقرة لديتا. 
(0) أعرس المسافرون: نزلوا آخر الليل للرّاحة. المعجم الوسيط ص ؟5ه مادة (عرس). 


كتابُ الجهادٍ نففذ 


وسبى» ونظرت إلى عُدُ م20 من الناس فيهم الدََارِي0”, فخشيت أن يسبقوني إلى 
الجبل؛ فرميت بسهم بينهم وبين الجبل» ؛ فلا رأوا السهم وقفواء فجعت بهم أسوقهمء 
وفيهم امرأة من بني قَرّارة» عليها قَشْعٌ من أذم ‏ والقَشُْ: النطّء ©9‏ معها ابن لها من 
أحسن الناس» فسقتهم حتّى أتيت بهم أبا بكرء فنفلني ابنتها. فقدِئنا المدينة» فلقيني 
رسول الله» كي ني السوق فقال: «يا سلمة! هب لي المرأة لله أبوك» فقلت: هي 
لك يا رسول الله فَوَالنُِ ما كشفتٌ لها ثوباً. فبعث بها رسول الله يَكلهَ إلى مكة؛ ففدى 
بها ناساً من المسلمين كانوا أُسِدُوا بمكة. وروى مسلم أيضاً وأبو داود والترمذي وقال: 
حسنٌ صحيتٌ» واللفظ له عن أبي المُهَنّبِء عن عِمْرَان بن حُصَيٌ: أن رسول الله كله 
فدى رجلين من المسلمين برجلٍ من المشركين. 

وعندنا تذبح وتحرق مواش [شقٌ]20©© نقلهاء لأن في تركها على حالها كما قال 
الشافعي» تقوية لهم» وي غقرها كما قال مالك تعذيباً ومملة بهاء والذبح للمصلحة 
جائرء وإلحاق الغيظ بهم من أقوى المصالح.؛ وهو مندوبٌ بالنص» فصارت كسلاج 
يمكن حرقه فإنه يحرق اتفاقاً لعلا يستعينوا به فيما بعدء فإن لم يمكن حرقه دفن في 
مَضْيْعَة0*) بحيث لا يهتدون إليه أو ألْقِي في البحر. ودليل الشافعي ما في «مصئف 
ابن أبي شَهبة): أن أبا بكر بعث جيوشاً إلى الشام فخرج يتبع يزيد بن أبي سُفْيانء 
قال: إني أوصيك لا تقتلن صبياً ولا امرأة إلى أن قال: ولا بقرة إلا لمأكلة. لكنه 
يحمل على ما يمكن نقلها جمعاً بين الأقوال. وأا ما في «الهداية» نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن ذبح الحيوان 1 إلا لأكيه, فغْيردُ معروفب. 

(ق)شيع (قشمة مَفْتم قَمّه) أي في دار الحرب إل إيداعاً) وصورتها أن لا 
يكون للإمام من بيت المال ما يحمل عليه الغنيمة؛ فيقسمها بين الغاثمين ليحملوها إلى 
دار الإسلام» ثم يرتجعها منهم فيها. وقال الشافعي: لا بأس بالقسمة في دار المحرب بعدما 
2 تم انهزام المشركين ٠[‏ رون أ]» وبه قال عطاء. وقال مالك: يعجل قسمة الأموال في دار 
الحرب» ويؤخر قسمة السبي إلى دار الإسلام. وأصل هذا أن الملك لا يقبت للغانمين قبل 


)١(‏ الغثق: الجماعة من الناس. المعجم الوسيط ص 377 مادة (عنق). 

(0) سبق شرحها ص 2554 التعليقة رقم .)١(‏ 

(0) التْطعٌ: باط من جلد. المعجم الوسيط ص 550. مادة (نطع). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(ه) المَضْيَعَةُ: المفازة الصحراء المنقطعة يضيع فيها الإنسان وغيره. المعجم الوسيط ص 17 5 مادة 
(ضاع). 


يننا كِتَابُ الجهَادٍ 


والرِذء وَمَدَدٌ لَحقَهُمْ ثَمَدَ كَمُقَاتِلٍ ف فيه. لا سُوقِيَ لَمْ يُقَاتِل وَل مَنْ مَاتَ 


وَيُورَتُ قِشطً مَن مَاتَ هُنا. 
وَحَلَ لنَا َمَةَ طَعَامٌ وَعَلَفٌ وَدْهْنْ وَحَطَبٌ وَسِلاحٌ بهِ حَاجَةٌ لأبغد الحُروج مِثْهًا. 


الإحراز بدا ر الإسلام عندناء وعندهم يثبت بالاستيلاء بعدما تم انهزام المشركينء وبه قال 
أحمد. ولنا: أن الاستيلاء بإثبات اليد والنقل» إذ القوة لهم في دارهمء فصار القسم فيها 
كالقسم قبل الهزيمة. وأمَا قسمته عليه الصلاة والسلام غنائم حََبِيّر فيهاء وغنائم بني 
المُصْطلِق في دارهم؛ فليس من محل الخلاف, لأنه عليه الصلاة والسلام لما فتتح تلك 
البلاد صارت دار الإسلام ولا خلاف فيهاء وإفا الخلاف فيما لم يصر دار الإسلام. 

(والرذء) مبتدأ وهو بكسر الراء وسكون الدال فهمزة بمعنى العون ومنه قوله 
تعالى: أله مي رذماً صابي06" (وعقة نجهم قنة) ] ) أي في دار الحرب 
(كَمُقَاتِرٍ) خخبر المبتدأ (فيه) أي في المغنم» خخلافاً للشافعي. وقد مهدنا الأصل في 
ذلك. (لا سُوقِي نَم مُقَاتِلْ) أي ليس الذي يبيع في العسكر إذا لم يقاتل في حقّ 
المغنم كالمقاتل» لأنّ سبب الاستحقاق وهو المجاوزة على قصد المقاتلة لم يوجدء 
لأنه جاوز على قصد التسجارة. قهّد بعدم القعال؛ لِأنّ المقاتل منهم يستحق من الغديمة» لأنه 
بالمباشرة ظهر أن قصده القتال» والتجارةٌ تبعٌ له فلا يضره؛ كالحاج إذ انُّجر في طريق 
الحج: فإنه لا ينقص أجره. وأما ما في «الهداية) من قوله عليه الصلاة والسلام: «الغنيمة 
لمن شهد الوقعة»» أله غير معروقيه بل موقوت على ابن عمر كما ذكره البَيِهَقِيٌ. 

(وَلاَ من مات ثَمَة) أي في دار الحرب من المقاتلة» لأن الإرث يجري في 
الملكء ولا ملك للغزاة في المَيِئِمة قبل أن تسخرج إلى دار الإسلام؛ وإنما لهم 
الاستحقاق (وَيُوَتُ قط مَنْ مَات) من المقاتلة (هُنَا) أي في دار الإسلام. وقال 
الشافقعي: يورث من مات بعد استقرار الهزيمة لثبوت الملك به عنده. 

(وَحَلْ نَنَا قمَة) أي في دار الحرب (طَعَامٌ) سواء كان مهيا للأكل أو لم يكن: 
0 والبقر والغنم الاي لكن ترد جلودها إلى الغديمة. وهذا الحلّ في خقٌ من 

له في الغنيمة» ومن يُضخ("© له منها غدياً كان أو فقيرأء وفي حقٌ من معه من 

0 والأولاد والمماليك. (وَعَلَفٌ وَدَهْنَ وَحَطْبٌ وَسِلاحٌ به حَاجَةٌ لأ بَعْدَ الحُؤوج 
مِنهَا) أي من داز الحرب لما روئ مسلم عن عبد. الله ابن ن مُعَقّل قال: أصبت 


)2و2 سورة القصص» الآية: زحيةة 
2 أرضح له: أعطاه قليلاً من كثير. المعجم الوسيط ص ٠ه‏ 2 مادة (رضخ). 


كتابٌ الجهَادٍ لحف 


وَمَنْ أُسْلّع كَمَةَ عَصَعَ نَفْسَهُ وَ طِفْلَهُ وَ مَالاً مَعَُء م ا ا 


جرَابً'؟ من شحم يوم هر فالتزمته ثم قلت: لا أعطي في هذا اليوم أحداً أ شيئاً» 
فالتفت فإذا رسول اده َكل متبسماً. 

زاد أبو داود الطيالسي في «مسنده»: قال له عليه الصلاة والسلام: «هو لك». 
قال ابن القطّان: وهذه الزيادة مفيدة: لأنّها نص في إباحته وهي «صحيحة) الإستاد. 
وروى البخاري في «صحيحه؛ عن أيوب؛ عن نافع» عن عن ابن عمر قال: كنا نصيب في 
مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا ترفعه. وروا عارذ في اعنام عن مطعد بن ادي 
مُجَالدء عن عبد الله بن أبي أُؤْفَى قال: قلت: هل كنتم تخكسون - يعدي يعنى الطعام ‏ 
على عهد رسول الله؟ فقال: أصبنا طعاماً يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار 
ما يكفيه ثم ينصرف. وروى البيهقي من حديث هانىء بن أمّ كلفوم: أن صاحب 

جيش الشام كتب إلى عمر: نا فحنا أرضاً كثيرة الطعام والعلّف» وكرهت أن أتقدّم 
تي كوو .+” اسع من ذلك إلا بأمرك. فكتب إليه: دع الناس يأكلون ويَعْلِفُون» 
فمن باع شيئاً بذهب أو قضة ففيه خمس لله وسهام للمسلمين. 

ولم يقيّد في «السير الكبير) حل انتفاع الطعام ونحوه بالحاجة» وهو قول 
مالك ل ولقوله عليه الصلاة والسلام يوم خيبر: «كلوا 
واعغلفوا ولا تحملوا؛. روا واه البيهقي في «المعرفة. (وْمَنْ أَسْلَمَ ثَمة) أي في دار 
الحرب منهم قبل أن يأخذه المسلمون (عَصَمَ ١‏ استرقاقه. قال 
عليه لعا «أمرت أن أقاتل الّاس حعى يقولوا لا إلْه إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مذ مني مني دماؤهم وأموالهم)0", (3)عصم (طفته) لأنه تب له في الإسلام بخللاضف 
ولده الكبير» فإنه حربي غير تايع له» وبمخلااف زوجته وحملها فإنها حربية غير تابعة له 
في الإسلام» وحملها جزءٌ منها فيتبعها في ارق (و)عصم (مالاً مَعَهُ) لسبق يده 
الحقيقة عليه ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من أسلم على شيءٍ أو مالٍ» فهو له00© 
رُوِيَ مسنداً ومرسلاً بسن صحيح. فعن صخر بن عَيْلّة(»: أن قوماً من بَني سُلَّيم فدُرا 


)١(‏ الجراب: وعات يحفظ فيه الزاد وتحوه. المعجم الوسيط ص )١١4‏ مادة (جرب). 

(؟) صحيح البخاري (فتح الباري) 2/5/١‏ كتاب الإيمان ))١(‏ باب «إفإن تابوا وأقاموا الصلاة..» 
00 رقم (00). 

06 البيهقي في السنن الكبرى 5/8١1ء‏ كتاب الشير؛ باب من أسلم على شيء فهو له. 

2١‏ حرفت في المطبوع إلى صخر بن علية, وحُفت في المخطوط إلى صخر بن عبلة» والصواب ما أَثبتتاه 
لموافقته لما في «مسند الإمام أحمد» “٠‏ و (تقريب التهذيب8 ص )57/٠‏ ترجمة رقم 558,. 


رن كاب الجهادٍ 
أؤ أَوْدَعَهُ مَعْصُوماً. 
وَلِلَارسِ سَهْمَانِء وَلِلراجلٍ سَهْمْ. 51100000100078 


عن أرضهم حين جاء الإسلام فأخذتهاء فأسلموا فخاصموا فيها التبي يللد فردها 
عليهم. وقال: «إذا أسلم الرجل [فهو(2 أحق بأرضه وماله». رواه أحمدء وروى أبو 
داود معناه وفيه: (يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أ موالهم ودماءهم». 
(أؤْ أَؤْدَعَهٌ مَغصوما) أي مسلماً أو ذمياء لأنه في يده حكماً إذ يد المودّع كيد 
المودع, لأنه عامل له في الحفظ وهي يد محترمةٌ صحيحةٌ. فيد بالوديعة» لأنّ ماله 
الذي في يد المعصوم غصباًء في عند أبي حديفة, لأن يده ليست كيد المالك. 
وقال محمد: لا يكون فيأء لأن المال تابعٌ للنفس وقد صارت معصومةً بالإسلام. وأبو 
يوسف مع أبي حنيفة في رواية؛ ومع محمد في أخرى. وقيّد: بالمعصوم؛ لأن ماله 
الذي أودعه عند خربي في اتفاقء لأن يده ليست محترمةٌ حعى جاز لنا التتعرض لهاء 
وقيّد بالمال؛ لأن عقاره فيءء خلافاً لمالك والشافعي وأحمد [فإنهم قالوا]": إنه 
بإسلامه يعصم عَقَاره لأنه في يده كالمنقول. 
ولنا: أن العقّار في يد أهل الدّار وسلطانها إذ هي من جملة دار الحرب» فلم 
يكن في يده حقيقةٌ. وقيل: هو قول محمدء وهو قول أبي يوسف أولاً ثم رجع عنه 
إلى أن العقّار كغيره من الأموال» بناءً على أن اليد حقيقة يثبت عنده فيه ألا ترى أن 
عنده يتصوّر فيه الغخصب؟. 
وأما عبيده فمن قاتل منهم فهو في خلافاً لمالك والشافعي وأحمدء لأنه لما 
تمد على مولاه خرج من يدم فصار تبعاء لأهل دارهم. رض ملاسم ف در 
الحرب وخخرج إلينا على هذا التفصيلء وِيَفْسِم الإمام أربعة الأعماس من الغديمة بين 
الغامين بعد إفراز الحٌحفس لقوله تعالى: لوَاْلَمُوا أ عْيِهْقُمْ مِنْ شَيْءِ كَأنَّ ِل 
مس20 . الآية. 
(وَيِلفَارس) أي لمن معه فرس أو أكثر (سَهْمَانِ وَللراجل) أي من لا فرس معه 
سواءا كان معه: بحي أو بغلّ أو لم يكن (ب سَهْمٌ) وهذا عند أبي حنيقة وزفر وقال 71711 
أ] أبو يوسف ومحمد: للفارس ثلاثة أسهم» وللراجل سهمٌء وهو قول مالك والشّافمي 
وأحمد والليث وأبي ثور وأكثر أهل العلم لما روى السجماعة إلا النّسائي عن نافع ©» 
١؟)‏ مأ بين اللحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
ضف سورة الأنفال» الأية: .)641١(‏ 
(4) حوفت في المطبوع إلى نافن» والمقبت من المسخطوطه وهو الصواب. 


عن ابن عمر: أن رسول الله عَكِيدَ جعل للفرس سهمين:» ولضناحية سهنماً, وهذا لفظ 
البخاري؛ وفسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهمء وإن لم يكن له 
فرسٌ فله سهم. 
ولفل مسلم: أنه قسم في النفل: للفرس سهمين» وللراجل سهما. ولفظ أبي 
داود وابن حكان في (صحيحه): أنه عليه الصلاة و السلام أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة 
أسهم: سهماً له وسهمين لفرسه. ولفظ الترمذدي: أنه قسم ف في النفل: للفرس سهمين» 
وللراجل سهماً. [ولفظ ابن ماجه: أنه أسهم يوم خيبر 0 ثلائة أسهم: للفرس 
سهمان وللراجل سهع](©. وفي الباب أحد عشر حديثاً مسنداً بمعنى ما روينا. ولأن 
الاستحقاق بالنفع؛ ونقعه على ثلاثة أمثال الراجل؛ لأنه للكرٌ والفبٌ والثيات؛ والراجل 
للثبات لا غير. 
ولأبي حنيفة: ماروى أبو داود في (سنته)» وأحمد في «(مسندة)) والطبراني 
في «معجمه وابن أبي شيبة في «مصنفه»» والدارقطني في «ستنه»» والحاكم في 
«مستد ركهع م ا 00 الأنصاري قال: سمعت 
ممججمّع بن جارية(" الأنصاري ‏ وكان أحد القرّاء الذين قرؤوا القرآن ‏ قال: شهدنا 
الحُدَئبيَة مع رسول الله يِه فلمًا انصرفنا عنها إذا الناس يَهُرُونَ الأباعر<", وقال 
بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أُوحِيَ إلى رسول الله يَكليهِ واقفاً على راحلته عند 
6 
راع التييم 
فلا اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: ي«إإِنا َتنا لَك فشحاً مُيِينً24". فقال 
رجل: يا رسول ادله» فسخ هو؟ قال: العم والذي نفسي بيده إنه لفتبخ). فقسمت خيبر 
على أهل الحديبية. فقسمها رسول الله يل على ثمانية عشر سهماء وكان الجيش 
ألفاً وخمس .معة». فيهم ثلاث معة فارس: فأعَطى الفارس سهمين؛ وأغطى الراجل سهماً. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع وإثباته الصواب لوافقته لما في سفن ابن ماجه 2567/5 كتاب 
الجهاد (4 ؟). باب قسمة الغنائم (5*)) رقم (58614). 
(؟) محفت في المفطوط والمطبوع إلى: حارثة» والصواب ما أثبتناه من «ستن أبي داوده 20074/9 و 
وتقريب التهذيب»)ص ٠‏ م رقم (/61441). 
(م) يَهُدُون الأباعر: أي يحركون رواحلهم. الخطابي؛ معالم السنن» هامش سن أبي داود .١1/4/9‏ 


زه4 محفت في المطبوع إلى: كراع الغيم» والمثبت من المخطوط. وكراع القّمِيم: هو اسم موضع بين 
مكة والمدينة. النهاية: 1١56/84‏ 


(5) سورة الفعس» الآية: .١‏ 


ثم قال أبو داود: وهذا وَهْمْء وما كانوا مئتي فارس. فأعطى الفرس سهمين» وأعطى 
صاحيه سهما. 

وروى الطّبراني من طريق الواقدي في «معجمه) عن المِقُدَاد بن عمرو أنه كان 
يوم بدر على فرس يقال له: سببحة فأسهم له النبي َك سهمون: لفرسه سهعٌ واحدٌ» 
وله سهمٌ واحكٌ. . وفي تفسير ابن مَردُوِيّه في سورة ة الأنفال بسنده إلى عائشة قالت: 
أصاب رسول الله يَلِةٍ سبايا بني المُصْطلق فأخرج منها الخُمُسء ثم قسم بين 
المسلمين فأعطى الفارس 57١‏ ب] سهمين» والراجل سهما. 

وروى ابن أبي شيعت في «مصنفه» عن أبي أسامة0"© وابن تُمَقِر قالا: حدّثنا بهد 
الله عن ناقع» عن ابن عمر أن رسول الله يَكليْهِ جعل للفارس سهمينء وللرّاجل سهما 
ومن طريق ابن أبي شبية رواه الدَارقُطبِيَ في «ستنهاء وقال: قال كر السام ره 
هذا عندي وَهْمْ من ابن أبي شَيْبَة [أو من الومادي]0", لأن أحمد بن حنبل وعبد الله 
بن بشر وغيرهما رَوَوْهِ عن ابن تمي لاف هذا. 

وكذا روا ابن كرامة وغيره عن أبي أسامة خلاف هذاء يعني أنه أسهم للفارس 

ثلائة أسهم. ثم أحرجه عن تُعَهِم بن حكماد» عن ابن المبارك» عن مهد الله بن عمرء 
ل كي أنه أسهم للفارس سهمينء وللراجل سهماً. ثم 
قال: قال أحمد بن منصور: هكذا لفظ تُعَهِم» عن ابن المبارك» والناس يخالفونه. قال 
النيسابوري: ولعلّ الوهم من تُعَيِمِء لأن ابن المبارك من أثبت الناس» م عن 
يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وَهْبء عن عُبِئْد الله بن عمرء عن تافع» عن ابن عمر 
أن رسول الله يليه كان يُسهم للخيل وللفارس سهمين؛ وللراجل سهماً. لم أخرجه بغن 
حججاج بن مئهال» عن حمّاد بن سلمة عن عُبَهِد الله» عن نافع» عن ابن عمر: أن النبيّ 
يك قسم للفارس سهمون» وللراجل سهماً. 

ولأنّ الك الف من جنس واحدء فيكون نفعه مثلي”” نفع لراجل فَيِقَضَّل عليه 
يسهم» ولأن الفرس بِيعٌ للراجل» فلا يراد بسهم. . وما رَوَوْه محمولٌ على الزيادة بعاريق 
التعفيل كما أغطى عليه الصلاة والسلام سهميّ الرّاجل والفارس لسلمة بن الأكوّع - 
وكان راجلاً ‏ فيما روى مسلم وأحمد في حديث طويلٍ عن سلمة بن الأكوّع قال: 


)١(‏ محفت في المطبوع إلى: ابن أبي أسامة» والصواب ما أثبتناه من «المصنف»7١//2910‏ كتاب الجهادء 
في الفارس كم يُقّسَم له. رقم .)١19+15(‏ 

() ما بين الحاصرتين ساقط من السخطوط. 

(5) في المطبوع: مثلء والمثبت من المخطوط. 


قدمنا الحُدَئْيِيَة مع رسول الله يك ونحن أربع عشرة مثة فذكر الحديث بطوله إلى أن 
قال: فلما أصبحنا قال رسول الله كك «خخير فرساننا اليوم أبو قَتَادةَ وخير رجالنا 
سلمة). ثم أعطاني سهمين: سهم الفارس» وسهم الرّاجل. فجمعهما لي جميعاً. 
هذاء ولا يُسْهَم لأكثر من فرس. وقال أبو يوسف يسهم لفرسين وبه قال أحمد 

لما روى الدَّارَفْظَنيَ في «سننه» عن أبي عَمْرَة [عن]”!) بشِير بن عمرو بن محصن 
قال: أسهم رسول الله يك لفرسئ أربعة أسهم. ولي سهماء قأخذت خمسة أسهم. 
وروى عبد اراق في «مصنفه» عن إبرا براهيم بن يحيى الأسْلّمِيّ؛ عن صالح بن محمد 
عن مكحول: أن الوُبَثْر حضر خيبر بفرسين» فأعطاه النبي ككل خمسة أسهم. وأخرج 
الدَارَقُظيِيَ» والواقدي في «المغازي» عن عيسى بن مَعْمَر قال: كان مع الرّبَيْر يوم 
خَيْبَرِه فرسان» فأسهم له التي يَلِيْةِ خمسة أشهم. [وقال صاحب «التنقيح): إن عمر بن 
الخطاب كتب إلى أبي عُبيدة بن الجراح أن أشهم]”'© للفرس سهمين» وللفرسين أربعة 
أسهم ولصاحبهما سهماً فذلك خمسة أسهم. وما كان فوق الفرسين فهو جنائب9؟. 

وأجيب بأن هِشَام بن عُرْوّة بن عبد الله 57١551‏ أ] بن الؤُبَيِر أَنِْتُ في حديث 
الرُبَهِر وأحرصٌ. وقد روى عن أبيه» عن جده عبد الله بن الرُبَيِر [عن الربَهٍِ أنه 
قال: أعطاني رسول الله كد يوم بدرٍ أربعة أسهم: سهمين لفرسيء وسهماً لي رعيدا 
لأمي. وأهل المغازي 9 0 أنه عليه الصلاة والسلام أسهم قرس ولم يختلفوا أنه 
حضر حير بثلاثة أفراس : الشككب” والطُّرب07"© والمُؤتجرا اد 
لفرس واحدٍ. وقال 1 في 1 لم أسمع بِالقّشم إلا لفرس واحدٍ 

وروى الواقدي في «المغازي» بسنده إلى الحارث بن عبد الله بن كعب: أن 
التبي يله قاد في حير ثلاثة أفراس: لِرّاز والطرب والشكب» وقاد الدُيَئِر أفراسأء وقاد 
راش بن الصّمّة فَرَسَينء وقاد البراء بن أوس فرسين» وقاد أبو عَهرة الأنصاري فرسين. 
قال: فأسهم رسول الله يلاد لكل من كان له فرسان خمسة أسهم: أربعة لفرسيه 
)1١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء وإثباتها الصواب لموافقته لما في سفن الدَارَقُْطَبِي 4/ 

.)١3( كتاب السي رقم‎ ٠4 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(*) الجَيِيبةٌ: الفرس تُقَاد ولا تُوكب. المصباح المنير ص 3111١‏ مادة (جدب). 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع 
(5) في المطيوع: السكيب» والمثبت من المخطوطء وهو الصواب. انظر النهاية 5285/9 
(5) في المطبوع: الظريب» والمثبت من المخطوطء وهو الصواب» انظر النهاية ١83/9‏ 
. 7) سمي به إِحُشن صَهيلِه. النهاية ؟9/.٠؟‏ 
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4 كناب الجهَادٍ 
وَيُعْتبِرْ وَقْتٌ مُجَاوَزةٍ الدّزب» لآ شُهُودُ الوَاقعة. 
وَالحُمْسٌ لِلْيَتِيمِ وَالمشكين وائنٍ السبيل» . 


وسهماً له» وما كان أكثر من فرسين لم يسهم له. ويقال: إنه لم يسهم إلا لفرس واحار 
وأثعتَ ذلك أنه أسهم لفرس واحد» ولم نسمع أن رسول الله يِه أسهم لنفسه إلا 
لفرس واحد. 
(وَيْعْقَي) في اسعحقاق سهم الفارس أو الؤاجل (وَقْتٌ مُجَاوَزَةِ الدزب) أي 
مدخل دار الحرب و6 يعتبر (شهُو يُون الوَاقعة) في الاستحقاق كما هو قول مالك 
والشافعي وأحمد. فلو دتمل الغازي دار الحرب فارساً فمات فرسه؛ وقاتل راجلاً 
استحقٌ سهم الفارس» ولو دخل راجلاً فاشترى فرساً استحقٌ سهم الّاجل: خلافاً لهم» 
ولو دعل المجاهد فارساً وقاتل راجلا لضيق المكان استحقّ سهم الفارس اتفاقاً. هذا 
ولا يسهم لمملوكِ يقاتل» ولا امرأة تداوي الجرحى وتقوم على المرضىء ولا لصبي 
يقاتل» ولا لذمي يقاتل أو يدل على الطريق» ولكن يُرْضَحْ لهم على حسب ما يرى 
الإمام» لقول ابن عبّاس: لم يكن للعبد والمرأة سهع إل أن يهديا من غنائم القوم. رواه 
أحمد ومسلم. وَالوضَحٌ في اللغة: إعطاء القليل» وهنا إعطاء أقل من سهم الغنيمة. 
وعندنا: يكون من الغنيمة قبل حراج ج الخمسء وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. 
[وفي قول للشافعي: يكون من الأربعة الأحماس وهو رواية عن أحمد](2©. وفي قول 
للشافعي: يكون من خمس السخمس. وقال مالك: من الخمس. ولايسهم للأجيرء لأنه دمل 
لخدمة المستأجر ل للقتال» حقى لوترك الخدمة وقاتل يسهم له كأهل سوق العسكر. 
ويستعان بالكافر في القتال عند الحاجة عندناء وعند الشافعي وأحمد. وقال 
جماعة من أهل العلم: لا يستعان به. 
(وَالخُمُسٌ) من الغديمة (لِلْيَتِيم) وهو كلّ صغير لا أب له ويُشْتَرط أن يكون 
فقيراً (وَالمِسْكين وابْن السَبِيلِ) وقد تقدّم تفسيرهما في الزكاة» لِمَا رُوِي عن ابن 
عباس من طرق بألفاظٍ متقاربة منها ما رواه ابن مَرْدُويَه في «تفسيره»  55[‏ ب] في 
سورة الأنفال بسنده قال: كان رسول الله يَكَدِيدِ إذا بعث سريّة فغنمواء حمس الغنيمة 
فضرب ذلك الخمس في خممسة ثم قرأ طإواغلهوا أَمَا يعم من طَيءٍ أن ِل مخدعة 
ولِلْرَسُولٍي”” وقال: قوله تعالى: «إفأنٌ لِنَهِ حُمْسَهُ مفتاح كلام نحو قوله تعالى: 
ِلِّ مَا في السَعَوَاتٍ َمَا في الأَرْض)7© فذكره للتبرك باسمهء وهو غير محتاج إلى 
(؟) سورة الأتفال» 0 ١1غ6)ء‏ 
() سورة لقمان, الآية: (5). 


كِتَابُ الجهَادٍ م 
وَقُدُمَ فُقَرَاُ دوي القُزتىء وَل ضَيءَ لِغبيهم. كز نك 1010 


شيى لأنّ الكل له. ثم جعل سهم الله وسهم الرّسول واحداء ولذي القُوبى سهماء 
فجعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح؛ وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن 
السبيل لا يعطيه لغيرهم» وجعل الأربعة أ أسهم الباقية: للفرس سهمينء ولراكبه سهماء 
وللرأجلّ سهماً 0 / ١‏ / 

ولما رواه الطبراني: فلما قيض رسول الله #ََكةِ وسلمء جعل أبو بكر وعمر 
هذين السهمين سهم الله والرسول» وسهم قرابته في سبيل الله صدقة عن رسول الله 
يكِِ. ولِمًا روى أبو يوسف عن الكلْبِيٌء عن أبي صالح؛ عن ابن عتاس: أن الخمس 
الذي كان يقسم على عهد رسول الله كلِةِ على خمسة أسهم: لله وللرسول سه 
ولذي القُوبى سهع: ولليتامى سهمء وللمساكين سهع؛ ولابن السبيل سهمٌ. ثم قسمه 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهمٌ 
لابن السبيل. 

(وَقُدُمَ شُقَرَامْ وي الشُّربَى) من هذه الطوائف الثلاث على غيرهم (وَلا شِيء 
لِفَنْيهم) أي غني ذوي القُوبى» لأنْ عمر أعطى الفقراء متهم 

وقال الصّحاري: : سهم الفقير ساقط أيضاً لِمَا قدّمنا. 0 اختيار الكوخي» 
وهو الأصخ لأنّ الدليل إنما دل على سقوط حق أغنيائهم, أننا فقراؤهم فيدسملون في 
الأصئاف ١‏ الثلاثة» وسقط سهم النبي يَلَلَِدِ بموته كالصّفِي» لأنه كان يستصحق برسالته لا 
بالقيام بأمور أمته, ولهذا لم يرفع الخلفاء الراشدون بعده هذ ا لأنفسهم. والصّفِي: 
شيم نفيس. كان يصطفيه للفسه.من العتيمة كيز أو سيف أو فرسٍ أو أَموِه كما روي 
أنه اصطفى صفيّة من غنائم خَيبر. 

وقال الشافعي: د 8 يقسم الخمس على خمسة أسهم: سهمٌ للنبي في حياتهء 
وبعد وفاته يصرفه الإمام في مصالح الدين على ما يرى» وبه قال أحمد. وعن الشّافعي: أن 

سهم النبي َلِهِ بعده يُرِدَ على بقية الأصناف. وحكى ابن المنذر عنه: أنه يكون 
للخليفة. وسْهمٌ لذوي القربى يستوي فيهم غنيّهم وفقيرهم يقسم بينهم للذكر مثل 
حظ الأنشيين. وقال المُرّني والقّوْرِي: يستوي فيه الذكر والأنثى» ويكون لبني هاشم 
وبني المطلب فقط دون [بني]7'؟ عبد شمس. والباقي للفرق الثلاث. وقد تقدّم أن 
الخلفاء الراشدين [قسموا]("2 على ثلاثة نحو ما قلنا بمحضر من الصحابة» فكان إجما 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


0ك كتابُ الجهادٍ 


رَمَنْ دَحََلَ ذَارَمُغْ فَأَغَارَ حمّسء لا من ل متعة لَهُ وَلاَ إذْنَ لَهُ 
5 ام أذ ؛ يُتقْلَ وَقْتَ القتالي» فُيَجْعَلَ لأحَدٍ شَيعاً رَائِداً عَلَّى سَهْمِ4 كَالسَلْبٍ 
وَنَحُوه. وَالسَلَبُ: مَرِ كبة كبة وَمَا عَليِهِمَا. 


(وَمَنْ دَخَلَ دَارَهُة) وله متعدٌ سواء أذن له الإمام أَم لا (مَأَغَاَ خَمُس) ما أحذ 
لأنّ المأخوذ حيتقٍ على وجه القهر والغلبة» لا الاختلاس والسرقة فكان غديمة. (لآ مَنْ 
لآ مدّعَة لَهُ) أي لا يَحُْمْس ما أخذ من دمل دارهم ولا منعة (وَلآ إذْنَ لَهُ) من الإمام 
لأن أحذه حيتذٍ يكون اختلاساً وسرقةٌ لا قهراً وغلبةٌ 53 أ]. ويَخْمْس عند مالك 
والشافعي» لأنه مال حربي عل قهرأء فكان غنيمة. قيّد بعدم الإذن» لأن من لا متعة 
لو دحل بإذن الإمام ففيه روايتان: المشهور منهما أنه يشخمس ما أخذى لأنه لما أَذْنَّ 
لهم الإمام الترم نصرهم بالإمداد فصار كالمنعة (وللإمام آن يُتَقْلَ وَفْتَ القِثَالٍ فَيَجْعَلَ 
لأخد) من الجيش (شَيْئاً وَائداً عَنَى سَهْمِه) أي نصيبه سهماً كان أو رَضْخاً. 


(كَالسْلَبٍ وَفَخوو) بأن يقول: من قتل قتيلاً فله سَلَّبه أو: من أصاب شيئاً فهو 
له: فيتناول هذا الكلام كل من يأخذ من الغديمة؛ أو يقول للسرية: قد جعلت لكم 
الربع20 بعد الخمسء أر: ما أصبتم فلكم نصفه؛ لما رُوِي أن عليه الصلاة والسلام 
قل(" الربع بعد 0 أفي رجعته» كما رواه أحمد وأبو داود. وكان عليه الصلاة 
والسلام يُتَفّل0© في لَذأة الربع» وفي الرجعة الثكلث. كما رواه أحمد وابن ماجه 
والترمذي. ولأن 0 0 على القتال» وهو مندوبٌ إليه لقوله تعالى: «إيأيّها 
التي حرّض المُؤْمِنِينَ عَلَى القِمَالٍ2'04 ولقوله عليه الصلاة والسلام يوم مُتيئ: «من 
قعل قعيلاً له عليه بثنة فله سَلبهه». والتنفيل عندنا من الأربعة الأخحماس» وبه قال 
أحمد. وعند مالك والشافعي: من الخمس. 

(وَالسَلَبُ: مَرْكِبهُ) أي مركب المقتول (وَمَا عَلَيْهِمَا) أي على المقتول مما 


)١1(‏ في المطبوع: الرجع؛ والمثبت من الممخطوط. 

(؟) في المطبوع: فعل» والمثبيت من المخطوط. وهو الصواب لموافقته لما في سنن أبي داوه ؟/ 
لام كتاب اللجهاد ))١86(‏ باب فيمن قال: الخمس قبل النفل (145 )١13/ 2١‏ رقم (9/55ا5). 

() في المطيوع يفعلء والمئبت من المخطوطهء وهو الصواب لموافقته لما في سنن الترمذي» +/ 
>5٠‏ كتاب السير »)١9(‏ باب في النفل »)١7(‏ رقم .)١8505(‏ 

(4) سورة الأتفال» الآية: (560). 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 47/1؟ كتاب.فرض الخمس (007)» باب من لم 
يُخقس الأسلاب )١8(‏ رقم (8149). 


في وسطه وجيبه» وعلى مركبه من سلاح وثياب وسَرْجٍ وآلقِ.ر 

ولو أثخنه واحدٌّ وقتله آخرء فَالسَلَّتُ لمن أثخنه أي أوهنه, لإعطاء النبى عله 
سلب أبى جهل: لقعاذ:دوث اين مسعوة. :والنتحاضل ا ل 
عندنا إلا بقول الإمام: من قتل قعيلاً فله سَلَبه. لا أنه اسعحق بإزالة2'0 منعة المقبل0© 
وقت الحرب بقطع طرفيه أو أسره كما قال به مالك والشافعي» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ا 0 . رواه أه أحمد والجماعة إلا النّسائي. 
وفي لفظٍ لمسلم عن جُبَ جُجَيْر بن تُقَيِْ عن عَوْف بن مالك أنه قال لخالد ب بن الوليد: 
ألم تعلم يا خالد أن ل الله يَكليهِ قضى بالسَلّب للقاتل؟ قال: بلى. 
0 زاد أبو داود: قضى بالسشلب للقاتل» ولم يخمس السلب. وأخرج في «ستنه) 
أيضاً عن أنس بن مالك أن النبئ عليه الصلاة والسلام قال يوم مُحنين: همَنْ قعل كافراً 
فله سَلَبَهه. فقتل أَبو طلحة يومئدٍ عشرين رملا وأخذ أسلابهم. وظاهر هذا نصب 
الشرع لأَنَه بعث له ولأن القاتل مقبلاً 5 قد أظهر فضل عنائه على غيره» فيستحق 
التفضيل بملك ما على القتيل كالفارس مع الراجل» بخلاف ما لو قتله مدبراً أو رمى من 
صف المسلمين سهماً فقتل مش ركأء لأنه ليس فيه زيادة عداء» فكل أحدٍ يتجاسر 
عليد©. 

ولنا ما في «معجم الطّبراني الكبير والأوسطه بسنده إلى مجتادة بن [أبي]9) 
أمية قال: نزلنا دابق وعلينا أبو تجمهدة بن الجرا ؛ فبلغ حبيب بن مسلمة أن صاحب 
قبرص تخرج يريد طريق أَدَرْبِيِجَان ومعه ُمُرَد وياقوت [*؟ 7‏ بع ولُؤْلُوْ وغيرهاء 
فخرج إليه فقعله وجاء بما معه فأراد أبو مُجئِدة أن يخمسه فقال له حبيب: لا 
تحرمني رزقاً رزقنيه اللهء فإن رسول الله يلهِ جعل السَلّب للقاتل. فقال: معاذ: يا 
حبيب إني سمعت رسول الله يَلِْهِ يقول: «إنما للمرء ما طابت به نَفْسٌُ إمامه». 

ورواه إسحاق بن رَاهُويّه في «مسنده؛ بسبده إلى مجمتادة بن أبي أميّة قال: كنا 
مُتشكرين بتايق فَذّكر لحبيب بن مسلمة الفهري أن نبيه2© القبرص خرج بعجارة من 
اللخر يزيد سين لماجا شخ كله سيوك زقائل تلام بعزاز مله يله على 


)١(‏ في المطبوع: بما زالت» والمثيت من الممخطوط. 

)١(‏ في المطبوع: الميلء والمثبت من المخطوط. 

(”) تجاسر عليه: اجترأ وأقدم. المعجم الوسيط ص ؟؟» مادة (جسس. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» والصواب إثياته» لموافقته للمعجم الكبير .5١- 5٠/4‏ 
(0) التبيه: من شرف وعلا ذكره. المعجم الوسيط ص 859, مادة (نبه). 


خمسة أبغال من الدٌّيباج والياقوت والرّبَرْجَدء فأراد حبيب أن يأخذه كلّه وأبو مُبَئْدة 
يقول: بعضه. فقال حبيب لأبي عُتهِدة: قد قال رسول الله يي «مّن قعل قتيلاً قله 
سَلَبه). قال أبو عُبَهِدة: إنه لم يقل للأبد. وشيع فعا بو جيل يذلك» تأي أي مجؤدة 
وحبيب يخاصمه» فقال معاذ لحبيب ألا د تعقى الله وتأحذ ما طابت به نفس إمامك» 
فإن لك ما طابت به نفس إمامك» وحدّثهم بذلك عن النبي عل فاجتمع رأيهم على 
ذلك فأعطوه بعد الخمس شيئأء فباعه بألف دينارٍ. إلا أن في سنده ضعفاً. وما في 
«الصحيحين) في قصة مُعَاذْ بن عمرو بن الججموح(' ومُعَاذ بن عَفْراء وقتلهما أبا جهلٍ 
يوم بدرء وقضاء النبي كل لمُعاذ بن الجموح”© ولم يجعله بينهما. ا 


وما أشم رجه مسلم وأبو داودء واللفظ لأبي داود عن عَوْف بن مالك الأشجعي 
قال: خرجت مع زيد بن حارئة في غزوة مُؤتة ورافقني مَدَدِيٌ20 من أهل اليمن: فلقِيا 
جموع الروم وفيهم رجل على فرسٍ أشقر عليه سوج مذهَتٌء فجعل الرومي يَفْري2)9 
بالمسلمين» وقعد له المَدَدِيٌ خلف صخرة» فمر به الرومي فُعدقب20) فرسه) فُحَى3 
وعلاه وقتله وحاز فرسّه وسلاحهء فلمًا فتح الله للمسلمين بعث إليه خخالد [بن 
الوليد]”"©: فأخذ منه سلب الروميّ. قال عوف: فأتيت خالداً فقلت له: أما علمت أن 
رسول الله يل قضى بالسَلّب للقاتل؟ قال: بلى» ولكن استكثرته. 

قلت: لتردٌّنةُ أو لأعرئتكهَا عند رسول الله يل فأبى أن يعطيه. قال عوف: 
فاجتمعنا عند رسول الله كَككِلَِه فقصصت عليه قصة المَدَّدِيٌ وما فعل خحالد. فقال 
يد : ويا خخالد! ما حملك على ما صنعت؟) قال: يا رسول الله استكثرته. قال: (رُدٌ ما 
أخمذت منه». قال عوف: فقلت: دونك يا خالد» ألم أفِ لك؟ فقال يلةِ: «ما ذاك»؟ 


4 حوفت في المخطوط إلى معاذ بن عمرو بن الجموع» والمثئيت من المطبوع» وهو الصواب 
لموافقته لما في صحيح مسلم ٠179/7/7‏ كتاب الجهاد والسير (75)) باب استحقاق القاتل 
سَلَب القديل »)١7(‏ رقم (4135 ١09/81‏ 

(؟) حوفت في المسخطوط إلى معاذ بن الجموع؛ والمثيت من المطبوع. 

() المَدَدِيُ: منسوب إلى المددء وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يمُدُونَ المسلمين في الجهاد. 
النهاية 8/4 ". 

(4) يفري: أي يبالخ في التكاية والقتل. النهاية 1417/7 4. 

(ه) عَرقّب: قطع عُرَقُوبهاء وهو الوَثّر الذي خملف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع. 
الدهاية 771/8 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كناب الجهادٍ 8 


قضلٌ في استيلاءٍ الكفَار 
لِك بغ العٌفارِ تغضاء وَأمَْالُمْ و أَمْوَالا: بالاشيلاءٍ والإخراز يدَارِهِم, . 


قال فأخيرته. قال: فغضب #َلِدِ وقال: «يا خالد لا ترد عليهء هل أنقم تاركو لي 
أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدزة). 
52 ىا 
في اسْتِيلاآءِ الكَقارٍ 


(يَمْلِكُ بَعْضٌ الكٌفَارٍ بَغضاً) يعني أنفسهم إذا استولى بعضهم على بعض 
(وَآمْوَاقهُم) كذلك بالاستيلاء كما يملك به المسلم (3) يملك بعض الكفار (أَمْوَالَنًا 
بالاستِيلاءٍ والإخراز بدارهم) وقال مالك: يملكونها بمجرد 551" أ] الاستيلاء» وعن 
أحمد حمد رواية كقول مالكء وأخرى كقولنا. وقال الشافعئ لا يملكونهاء لأن استيلاءهم 
محظور ابتداءً عند الأخحذ في دار الإسلام وانتهاءٌ عند الإحراز بدارهم لبقاء عصمة 
المال. إذ سببها إسلام صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم)(). وصار هذا كاستيلاء المسلم وكاستيلائهم على رقابناء والكفار 
ممخاطبون بالمسحظورات بالإجماع كالزنا والريا. 


ولنا قوله تعالى: طلِلْقُقََاءِ المُهَاجِرِين»2'1 الآية. والفقير: من لا ملك له فلو 
لم يملك الكفار أموالهم باستيلائهم عليها لكانوا أغنياء ولم يُسموا ققراء» ولأنّ الأصل 
في الأموال الإباحة وعدم العصمة لقوله تعالى: هو الذي خلق لَك ما في الأزض 
جججيعاً 220 وإنما يحصل الاختصاص والعصمة بسبب من الأسباب كالشراء ونحوه 
ضرورة التمكن من الانتفاع به بلا منازعة» فإذا زال التعمكن يسبب إحراز الكقار له 
بدارهم عاد إلى الأصل» وصار كالصيد ونحوه من مباح الأصل فيملكونه» بخلاف 
استيلاء المسلم على مال المسلم. لأن تمكنه من الانتفاع به قائة: فيبقى اختصاصه 
به وعصمته له. وبخلاف رقاينا لأنها لم تُخْلّق محلاً للعملك» لأن الآدمي ليق 
ليفلك لا ليُملّكء وإنما ينبت فيه محلية الملك بالكفر العارض» وبخلاف ما إذا لم 


)١(‏ سبق تخريجه ص 2/8 التعليقة رقم (؟). 
)١(‏ سورة الحشس الآية: (8). 
() سورة البقرق الآية: (99). 


4 كاب الجهادٍ 
لد خوّنا و وتوا تَوَابعه هُ وَعَبِدَنَا الآبق. 
َتمْلِكُ هما حُرَهُمْ وَمَا هُرَ مِلْكُهُم. وَمَنْ وَجَدَ مِنًا مالَهُ, أَحَدَهُ بلا سّيى إِنْ 35 


يحرزوها بدارهمء لأن ملكهم بسبب الاستيلاء وهو يتحقق بالإحراز بدارهم» لأن 
الظاهر أن المسلمين يستنقذونها منهم ما لم يحرزوها بدارهم. 


فإن قيل: قال الله تعالى: طول يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِيِينَ سَبياة4(© 
والتملك بالاستيلاء من أقوى جهات السبيل. أجيب بأن النّصّ تتاول ذوات المؤمنين» 
وهم لا يملكونهم بالاستيلاء بل يملكون أموالهم. 


حُرّنا) أي لا يملك الكفار بالاستيلاء والإحراز بدارهم خُرّنا (وَتَوَايعَهُ) وهم 
1 وأمٌ وَلَدِئاا"© ومكائِينا» لأنّ محل الملك هو المالء وهؤلاء ليسوا بمال. 
وقال مالك وأحمد: يملكون المُدَبّر والمُكائب بالاستيلاء» وقال أحمد: لا يملكون أُمٌّ 
الولدء وقال مالك: يفديها الإمام» فإن لم يفعل يأخذها سيدها بالقيمة؛ ولا يدعها 
يستحلٌ فرجها مَنْ لا تحلّ له. (وَعَبْدَنَا الآبق) أي ولا يملك الكفار بالاستيلاء والإحراز 
عبد المسلم | إذا أَبَىَ إلى دارهمء وهذا عند أبي حديفة والشافعي وأحمد في رواية. 
وقال أبو يوسف ومحمد [ومالك وأحمد في]7 رواية: يملكونه. كما لو ندّّت9؟ إليهم 
دابة فأخذوها. ولأبي حديفة: أنّ سبب الملك الاسعيلاء» ولم يوجدء أن الآدمي ذو 
بد صحيحة. ٠‏ وفي اشرح الوقاية): أن الخلاف فيما إذا أحدوه قهراً وقشّدوه. وأما إن 


لم يكن أخذوه قهراً فلا يملكونه اتفاقاً 


(وَتَمْيِكُ) نحن (يهمَا) أي بالاستيلاء والإحراز بدارتا (َحُوّهُمْ) وتوابعه (وَمَا هُوَ 
مِلْكّهُمْ) لأن الشرع أسقط عصمتهم وعصمة ما هو ملكهم جَرَاءَ لكفرهم بأن جعلهم 
ملكا لعبيده. (وَمَنْ وَجَدَ مِنًا مَانَهُ) في يد الغانمين بعد ما غلبنا عليهم (أَخذَهُ بلآ شيءٍ إن 


.)١ 41١ سورة النساى الآية:‎ )١( 

(؟) المُدَبَُ: الرقيق الذي عُلّقَ عق على موت سيدهء ومثاله قول السيد لعبده: إن مت فأنت حة. معجم 
لغة الفقهاء في :801 : 

جم آَم الولد: : الأعةٌ م التي حملت من سيدها وأنت يولد. معجم لغة الققهاء ص 8/8. 

(4) المكاتث: الرقيق الذي تمّ عقد بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغاً من المال نجوماً ‏ متفرقاً ‏ 
ليصير حراء معبجم لغة الفقهاء ص ه45. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(1) ند البعير: تفر وشرد. المعجم الوسيط ص »4١١‏ مادة (نلّ). 


كاب الجهادٍ لها 


لع يُفْسَمْ وَبالْقِيمَةٍ إنْ قسِمَء وبالئّمَنِ إِنْ شَرَاه مِنْهُم تَاجِرُ. 


نَم يُفْسَم) أي إن لم يقع القسمء » لأن الشركة قبل القسمة عامة فتقلٌ المضدّة 
(وَيَالْقِيمَةٍ إن قُسِمَ) لما سيأني (و) أخذه (بالفْمَنٍ إن شَرَاهِ مِنْهُمْ) أي من الكفار 
(تاجرٌ) وأخرجه إلى دار الإسلام» لأنه لو أخذه بغير شيءٍ لتضور العاجر. وقال الشافعيّ: 
من وجد منا ماله بعد القسمة أخذه بغير شيء أيضاء ولكن يعوّض الإمام من وقع في 
سهمه من بيت المال» وإن لم يكن في بيت المال شيءٌ أعاد القسمة. 

ولنا ما روى الدَّارَفْطْبِيَ وَالعَيهقِي في «ستنيهما)») عن الحسن بن عُمَارة عن 
عبد الملك بن مَيِسرة» عن طاوسء عن ابن عبّاس: أن النبي يَكِِ: قال فيما أحرزه 
العدو فاستنقذه السلوية منهم: «إن وجده صاحبه قبل أن يُفْسَمِ فهو أحق به وإن 
وجده وقد قسج فإن شاء أخذه بالشمن». وفي «سنن الدَارَقْطَنِيْ) عن إسحاق بن عبد الله 

بن أبي قَروَة» وعن رِشْدِينء عن يونس”('؟ كلاهما عن ابن شهاب؛ عن سالم بن عبد 

ادل عن أبيه» [عنع22 عيد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يَلِيْهِ يقول: «من وجد 
ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له» ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيعا. وقال: 
وإسحاق هذا متروك. 

وقال البيهقي: المحسن بن عمارة معروك إلا أنه قال: قال الشافعي: قال أبو 
يوسف: حدّثنا الحسن بن.عمارة» عن الحكم بن عُهَينة» عن مِقُسَم عن ابن عباس» 
عن رسول الله كه في عبد وبعيرٍ ير أحرزهما العدوء ثم ظفر بهماء فقال عليه الصلاة 
والسلام لصاحيهما: «إث أصبتهما قبل القسمة فهما لك بغير شيع وإث أصبتهما بعد 
القسمة فهما للك بالقيمة»). فرواية أبي يوسف هذا الحديث عنه يدل على إصابته في 
هذا الحديثء إذ لا يلزم؟ من كون الشخص متروكا أن يكون كل فردٍ من أفراد 
سحل يثه متروكاً. 

وفي «معجم الطّجراني» عن ياسين الرَيّاتء عن الرُهْرِيّء عن سال عن أبيه 
مرفوعاً: «من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له. وإن أدركه بعد أن يقسم فهو 
أحقّ به بالشمن». ورواه ابن عدي في «الكامل» وضعّف ياسين الزيّات. وفي «مراسيل 
0 داود» عن تميم بن طرّفة قال: وَجَد رجل [مع رجلٍ]2”0 ناقةٌ له» فارتفعا إلى النبي 
00١‏ لخر فت في المطبوع إلى: رشيد بن يونسء المثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في 

١ 0‏ كتاب الفرائض والسير وغير ذلك» رقم (058. 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(©) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


لخن كاب الجهَادٍ 
وَعَبِدُ لَهُْ أَْلَّمَ ثَمَةَ فَجَاءَنَاء َو ظَهَوْنَا عَلَيهِم عَتَقَ. ا 6 


يِه فأقام [أحدهماع7؟ البيّنة أنها ناقته» وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو فقال 
عليه الصلاة والسلام: (إذا شعت أن تأخذها بالثمن الذي 000 به فأنت أحق بهاء 

وإلاّ فخل عن ناقته». وروى لزاني في «معجمه؛ عن جابر بن سَمرٌ رَة قال: أصاب 
العدو ناقة رجلٍ من بني سُلَيم ثم اشتراها رجلٌ من المسلمين» فعرفها صاحبهاء فأتى 
النبى يك فأحبره فأمره النبن كله أن يأحذها بالثّمن الذي اشتراها به صاحِبها من 
العدوى وإلاً يُخَلّي0" بينه وبينها. 


ومن الآثار ما في «سان الدَارفُطَيِيّ» عن تُبيصة بن دُوَيْب! أن عمر بن 
الخطاب قال: ما أصاب المشركون من أموال المسلمين» ٠»‏ فظهِرَ عليهم فرأى رجل 
متاعه بعينه فهر أحق به من غيره» فإذا قُسِمَ ثم ظهروا عليه فلا شيء لهء ْنَا هو رجلٌ 
منهم. وفي رواية: : هو أحق به من غيره بالشمن. قال: وهذا مرسلٌ. وفي «مصنف [8؟8 
أ] ابن أبي شَيبَة) عن جلآس؛ عن عليٌ: نحو ذلك. وقال ابن حزم: رواية لاس 
عن علي صحيحة: ويروي عن زيد بن ثابت» ولكن بإسناد فيه ابن لَهِيعَة فَتَعَدد طرقه 
يحشنه ويصححح الاحتجاج به» كيف ولا معارض له. 
(وَعَهِدَ) هذا مبتداً (لهخ) أي لأهل الحرب صفعه (أسدّم قنة) أي في دار 
الحرب صفة ثانية (هَجَاءَنَا) بأن جاء إلى دار الإسلام» أ إلى عسكر المسلمين في 
دار الحرب (أوْ ظَهَرْنَا عَدَيْهِمْ) عطف على ما قبله (ءَ عَقَقَ) هذا خبر المبتداً. وإنما 
يَغْيِق لما روى أحمد في «مسنده)ء وابن أبي شيبة في «مصنقه)ء والطهراني في 
«معجمه) من حديث الحجّاج» عن مِفْسَمء عن ابن عباس: أن عبدين خرجا من 
الطائف إلى النبي يَللِهِ قأسلماء فأعتقهما رسول الك يل أحدهما: أبو بَكرَة. وفي 
لفظٍ لابن أبي شَيْبَة بهذا الإسناد: أن النبي ل كان يعتق من أتاه من ١‏ العبيد إذا 
أسلمواء وقد أعتق يوم الطائف رجلين أحدهما: أبو تكرة» سمي به لأنه تَدَنّى بيبكرة 
ونزل من الحصن. 
وفي «مراسيل أبي داود» عن عبد ربه بن الحكم أن النبي يَلِةِ وسلم لما 


)١١(‏ ماا بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(؟) ولفظ 5 المعجم الكبير ‏ في النسخة المطبوعة ‏ 5014/9؟: ولي)» عن الصحابي 
جاير ابن سَمُر: 

زه عروت ل د نيه قبيصة.» عن ذؤيب. والمثبت من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لما 
في سان الدّارقُطني 4 ١١ء‏ كتاب الفرائض والسير وغير ذلك» رقم (/19) 


كِتَابٌ الجِهَادٍ يذ 
كَعَبِدٍ مُلم هَرَاةُ كَافِر مُسْتَأَمَنَْ هتا وَأَدْحَلَهُ دَارَهُم. 
وَلاَ ب تعض تَاجِرنًا ثَمَةَ لِدَمِهِمْ وَمَالِهِمْ ).إلا إذا أَحَذَ مَلِكهُم ماله أو غير يعلْجِه. 


وَمَا أَخْرَجَهُ مَلَكَهُ عَرَاماً فَُيَتصَدّق به. وَل يكن حَرِبِيٌ هُنَا سَتَدَّ وقِيلَ لَهُ: ِنْ أَقَمْتَ 
هُنَا سَتَةَّ نَضَعُ عَلَيِكَ الجزية. 


حصر الطائف خرج إليه أرقّاء من أرقائهم فأسلمواء فأعتقهم رسول الله ل فلمّا 
أسلم مواليهم بعد ذلك» رد عليه الصلاة والسلام الولاء إليهم. وفي «سننه» عن علي 
قال: خرج عبدان إلى رسول الله يل يوم الحدَئِيِيَة قبل الصلح؛ فكتب إليه مواليهم 
قالوا: يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبةٌ في دينك» فإنما خرجوا هرباً من الوّقء فال 
ناسّ: صدقوا يا رسول الله؛ رُدّهم إليهم. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: «والله ما 
أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا 
الدين»). وأبى أن يردّهم وقال: (هم عتقاء الله). 


(كَعَبِوٍ مُسْلِم) أي كما يعتق عبد مسلم (شَرَاهُ كَافْوَ مُسْتَأمَنٌَ هُنَا) أي في دار 
الإسلام (وَآَدْخَلَهُ ذارهم) أي دار أهل الحربء وهذا عند أبي حديفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا يعتق» وبه قال مالك وأحمد. وفي مذهب الشافعيَ وجة: أنه لا يصحٌ بيع 
العبد المسلم من الكافر» وعنه قولٌ: إنه يصيخ. وفي «النهاية» عن «الإيضاح): وعلى 
هذا الخلاف إذا كان العبد ذميّا لأن المشتأمن د تخير على .بيعة وله يكن امن إذغيالة 
دار الحرب. 


(ولا يَتَعَوَْضُ تاجرنًا قَمّة) أي في دار الحرب (ِلِدَمِهِم وَمَالِهذ) لأنّ في تعرّضه 
لواحب منهما غدراً + وهر تمتو 4د منه. (إلآ إذا آَحَذَّ مَلِكُهُمْ مَالَهُ) أؤ حبسه (آو) أذ 
(غَيرُهُ) أي غير ملكهم مال التاجر ( ِعِذْمِو) أي بعلم ملكهم ولم ينهه. لأنهم نقضوا 
عهده فيياح له التعّض لهم كالأسير والمتلشص. قهّد بدمهم ومالهم. لأنه لا يجوز له 
أن يتعّض لفروجهم, لأن الفروج لا تحلّ إلا بالملك: ولا ملك قبل الإحراز بالدّار. 


(وَمَا أَخْرْجه) الاجر من دا ر الحرب بطريق التعّض ودخل به 5 لى دار الإسلام 
(مَلَكَهُ) لتحقّق سبب الملك فيه وهو الاستيلاء على مباح (خراماً) 7 ملكاً حراماً 


(ولا يُمَكُنُ خزبي) من الإقامة (هّنَا) أي في دار الإسلام (سَمَة) بأمانٍ (وقِيل 
نَهُ) عند الأمان (إن اقفت هنا سَئَةٌ تَضَعْ ه75 - بم عَلَيِكَ الجزيَة) بعد ذلك 


4 كاب الجهاد 


قَإِنْ أقَامَ سق فَهْرَ ذِمْيَ لا يُثرَكُ أن يزجم. 


اقضلٌ في الجزْية] 
وَلاَ تَتغْيّرُ جَرْيَةٌ وْضِعَتْ بضلح. 0 000 


(كإنْ اقَامَ سَمَة) من وقت القول له (قَهُوَ ذِمْيْ لا يثك ان تْجع) إليهم لالترامه الجزية. 
ثم إذا صار ذقياً يْضِي المذة المضروية له يستأنف عليه الجزية بحول بعدهاء إلا أن 
يكون الإمام قال: إن فكقيت بيده أخذتها منك» فإنه يأخذها منه حيقل» ول دمه 
بعوده إلى محلٌ ليس من دارنا لخروجه من ذمتنا. ومن أسلم ثّة ولم يلحق بدارنا 
لدارايه عر حنمن عندنا وحكم مالك والشَّافعِيَ بعصمتهما عصمة مقوّمة 
فتجب الدَّيَةٌ في | لخطأء والقَوَدُ فى ا 
وهر الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها20. فقد أثبت ت العصمة 
بالإسلام لا بالدّار. 

ولنا: لات تفن كان مِن قَوم عَدُوٌ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فُعَحْرِيرٌ رَقَعَةٍ 
مؤيته”'" فالآية سيقت لبيان أنواع القتل وموجباته» فأوجب في المؤمن المطلق: د 
وكفارة”» ثم أوجب بقعل مسلم لم يهاجر إلينا: كفارة فقط بقوله: ظَإنْ كان 
مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌ لكب4 أي المقعول إذا 0 امن الكفار داراً وهو مؤمن «فَْتَحْرِيرٌ 
رَقبَةِع ثم أوجب بقل الذّمي: ديةٌ وكفارةً؟؟: فدل إيجاب الكفارة وحدها فيمن لم 
يهاجر على أن لا دية له لأنه جعل الكمّارة كل | لواجبء لأنها كل المذكور فلا 
يجوز أن يزاد عليهاء لأنها نسخ؛ فلا يجب على قاتله سوى الكفارة في القعل الخطأ 
لما تلونا. 


رفضلٌ في الجزتة] 
(وَلا قَدَ تتَفَيرُ حِْيَةُ وَضِعَت بِصلع) لأنّ الموجب لها حيمذٍ هو التّراضي» فلا يقع 
على خللاف ما وقع عليه. والجزية: ما يؤنحذ من الذميّ باعتبار رأسه وسعّيت جزية 


)١(‏ سبق تخريجه ص 2/9 التعليقة رقم: (؟). 

(؟) سورة النساى الأية: (817), 

() وذلك لقوله تعالى: ظوَمَنْ كل مؤيناً حَمَأ ة خرن رقبة مُؤمئةٍ وَدِيَةٌ مُسَنّعَةٌ إلى فليم [النساء: 537]. 

(4) وذلك لقوله تعالى: َإوَإِن كان مِنْ قوم بَيتَكُعْ و وََتِتَو يَمنَهُمْ مِينَاقُ قَدِيَدٌ مُسَلّعَةٌ إلى أَمْله وَتَحْرِيْدُ رَقَبَةٍ 
مُؤْمِئة» [السياء: 81ع. 


كتَابُ الجِيَادٍ للق 


وَإِذَا غُلِبُوا قروا على أنلاكهم تُوضَعُ عَلّى: كتابيٌ» وَمَجُُوسِي) وَوْنّسِيٌ عَجَمِيٌّ 


28 


لوعن 0 سَنَةِ كَمَانِيَةٌ وَأَزْبَعُونَ دزقماًء وَعَلَى المُقَوَسْطِ نِضَفهَاء وَعَلَى فُقِيرِ 


لأنها تجزىء ‏ أي تقضي وتكفي ‏ عن القتل» إذ بقَبُولها يسقط القتل عن 
ويكلّف أي بأني بنفسه وبعطيها قائما والقابض منه قاعدا ولا تل 00 
نائبه في أُصمٌ الروايات وذلك لقوله تعالى: «إحَتَّى يُعْطُوا الجِرْيَةٌ عَنْ يَدِ وَهُمْ 
صَاغِوُونَ27 وإنما اعتبر الصلح به لما روى أبو داود في كتاب الخراج22 أن رسول 
الله يل صالح أهل نَجرَانَ على ألفي خلّة: النصف في صَقَرء والبقية في رجب 
يؤدُونها إلى المسلمينء وعَارِيّة: ثلاثين دِزْعاء وثلاثين فرساء وثلاثين بعيرأ وثلاثين من 
كلّ صدي من أصئاف السلاح يغزون بهاء والمسلمون ضامئون لها حمّى يردّوها 
عليهم إن كان باليمن كيد أو خَذْرةٌ على أن لا يَهْدِمٍ لهم بيقة بيعة" ولا يُخرج لهم فِسٌء 
ولا يُفْتنُوا عن دينهم: ما لم يُحَْدِئوا حدثاً أو يأكلوا البا. ونجران: بلد من اليمن وأهله 
نصارى. والخحلة: إزار ورداء. 

(وَإِذَا عُيِبُوا) بصيغة المجهول وكذا قرله: (وَأُقِوُوا عَلَى آفلاكهم تُوضّع على 
كِتَابِيْ وَمَجُوسي وَوَنَفِيْ عَجَمِي)ٍ أي دون عربي (ظَهَرَ غناه لِكُلُ سَنَهِ كَمَافِيَةُ وَأَرْبَعُونَ 
دزقماً) يؤخخل مله في كل شهرٍ أربعة دراهم. 

(وَعَلَى المُتَوَسْطٍ) وهو من يملك نصاباً (نِضفُهَا) أي أربعةٌ وعشرون درهماء 
يؤخذ منه في كل شهر درهمان ( (وَعَلَى فَقِيرٍ يَكْتسِبْ) أي يَقِدرُ على الكسب سواء 
اكتست أو لم يكتسب (زْنِعْهَا) أي اثنا عشر درهماًء يؤخذ منه في كل شهر درهم 
لِمَا روى ابن أبي شَيَْة في «مصنفه) في الإمارة عن علي بن مُشهر”؟»» عن الشَّيْتَانِيّ: 
عن أبي عون محمد بن عُبَيِد الله الثَقَفِيَ قال: وضع عمر بن الخطاب الجزية على 
رؤوس الرجال: على الغني ثمانيةٌ وأربعين درهماًء وعلى المتوسط أربعة وعشرين 
درهماً 57 أ]» وعلى الفقير اثني عشر درهماً. 


وروى أبو حُتيِد القاسم ابن سلام في كتاب «الأموال) عن عمر أنه بعث عثمان 


.)19( سورة التوبة» الاآية:‎ )١١ 

(0) لحوّفت في القطوط والمطموع إلى: كتاب الأموالء والصواب ما أثبعناه من «نصب الراية» 46/9 4+ 
وهو عتد أبي داود في السنن 4١9/8‏ ."4», كتاب الخراج والإمارة »)١9(‏ باب في أخل الجزية 
(لكلكي رقم 209041 

(0) البيعةٌ: معبد التُصارى. المعجم الوسيط ص 2/4 مادة (باع). 

(4) محفت في المطبوع إلى علي بن يسهرء والصواب ما أثيتناه من المخطوط» و «نصب الرأية» 417/5 4. 
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بن تيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين» وأربعة وعشرين» وائسي عشر. ويُعْتَبَرْ وجود 
هذه الصفات الثلاث آخر السنة. 

وقال الشافعيّ: يوضع على كل بالغ دينار. غنياً كان أو فقير» لما روى أبو 
داود والترمذي وقال: حديتٌ حسنٌء والنّسائي في الزكاة عن الأعمش» عن أبي وائل» 
[عن مسروق227 عن مُعَاذْ قال: بعثي رسول الله يل إلى اليمن» وأمرني أن آُدٌ من 
البقر من ثلاثين 0 أو تبيعة» ومن كل أربعين مسية, 20 ومن كل حالم ديناراً أو 
عِدْلَّه مُعَافِر. والحالم: البالغ» والعَدِل: ا د الجنس 5000 
المثل من الجنس. وَالمُعَافِر: حي من هَمدان يُدْ يُنْسَبُ إليه نوعٌ من الثياب. وقال ماللك: 
يُوضَعُ على الغسى أريعوة درهماً أو أريعة دنانير» وعلى الفقير عشرة دراهم 5 دينار. 
وعن أحمد ثلاث روايات: روايةٌ: يفوّض إلى رأي الإمام. وبه قال الثوري وأبو عُجهدة 
وروايةٌ: أقلها دينار وتجوز الزيادة» ولا يجوز التقصان» ورواية: كقولنا. 

ثم عندنا توضع الجزية على كل كافرٍ ليس برتدٍ ولا وثئيّ عربي» وبه قال 
أحمد في رواية» لأن عمر ضرب الجزية على أهل سواد العراق بمحضر من الصحابة 
ولم يسأل عن أديانهم؛ ولأنه يجوز استرقاقهم إجماعاً, فكذا وضع الجزية عليهم 
برع © بكل منهما يلحقه الصّغار والدّل. وقال أحمد: لا يوحذ! ل 58 9 
والنصارى ومن وافقهم في أصل دينهم وآمن بكتابهم كالشّايرة لليهود؛ والإفرنج 
للتصارى. وقال الشافعي: لا تؤخذ إلا من اليهود والتصارى والمسجوس» وفي أصحاب 
صحف إبراهيم وشيث وإدريس وزُيْر دواد ومَنْ تمسك بدين آدمء وفي السّامرة والصابعين 
وجهان في مذهبه: أحدهما تؤخذء وثانيهما لا تؤخذ. وقال مالك: تؤخذ من جميع 
الكفار إلا من مشركي قُرَيْشُ 

والدليل على أخذها من أهل الكتاب قوله تعالى: مقَاتِلُوا الذِينَ لا يُوْمِنُونَ يالل 
وَل ياليؤم الآخر وَل يحرم مُونَ مَا وم اللّهُ وََسُولَهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الحقٌ مِنّ الذي وتوا 
الكتابت حتّى يي يُغْط يُغطوا الجزيّة عَنْ يَدِ يَدِ وَهُمْ صَاغِرونَ 7# ص وعلى ألحذها من المسجوس: ما 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» وإثباته الصواب لموافقته لما في سنن الترمذي 27٠١/9‏ كتاب 
الزكاة (ه) باب ما جاء في زكاة البقر (0)» رقم (309). 

(0 التّبِيعٌ: ما أتم الحول من البقر. معجم لغة الفقهاء ص١7١.‏ 

() المسِيةُ: من البقرء ما جاوز السنعين. معجم لغة الفقهاء ص 495. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(ه) سورة التوبة الآية: (5؟). 


كناب الجهاد 1 


لا عَلَى ود ثبي عَرَبي) فَإِنْ ظهر عَلَيْه ف 2 فَطِفْلُهُ وَعِرْسُهُ فية, وَل مُرْتَدُ فلا يُْبَلُ منهُمَا 
ل الإشلام أؤْ السّيف» 7ببب1-ب1 00000202020 اا 


رواه محمد بن الحسن في «الموطأ, وابن أبي شَّيْبَة في «مصنفه») عن مالكء عن 
الزُمْرِي: أن رسول الله يكل أحذ الجزية من مجوس البَحْرَيْنء وأن عمر أخذها من 
مجوس فارس وأن عثمان أخذها من مجوس البرير. 

وما رواه البزّار في «مسنده)» وَالدّارَقْطبِيَ في «غرائب مالك» من حديث أبي 
علي الحنفي: حدّثنا مالك بن أنس» عن جعفر بن محمد عن أبيه بيه أن عمر بن 
الخطاب ذكر الميجوس فقال: لا أدري كيف ا في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوف: أشهد تأنيع2"0 سمعت رسول الله كلِ يقول: «سُنُوا بهم سئة أهل الكتاب)». 
وفي البخاري» ولم يكن عمر أخل الجزية حتى شهد عبد الرحلمن بن عوف أن رسول 
الله يل أخذها من مجوس هججر. وكذا رواه أحمد وجماعة. وعن المُغِيرَة 7773 - 
ب] بن شُعْبَة أنه قال لعامل كسرى: أمرنا نبينا يل أن نقاتلكم حتّى تعبدوا الله 
وحدهء أو تؤدّوا الجزية. رواه أحمد والبخاري» وكاتوا عبدة الأوئان. 

(لا) أي لا توضع الجزية (عَلى وَنْنِي غربي َإِنْ ظَهرَ عَلَيْه) بصيغة المجهول 
أي على الوثنيّ العربي (فَطِفْنُهُ وَعِرْسَه) أي زوجته (فيء) لأنَ النبي وَلِةٍ سبى 
ذراري”" أؤطاس وَعَوَازِن ونسائهم وقسمها بين الغائمين (وَلآ) توضع أيضاً على (مُرْتَدُ) 
سواء كان من العرب أو العجمء فإن ظُهرَ عليه فطفله ونساؤه فيك لأن أبا بكر سبى 
نساء بني حنيفة وذراريهم لما ارتدُُوا وقسمهمء فوقع في سهم علي الحنفيةٌ فأؤلدها 
ابنه محمد ابن الحنيفة. ثم كُفْر المرتدٌ أغلظ من كفر مشركي العرب» ولذا كان 
ذراري المرتدّين ونساؤهم يجبرون على الإسلام» يخلاف ذراري عبدة الأوئان من 
العرب ونسائهم. (قَلا يُقْتِلُ مِنْهُمَا) أي من الوثئي العربي ومن المرتدّ (إلا الإسَلامٌ او 
السَذْف) زيادةٌ فى العقوية عليهماء لأن كفرهما أغلظ من كفر غيرهما. 

أما المشرك العربي» فلأن التبيى ظلِةِ نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهمء 
فالمعجرات أظهر في حنّهم. وأا المرتدٌ» فلنه كفر بعدما هُدِيَ إلى الإسلام ووقف 
على محاسته من الأحكام. وقال مالك والشّافعي وأحمد: يجوز استرقاق وثنيٌ العرب» 
لأن استرقاقه إتلافٌ له سكماء فيجوز كإتلافه حقيقةٌ ولنا: قوله تعالى في حقّ عبدة 
الأوثان م نابأ َهُعْ أؤ يُسْلِهُونَ4”". ولا توضع أيضأً على زنديي» بل إن 
2 0 ص يق 0 رقم: .)١١‏ 
(؟) سورة الفعس, الآية: .)١5(‏ 


4ك كاب الجهاد 


َلآ عَلَى رَاهِبٍ لا يُخَالِطُ النّاسَ» وَل عَلَى م صَبيٌء وامْرا وَأ ومَمْلُركِ وأَغمى» وزَّمِنء 
وَ قَقِيرٍ لا يَكتيبُ. 


وَتَسْقط بِالْمَوْتٍِ وَالإسْلام» 00000000003 0000 


اك عسو عم ا وفك ا و يارو اا الوا انلا ل اط ا 0 
جاء قبل أن يؤحذ وأقنٍ أنه زنديقٌ وتاب تقبل توبته» وإن أَحِدّ ثم تاب يقتل ولا تقبل 
[توبته ولاع]('؟ منه الجزية» لأنه يعتقد في الباطن حلاف الظاهر. 


(وَلآ) توضع (عَلَى رَاهِب لآ يَخَالِطُ النّاسَّ) وذكر محمد عن أبي حنيفة رحمه 
الله أنها توضع عليه وهو قول أبي يوسف وقول للشافعي وأحمدء لأنه ضيّع القدرة 
على العمل» فصار كمن عطل الأرض الحراجيّة عن الزراعة ووجه ما في «الكتاب» 
أنه لا قتل عليهم إذا كانوا لا يخالطون الناس» والجزية في حشّهم لإسقاط القتل. 


(وَلآ) توضع (عَلَىٍ صَبِي ولا (امرَآةٍ ولا (مَفذوك و)لا (أغمى و)لا (زَمِنِ 
ولو كانوا غديّينء لأنّها بدلٌ عن القعل أو القعال. وَمَنْ عدا المملوك(” لآ يقغل 
ولا يقاتل لعدم الأهلية. ويدخمل في المملوك القَِن27 والمكائب9©) والمتَيّر"»» وإنما 
لا توضع عليه لأنها بدل عن القتل في حقّه أرعن النصرة في بحقنا بالفعان. وعلى 
الاعتبار الأول يجب وضع الجزيةء لأن الأصل يعحقّق في حقّ المماليكء لأن 
المملوك الحربي يقتل» فيتحقّق البدل أيضاء وعلى اعتبار الثاني لا يجبء لأنّ العبد 
لا يقدر على النصرة فلا يجب عليه البدل [فلا توضع بالشلك]2©0. 


(و)لا توضع على (قَقِيرٍ ل يَْتسِبْ) أي لا يقدر على الكسب كالمريض في 
السنة كلّهاء أو في أكثرها إقامة للأكثر مقام الكل »أو في نصفها ترجيحاً لجائب 
الإسقاط في العقوبة» بخلاف القادر على الكسب التارك لهء فإنها تؤحذ منه كمن قدر 


(وَتَسْقّطٌ) الجزية (بِالْمَْتٍ والإشلام)  7717[‏ أ] سواء كان في أثناء السنة أو 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
أي الصبيّ والمرأة والأعمى والرّمِن. 
5 القِ: الوقيق الكامل الوّق؛ إذا لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق أو مقدماته كالمكائبة» والتدبير 
ونحو ذلك. معجم لغة الفقهاء ص ٠/ا7,‏ 
(4) سبى شرحها ص 2117 التعليقة رقم: (097. 
(ه) سبق شرحها ص 17ء التعليقة رقم: (5). 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كناب الجهاد لقا 


وَتَتَدَاحَلُ بالتّكرّار. 
وَلاَ تُحْدَتُ بِيعةٌ وَ كبيسة في ذَارنَاء وَلَهُمْ إِعَادَةٌ المُنْهَدِه. 220 
و بيعة وَ في دارناء وَلَهمْ و م 


بعد تمامها قبل الأخذ. وقال الشافعي: لا تسقط بعد تمامهاء وله فيما إذا أسلم أو مات 
في أثنائها قولان: أحدهما: أنه تؤخذ جزية ما مضىء والآخر تسقطء وهذا الخلاف 
يأني فيمن عَمِيَ أو صار مُفْعَدأً أو رَمِناً أو شيخاً كبيراً لا يستطيع العملء أو فقيراً لا 
يقدر على شيءٍ وقد بقي عليه شيء من الجزية, فإنه يسقط نعنه عللاناء وعند الشافعي 
لا تسقطء لأن الجزية وجبت عن العصمة الثابتة بعقد الدُّمة أو عن سُكُتَى في دارناء 
وقد وصل إليه المعوّضء فلا يسقط عنه العِوّض بهذا العارض» كما لا تسقط به 
الأجرة. 

ولنا: ما روى أبو داود في «السَخَرَاج)» والترمذي في الزكاة من حديث ابن عباس 
أن رسول الله يَلِدٍ قال: اليس على المسلم جزية). قال أبو داود: وسيل سفيان 
الثوري عن هذا فقال: يعني إذا إذا أسلم فلا جزية عليه. (وتقداخل) أي الجزية (بالتّكوار) 
يعني إذا اجتمع على الذمي أكثر من حول لا تؤخذ منه إلا عن حولٍ واحبء وهذا عند 
أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: تأخذ عن الجميع» وهو قول الشافعيَ وأحمد. 

(وَلاَ تخدَثُ بِيعَة) وهي معبد النصارى (وَ)لا (كَنِيسَةٌ) وهي معبد اليهود. ولا 
صومعة؛ وهي معبد الؤُهبان» ولا بيت نار: وهو معبد السعوين (في دَارِنَا) أي في 
الأمصار. قيل: ولا في القرى؛ وهذا الخلاف .في غير أرض العربء وأمَا فيها فيمنعون 
من ذلك في الأمصار والقرى قولاً واحداً. ويمنع المشركون أيضاً من الشكتى فيها 
(وَلهم إِغَادَةٌ المُنْهَدِم) لأن الأبنية لا تبقى دائماء ولجريان التوارث من لدن رسول الله 
كه إلى يومنا بترك البيّع والكنائس في أمصار المسلمين. ولمًا أقرهم الإمام فقد مهد 
إليهم الإعادة بطريق الدلالة إل أنهم لا يمكنون من نقلها ولا زيادة في محلّهاء لأنه 
إحداتثٌ في الحقيقة. 

روى البيهقي في «سننه) عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله (لا خضَاء 
في الإسلام, ولا بُنْيَا كئيسة». إلا أنه ضتّفه. وروى أو مُبَهِد القاسم بن سلأّم بسنده 
إلى توبة بن الدمر الحضرمي قاضي مصرء عمّن أخبره عن النبي يَكِةِ قال: ولا خخصاء 
في الإسلام ولا كنيسة». وروى أيضاً بسندٍ فيه ابن لهيعة إلى عمر بن الخطاب أنه 
قال: لا كنيسة في الإسلام؛ ولا خصاء. وروى مالك في «الموظأ» عن ابن شهاب أن 
رسول الله 2 قال: ولا يجتمع ديئان في جزيرة العرب». قال مالك عن ابن شهاب 


لمكن كتَابُ الجَهَادٍ 


وَميرَ المي في: زيف وَمَرْكبه وَسَروْجِهِ) وَسِلاجي فلا يَوكبٌ خَيالكٌ وَل يَعْمَلُ 
يسلاح» وَيُظْهرُ الكُسِْيخ؛ وَيَرَكبُ عَلَى سَرْجٍ كزكافٍ. 


وَمْئِرَتْ نِسَاؤُّهُمْ في الطّرْقٍ وَالحَمّامِ ويُعلَّمْ عَلَى دُورِجِم, لِتَلاَ يَسْتغفِرَ لَهُمْ 

الشائل. 
فَنَحص عن ذلك عمر بن اللخطاب حتّى أتاه اليقين» أن رسول الله تلد قال: ولا يجتمع 
دينان في جزيرة العرب». فأجلى يهود حَيْبَر وأجلى يهود تَجِرَان و فَدّك. وجزيرة 
العرب هي أرض العرب» وقد سبق تفسيرها في الزكاة. وسُّسِيت جزيرة لأنها جَرَرَتْ 
عنها 0 لني عوَالَيهاء كبحر البضرة 0 وَعَدَن الات والجَؤر: القّطع. 

(وَمَيْوَ الذمئ) من المسلم (فِي زِيْهِ) أي لبسه؛ فلا يلس طَهِلّسَاناًا'؟ مثل 
طَيِنّسَان المسلمينء ولا رداءٌ مثل أرديتهم (وق)في (مَرْكَبِهِ وَسَرْجِهٍ وَسِلاجِه) إظهاراً 
للصَّغَار عليهم» وصيانة لمن ضعف يقينه من المسلمين عن المي ل إلى دينهمء كما 
ا 0 طوولاً أن يَكُونَ الاش أ وَادَة لجعلا لحرن 
يَكُمْر بالؤخدن لِبِئُوتِهع شمُفاً من فِضَّةٍ وَمَعَارِجٍ عَلَهِهَا يَظْهَرُونَ04"... الآبته ولأنَ 
المسلم يكوه 000 يهَانَء حتّى يضيّق عليه الطريق ولا يُبِدَأ بالسلام» ولا يجاب إلا 
ب يعلّيِكء ولأنه لو لم تر لعله يُعامل معاملة المسلمينء وذا لا يجوز. 

(قلآ يَركَبْ) الدّم (خَيْلاً وَل يَعْمَلُ) أي لا يحمل (بسلاح) لأنه ليس من أها 
الجهاد, وهذا في الحضرء ومجوٌرٌ له في السفر لاحتمال الاحعياج إليه نشيو 
الكُسْتِيِج) بضم الكاف وسكون السين المهملة وكسر التاء الفوقية فياء ساكنة فجيم: 
وهو خحيطٌ غليظ يشده الذمئ فوق ثيابه» ولا يُظْهِر الزُنّار المدخذ من الإبرئسه0". 


(وَيَرْكَبٌ) عند الضرورة (ِعَلَى شزج كَإِعَافٍ)20 وذكر التُمْرْتَاشِي أنه يكتفي في 
كل بلدٍ من العلامة بما تعارفه أهله» لأن المقصود يحصل به. ( (وَمَيْرَتْ يِسَاؤُهُمْ) عن 
نساء المسلمين (في الطرق وَالْحَمَامٍ, يُعَلُمْ على دُورِغ) بعلامة (لِقَلاً يَسْتَغْفِرَ لهُمْ 
السَايْلَ) إذا وقف عليها ويمنعون من د 5 تَغْلِية أبنيتهم عليناء ولا يُنبقض عهدهم بقتل 
مسلمء بل يُقَاد إن كان عمد وتجبه اديه ! إن كان خط ولا بوطء مسلمة بل يحدّء 


)١(‏ الطَيِلّمَان: ضرب من الأوشحة يُلْقس على الكتفء أو يحيط بالبدن؛ خالٍ عن التفصيل والخياطة 
وهو ما يُغرف في العاميّة المصرية بالشال. المعجم الوسيط ص »55١‏ مادة (طلس). 

(؟) سورة الزخرف» الآية: (”). 

إفة الإتريسهم: أحسن الحرير. المعجم الوسيط ص 5. 

(4) أي كحرف الكاف في الهيثة. 


كِتَابٌ الجهَادٍ ا" 
وَمَضرِفُ الجزْةِ وَالخَرَاجٍ وما أذ مِنهُ يل حزب مَصَالِحْمَا: كُسَدٌ ثَفرٍ وَبتاءِ 
حشر وَرِزْقِ العْلَمَاءِ ءِ وَالعُمْالٍ وَالْمُقَاتِلَةِ وَدُرهِم. 


ولا بسب نبي من الأنبياء» فلا يُعْتمِ ماله» بل يجري عليه الحكم مثلما يجري على 
مسلم صدر منه مثله. 
وصار كالإبّاء عن أداء الجزية على المذهبء لأن ما ينتهى به القتال التزام 

الجزية وقَبُولها لأدائهاء فالالتزام باق فيسقط القعال» وينتقض على رواية «واقعات 
الخسامي» اعتباراً للانتهاء بالابتداء» بل ينتقض بالنّحاق بدار الحربء أو بالغلية على 
موضع من دارنا للحرب,؛ لأنهم لما صاروا حرباً علينا خلا عقد الذَّمة عن فائدة دفع 
شر الحرب» فلا يبقى. وإذا انتقض عهده صار كالمرتدٌ في ١‏ الحكم إلا أنه إذا ا 
يجوز أن مُشتَرق وأن توضع عليه الجزية ثانياً بخلاف المرتكٌ. 

(وَمَضيرفٌ الجزْيَة وَالخَرَاج) مبتداأ مضافٌ (وَمَا أَخِدَّ مِنْهُ) أي من الحربي (بلا 
خزب) كهدية» وما أخذ منه العاشر(!؛ أو من الذمي إذا مر عليه؛ وما صُولِحَ عليه على 
ترك القعال قبل نزول العسكر لساحته (مَصَالِحُنًَا) خبر المبتدأً (كَسَنٌ تفرٍ) بالخيل 
والؤجال» والتّْر: .موضع المخافة من فروج البلدان. (وَيِفَاءِ جشر) وهو مما يُدِفْع ويُوضَعء 
وقنطرة وهتي+ ما ايحكم بناؤه فلا يرفع (وَرِوْقٍ العُلَمَاءِ) أي المتورين 0 الشريعة 
وطلبتهم (وَالعٌمّالِ) أي 1 يقبضون الركوات والعشورات والجزية والخْمر 

(وَالمُقَاتِنَةِ وَدُرَيَتِهِمْ) أي ذريّة العلماء والعمال والمقاتلة؛ لأنه مال وصل إلى 
المسلمين بلا قتالٍ فيصرف في مصالحهمء وهؤلاء حبسوا أنفسهم لنفع المسلمين» 
فكان الصرف إليهم صرفاً في مصالح المسلمين» ونفقة الذراري على الآباء» فيعطون 
كفايتهم كيلا يشتغلوا عن مصالح المسلمين» ولا يورّث عطاء من مات منهم في 
نصف السئة, لأنه صدقة( وهي لا تملك إلا بالقبض» ؛ وإن مات في آخرها يستحبٌ 
دفعه لورئته إقامةٌ لتمام السنة مقام قبضه إياه» وعلى هذا قيل: إن الإمام أو المؤّذن أو 
المدرّس 75981 أ إذا مات قبل أن يقبض معلومه؛ ليس لورثته أن يأخذوا ذلك. 

واعلم أن بيت المال أنواع أربعة: أحدها: هذا الذي ذُكر. وثانيها: الزكاة 
والْسُره ومصرفها: ما ذكره الله تعالى في قوله تعالى: لما الصَّدَقَاتٌ لِلْمُقَرَايجي9) 
)١(‏ العاشر: هو الذي يأحذ الغشور. وَالعُشُْ: هو ما يؤخذ من زكاة الأرض التي أسلم أملها عليهاء وهي 

التي أحياها المسلمون من الأرضين والقطائع. المعجم الوسيط» ؟0. 5 مادة (عشر). 

(؟) في المخطوط: صلة, والمثبت من المطبوع. 
() سورة العويةء الآية: (3). 


” كِتَابَ اللجهَادٍ 


رَأخكامٌ المُوْتدٌ] 

تن قدت والجياة باللّه ‏ عرض عَلَيهِ الإشلآم» وَكْشِفَتْ سُبِهَقْفُ فَإِنِ 
اسْتفْهَلٌ حبس ى ثَلانَة أيّام. فَإِنْ تاب فيهَاء إلا 5 
الآية. .. وثالثها: ئس الغنائم والمعادن والكاره” 0 ومصرفها: ما ذكره الله تعالى في 
قوله تعالى: أن لله خمسة)»2”7".. . الآية. ورابعها: اللَقَطَاتَ والتركات التي لا وارث 
لهاء وديّات مقتولٍ لا ولي له ومصرفها: الفقراء الذين لا أولياء لهم يعطون منه 
نفقتهم وأزديتهم وِيُكمَّن به موتاهمء ويعقل به جنايتهمء وعلى الإمام أن يتقي الله 
ويصرفه إلى كل مستحقٌ قدر حاجتِه من غير زيادةٍ ولا نقصان» فإن قصّر في ذلك 


رأحكام المُزتد] 

(وَمَنِ ازْتَدُ) عن الإسلام؛ (وَالعِيَادٌ يالله) من ذلك المقام (عُرِضٌ عَلَيْهِ الإسلامٌ) 
على سبيل الندب رجاء أن يعود دون الوجوب» لأن الدعوة قد بلغته, وعد قول مالك 
والشافعي وأحمد (وَكُشِفْتْ شُبْهَتُهُ) إن كانت له شبهة, لأن في ذلك دفع شر شه بأحسن 
(هَإِنِ اسْتَمْهَل) أي طلب أن مهل (حُبسن قلات ايِامٍ) للمهلة» لأنها مدّة ضربت 
لإبلاء” الأعذار كما في شرط الخبار (هَِن تاب فِيها) ثيل (وإلا ميل من ساعته في 
ظاهر الرواية لقوله يله «من بدّل دينه فاقتلوه». رواه أحمد والبخاري. ولأنه حربي 
بلغته الدعوة فيقتل في الحال من غير الإمهالء كالكافر الأصلي؛ [ولا]0؟» يجوز تأخير 

ما وجب للتحال لأمرٍ موهوم في الاستقبال. 
وفي «النوادر» عن أبي حديفة وأبي يوسف: أنه يسعحبٌ أن يؤججل ثلاثة أيام» 
للك ذلك وال طايه . وفي أصي قولي الشافعيّ: إن تاب في الحال ولا قل من 
غير الإمهالء وهو اممتيار ابن المُنْذِر. وقال القوري: يُستتابٌ ما رُحِيَ عودةٌ. وقال 
الزُهري0©: يُدْعى ثلاثاء فإن أبي قُيَلٌ. وفي «المبسوط»: إن ارتدّ ثانياً وثالثاً قكذلك 


)١(‏ الركاز: ما ركزه ‏ أوجده ‏ الله تعالى في الأَرض من المعادن في حالتها الطبيعية. المعجم 
الوسيط ص 7535, مادة (ركز). 

(؟) سورة الأنفال الآيةه ولق). 

رمم أبلاة غذراً: أي أَدَاه إليه مقبله. القاموس المحيطه ص +2178 مادة (تلي). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(ه) في المطبوع: الثوري» والمثبت من المخطوط. 


كاب الجهادٍ 2 
وَهِيَ ِالتَّرَي عَنْ كل دِينِ سِوَى الإشلآى أو عَمًا انْقَلَ إِلَيهِ. وَفَعلَهُ قبل 
العزض تَوك ندب بلآ صَمَانٍ. 
و وَيَدُولُ مِلْكُهُ عَن مَاله مَرْقُوف 


يستقاب» وبه قال أكثر أهل العلم لإطلاق قوله تعالى: طقَاِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةً وَآنَوا 
البكَاةٌ َحَلُوا سَبيلَوغ204 وقال مالك 2 0 2 يستتاب مَنْ تكدر منه ذلك» 
كالزنديق لقوله تعالى: إن الْذِينَ آمَثُوا ثُمْ كَفَوُوا ثُمَ آمثوا ثُمم كَقَروا مُمٌ ازْدَادُوا كُثْراً لَه 
كن لله لمث 74 
في الزنديق روايتان: في رواية: لا تقبل توبته كقول مالك» وفي رواية ب تقبل 

كقول 00 » والخلاف في حقٌ أحكام الدنياء وأما فيما بينه وبين الله تعالى فتقبا 
بلا خخلافب لقوله تعالى في حقٌ المنافقين: «إلذً الّذِينَ تَابُوا وأَضلّخوا4 7 إلى 1 
تعالى: رليك مع المؤمبين4” “» والآية التي استدلُوا بها إنما هي في حقّ من ازداد 
كفراء لا في حىٌ من آمن وأظهر التوبة. وعن أبي يوسف: أنه إذا تكور منه الارتداد 
يقتل من غير عرض الإسلام» لأنه محف بالدّين. 

(وَهِي) أي توبة المرتدٌ (بالعَبئي عَنْ كل دين سَوى الإشلام, آؤ عَمًا انتقلَ إِنَنْه) 
0 المقصود به» وهذا بعد إتياته بكلمة الشهادة كما في «الإيضاح). (وَقَثْلَهُ) 
مبتدأ أي قتل المرتدٌ (قَيْلَ العْض) أي عرض الإسلام عليه (قَزكُ تذب يلآ ضَمَانٍ) لأن 
العرض مندوبٌ إليه؛ ومن  774[‏ ب] يقول بأنه واجبٌ» فعنده أن قتله قبل العرض 
حرام لأنه توك واجب. وأمًا انتفاء الضمان عند الكل فلأن الكفر مبيح لقتله» والعرض 
ندبٌ أو واجبٌ رجاء رجوعه. 

(وَيَرُولُ مِلْكُهُ) أي طلا ابره (عَنْ مَالِهِ) زوالاً (مَؤقُوفاً) على تبينٌ حاله» وبه 
قال مالك: والشّافعيَ في أصح قوليه: وأحمد في رواية. وقال أبو يوسف ومحمد: لا 
يزول» وبه قال الشائعي فيٍ 0 واختاره المُرَنِي» وهو ظاهر الرواية عن أحمد. قال 
ابن المُئذر: وهو قول أكثر أهل العلم» لأن أ ثر الودّة في إباحة دمه؛ لا في زوال ملكه 
كالمَفْضِيْ عليه بالوجم والقوّد. 

ولأبي حنيفة: أن المرتدٌ قد زالت عصمة نفسه بالردّة» لأنه يصير حربياً حتى 
)1١‏ سورة التوبقء الآية: (0). 
(؟) سورة التساى الأية: (907). 
(0) سورة البقرق الآية: (155), 
(4) سورة التسلى الأية: (55 0). 


الخ كناب الجهَادٍ 


ن أَسْلَّمَ غاة. 
وإذا مات أَؤ قُتِلَ أؤ لَحق بِدَارهِم وَحُكم به ل َدَبْهُ وَأُمُ وَلَدِهِه وَحَلّ 
دَيْنُ عَلَيدء وَكُسَبُ إِسْلامه لِوَارِئهِ المُسلِمء وَكُسْبُ ا 8 
وَقْضِي دن كل حال من كسب يِل الكالٍ. 
وَبتَطلَ نكاخة وَذْبْحَهُ وَصَحٌّ طَلاقهُ وَاسْتِيلادٌة. 


يقتلء ف فكذا عصمة أمواله لأنها تابعةٌ لنفسه: غير أنه لما كان مدعواً إلى الإسلام 
بالإجبار عليه ويُوجَى عَؤْده إليه لوقوفه على محاسنه توقّفنا في أمره. (فَإِنْ أَسْلَّم غاد) 

ملكه وجُعِلَ هذا العارض وهو الارتداد ‏ كأَنْ لم يكن في حق زوال الملك. وإنما 
قيدنا بهذاء لأن هذا العارض معتبرٌ في حقٌ إحباط العمل من الطباعات» وفي حقٌّ وقوع 
الفُوقة بينه وبين زوجتهه وفي حق فَوؤْضية تجديد الإيمان. 

(وإذا مات آذ فُيلَ) على رِدّته'© (آو لَحِقَ بِدَارهِم وَحُكِمَ بِهِ) أي بلحوقه بدارهم 
(غتق هبه" وأمٌ وَلدِو2”) لأنه بالأّحاق صار من أهل الحربء وهم أَمَواتٌ في حقٌ 
أحكام الإسلام لطاع ولاية الإلزام عنهم كما انقطعت عن الموتى؛ فصار كالميت» 
وهو يَغْق مدبّرةُ وأمٌ ولده؛ إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بحكم حاكم حي لاحتمال عوده 
إلينا. 

(وَحَلٌ دَيْنٌ عَلَيْهِ) لأن الدّين المؤجّل يصير حالاً بموت المديون» واللحوق 
بدارهم إذا إذا محم به في حكم الموت. (وَكَسْبْ إشلامه لِوَارِثه المُسْيم, وَكسْبُ رِدتِهِ 
فَيءٌ) ) وقال أبو يوسف ومحمد: كلاهما لورلنه المسلمين (وَقَضِي دَئْنُ كل خَال) من 
الإسلام والددّة (من كشب تلك الكال) فيْقْضَى دين م حال الإسلام من كسب الإسلاي 
ودينٌ حال الردَّة من 5 الإدّة. وعند أبي يوسف ومحمد: تُقْضَى ديونه منهما. 
(وَبَطَلَ نِكَاحُهُ وَذَبْحهُ) اتفاقاً وكذر إرئهء لأن هذه الأمور تعتمد الملة» ولا ملّة للمرندٌ. 
(وَصَعْ طَلِاقهُ واسْتِيلاُة)”؟ اتفاقأء فإن قيل: بالاركاد تقع الفوقة» فكيف يُتَصَوّدُ منه 
الللاق؟ أَجِيتَ: بن الفسخ الذي يقع بالودّة تعتدٌ المرأة لهء فإذا طلّقها وهي في 
العدّة وقع الطّلاق» وكذا لو ارتدًا معاً فطلّقها فأسلما معاً لا ينفسخ التّكاح ويقع 
الطلاق. 


)١(‏ في المخطوط: رواية» والمثبت من المطبوع. 

(؟) سبق شرحها ص 217١‏ التعليقة رقم (5). 

(5) سبق شرحها ص 21١‏ التعليقة رقم (8). 

(4) الاسعيلاد: وطء الم المملوكة ابتغاء الولد منها. معجم لغة الفقهاء ص 51. 


كِتَابٌ الجهَادٍ لخن 


وَيُوقَفُ بَيِعْهُ وَمَعَامَلتُكُ إن أَسْلَّمَ تَقَذَّ وَإِنْ مات أَز قُتِلَ أؤ لَجِقّ وَحُكمَ به 
فإن جَاءَ مُسلِماً قَبِلَ كم فَكَأَنّهُ لَمْ يَرْئد. وَإِنْ جَاءَ بَعْدَهُ وَمَالّهُ مَع وَرَنَتهِ 


امس 


وَلاَ تفْقَلُ م ند وَتُحْبَسُ حَقّى تُشلم. 1111[11101[1101119 


(وَيُوقَفٌ بَنِْعَهُ وَمَعَامَلَكُهُ) من شراءٍ وإجارة ورهن وهبةٍ وعتق وتدبير وكتابةٍ 
ووصية (إن أَسْلَمَ نَمَّدَ وَإنْ مَاتَ آؤ ققِلَ او لَحِقَ وَحُكِمَ بِهِ بَطَلَ) وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا يُوقَفُ بل ينفذ تصرّفه سواء أسلم أو مات أو لحقء وهو قول مالك 
والشافعيٌ (فإن جَاءَ) المرتدٌ (مُشيماً قَبْلَ حخم) بلحاقه إلى دار الإسلام (فَكَآَنهُ لَمخ 
يَوْتَدٌ) وأم ولده ومدبيره باقيان على ملكه, 
(وَإنْ جَاءَ يَعْدَه) أي بعد الحكم بلّكاقه. (وَمَانُهُ) بعينه (مع وَرَكَتِهِ أَحَدَهُ) لأن وارثه 
إنما خلفه لاستغناثه عنه» فإذا عاد ظهرت حاجته وتطل حكم الخَلّفء لكن إتمنان 
إلى ملكه بقضاءٍ أو رضاءٍ  ”75[‏ أ]. قال الحلواني: ولو كان هذا بعد موته حقيقةٌ 
بأن أحياه ادثه تعالى وأعاده إلى الدنياء لكان الحكم كذلكء إلا أنه خلاف العادة. قيّد 
بمالهء لأنه لا سبيل له على أمهات أولاده ولا مدبّريه, لأن القاضي قضى بعتقهن عن 
ولاية شرعية» فلا ينقض. وقيّدنا ماله بعينه؛ لأنه لا يأحذ ثمنه إذا باعه الوارث ولا 
قيمته, لأنه باعه وأتلفه في وقتِ كان فيه سبيل من ذلك. 


(وَلا كُفكل مُرْتَدَةٌ) لكن لو قتلها إنسانٌ لا شيء عليه» سواء كانت حرّة أو أمة 
كذا في «المبسوط». (وَمُحْبَسُ حَنّى نسيم) أو تموث, وقال مالكء, والشافعيٌ» 
[وأحمد]27» والنّيثء والدُهْرِيّ» والأؤرَاعِيَ ومكحول» واد ُفْعلُء لماروى 
البخاري وابن ن أبي شَّهِجَة من حديث ابن عئّاس ‏ واللفظ لابن أ أبي شَيِجَة -اأن» لمن 
يليه قال: «من بدّل دينه فاقتلوه». وكلمة (م مَنْ) تعم الرّجال والنساء كقوله تعالى: 
معن سَهِدَ ينك الشَّفْر مَليضْمةك2. ولنا ما روى اللمراني في «معجمه) عن مُعَاذْ 
بن جبل أن رسول الله يكِةٍ قال له حين بعه إلى اليمن: «أئما رجلي ارتدٌ عن الإسلام 
فادعه؛ فإن تاب فاقبل منهء وإن لم يعب فاضرب عنقه بالسيفء وأيما امرأةٍ ارتدّت عن 
الإسلام فادعهاء فإن تابت فاقبل منهاء وإن أبت فاشتبيها». 
(؟) سورة البقرق الأية: (186). 


35 كاب الجهادٍ 
وَصَحٌ تَصَدْقُهَا وكشباها لوَرَتَيهَا. 


وروى ابن عَدِي في «كامله) بسئده إلى أبي هُرَيْرة أن أسرأة ارتدّت على عهد 
رسول الله #َكِةِ فلم يقتلها. ولكن ضُعْفَ من رواية حَفْص بن سُلَيِمَان. وروى ابن أبي 
شَيِبة في «مصنفه» عن عبد الوحمن بن سليمان» ووكيع» عن أبي حنيفة» عن عاصمء 
عن أبي رَزِين عن ابن عباس أنه قال: النساء لا يُفَْلْنَ إذا هن ازْتَدَدْنَ عن الإسلام 
ولكن يُحبَسْنَ ويُدْعَينَ إلى الإسلام ويُجْبَوْنَ عليه. ورواه محمد بن الحسن في 
«الأثار»» نآ حديفة» ورواه عبد الدَرًا اق في «مصنفه» في آخر القصاص» عن سفيان 
الفوري» عن عاصمء عن أبي رَزِينَ به. وأخرج الدَارَقْطئِيَ عن علي أنه قال: المرتدّة 
تُشتقاب ولا تُفْقَلُ. وني نسخة: يُشكأنى” © بها. وأخرج عبد الوَرّاق نحوه عن عطاءء 
والحسن» وإبراهيم النسحْعِيّ. 


وروى عبد الوَرّاق عن الئوريٌ» عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن اللخطاب أمر 
ا ا ا في أهل دينهاء 
فبيعت بِدُومَةٍ الجَئْدَلٍ(" من غير أهل دينها. (وَصَعٌ تَعَرْرفُهَا) في مالها (وَكَسْبَاهَا) أي 
كسب الإسلام وكسب الردّة» وفي بعض النسخ: وكسبهاء أي سواء كان في الإسلام 
أو الردة (يورَكتِها), لأن ملكها باقٍ ولا حرابة منها حتى يكون مالها فَّيئاً بخلاف 
المرتد» وليس الكل فيا كما قال مالك والشافعي» لأنه مات كافرأ والمسلم لا يرث 
الكافر. ولا يرئها زوجهاء لأن الرُوجية قد انقطعت بالارتداد, وهي لا تُقْعَلُ فلم يتعلّق 
حمّه بمالهاء إلا أن تكون مريضةً فيرثهاء لأنها تصير فارّة بالارتداد. 


وعن الحسن: أنّ المرتدة تضرب كل يوم تسعة وثلائين [سوطاً]”؟» حقى تُشلم 
أو تموتء وكذا الأمة. . وفي (الجامع الصغير): وتسجبر المرأة على الإسلام حرّة كانت 
أو أمة, وتَخْدُم الأمة مولاها لما فيه من الجمع بين الحقّين» » بأن يُجعل منزل المؤلى 
سجناً لهاء ويُفْرَض التأديب إليه. 


وفي «الإيضاح): وقال أبو حنيفة: 91+ ب] إذا احتاج المَؤلى إلى خدمتها 


)00 استأئهت بكم: أي انتظرت وتريصت. النهاية ١/8ل/ا.‏ 

(؟) المُؤْنَةُ: القوت. المعجم الوسيط ص ؟667» مادة (مأن). 

(©) دُؤمة الجَندّل: حصن بين مدينة النبي يَلِِ وبين الشامء وهو أقرب إلى الشام. وهو الفصل بين 
الشام والعراق. المصياح المنير ص 2٠١4‏ مادة (دوم). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابٌ الجهَادٍ ا 


وَصَحٌ ازتِدَادُ صَبِيٌ يَعْقِلُ وَإِسْلامَه, وَيُجْبرْ عَلَيِه وَل يقَْلُ إن أتى. 


دفعها القاضي إليه؛ وأمره أن يجبرها على الإسلام» وأرسل إليها القاضي كل يوم 
يهدّدها ويضربها أسواطاً حقى تموت أو تُسلِم. والصحيح أن يدفعها إلى المؤلى احتاج 
أو استغنى: طلب أو لم يطلبء لآن الحبس تصرّف فيهاء وهو إلى المولى. 

(وَصَعْ ازْتدادٌ صَبِيْ يَعْقِلٌ وَإِسْلامُه. وَيُمِبَم)ْ الصبي المرتد (عَلَنْه) أي على 
الإسلام (وَلا يُفْكِلُ إن ابَى) وإن بلغ كافرأء ولكن يُخبسء ذكره التُمُرْتَاشِيَء وهذا عند 
أبي حثيفة ومحمد. 

وقال مالك وأحمد: يُفْعَلُ إذا بلغ ولم يرجع» لأنه صار أهلة للعقوبة. وقال أبو 
يوسف: : ارتداده ليس بارتدادٍ» وإسلامه إسلامٌ) وهو قولٌ لي وشخئُون المالكي لقوله 
يكند: «رفْع القلم عن ثلاث: عن الصبيَ حتى يحتلم)”"2. ومن كان مرفوع القلم لا 
9 يِتى الحكم في الدنيا على قوله» أما الإسلام فيضبخ هنه لأنّ الصبي أمل للرسالة. قال 
الله تعالى: «وَآتَيئاُ الحكع صَيها204 فعلم ضرورةً أنه أهلٌ للإسلام» ولأنه سبب 
الفوز بالسعادة الأبدية» فيكون محض منفعة في الأمور الدنيوية والأخروية» بخلاف 
الارتداد, فإنه محض مضرة. 

وفي «المحيطة: روى ابن أبي مالك» عن أبي يوسف: أن أبا حنيفة رجع إلى 
قول أبي يوسف. وقال الشافعي وزفر: إسلامه ليس بإسلام» وارتداده ليس بارتدادء وأمًا 
الإسلام فلنه تبعٌ فيه لأبويه, فلا يجعل أصلاٌ, لأن التبعية دليل العجزء والأصالة دليل 
القدرة وبينهما تنافي. وأمًا الارتداد» فلأنه مضرَةٌ [محضةٌ]29 لأنه سببٌ لحرمان إرثه 
وللقُوقة بينه وبين امرأته المشركة والمسلمة» ولامتناع وجوب نفقته على أبويه أو 
غيرهما من أقاربه» والصبي ليس بأهلٍ للمضار كالطلاق والعتاق. 

ولأبي حنيفة ومحمد: في الإسلام أنه أتى بحقيقتف وهو التصديق بالجنان 
والإقرار باللسان؛ وفي الرّدّة أتى بحقيقة الكفرء وهو الجحود والإنكار» وقد اعتبر 
النبي كله إسلام الصبي فيص منه. روى البخاري في «تاريخه) عن عُزوة قال: أسلم 
علي وهو ابن ثمان سدين. وأخرج التماكم [في «مستدركه) وقال: صحيحٌ على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاهء عن ابن عتاس: أن رسول الله يَكله] 240 دفع الوّاية إلى علي يوم 
(1) أخرجه أبو داود في ستنه 510/4 كتاب الحدود (0)» باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً 

لال رقم 14050 4). 

(١؟)‏ سورة مرمء الآية: .)١07(‏ 
(") ما بين الحاصرتين ساقط من المطلبوع. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


بدر» وهو ابن عشرين سنة. قال الذهبي في «مختصره»: : وهذا نص في أنه أسلم وله 
أقل من عشر سنين» بل نص في أنه أسلم وهو ابن سبع سنين [أو ثمان]<')» وهو قول 
عُؤْوّة. انتهى. وقد افتخر علي به في شعره: 

سَبئْفك فر إلى الإشلام ظُرَاُ عُلامأمابَلفك أن نحليي 


وروى البخاري في «صحيحه» قال: كان غلامٌ يهوديٌ يخدم النبي صلل 
فمرض» فأتاه يك يَعُودُه فَفَعَد عند رأسه فقال له: «أسلم)»: فنظر إلى أبيه» وهو عند 
فقال: أطِع أبا القاسمء فأسلمء فخرج النبئ طةٍ وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه 
من النار). وَعَرض عليه ١‏ لصلاة والسلام الإسلام على ابن صيّاد وهو غلامٌ لم يبلغ» 
ولولا أنه يعتبر منهء لم يعرضه عليه. وأا الصبيئ 01 يعقل ذلا يمع ارتداده ولا 
إسلامه كالمجنون» لأن إقراره لا يدل على اعتقاده فلا يعتبر. ولو ارتدٌ الششكران الذي 
لا يعقل لا يصمح ارتداده» وبه قال مالك» وأحمد في روايةء والشافعي في قولٍ» لأنه 
غير عالم ما يقول؛ والودة تُبتنى على تبدّل الاعتقاد. 


هذاء ويُحكم ياسلام الوثني وشبهه .+7 أ] بتلفظه ياحدى كلمتي 0 
ولو سكرانٌ أو مكرهاً لقوله يلِةِ: «أمرت أن أقاتل الئاس حمّى يقولوا: لا إله إلا 
0 ويحكم بإسلام الكتابي بتلقّظه بكلتي كلمتي الشهادة مع التبرّي عن دينه 
الذي كان عليه ومع دخوله في دين الإسلام» لأن من أهل الكتاب من يعتقد نبوة 
محمد لِك ويدّعي أنه كي رسول للعرب خاصّة, فلا بد من تبيه من دينه ودنحوله 
في دين الإسلام. 

ويكفر من وصف الله تعالى بما لا يليق به تعالى وتقدّس؛ وسَخِر باسم من 
أسمائه أو اسدخفٌ به أو بأمرٍ من أوامره ونواهيه» أو انكر وعده بالثواب للصالحين أو 
وعيده من العذاب للطالحين, أو عاب النبي ع ولو بشعرة من شعراته» لأنه 
استخفاف يمن ككله0" الله من كل وجي أو أنكر خلافه الشيخين لغبوتهما بالإجماع؛ 
أو صحبة أبي بكر لثبوتها بالنصّ حيث قالى تعالى: َإإِدْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ له خرن 20 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) سبق تلخريجه ص 201/5 التعليقة رقم: (؟). 
(7) في المطبوع: عَظمهء والمثبت من المخطوط. 
(4) سورة التوية الآية: (40). 


كاب الجهادٍ 8 


[فضل في البِعَاةٍ] 


وَالبقَاةُ قَْمْ مُسَلِمُونَ خَرَجُوا عَنْ طَاعَةٍ الإمام فَيَدْعُوهُمْ إلى 0 


رعليدا اتفاق المقسرين» أو رمى عائشة بما بأها ايه منه من قول أهل الإفكء لأنه إنكار 
ثبت في كعاب الله. ٠‏ وفي «المحيط)» مغرياً إلئن «الفتاوى»: الساحر إن اعتقد أنه 

عالق لما يفعل فإن تاب عن ذلك» وقال: الله خالق كل شيع وتبرأ مما اعتقد تُقْمَلُ 
توبته ولا يُفْكَلُ لأنه كافد أسلمء وإن لم يتب : يعب قُيِلَ لألة رتك وقال أبو حنيفة في 
«المجرد): يُفْتَل ولا يُقْتل قوله: إني أترك السحر وأتوب منه» إذا شهد الشهود أنه الآن 
ساحد أو أقد بذدلك. 

وكذا المرأة الساحرة تُفْل. وفي «المُْتقَى): أنها لا تُفْعلَ ولكن تحبس وتضرب 
كالمرتدّة) والأؤّل أصخ لِمَا في البخاري» و«سنن أبي داود)؛ و«مسند أحمدة: أن عمر 
كتب إلى نوّابه أن اقتلوا الساحر والساحرة. ولما رواه الدّارقْطَيِيَ عن جُنْدّب مرفوعاً: «حدٌ 
الساحر صُوْيَةٌ بالسيف)»). ولأن ضرر كفرها ‏ وهو السحر ‏ يتعدّى فتكون ساعيةٌ في 
الأرض بالفساد بخلاف المرتدّة والحربية» وذلك لدفع فسادها الذي يفرّق بين المرء 
وزوجته؛ ولا تُقْبَلُ توبتها في الأصت, لأن ما يُقَْلُ لأجله لا يرتفع بالعوبة» وقيل: تُقّجل لأنه 
لا يلزم من عدم ارتفاعه العمل به كالسلاح في يد اللّص التا 

ثم تَعْلّم السحر وتعليمه حرامٌ بلا خلا بين أهل العلم؛ ومن اعتقد إباحته 
كفر. وعن أصحابنا ومالك وأحمد: يكفر الساحر بتعليمه وتعلّمه وفعله سواء اعتقد 
تحريه أو لاء ويُقْتل. وأما الكاهن: وهو العاف الذي يَخدِس2©7) وقيل الذي له رَئع0) 
من الجن يأنيه بالأخبار. [فقال أصحابنا]0؟: إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء 
كفرء وإن لم يعتقد لم يكفر. 

رقضلٌ في البْمَاق] 

(وَالجُقَاةُ) جمع باغ (قَومٌ ل خرَجُوا عَنْ طَاعَةِ الإمقام) الحقٌء وهو: الذي 
اجتمع عليه اللمسلمون: و ثيتث إمامته من الإمام الحقٌّ (فِيَنْعُوهُمْ) الإمام (إلى 
(1) في المطبوع: يحدثء والمثبت من المخطوط؛ ومعنى يحدس: يظن ويخمّن. المعجم الوسيط ص 

5١‏ مادة (حدس). 
(؟) المَنِيٌ: الجنّئْ يعرض للإنسان ويطلعه على ما يزعم من الغيب. المعجم الوسيط ص 255١‏ مادة 
«رأى). 

(") ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


١م‏ كتَابٌ الجهَادٍ 


العؤدِ وَيَكْقِفُ هُبِهَتَهُمْ. ز [ ز[ز [ز[ز[ز ز[ 1[ [ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ز[ز[ز[ز[ ز[ ز [ ا 0 


العَوْدِ) إلى طاعته (وَيَحْشِفٌ شُبِْهَتَهُمْ) لما في «مصنف عبد الْوَرّاق)» و«سنن النّسائي 
الكبرى» في خمصائص عليء عن ابن عباس أنه قال: لما رجت 0 
وكانواستة الآف» فقلت لعل : يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلي أَكَلّمْ هؤلاء القوم. قال: | 
أخافهم عليك. قلت: كلاء فلبست ثيابي ومضيت حقّى دخلت عليهم في ا 
ا ري 1 ”٠‏ سا ب] بلك يا ابن عبّاس» ما جاء بك؟ قلت: أتيتكم 
من عند أصحاب النبي صِلّى الله تعالى عليه وسلّم المهاجرين والأنصارء ومن عند ابن 
عم النبي صلى الله تعالى عليه وسلَّمِ وصهره» وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله 
منكمء وليس فيكم منهم أحدء جعت لأبلفكم ما يقولون» وأبلّغهم ما تقولون» فانتتحى 
لي نفد منهم ‏ أي عرض - قلت: هاتٍ ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله 
تعائى عليه ولواب حخه وتيا وأُوّلٍ من آمن به قالوا: ثلاث. قلت: ما هي؟ 

قالوا: إحداهئ: أنه كم الرّجال في دين الله وقد قال الله: ظإنٍ الشكّم إِلأُ 

د قلت: هذه واحدة. 

قالوا: وأمًا الثانية: فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنمء فإن كانوا كمّاراً لقد حلّت لنا 

نساؤهم ال وإن كانوا مؤمنين لقد ممت علينا دماؤهم» قلت: هذه أخرى. 


قالوا: وأا العالئة: فإنه مكحى نفسه من أمير المؤمنينء فإن لم يكن أمير 
المؤمنين» فهو أمير الكافرين؟! قلت: عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسينا هذاء قلت 
لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب اللهء وحدّئتكم من سنة نبيه ما يرد قولكم هذاء 
ترجعون؟ قالوا: اللهمٌ نعمء قلت: أمَا قولكم: حكم الرجال في دين اللهء فأنا أقرأ 
علدكم أن قد مين الله مكمه إلى التجال في ارتب المتها ريه :ذرهو: قال تعالى: 0 
تَفْلُوا الصَّيْدَ وَأَنْد غرا» إلى قوله: «يخكمٌ به ذَوَا عَدْل ل منكم74” وقال ف في المرأة 
وزوجها ظوَإِنْ حِفْتُع شِقَاقَ بَيِنِهِمَا فَابِعكُ ِعَُرا كما مِنْ أَمْلهِ دعكما بن 4 
لدم الله ع الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحنّ أ 

في أرنب ثمنها ريع درهم؟. 


)١(‏ الحَُْ: زوج البنت. المعجم الوسيط ص 8١؟»‏ مادة (ختن). 
(؟) سورة الأنعام الآية: (10ه). 

(0) سورة المائدة, الأية: (ه4). 

(4) سورة الساى الآية: (هم). 


كاب الجهادٍ م 
فَإِنْ قَحَيْرُ حير يدوا مجتمعيئ, حَلّ لَنا فِالّهُْ اْتداء. 000 0 


قالوا: اللهة» بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم» قلت: أخرجت من هذه؟ 

لوا: اللّهمّ نعم. قلت: وأمار قولكم: إنه قال ولم يسبٍ ولم يغدم أتسبون أمكم عائشة 
شا ساك ا ل ل 0 وإن قلتم 
ليست ِأَمْتَا فقد كفرتم قال الله تعالى: التي أؤلى بِالْمُؤْمِيِينَ مِنْ نْفْسِهِمْ وَأَرْوَاجَُهُ 
هام 204 فأنهم بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج» أخرجت من هذه الأأخرى؟. 

قالوا: الله نعم. قلت : وأا قولكم: تحى نفسه من أمير المؤمدين» فإن رسول 
الله يليه دعا قريشا أ يوم الخدّئبية على أن يكتب بينه وبينهم كتاباً. قال: اكتب هذا 
ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول م 
عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله. فقال: والله إني لرسول الله 
وإن كذبتموني» يا علئ: اكتب محمد بن عبد الله ع ريم 
محا نفسه. ولم يكن محوه ذلك محراً من النبوة. أَخَرجَْتٌ من هذه الأخرى؟ قالوا: 
الله تعم. فرجع منهم ألفان» وبقي هالرهم فَقُلُوا على ضلالتهم» قتلهم المهاجرون 
والأنصار. ولأنّ توبتهم تُؤْجىء ولعلّ الشدٌ يندفع بالعذكرة» قال تعالى: «وذكو قَإِنَ 
الكرى تَنْمَعُ المُؤْمِيِينَ»2"2 وهذه الدعوة ليست بواجبة, لأنهم قد علموا لماذا 
يقاتلون» فصاروا كالمرتدّين. 

(هَإنْ َحَيرُوا) أي اختاروا مكاناً (مُجْمَمِعِين) أي وللقتال متهيثين (حَلْ لَنَا تله 
ابْتِدَاءَ) كما في «الذخيرة) و«المبسوط» و«الإيضاح). وفي «مختصر القُدُوري»: أنه لا 
يحل 811" أ أن تبدأهم بالقعال» بل إن قاتلوا قاتلناهم حتّى نفرّق جمعهمء وهو 
قول مالك والشافعِيَ وأحمد» لأنه لا يحلّ قعل مسلم إلا دفعاً ‏ وهم مسلمود - 
بخلاف الكثّارء فإن نفس الكثر ضيح للذاليي. 

ولنا: أن خروجهم على الإمامٍ معصيةٌ ومُنكنٌ وقالنا لهم عليه نه عنه» فنقاتلهم 
وإن لم يبدؤناء ولقوله تعالى: طِتَقَاتِلُوا التي يفي حَنَّى تَفِيءَ ءَ إِنَى أشر اللّو2؟ من غير 
قيد بالبداءة منهم. . ولقول عليٌ مرفوعاً: «سيخرج قوم في الزمان أحداث 
الأسئان9؟»: سفهاء الأحلام0 © يقولون بقول خير البَرِيّة» لا يجاوز إيمانهم حناجرهمء 
1) سورة الأحراب» الآية: (5). 
(؟) سورة الذاريات» الآية: (06). 
(5) سورة الحجرات» الآية: (5. 
(4) أي صغار الأسنان. 
(ه) أي ضعاف العقول. 


الم كتَابٌ الجهَادٍ 


وَيُجهَرُ عَلَى جريجهغ» وَيْتَبعُ مُوَلَيهِمْ إِنْ كان لَهُمْ فقة. 


0 نُشبهى ُرْيتُهُمْء وَيُحْبِسُ مَالْهُمْ إلى أن يَتُوبوا. وَيُسْتَعْمَلُ سِلأَحْهُم وَحَيِلْهُمْ 


يقون2'0 من الدين كما ييْرْق السَهْمٌ من الرّمية» فأينما لَقِيتُمُوهم فَافْثُلُوهم فإن في 
قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة». رواه أحمد والشيخان. ولأنّ الحكم يُِدَار على 
دليله» ودليل القعال منهم؛ وهو التحيّز والتهيّؤ والاجتماع موجودٌ ههناء فلو انتظر 
حقيقة قتالهم لصار ذريعة إلى تقريتهم. 

وفي «مصنف ابن أبي شيبَة) عن علي كوم الله وجهه أنه قال يوم الجمل: لا 
تعبعوا مُذْيرأَء ولا ُجهِرُوا على جريح, ومَنْ ألقى سلاحه فهو آمن. وفي لفظٍ له عن 
الضّكاك: أن علياً لما هزم طلحة وأضحائة أمر مناديه فنادى: أن لا يُقْكل مُفْبلٌ» ولا 
مذي ولا يفْقَح بابٌء ولا يُشقكلٌ فرج» ولا مال. 

هذاء ويجوز قتالهم بكل ما يجوز به قتال أهل الحربء كالرمي بالنبل 
والمنْججيِيق» وإرسال الماء والنار عليهم. والبجيات بالليل2"9: لأن قتالهم فرضٌ كقتال 
أهل الحرب والمرتدّين. وقال مالكء والشّافعي» وأحمد: لا يجوز قتالهم بالمَنْجَنيق» 
وإرسال الماء والتار إلا إذا لم يُدْقْعُوا بدونه. 

(وَيهِهَرُ على جريحهم) أي شرع فَْله ويكَمُم (وَيُتْبَعُ مُوَنْيهِمْ) كيلا يلحق 
ب وبه قال مالك» وبعض أصححاب الشّافعيّ. (إنْ كانَ لهُمْ فْفَة) قيّد ب لاندفاع 

سرهم فيما إذا لم يكن لهم فك فةٌ بدون الإجهاز على جريحهم والاتباع لمُوَلْيهم وَعَلَيهِ 

يُحْمَلُ ما سبق عن علي كرّم الله وجهه. وقال الشافعي: لا يجوز الإجهاز ولا الاتباع 
في حال وجود الفئة» كما لا يجوز في حال عدمهاء وبه قال أحمد 

ولنا: أنهم إذا كانت لهم فد يرجع الجريح والمُوَنّي إلى فتهم؛ ويصيران حرباً 
عليناء ولا كذلك حال عدم الفئة. (وَلا تُسْبَى ذُريَتَهُمْ وَيُحْبَسٌ مَالهُمْ إلى أن يَتُوبُوا) 
فيردٌ عليهم إجماعاًء لأنهم مسلمون في دار الإسلام؛ فتكون أموالهم وذريتهم معصومة 
بالعصمتين» وإنما يحبس مالهم عنهم دفعاً لشّهم وكسراً لشوكتهم. 

(وَيُسْكَعْمَلُ سِلأَحُهُمْ وَخَيْلُهُمْ عِنْدَ الحَاجَةِ) وبه قال مالك وأحمد في رواية 
وقال الشافعي: لا يجوزء وهو رواية عن أحمد لأنه مال مسلمء » فلا يجوز الانتفاع به به 
إل برضاه. ولنا: ما رواه ابن بن أبي سَيْبَة في آخر «مصنفه)) في باب وَقْعَة الجمل: َأَنُ 


.55 ٠/4 يَرقُونَ: أي يَمجُورُونه ويحُرقونّه وتتعدٌونه, كما يخرق السهم الشيء المرميّ به ويخرج منه. النهاية‎ )١( 
(؟) البيات بالليل: مفاجأتهم في جوف الليل. المعجم الوسيط ص 278 مادة (بات)» بتصرف.‎ 


كناب الجهادٍ لفن 


وَبَاغْ قَتَلّ عَادِله إن ادّعَى حَشيْتَهُ يَرتُ» كَعَكسِه. ولا يَجبُ ضَيْءٌ بقفل باغ 


علياً قَسَمَ يوم الجمل](© في العسكر ما أجافوا عليه أي غلبوا ‏ من تمواع 29 
وسلاح. وفي «الهداية): وكانت تلك القسمة للحاجة لا للعمليكء وللإمام أن يفعل 
ذلك في مال العادل عند الحاجة» ففي مال الباغي أؤلى؛ والمعنى فيه إلحاق الضرر 
الأدنى لدفع الأعلى ويجاع كرَاعهم ويُخجس ثمنه لأن حبس ثمنه أده وأحفظ 
للمالية» فإذا وضعت الحرب وزالت الفتنة ُدٌ عليهم. 

(وَبَاغْ قَتَلَ غادلاً إن ادّعى) الباغي (حَقَيْتَهُ) أي كونه على الح بأن قال: قتلته 
897” ل بْ] وأنا على الحق (ِيَرِتُ) منه. وأمّا لو قال: قتلته وأنا على الباطل» فلا 
يرث منهء وهذا عند أبي خَشئفَة ومحجهد وقال أبو يوسف: لا يرث في الوجهين وهو 
قول الشافعي» لأنه قتلّ بغير حق فَيَسْرْمٌ الميراث اعتباراً بالخطأ. ولهما: أنه [قتل]0© 
بتأويلٍ يسقط معه الضمان» فلا يوجب حريات الورث» لأنه من باب العقوبة: (كعَكسِه) 
كما يرث العادل من الباغي إذا قتلهء لأنه قملّ بحقّ. وفي «الهداية) و«البدائع»: أن 
العادل إذا أبلك نفس الباغي أو ماله لا يقسن؛ ولا يأنى لأنه مأمزة بقتالهم دفعاً 
لشرّهم. قال الله تعالى: فَقَاتُِوا الّيِي تبني حَشّى تَفِية إِلَى أشر اللّوكه0» والباغي إذا 
قتل العادل أو أتلف ماله لا يضمن عندناء ويأثم. 

وبه قال أحمدء والشّافعيَ في قولء لقول الرُمْرِيٌ: إن الفتنة الأولى ثارت» 
وأصحاب رسول اله ل من شْهِدَ بدراً كثيل فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا 
على أحدٍ حدّا في فرج استحلُوه بتأويل القرآن» و3 فعاضي في دم استحلّوه بتأويل 
القرآن» ولا يردٌ مال0؟ اسعحلّوه بتأويل القرآن, إل أن يوجد شيء بعينه فيردٌ إلى 
صاحبه. وقال الشافعيٌ في قولٍ آخر: يضمنء وبه قال مالك. 

(ولا يَحِب شيمٌ بِقَثل بَاغْ مثله) في عسكرهم. وقال مالك والشافعي: يجب 
موجب جتايته» لأنّ كلّ موضع تجب فيه العبادات في أوقاتهاء فهو كدا ر أهل العدل 
يجب فيه [ما يجب فيها]9©. 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(؟) الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح. المعجم الوسيط ص +لاء مادة (كرع). 
(") ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) سورة الحجرات» الآية (ة). 

(0) في المطبوع: ماء والمقبت من المسخطوط. 

(5) ما بين اللحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


لف كتاب الجتايَاتٍ 


القَثْلُ العَمْدٌُ: صَرْبٌ قَضداً با يُقَدَقُْ الأخرّاء. كتار ومُحَدَدٍ وَلَوْ مِنْ حَشَبٍ) 


ولنا: أن موضع البغاة لما خرج عن ولاية الإمام صار كدار الحرب؛ فلم يجب 
فيه الحدود والقصاصء لأن إقامتها للإمام» ولا ولاية له عليهم حال وجود موجباتهاء 
فلا تكون موجبةٌ في وقنهاء ولا تنقلب موجبةٌ بعده كالقتل في د ار الحرب. 

وكرة 00 من أهل الفتنة إن عُلِعَ أنه منهمء لأنه إعانةٌ على المعصية 
وقد قال الله تعالى: لَإوَنَعَا وَتَعَاوَنُوا عَلّى لبر والتَقُوَى وَل تَعَاوتُوا عَلَى الإنّم وَالعْدْوَانٍي27. 
ولا بأس ببيعه معن لا يُعلّم أنه منهمء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

كتابٌ الجتايّات 

الجناية في اللغة: ما يوم من الفعل» سواء كان في نة نفس أو مال أو غيرهما. 
وفي الفقه: فعلٌ محرمٌ في نفس - ويسمى قتلاً - أو طَرَفِء ويسقى قطعاً وجزحاً. 
والقتل فعلّ يُضَّاف إلى العبد تزول به الحياة» وزوال الحياة بدون فعل العبد يسعى 
موتء والكل بأجلٍ مسمّى. 

ثم القعل الذي يتعلّق به الأحكام من القصاص والدّية والكفارة» وحرمان الإرث 

والإئم على ما ذكر محمد في «الأصلء ثلاثة: عَمْدٌء وحطأء وشِبهُ عَمْدٍ (القثل العمد) 
هو (صَرْبٌ فَضداً بِمَا بَفْرْقَ الآجؤاة, كَثَارٍ ومْحَدَر وَلَوْ) كان المحدّد (مِنْ خشب) أو 
حجر وهو المزوّة» أو قشر قصب وهو الليطَة أو إبرة في [المقعل]”')» وهما0؟ زادا 
كمالك والشافعي: ما لا يطيقه البدن من المُتفّل في كون القتل به عمداً. 

ولا يشترط في الحديد ونحوه الجرْح في ظاهر الرواية. قيّد بالقصدء لأن 
موجب هذا الفعل الإثم» وهو لا يعحقق إلا بالقصد, لأن الخطأ والنسيان مرفوعان عن 
هذه الأمة. وقيّد القصد بما يفوق الأجزاءء لأن قصد القعل من أفعال القلب. وهي لا 
تَوَُْفَ عليهاء فأقيم استعمال الآلة القاتلة غالباً ‏ وهي المفرقة للأجزاء ‏ مقامه تيسيرأ 
5 أقيم السفر مقام [515 ب ل المشقّة» والنوم طحا مقام الخارج من أحد 
السبيلين» والبلوغ مقام اعتدال العقّل. 


.)8( سورة المائدق الأية:‎ )١( 
(؟) في المطبوع: المثقل» والمثبت من المخطوط.‎ 
أي الصاحبان.‎ )( 


كِتَابُ الجَايَاتِ وم 
وَبِهِ ألم و يَحَبُ القَوَدُ. 


(وَبهِ) أي 00 العمد لا بغيره من أنواع القتل (ِيَأْقَمٌ) القاتل بالإجماع.ولقوله 
تعالى: ومن يَفْثْلُ مُؤيناً متعئداً فَجَرَاوُهُ جَهَتّمْ حَالداً 4 '2... الآية. ولما أخرجه 
البخاري رن قال رسول الله يَليِ: «لا يزال المسلم في فُشحة من دينه 
ما لم يصب دماً حراماً. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

(وَيَحِبُ) عطف على يأثم (القَوَدٌ) أي القصاص عيناء إل أن يعفو الأولياء 
فيسقط الَقَوْد يعَفُوهمء لا إلى شييء أو أن يصالحوا على مال» فيجب ذلك المال 
بالصلح لا بالقعل» لأنّ حقّهم القَود وقد أسقطوه. ووجوب القود عيناً هو المرججّح من 
قول الشافعي» وروايةٌ عن مالكء؛ وقول التَّحَعِي وسفيان الثوري؛ وابن سُئِرُمة. ويخير 
الولي في قول الشافعي بين القصاص وأخذ الدِّيّة بغير رضاء القاتل» وهو قول أحمد 
ومالك في رواية» وابن سِيرِين» وابن المُسَيٌب وجمهور المحدّثين؛ لما أخر 
أصحاب الكتب الستة عن يَحْيَى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن ا 
لما فتح الله على رسول الله يلِِ مكة قام في الئاس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
«إن الله حجّس عن مكة الفِيلَ وسلّط عليها رسوله والمؤمنين». إلى أن قال: «ومَن قل 
له قديلٌ فهو بخير التَطَرَئْنء إِمَا أن يُعطَى الدّيّةء وإما أن يُقَاد أهلُ القعيل». 

وما أخ رجه أبو داود والترمذي عن أبي شُرَيْح السُرَاعي [الكغي]20 قال: قال 
رسول الله يَقِيِ لما فتح الله عليه مكة: «ألا إنكم يا معشر شُرّاعة قتلتم هذا القتيل من 
هُدّيل» وإني عاقِلهُ فمن ثُتل له بعد مقالتي هذه قتيلٌ فأهله بين خِيرَتَين: إن أحثوا 
قتلواء وإن أحبُوا أخذوا العقل». ولفظ أبي داود: «إقنا أن يأخذوا العقلء أو يأحذوا 
القّوّده. وفي رواية: «أو يقتلوا». وما رواه الترمذي عن عمرو بن سُعَيِبء عن أبيهه عن 
جده: أن رسول الله يكل قال: «من قتل متعمّداً 3 أولياء المتوا فإن شاؤوا 
قتلواء وإن شاؤوا أخمذوا الدَّيّة: وهي ثلاثون جقّة(": وثلاثون ججدّعة27») وأربعون 
حََلِقة2”0: وما صالحوا عليه فهو لهم». 


.)57( سورة التساى الآية:‎ )١( 

(؟) ما بين اللحاصرتين ساقط من المخطوطه والصواب إثباته لموافقته لما في: سنن أَبِي داود 747/4 
23444 كتاب الدّيات (8)» باب ولي العمد يرضى بالدية (4): رقم (4 .)42٠‏ وسان العرمذي 
١ 1/4‏ كتاب الديات 6)١14(‏ ياب ما جاء في حكم ولي الققيل... »)١5(‏ رقم .)١505(‏ 

(م) الحِقّة: من الإبل: التي أتمت الثالئة من عمرها ودخملت في الرايعة. معجم لغة الفقهاء ص ١8‏ 

(4) الجدّعَة: من الغدم: ما كان عمرها أكثر من ستة أشهرء ومن الإبل: ما أتمّ السنة الرابعة ودخمل في 
الخامسة» ومن البقر: ما دحل في الثالثة. معجم لغة الفقهاء ص ا 

(ه) الََلِقَةٌ: الناقة الحامل. معجم لغة الفقهاء ص .١59‏ 


للقن كتَابٌُ الجِتائَات 


ولنا: قوله تعالى: «كُيِت عَلَّيَكُم القِصَاصٌ في القَثلَى 274 0 المال زيادة 
عليه وقوله تعالى: (ركتها عليهم بيها أن النّمْسَ النفْسِ”"© والمرا لقعل العشدء 
لأن الله تعالى أوجب الدّيّة فيٍ القعل الخطأ بقوله: وَإْوَمَنْ ل علي ا رو ره 
مُؤْمِتَةٍ وَدِيَدٌ مُسَلّعَةٌ إلى أَمْلِهِ إلا أن يَصَّدَهُوا74" وما أخرجه ابن أبي شَّهْبة وإسحاق بن 
رَاهُوَيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلِِ: «العمد قَوَدْ إلا أن يعفو ولئّ 
المقتول». وزاد إسحاق: «والخطأ عقلٌ لا قود فيه). 
وشبه العمد: قعل 0ف العصا والحجرء ورمي السهمء فيه الدَّيّة مغلظة من أسنان 
الإبل» وما رَوَوْهُ يتحول على رضى القاتل» وما لم يذكر رضاه في الحديثء لأن 
ذلك معلوم . فإنُ من أشرف على الهلاك إذا تمكن من دفع الهلاك عن نفسه بأدا ع المال 
لا يمتنع من ذلك إلا من سَفِهَت نفسه. وهذا كما يقال للدّائن: خذ بدينك إن شعت 
درام وإن شعت 53" بع دنائيرء وإن شعت شعت عُؤوضاً. ومعلوم أنه لا يأخذ غير 
حئّه إل برضاء المديون» وهذا فاش في الكلام. ومنه قوله للد : ولا 0 
أو رأس مالك0.0*© أي لا تأحذ إلا سلمك عند المْضِي في العقدء ولا تأذ إل رأس 
مالك عند الفسخ. ومعلومٌ أنه لا يأخذ رأسه ماله إل برضى الآخرء لأنّ الفسخ لا يتم ! 
باتفاقهم؛ أو على أن المراد عدم جبر الؤلي على أنخذ 0 
ويؤيّد ذلك ما روى البخاري عن أنس أن الوْبَيْع'"2 بت النضر لطمت جارية 
فكسرت عَيهنها"2) فطلبوا ا شه ذا با إلا القتصاص. فجاء 
أخموها أنس بن النضر وقال: يا رسول الله أَنُكْسَُ ثعئة9" الوْبَقّع”” ©؟ والذي بعنك 


(01) سورة البقرقف الآية: .)١/4(‏ 

)١(‏ سورة المائدة الآية: (ه4). 

() سورة النساى الآية: (817). 

(4) في المطبوع: قتيل» والمثبت من الممخطوط. 

(ه) قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» 1150/5 لم أجده بهذا اللفظ... وفي الباب عن ابن عمر قوله: إذا 
أسلفت في شيء فلا تأححذ إلا رأس مالك» أو الذي أسلفت فيه.. أحرجه ابن أبي شيبة بإسناد جيد. 

() فت في المطبوع إلى الربيعة» والمغبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في صحيح 
البخاري (فتح الباري) 9.5/0 كتاب الصلح (8ه): باب الصلم في الدَّية (م)ء رقم (0705؟). 

2 في المخطوط: ستهاء والمثبت من المطبوع. 

49 الأرش: دِيَةَ الجراحة. المعجم الوسيط ص 1١ء‏ مادة وأرش). 

(3) في المخطوط والمطبوع: سنء والمثبت هو الصواب. لموافقته لما ني البخاري. 

٠غ‏ حوفت في المطبوع إلى الربيعة» والمثبت من المخطوط وهو الصواب. لموافقته لما في البخاري. 


كتَاب الجتايَاتٍ لم 
وَسْبْهُ العمدِ: ضَرِْبٌ قَضداً بقير مَا ذُكرَ. اس اا 


بالحقّ لا تُكسر تَبِيثُها('. فقال رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم: «كتابُ الله 
القصاص»: فَرَضِي القوم وفوا فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلّم: «إن من 
عباد الله مَنْ لو أقسم على الله لأبوه». ولو كان يجب الخيار للمؤلى بين القصاص 
والأزش لخيرها رسول الله يليه ولم يُغلمها بما تختار من ذلكء لأن الحاكم إذا تقدّم 
إليه أحدٌ في شي يجب له من شيئين» ولّمَتَ عندهء لا يحكم له بأخذ الشيعين» بل 
يحكم له بأن يختار أحدهما. وإن أصالح القاتل الأولياء كلهم. يجب العِوّض عليه؛ 
قليلاً كان ما صالح عليه أو كثي رأ حالاً كان أو مؤججلا لقوله تعالى: ظفَمَنْ عُفِي لَهُ 
من أيه شَيْء فَاتبَاعٌ بالمغزوفب وَأَداءٌ إلَبِهِ ياخسان4”". 


قيل: برلته في الضلح, » وهو قول اب بن عئاس» والمحسن» والضحَاك ا ومجاهد 
وهو الموافق لام فَإنٌّ عَمَى إذا اشثغمل باللام كان معناه: البذل» أي فمن أعطي من 
جهة أخيه المقتول شيئاً من المال بطريق الصلح «إفائائح» أي فلمن فلمن أغطي - وهر 
ولي المقتول ‏ مطالبَثة بدل الصلح على مجاملة,) ولحسيل معاملة وأكثر المفسرين 
على أنها في عفو بعض الأولياف ويدل عليه قوله: شي 42 فإنه يُرَاد به البعض» 
وتقديره موقم 3 عَنْهُ وهو القاتل» لمن أَعي» في الدين وهو المقتول «إنَي 4 
من القصاص بأن كان للقتيل أولياء فعفى بعضهم؛ فقد صار نصيب الباقين مالا 
وهو اديه على حصصهم من الميراث. وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن 
عباس «وقاتبا 0 أي فليتبع غير العافي بطلب حصته؛ وليؤدٌ القاتل إليه حقّه 

وافياً من غير نقصٍ”© 
(ق)القعل (شِبْهُ العمدٍ صَربٌ فُضداً بَغَيْرٍ مَا ذُكَوَ) في العمد كالعصاء والسوطء 
والخجكن الس فر االمجرارة ونا عند أبى حديفة. وعندهما: ضربٌ قصداً بما 

لا يقتل غالياً. وفي «المبسوط) نش سمي هذا القعل: شبه العمد ‏ [أي خطأ يشبه 
العمد]”*؟» ‏ لما فيه من معنى العمد بالنظر إلى قصد الفاعل إلى الضرب» ومعنى 
الخطأ بالنظر إلى انعدام قصد القتل. فشبه العمد عند أبي حنيفة رحمه الله: أن يتعمد 
القعل2 بكل آلةٍ لم توضع للقعل» وعندهما: بكل آلةٍ لا تقتل غالباً. وعند مالك 
دنه في المسخطوط والمطبوع: سنهاء والمثيت هو الصواب. 
(؟) سورة البقرةء الآية: .)١97/4(‏ 
(7) في المطبوع: تقصيرء والمثبت من المسخطوط. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(ه) في المخطوط؛ القاتل» والمثبت من المطبوع. 


والشّافعيَ وأحمد: بكل آلةٍ أو فعلٍ لا يصلح للقتل» فلو ضربه بسوطٍ صغيرٍ ضرباً أو 
ضربين فمات» فهو شبه العمد عند الكل» ولو ضربه بسوطٍ صغيرٍ ووالى بين الضريات 
إلى أن مات +78 أ]» فإن كان جملة ما والى بحيث يَفْثُلُ مله غالبًء فهو عمدٌ 
محضٌ على قولهماء وبه قال مالك والشافعي. وقال بعض المشايخ: هو شبه العمد 
على قولهماء كقول أبي حنيفة. 

ولو ألقاه من جبلٍ أو سطلحء أو غوقه في الماء» فشبه عمدٍ عند أبي حديفة 


وعمدٌ عندهماء ولو تحتقه فمات» فهو شبه عمدء إلا أن يكون معروفاً بذلك النوع من 
القعل» وعند مالك والشافعي وأحمد: يجب القّوّد. ولو ضربه بحجرٍ عظيم أو خحشبة 
ل ا ا ل 
حديث أنس أن رجلا رضخ”'2 رأس امرأة بين حجرين فتقتلهاء فرضخ رسول الله صلّى 
الله تعالى عليه وسلم رأسه بين الحجرين. 

وما رواه البيهقي من طريق مُسَدَّد أن يهودياً رمى رجلاً بحجر فقتل فأقاده 
النبي كلل وما أخرجه أبو داود والنّسائي وابن ماجه عن ابن جُرَيْج عن عمرو بن ديثار: 
أنه سمع طَاوْساً يُخير عن ابن عقاس» عن عمر أنه نشد" قضاء رسول الله صلّى الله 
م 0 ا ان 0 

ان عاو اند جران لشت بها لطع سرد 55 3 اك 
2 بآلةِ يُفْتَلُ بمثلها في الغالب» فيتعاّق به القصاص كالم حدّد. 

ولأبي حنيفة رحمه الله - قوله يلِ: «ألا إن ديّة الخطأ شبه العمد ما كان 
بالسوط والعصا مئة من الإبل» منها أربعون في بطونها أولادها». 3 ابن حِبّان 
وأصحاب السئن سوى الترمذي. وما أخرجه أبو داود والترمذي والنّسائي وابن ماجه عن 
سُلَيمانَ بن كثير» عن عمرو بن ديتاره عن طاوسء عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
د «من قل في مها أو ريا حجر أو سوط أو عصاً فهو خطاً وعَذْلُه عقل 
)١(‏ الوَضْحٌ: الشذخ» وهو أيضاً: الدّقُّ والكسر. النهاية ؟/9؟؟. 


5) في المخطوط: شهدء والمثبت من المطيوع؛ وهو الصواب» لموافقته لما في سنن ابن ماجه ؟/ 
على كتاب الديات (51)» باب دية الجمين ١١١‏ رقم .)575151١‏ 

5 شرفت في المخطوط إلى جمل بن النابغة» والمثبت من المطبوع, وهو الصواب لموفقته لما في 
سنن أبي داود 594/4 055 كتاب الديات (78)) باب دية الجنين» »)١5(‏ رقم (491/5). 

(4) في المطبوع: البداء» والمئيت من المخطوط. 


كاب الجتاياتٍ حا 
5 0 00 ميخ يه 0 
وَفِيه الثم وَالكفارَة, وَدِيَةَ مُغَلظة عَلَى العاقلة. 


وَهُوَ فيمَا دُونَ التفْس عَنْد وفي الخطأء فغلاً أز قَضدا كرَمْيهِ غُرَضاً 
قَأُصَابَ دمي أؤ رَفيه مُسلِماً طَنّهُ ضَيداً أؤْ عَرِبِياً لدف الل دفوو حم اناف وا واو 


الخطأء ومن قُتِلَ عمداً فهو قَوَدّ ومن حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة 00 
أجمعين: لا يُفْجَلُ منه صَوْفٌ20 ولا عَذْلي2©. ووجه الدلالة: أنه لم يفصل في العصا 
والحجر بين الكبير والصغير. وني «النهاية): العِمًُا بالكسرء والعشديد والقصر: فِعُيلَى 
من العمى» ؛ ومن فيل في ها أي وُجَدَ قعيلاً وشمي أمره ولم يتميي قاتله. والرميًا 

كذلك مصدر من الرمي ؟ بمعنى المراماة يُرَاد به المبالغة. 

وأخرج ابن أبي شَّْبَة مثل قوله عن علي» والشّغبي لشَّعْبِيء والحكو0») وحماد 
وإبرا هيم النُحَمِيَ. وأجيبَ عن حديث امور بأ محل أن كان الى ريه وقاطع 
الطريق إذا قعل بأي شيء كانه يُقّكل به حدّأء أو أنه عومل معاملته لكونه ساعياً في 
الأرض بالفساد. 

(وَفِيهِ) أي في شبه العمد (الكُمٌ) لأنه ارتكب فعلاً محزماً وهو الضرب قصداً 
(وَالكَفَّاوَةُ) لشبهه بالخطأ بالنظر إلى الآلة (وَدِيَةٌ) لأنه خطأ من وجه فسقط القَوَ 
ووجبت الدَّيّة وهي (مُقَلْضَةٌ) لِمَا سيأني (عَلَى العاقِتة)22 لأنها وجبت  ”08[‏ ب] 
بالقعل ابتداءً فكانت على العاقلة كالخطأء وتجب في ثلاث سنين لما أخرجه ابن 
أبي شَيْبَة وعبد الوزّاق في «مصنفيهما) بأسانيد مختلفة, عن عمر بن الخطاب: أنه 
جعل الدية كاملة في ثلاث سدين. 

(وَهُوَ) أي شبه العمد (فِيمَا دُونَ النْفْس) من الأعضاء (عَمْنْ) أي كعمد لأن 
إتلاف ما دون النفس لا يختص بآلة دون آلة بخلاف النفسء فكان المعتبر فيما دون 
النفس تعسّد الضرب. 

(وفي الخّطَا) هذا خب مقدّمٌ (فغلاً) أي حال كونه فعلاً (آو) حال كونه (قضداً 
كرّفيهٍ غَرَضاً) وهو الهدف الذي يَُرْمَى إليه (فَآَصَابَ آدَمِيَاً) هذا مثال للخطا في الفعل» 
لأن فعله لم يقع في المحل الذي قصده (َو رَفِيهٍ مُسْلِقاً ظَنْهُ صَيداً اؤ) طَنه 
(كزييَاً) هذا مثال للخطاً في القصد, لأنه أصاب المحل الذي قصده. وإنما أخطاً في 


.)4( سبق شرحها ص 2370 التعليقة رقم:‎ )١( 

(؟) سبق شرحها ص 2570 التعليقة رقم: (©). 

(*) في المطبوع: الحاكمء والمثبت من المسخطوط. 

(4) العاقِلّة: هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يُعْطُون دية قخيل الخطأ. النهاية /م0ا؟, 


5 كتَابُ الحِتابَاتِ 


وَمَا جَرَى مَجْرَاة كالثائم سَقَط عَلَى آخَرَ فَمات: كَمَارَةٌ وَدِيَةٌ عَلَيهَا. 
وفي القَثْل بستب. كَعَفْرِ بِثْرِ وَنَحْوِهِ دِيةَ عَلَيْهًا. وَلاَإِزْتٌ لِقَاتِلٍ إلا هتا. 5 


ظنّ المسلم حربياً أو صيداً (وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ) عطف على الخطأ والضمير له 
(كَالنَايم سَقط) أي انقلب (عَلَى آخَرَ فَمَات: كَفَارَةٌ) هذا مبتدأ مؤخرٌ (وَدِيَة) في ثلاث 
سدين (عَلَيْهَا) أي على العاقلة لقوله تعالى: «نتخريرُ رَقْبَةٍ مُؤّمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى . 
ييه وهذا النوع من القعل لا يأثم القاتل فيه للقعلء » بل يأثم لترك العحوّز والتفبت 
في الفعل» لأن الكقارة تؤذن بالإثم» لأنه للسّترء ولا سَتر بدون الإثم؛ ولا إثم باعتبار 
نفس الفعل» فيكون باعتبار ما ذكرناه. إلا أن فعل النائم ليس بعمدء ولا خطأء لأنه لا 
يُقَصَوّر من النائم قصدٌ حتى يتصوّر منه ترك القحرّزء ولكن الانقلاب الموجت لِمَلَفٍ ما 
انقلب عليه يتحمّق من النائمء فجرى مجرى الخطأ في جميع الأحكام. 


وفي «الدّخيرة»: قصد أن يضرب يد رجلٍ فأصاب عُنّقه فهو عمدٌء وفيه القود» 
ولو أصاب عنق غيره فهو خنطا لأن البدن محل واحدٌ فيما'يرجع إلى قصد الضارب» 

قفي الأوا ل [أصاب”(؟ المحل الذي قصده.؛ وفي الغاني أصاب غيره. وفي 
0 وبهذا تبينٌ أن قصد القعل ليس بشرطٍ لكونه عمداً. 

(وفي القثل) خبر مقدّم (بِسَبَبٍ كَحَْرٍ بكْرِ) في غير ملكه (وَنَحُوهٍ) من وضع 
حجر في غير يلكو ومات به آدمي» وكذا ساقي الشم ( (دِيَهٌ) مبتدأ الخبر المقدّم 
(عَلَيْهَا) أي على العاقلة» لأنه فعلٌ مسببُ التلف. وهو التُعدّيء فكان كالدافع والمُلمَى 
فيهء فتجب الدٌّية صيانةٌ للأنفس» وعلى العاقلة تخفيفاً عليه, لأن القتل بهذا الطريق 
دون القعل بالخطأ ولهذا لا كفارة فيه. 

(وَلا إزثَ لِقَاتِلِ) في نوع من أنواع القتل (إلا هُنَا) وذلك لقوله يَكِه: اليس 
للقاتل من الميراث شيم». رواه النّسائي من حديث عمرو بن سُعَيِبِء عن أبيه» عن 
جدّه مرفوعاً. ورواه مالك عن عمر مرسلاًء وإنما استثنى هذا لما سيأتي. 

وقال مالك والشافعي وأحمد هنا: الكفارة وحرمان الإرث كالخطأء لأن الشرع 
41 أ جعله قاتلاً في حقّ الضمانء فكان كالمباشرء فصار كما لو وطأت دابته 
إنساناً. 

أنه ليس بمباشر بالقعل حقيقة» لأن مباشرة القتل انَصال فعلٍ من القاتل 

0 5 يوجد هنا إلا اتصاله بالأرضء وأا ألْحِقٌ بالمباشر في الضمان صيانة 


(1) سورة النساء الآية: (37). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابٌ الجتَايَاتٍ م 


2ع لدبب 0 5 * 55 1 55 2 
ُفْصَانُ الضّبئ والأنوثة. وَ الوق وَ الجنُونء وَ العمى, و الرَّمَائَة وَ كفرٍ الذبي) و 
الأطرَافء هَدَرٌ في القَودِ. 


للدّم عن الهدر على خلاف الأصل» فيبقى في حقّ الكمّارة وحرمان الإرث على الأصل. 
نعم يأئم بالحفر في ملك غيره على ما قالواء ولا يأثم بالموت» والكمّارة لذنب القتل. 
ولنا أيضاً قوله يلنِ: وحم ليس لهِنّ كفارة: الشرك باللهء وقتل النفس بغير حقٌ» 
وتَهْت مؤمن» والفرار من الرّحفء ويمين فاجرة فيقطع بها مالا بغير حقٌّ». رواه أحمد 

(نقَصَانٌ الصبَى) بكسر ففت2(7 والإضافة بيائية أي وتُفْصَان هو الصّمَى بأن 
كان القاتل بالغاً والمقعول دون البلوغ» (و) نفْصَان (الأنوثة) بأن كان القاتل رجلا 

والمقتول أننى؛ ( (3) تُقُصان (الزق) بأن كان القاتل حرا والمقتول رقيقاًء (وَ)تُمْصِان 

(الْجَنُونٍ) بأن كان القاتل عاقلاً والمقتول مجنوناً (وَ)تُقُصان (الققى) بأن كان القاتل 
بصيراً والمقتول أعمىء (وَ)نُفْصان (الؤْمَائَة) بأن كان القاتل صحيحاً والمقتول زَمناً 
(وَ)تنُقُصان (كُفْرٍ الدْمِي) بأن كان القاتل ميسلتيناً والمقتول ذمياً ()ثقصان (الآطرافٍ) 
بأن كان القاتل كامل الأطرا اف والمقتوا ل ناقصاً. 

(هَدَرٌ) بفتح الدّال ويسكنء أي ساقطٌ غير معتبرٍ (في القَوَدِ) حتّى كان الكامل 
في جهة من هذه الجهات يُقْل بالناقص فيها لعموم قوله تعالى: ومن قُيلَ مَظلُوماً 
قَقَدْ جَعَلْنا لِوَليه سلْطانً204.. . الآآية. . ولوجود المساواة في العصمة» وهي المعتبرة في 
هذا الباب» إذ لو اعتبرت المساواة فيما وراءها لانسدّ باب القصاص. 

وعن عطاى والعوتد ليخ إذا قل الرجلٌ المرأة» فولِيها إن شاء أذ ديتها ستة 
آلاف درهمء وإن شاء دفع | إلى وليّ القاتل ستة آلاف وقتله. قيّد بالذميء لأن تُمُصان كفر 
المُْشْتَأَم من ليس بهذ ولأنه غير مَحمُون الدّم على التأبيد» لأنه على قصد الوؤجوع إلى 
دار الحرب فلا يُفْكَل مسلمٌ مُسَْأُمَنِ لعدم المساواة في أصل العصمة» ويشْتلٍ المُشْتَأمن 
بالمستأمن قياسأء وبه قال مالك والشّافعِي وأحمدء لأنهما حقنا دمهما بالأمانء فصارا 
متكافئين. ولا يقعل استصحساناً لقيام المبيح» » وهو الكفر الباعث على الحربية. 

وقال مالك والشافعى وأحمد: لا يقتل الحر بالعبد بل يضمن قيمته لقوله تعالى: 
الح بالخ وَالعبِدُ يِالعبدِه”" قابَلَ الجنس بالجنس» ومن ضرورة ذلك أن لا يقتل 
() أي بكسر الصاد وفتح الباء: الضبى. 


(؟) سورة الإسرلي الآية: (75). 
() سورة البقرةء الآية: (م/0. 


الح بالعبدء ولأنّ القصاص يعتمد المساواة ولا مساواة بيتهماء إذ الحر مالك؛ والعبد 
مملوكء والمالكية أمارة القدرة» والمملوكية أمارة العجز. 

ولنا: عموم قوله تعالى: طوَكَتبتا عَلَيِهِمْ فِيهَا أن النفْسَ بِالتّفْس27 وما أخرجه 
أصحاب الكتب الستة عن متشؤوق» عن عبد الله بن مسعود  **4[‏ ب] قال: قال 
'رسول الله يكلل: دلا يحل دم امرىءٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: الفهب الزاني والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة). وما 
أخرجه أبو داود والتّسائي عن عائشة أن النبي يه قال: «لا يحل قعل مسلم إل 
بإحدى ثلاث خصال: زان مخصنٌ يوجمء ورجلٌ يقعل مسلماً متعقداً؛ ورجلٌ يخرج 
من الإسلام» فيحارب الله ورسوله» فَيِفْكل أو يُصلبء أو يُنْقَى من الأرض». 

ومقابلة الح بالحرٌ لا ثُتافي مقابلة الحرٌ بالعبد» إذ ليس فيه إلا ذكر بعض ما 
شمله العموم على موافقة حكمه؛ وذلك لا يوجب تخصيص ما بقي. ومجمله أن 
النص تخصيص بالذكرء وهو لا ينفي ما عداه؛ ألا ترى أنه قابل الأنثى بالأنثى» ولا 
يمتَعُ ذلك مقابلة الذكر بالأنثى؛ فكذا لا يمنع مقابلة العبد بالحرٌ حقّى يُقْعل به العبد 
إجماعاً. وهما مستويان في العصمة, وهي بالدِّين عندهم, وبالدّار عندنا. 

وفائدة هذه المقابلة قول ابن عبئاس: كانت المقابلة بين بتي التُضير وبني 
قُريْطَةَ وكان بنو التُضير أشرف وكانوا يعدّون بني قُرَيْظّة على النصف منهمء فتواضعوا 
على أن العبد من بني التُضير بمقابلة الحرّ من بني قُرَيْطَةَ والأنتى منهم بمقابلة الذكر 
من بني قُرَيْطّة فنزلت الآية ردأ عليهم, وبياناً أن الحيٌ بمقابلة الحرّء والعيد بمقابلة 
العبد. والأنثى بمقابلة الأنثى من القبياتين جميعاًء فكانت اللام لتعريف العهد لا لتعريف 
الجنس. 

وقال الشافعي أيضاً: لا يقل المسلم بالذمي» وهو [قول مالك وأحمدء وأبي 
ثور» والشؤريء والأؤرّاعيَ» ورُفَرَ وأصحاب الظاهر, و(" قول عطاء والحسن البصري. 
وفي «المبسوط»: أن الخلاف فيما إذا كان القاتل حال القتل مسلماء أمنا لو كان حال 
القتل ذمياً * ثم أسلم» فإنه يُقتص منه بالإجماع. بم 5 أخرج البخاري في كتاب العلم» 
وفي موضعين من كتاب الدّيات عن أبي جكيفة قال: سألت علياً: هل عندكم شيء 
مما ليس في القرآن؟ فقال العقل ‏ أي الدّية ‏ وماك الأسير» وأن لا يقل مسلمٌ بكافرٍ. 


202 سورة المائدة» الآية: (45). 
(5) ما بين اللحاصرتين ساقط من المطبوع. 


ونا أخرجة أبو داود والقات. عن قوس ين خقاه فال الطلفت أنااوالأشتر إلى 
علي فقلنا له: هل عهد إليك رسول الله يك شيعاً لم يعهد إلى التاس عامة؟ قال: لاء 
إلا ما في كتابي هذاء فأحرج كتاباً من قِرَاب0(١2‏ سيفه فإذا فيه: المؤمئون تتكافاً 
دماؤهمء وهم يد على عَنْ سواهمء ويسعى بذمتهم أدناهم» ألا لا يقل مون نّ بكافر» ولا 
ذو عهدٍ في عهده, من أحدث حدثاً فعلى نفسهء ومن أَحَدَتَ عذثاء أو آوى مشيئاء 
فعليه لعئة الله والملائكة والناس أجمعين. ولأنه لاميناواة بين المسلم والكافر وقت 
الجناية لقوله تعالى: 57 ي أَضْحَابٌ الثّارِ وَأَضْحَابُ الجئة4 20 والقصاص مبني 
على المساواة» ولأن الكقر مب مبيخ للدم وهو[ه” - | وقت عقد الدّمة موجوثٌ 
فأورث شبهةً دارئة للقصاص. 


ولنا: عمومات الكتاب والسنةء منها ما رواه الدّارَقْطبِي في «سننه» عن عمّار بن 

مطر: حدّئنا إبراهيم ين محمد الأَسْلّمِي؛ عن ربيعة ابن أبي عبد الرحدن عن [ابن 
الفتتماتي ' عن ابن عمر: أن رسول الله وي تر سانيا بناقبه وقال: «أنا أكرم 
مَنْ وفّى بلمته». وقال: لكن لم يسنده غير إبراهيم بن [أبي]7”) يحيى» وهو متروك 
الحديث» والصواب عن ربيعة, عن ابن البَيِلمَاني برل ثم رواه من طريق عبد 
الرّاق: أخبرنا الغوري» عن ربيعة ابن أبي عبد الرحلن» عن20 عبد الرحلن بن 
البهلماني: أن البي يَل: الس امت حرا المادي: أقاد مسلماً بذمي 
وقال: «أنا أحق من وقى بلمتتهع 79 ؟. ورواه الشّافعيَ في «#مسنده): أخبرنا محمد بن 


)١١(‏ القرَاب: عند السيف ونحوة. المعجم الوسيط ص ”!الا مادة (قرب). 

زفق سورة ا الآية: «000. 

(0) حوفت في المخطوط إلى: إبراهيم بن محمد المسلميء والمقبثت من المطيوع وهو الصواب 
لموافقته لما في سفن الدارقطني مع/ع م١‏ هوبال كتاب الحدود والديات وغيره» رقم .)١78(‏ 

(5) سقط من السطبوع: عن ابن البيلماني» وخر" فت في المخطوط إلى: ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن 
البيلماني» والصواب ما أثبتتاه لموافقته لما في سنن الدارقطني س/ع م ١‏ ل ه17 كتاب اللحدود 
والديات وغيره رقم .)١58(‏ 

)2.2 ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط وعي صحيحة. 

(2) في المخطوط: اين» والمئبت من المطبوعء وهو الصواب لموافقته لما في سنن الدارقطني ؟/ 
ه "1 كتاب اللحدود والديات وغيره رقم (ككل) 

(/) ما بين الحاصرتين زيادة من سنن الدّاقطني +/٠ء‏ كتاب الحدود والديات وغيره» رقم »)١57(‏ 
وقد تمت إضافتها ليستقيم المعنى. 


الحسن: أخبرنا إبراهيم بن محمد [عن محمد(2 بن المتكين عن عبد الرحفن بن 
البَيِلمَاني فذكره. 


قال في «التَتْقِيح): وعبد الرحمن بن البيلماني: وثّقه بعضهمء وضكّفه بعضهمء 

وإنما اتفقوا على ضعف ابنه محمد. وروي أيضاً عن محمد بن الحسنء عن قيس بن 

الربيع الأسديء عن أَبَان بن تَغْلِب2"0: عن الحسين بن مَيمون» عن عبد الله بن عيد الله 

مولى بني هاشم - عن أبي الجنوب الأسدي قال: أنِيَ علي بن أبي طالب برجلٍ 

من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذّمة» فقامت عليه البيّئة فأمر بقتله. فجاء أخوه 

فقال: قد عفوت. فقال: ا قال: لاء ولكن قتله لا يرد علي 
أخي » وعوّضوا لي. قال: ١‏ نت أغرف» من كان له ذمتنا فدمه كدمناء وديته كديتنا. 


وروى البيهقي في «المعرفة» من طريق الشّافعيّ: أخبرئا محمد بن الحسن: 
أخيرنا أبو حنيفة» عن حقاد عن إبراهيم: أن رجلاً من بكر بن وائل قتل رجلاً من أهل 
الجيرّة» فكتب عمر بن الخطاب: أن يُدْفْعَ إلى أولياء المقعرل» فإنّ شاؤوا قتلواء وإن 
شاؤوا عَفُواء فَدْفِعَ [الرجل]”” إلى ولي المقتول ‏ رَجلٌ يقال له حدين من أهل الجيرة 
فقتله. فكتب عمر بن الخطاب بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتلء فلا تقتلوه. فرأوا 
أن عمر أراد أن يرضيهم من ١‏ الدّية. 

ومنها حديث عبد الله بن مسعود السابق في المسألة التي قبل هذه. ومنها ما 
روى عبد الورّاق في «مصنفه» عن سفيان الثوريٌء عن حماد. عن إبراهيم أن رجلاً 
[مسلماً] قتل رجلا من أهل الكتاب من أهل الجيرة» فأقاد منه عمر. اروف آنا في 
«مصنفه) عن مَعْمَر عن عمرو بن مَيِمُون بن مَهْرَان قال: شهدت كتاب عمر بن 
عبد العزيز قدم إلى أمير الحيرّة في رجلٍ مسلم قتل رجلاً من أهل | الذّمة: ادفعه إلى 
وليّهء فإن شاء قتله» وإن شاء عفى عنه. قال: فدفعه إليه فضرب عنقهى وأنا أنظر. 


ورؤزك الطحاويٌ في «شرح الأثار»: حدثنا إبراهيم ب بن أبي داود: حذثنا عبد الله 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.»؛ والصواب إثباته لموافقته لما في ترتيب مسند الإمام 
الشافعي» ؟/ه٠١٠١‏ كتاب الديات,ء حديث رقم (0٠ه").‏ 


(5) تحوّقت في المطبوع إلى ثعلب» والمعبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في ترتيب 
مسند الإمام الشافعي» الموضع السابق» حديث رقم (881). 


(7) ما بين السحاصرتين ساقط من المتخطوط. 


ابن صالح: حدّئني اللّيث: 3 ب] حدّئني عقيل20©: عن ابن شهاب قال: 
أخبرني سعيد بن المُسَيّب: أن عبد الرحلمن بن أبي بكر الصديق ق قال: مررنتة بالبشيع 
قبل أن يُفُكل عمرء فوجدت أبا لُؤْلّوة والهُوْمُزان ومجقَيّنة يَتَتَاجَونَ فلما رأؤني ثارواء 
فسقط منهم يجئجر له رأسان ونِصّابه0'؟ وسطه فلها قُتِلَ عمرء رآه تُهد الله بن عمر 
فإذا هو الخنجر الذي وصفه له عبد الرحمن. فانطلق عُبَهِد الله0© ومعه السيف» فقتل 
الهُوْمُرَان» ولمًا وجد مدل السيف قال: لا إله إلا الله وغدا على جَفَية وكان من 
تنصارى ١‏ الحيرة0؟> فقتل وانطلق إلى بنت أبي لُؤُْة صغيرة تذّعي الإسلام فقتلهاء وأراد 
أن لا يترك من السب يوميذٍ أحداً إل قعلمه فاجتمع عليه المهاجرون فزجروه وعظموا 
عليه ما فعل» ولم يزل عمرو بن العاص يتلطف به حتّى أخذ منه السيف. 
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فلمًا اسْمُخَلِف عثمان دعا المهاجرين والأنصار وقال لهم: أشيروا على في هذا 
الذي فتق في الدين ما فتق! ل هم صا اه 
جل الثاس : بعد الله جُجقّينة وَالهُوْمُرَان» أتريدون أن تُتْبِعُوا عُجَهْد الله أباه؟ إِنَّ هذا لرأيُ 
سوء. وقال عمرو بن العاصن :يا بير السوندين إتاهذا كان كيل .أن يكرن لك على 
الناس سلطان. فتفرّق الناس على كلام عمرو بن العاصء ووَدَى29 الرجلين والسجارية. 


وفيه دليلٌ على سقوط الحد الواقع: رمن البتي».فلنها ها وُلْيَ علي بن أبي طالب 
أراد قتله فهرب منه إلى معاوية» فَمّتِلَ أيام صمّين. وكذا رواه ابن سعد في «الطبقات». 
قال الملحاوي في هذا الحديث: إن المهاجرين أشاروا على عثمان بقعل عُبَيْد الله» 
وقد قتل الْهُرْمُرَان ومجقّينة وهما ذميّان. فإن قيل: إنما أشاروا عليه لقتله ابنة أبي لُؤْلُوة 
صغيرة تذّعي الإسلام» لا لقعله إيّاهما. قلنا: قولهم: أبعد الله مجفيئة وَالهُومُرَان يدل على 
أنه أراد قتله بهما. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. وتقدّم الخلاف في إسلام الصغير 
كما لا يخفى. 


)1١(‏ محفت في" المسخطوط والمطيوع إلى: اللّيثْ بن عقيل» وا لصواب ما أثبتناه لموافقته لما في شرح 
معاني الأثان #/9 ١‏ 

(5) النُصَاب: مقبض الشكين. المعجم الوسيط ص 2418 مادة (نصب). 

() فت في المسخطوط إلى؛ عبد الله والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في شرح 
معاني الآثار /1515. 

(4) في المخطوط: الحرّةء والمثيت من المطبوع وهو الصواب. 

(ه) ودى القاتل القعيل: أعطى وليه ديته. المعجم الوسيط ص 3٠١5١‏ مادة (ودى)- 


م كتَابٌ الجتايَاتِ 


وَلاَ يْقَادُ ججملوكه ‏ وَلَوْ مُشتركاً ‏ وَ بِالْوَلَدِ وعَئِدِه 110000 


وأمَا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقعل مؤمنٌّ بكافر»”© قالمراد بالكافر: 
الحربيئ» بدليل قوله: «ولا ذو عهِدٍ في عهده»» وهذا معطوفٌ على المسلم أي: ولا 
يقعل ذو عهدٍ بكافرء وإنها لا يُقْتل ذو العهد بالكافر الحربئ» ولو كان المراد به الذمي 
لما صحٌ جريان القصاص بين الذميين. 

فإن قيل: جاز أن يُرَاد بذي العهد المسلم. قلنا: العطف يقتضي المُغايرة» فإن 
قيل: هذا ابتداء أي: لا يقعل ذو عهد في مدّة عهدهء قلنا: المراد بالأول نفي القعل 
قصاصاً لا نفي مطلق القتل» فكذا الثاني تحقيقاً للعطف. ثم القصاص مبني على 
المساواة في أصل العصمة:» والمسلم والذمئ في ذلك سواءء لأنهم إنما بذلوا الجزية 
لتكون دماؤهم كدمائناء والكفر ليس بمبيح للقعل بنفسه بل بواسطة الحرابة» وقد 
سقطت بعقد الذمة وصار من أهل دارناء ولهذا كان كفر المرأة غير مبيح لقتلهاء لأنه 
غير باعث على الحراية. 

وعمدٌ غير المكلّف كصبي ومجنون  75[‏ أ] ومعتوه كالخطأء فتجب 
الدية على عاقلته, لأن عليّاً رضي الله عنه أوجب الدّية على عاقلة مجدون قتل رجلاً 
بالسيف. وقال: عمده وخخطأه سواء. رواه البيهقي؛ » وهو قول مالك. وفي مال القاتل 
عتد الشّافعي. ولا تكفير في عمد غير المكلّف» ولا حرمان إرث. وحرمه مالك 

والشافعيّ الميراث؛ وألزماه الكقارة. 

(وَلا يُقَادُ) من إنسانٍ (يمملوكه وَلَوْ) كان (مُشتركاً) أو مُدَبّراً بلا خخعلافي بين 
أهل العلم, لأنه لا يستوجب على نفسه القصاص (3) لا يُقَاد من الوالد أي أصله وإن 
علا من جهة أبيه وأمه (بِائْوَنَهِ) وإن سفل» وبه قال الشافعي وأحمد وأَسّْهَب (وعَبْدِمٍ) 
أي ولا يُقَاد من الوالد بعبد الولد. ومذهب مالك: لا يقاد من الوالد بولده إن قتله على 
وجه تبت فيه الشبهة» كما لو حَذدَّفه بسيفٍ أو نحوه فقتله. ثم ادّعى أنه لم يرد قتل» 
بل أراد تأديبه. أنا لو أضجعه وذبحه» أو شقّ جوف أو حرٌ يده فقطعهاء أو وضع أصبعه 
في عينه ففقأهاء فإنه يقاد منهء لأن القصاص يسقط بالشيهة» وفي غير ذلك ونحوه 
الشبهة قائمة 

ولنا: إطلاق ما أخرجه الترمذي وابن ماجه في الدّيات عن عمر بن الخطاب 
قال: سمعت رسول الله يَكلِْدِ يقول: «لا يُقَاد الوالد بالولد». وأخرجه البيهقي بسندٍ 


)1١(‏ تقدّم تخريجه عند الشارح ص 7؟7. 


صحيح عن عمر وذكر قصة وقال: لولا أني سمعت رسول الله كِدٍ يقول: (لا يُقَاد 
الأب بابنه»» لقتلتك. هات ديته, فأتاه فدفعها إلى جدّتهء وترك أباه. وأخرج الحاكم 
في «المستدرك) وقال: صحيح الإسناد ولم يخوّجاه؛ عن ابن عباس قال: جاءت جارية 
إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدي انهمني فأقعدني على النار حتّى أحرق 
فرجي . . فقال لها عمر: هل رأى ذلك منك؟ قالت: لاء قال: فاعترفتٍ له بشيء؟ قالت: 
لا. فقال عمر:](" عَلََ به. فقال له عمر: أتعدِّب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمئين 
انّهمتها في نفسها. قال: هل رأيت ذلك عليها؟ قال: لا. قال: فاعترفت للك به؟ قال: 
لا قال: والذي نفسي بيده راك اس ري الله #َلِنَدِ يقول: «لا يُقَاد بمملوك من 
مالكه ولا ولد من والده» لأَقَدْتُهَا منك. : ثم برزه” "© فضربه مقة سوط 5 ثم قال لها: اذهبي 
فأنت حرّة لله تعالى» وأنت مولاة الله ١‏ 


ولأن الولد جرع من والده متفرٌّ عليه؛ وإهلاك الأصل بسبب اللجزء والفرع 
ليس من مقتضى الحكمة. ومجمله أنه كان سبباً لوجوده؛ فلا يلائم أن يكون سبباً 
لعدمه. وإذا سقط القَوّد عنه بشبهةٍ كقتل الأب ابنه عمدأء يجب الدَّيّة في ماله في 
ثلاث سنين؛ لأنه مال وجب بالقتل ابتداءً فأشبه [شبه(2 العمد. ولأن تقوّم النفس 
بالمال غير معقول المعنى» وإنما تحرف شرعاء والشرع إنما ورد بإيجاب الدّية مؤججلة في 
ثلاث سنين» فقبلنا اتباعه. 


قيّد بالولد: لأنه يقاد بالوالد من الولدء لأن الحاجة ماسّة | ل 1 مرفي 

حقهء إذ رتما يحمله على قتل والده الأطماع الفاسدة» وهو قول أكثر أهل العلم. 3م 
- ب] (وَمَكَاتَبٍ) أي ولا يُقَاد من القاتل مُكَاتَبٍ (لَه وَقَاء1”© وَوَارِث وَسِيْدٌ) لاشتباء من 
له الحقٌ لأنه©»: المولى إن مات الشكائب عبدأء والوارث إن مات حراً. والصحابة 
اخختلفوا في موته هل هو على صفة الحرية أو الو قيّة؟ فقال علي وابن مسعود: يموت 
حرا إذا أدّيت كتابتهء فيكون الاستيفاء لورثته. وقال زيد بن ثابت: يموت عبدأء وبه قال 
الشافعي وأحمدء فيكون الاستيفاء لمولاه. فأمًا إذا لم يكن له وفاء وكان له وارث غير 


)١«‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(7) برزه: أخرجه إلى القضاء. القاموس المحيط ص 245» مادة (برن. 

(م) أي مَانّة يوفي بدلَّ الكتابة. حاشية محمود بن إلياس الرومي بهامش فتح ياب العناية 4071/9. 
(؛) أي من له الحق. 


ىم كِتَابٌ الجِتايَاتِ 


رَيَسْقْطُ دِيَةٌ وَقَوَدٌ وَرنَهُ عَلَى أبيه. وَلآَ يُقَادُ إل بسِيفٍ. 2216 


مولاهء كان القتصاص لمولام» لأنه مات رقيقا لانفساخ ١‏ الكتابة بموته لا عن وفاءء فظهر 
أنه فيل عبداً. ولو كان للمُكَائبٍ وفامٌ وسَيد فقط» كان له القصاص عند أبى حنيفة 
وأبي يوسف. وقال محمد: لا قصاص فيه لاشتباه سبب الإيفاء» فإنه له الولاء إن مات 
حرا والملك إن مات عبداً» واختلاف السبب كاختلاف المشكب. 

(وَيَسْقّطٌ دِيَةَ وَقَوَد وَوِنَهُ) ابن (عَلَى أبيو) لأنَّ الدّية والقود عقوبة» والابن لا 
يستوجب عقوبة على أبيه. وصورة المسألة: أن يقعل الأب أخا امرأته وله منها ابن» ثم 
تموت امرأته قبل أن يُؤْخذء فإنّ اينه منها يرث الذي كان لها من القّوّد على أبيه 
ويسقط. (وَلا ياد من قاتل (إلآ بسَئِفٍ) وهو روايةٌ عن أحمد. وقال الشّافعيٌ يفْعَلُ به 
مثلما فعل إن كان مشروعاًء وبه ٠‏ قال مالك وأحمد وأصحاب الظاهر. وإن كان فعلاً 
غير مشروع بأن لاط بصغيرء أو وطىء صغيرةٌ حقّى قتلهاء أو سقاه خمراً حقى مات؛ 
اختلف أصحابه: فقيل تُجرٌ رقبته؛ وقيل في اللواطة: يُقُخذ له آلة مثل الذَّكر فَيِفْعَلُ به 
مثلما فعل» رفي الخمر: د يُشقَى الماء حتّى يمودت. 

ا ل لس راك أحدهما: أن يُكوّر ذلك الفعل عليه 
حتى يموتء وبه قال مالك. وثانيهما: أن يُعْدَل إلى السيف. احتجوا بقوله تعالى: 
«وإث عَاقَبُِمْ َعَاتِهُوا ممثْلٍ مَا عُوقِبِقُمْ بو04 2 وقوله تعالى: «إتاغتدو | عَلَْيهِ ممثْلٍ ما 
اعْتدّى عَلَيكم04© وبما في وي عن أنس: أن جارية من الأنصار قتلها رجلٌ من 
اليهود على علي لهاء رضٌ0© رأسها بون حجرين» فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان؟ 
فلان؟ حتى ذكروا لها يهوديأء فأومأت برأسها. فَأَحدَ اليهوديء فَأَقَى فأمر رسول الله 
له فَرْضٌ رأسه بالحجارة. 

ولنا ما أخرجه ابن ماجه في «اسننهة عن أبي بكر عن النبيّ د وأخرجه أيضاً 
فيها عن النُعْمَان بن يَشِير عن النبئ يل أنه قال: «لا قود إلا بالسيف». وليس معناه: 
لا قود يجب إلا بالسيف لأن القود يجب بغير السيف إجماعاً وأمنا قوله تعالى: وَإِنْ 
عَافَبئُم» فروى الطّحاويٌ عن إبن عباس وأبي هريرة أن النبي يك قال لمّا كُيلَ حمزة 
ومُثّل به: «لعن ظفرت بهم لأمَدّلَنٌ بسبعين رجلا منهم)». وفي رواية: «والله لأمَدُلَدُ 
بسبعين رجلاً منهم). فأنزل الله تعالى: 55071 أ] «إوإن عَاقَبكُ)... الآية» فصبر 


.)١؟59 سورة التحلء الآأية:‎ 01١ 
.)055( (؟) سورة البقرةء الآية:‎ 
رم الوض: الدّقُ. النهاية 5/5 ؟؟.‎ 


كتَابٌ الجتايَاتَ الملن 


ويستؤفي الكبيز قَبلَ كبر الصِيرِ قد لهُما. وفي قَدْلٍ مُسلِم سلما طَنْهُ مشركاً 
عِنْدَ الْتقَاءِ الصَّفينْء الكَقارَةٌ وَالدَيَةُ 00 #5*#<ذظ( 


رسول الله يك وكمّر عن يمينه. وقوله: ظقَاعْتَدُوا عَلَّيِهِ مُثْلٍ ما اغقدى عَلَيكُن4 يدل 
على المماثلة» وفيما قالوا زيادة عليها. وأمَا حديث اليهوديٌ: فما فعله كلِيِدٍ به كان 
على طريق السياسة؛ لأن اليهوديٌ كان مشهوراً بذلك. فأمر عليه الصلاة والسلام 
برضخه لكونه ساعياً في الأرض بالفساد, لا بطريق القصاص. يدلّ عليه ما روى 
مسلم: أنه عليه الصلاة والسلام أمر برجم اليهوديّ حقّى مات. والّجم يصيب الرأس 
وغيره. 

(وَيسْقَوْفِي الكبيرٌ قَبْلَ كر الصّغِيرٍ قَوَداً لهما) سواء كان الكبير له التصوف في 
مال الصغير أو لم 0 وهذا عند أبي حنيفة: وبه قال مالك؛ وأحمد في رواية» 
واللّيث بن سعذء وحماد بن سليمان» والأَورَاعِيَ. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا لم 
يكن الكبير ولا له التصؤف ذ في مال الصغير لا يستوفي حتّى يُدْرِك الصغير لأن القود 
مشترلك بين الكبير والصغير» ولا ولاية للكبير على الصغير حمّى يستوفي حقّه ولا 
يمكن استيفاء البعض لعدم التجزىء فتعينٌ التأخير | إلى بلوغ الصبيئ» كما لو كان معهما 
كبير غائبٌ. 

ولأبي حديفة: أن علهاً كم الله وجهه لما أصابه ابن مُلْحِم قال في وصيته: : أمنا 
أنت يا حسنء فإن شعت أن تَعَقُوَ فاعفٌُء وإن شكت أن تقتصٌ فاقتصّ بضربة واحدق 
ويّاك والثلة. فلما مات علي قُيِلَ به وفي ورثته صغار منهم العتاس كان عمره أريع 
سشين» ولأن احتمال العفو معدومٌ في السحال» وموهوم في الاستقبال» فتأخيره رتما يؤدي 
إلى المحال. وأمًا الكبير الغائب فِينتَظر لقرب توقّع الوصال. ولو كان الكبير ولهّاً 
للصغير له التصرّف في ماله كالأب والجدء له أن يستوفي قبل أن يبلغ الصغير باتفاق 
أصحابناء ولو كان ولياً لا يتصرف في المال 30 والعم فعلى الخلاضف. 

(و) يجب (في قَثْلٍ مُسْلِم مُسْيماً ظَنْهُ نه مث مُشركاً عِنْدَ الْتِقَاءِء الصَفَيْنِ الكَفَارَةٌ 
وَالدّيَة) لأن هذا أحد نوعي الخطأء وهو الخطاً في القصدء والخطاً بنوعيه يوجب 
الكقّارة والدّية. روى الشّافعي في «مسنده» عن مُطوف» عن مَعْمَرء عن الزّهْرِيٌء عن 
عُرْوَة قال: كان أبو ححدَيْقَة شيخاً كبيراً فوقع في الآطام مع النساء يوم أحدء فخرج 
يتعرّض للشهادة فجاء من ناحية المشركين؛ فابتدره المسلمون بأسيافهمء وحُدَيْمَة 
يقول: أبي أبي» فلا يسمعونه من شغل الحرب حتّى قتلوه. فقال محدَيْقَة: يغفر الله 
لكمء وهو أرحم الراحمين قال: ووّداه رسول الله يك ومن طريق الشَّافعيَ رواه 


1 كِتَابٌ الجنايَاتِ 


وَفي مَوْت بفغلٍ َف نَفِسِهِ ورَيْدِ وسَيْع وحبية: تُلتُ الدّيَةَ عَلَى رَيْدِ. 
زلا كي بقث مكلف كهر سيفا على ملم أز عصأء إلا قاراً في مضر. 


البيهقئ في «المعرفة». قالوا: وإنما تجب الدٌّية إذا كانوا مختلطين» حتى لو كان في 
صفّ المشركين لا تجب لسقوط عصمته بتكثير سوادهم لما أسند أبو يَعْلَى 
المَوصلي في «مسنده») عن عمر بن الحارث: أن رجلا دعا عبد الله بن مسعود إلى 
وليمة فلمّا جاء ليدحل سمع لهواً فلم يدخحل. فقيل له: لِمْ رجعت [/9519؟ ‏ ب] 
قال: لأني سمعت رسول الله يكلهِ يقول: «من كثّر سواد قوم فهو منهم؛ ومن رضي 
عمل قوم كان شريكٌ مَنْ عمل به). 
(و) يجب (في مَؤت) شخص (يفغل نَفْسِو) بأن شَّجّ نفسه (و) فِغْلٍ (زَيْو) بأن 
شججه (و) فِغلٍ (سَبُّم يم) بأن عقره (و) يِل (حَيْةٍ) بأن أصابته (ثُنتُ الدْيَة على زَِمِ) في 
ماله إن كان عمداء وعلى عاقلته إن كان خطأء لأن فعل الأسد والحيّة جد واحدٌ 
لكونه هَدْراً في الدنيا والأخرى» وفعل الشخص بنفسه جنسٌ آخر لكونه هذراً في 
الدنيا دون العقبى؛ حتّى يأثم بالإجماع؛» وفعل زيدٍ جنسٌ ثالث لكونه مؤاخذاً في 
الدنيا والآخرة» فيكون التلف بفعل زيدٍ ثلثه فيجب عليه ثلث الدّية. وقال الشّافعيَ 
وأحمد في قول : إن كان فعل زيدٍ عمداً يجب عليه القود. و َنْ قتل نفسه يْشل ويُصَلَى 
عليه عند أبي حديقة؛ وعند أبي بوسف يشعل ولا ُصلَى عليه لأن باغ على نفسه. 
(وَلآ شي مِقَثلٍ مُعَلّفِ شَهَوَ سَيفاً) أو سلاحاً (عَلَى مُسْلِم) سواء قتله المشهور 
عليه» أو قتله غيره دفعاً عن المشهور عليه. (آو) شهر (عصا) كبيرةٌ في مصر أو غيره 
ليلا أو نهاراً. (إلآ) إذا شهرها (نَهَاراً في مضير) لما روى أحمد في «مسنده)» والحاكم 
في «مستدركه) وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ من حديث سليمان بن بلال» عن 
علقمة بن أبي علقمة» عن أّه !2 عن عائشة قالت: سمعت رسول ١‏ الله يََكِدِ يقول: «من 
أشار بحديدةٍ إلى أحد من المسلمين يريد قله وجب قتله؛ . وما أخرجه مسلم في الإيمان 
عن سَلّمة بن الأكوع(2 عن النبيّ يد أنه قال: «من سل علينا السيف فليس منّا). 
[وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً: دمن حمل علينا السلاخ فليس متاه]" 
0 شبوقث في المسخطوط إلى أَبيه: والمثيت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في مستد الإمام 
ا 

(؟) محفت في المطبوع إلى سلمة بن الأكور» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في 
0 8/1 كتاب الإيمان »)١(‏ باب قول النبي يك: ومن حمل علينا السلاح فليس 
مناغ رقم ١79(‏ - 45)» ثم أنظر تقريب التهذيب ص .1١5‏ 

() ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط» وهي صحيحة لموافقتها لما في صحيح مسلم -298/١‏ 


كتَابُ الجتاَاتٍ ام 
وَالدَيةُ في مَالِهِ في غَيرِ مُكَلّفِء وَالِقِيمَةُ في قَدْلٍ جَمَلٍ صَالَ عَلَيه.. 


وفيهما عن أبي موسى: نحوه. ورواه النّسائي من حديث ابن الربَهِر0'؟ والحاكم في 
«المستدرك» عن مَعْمّر مرفوعاً: «من شَهَرَ سيفاً ثم وضعه فَدَمُه هَدْر). ولأنه باغ يفعله 
فتسقط عصمته. ولأن القعل تعين طريقاً لدفع فعلهء لأن السيف لا يليت فيحتاج في 
دفعه إلى القتل””: والعصا [الصغيرة](” وإن كانت ثُلْيِثُ9؟» إلا أنه في الليل لا 
ل ل ل 
بطري آخر لا يَسَعْهُ قتله 

(وَالدَيَة) مبعدا خبره (في مَالِهِ) أي مال المشهور عليه (في غَنْرِ مُكَلْف) أي في 
قتله مجنوتاء أو صبياً شّهَر سلاحاء أو ب شّهَّر عصأ ليلاً في مصر أو غيره» أو نهاراً في 
غير مصر (وَالقِيِمَةُ في قَثْلٍ جَمَلِ) أو نحوه (صَالَ عََئْهِ) أي على قاتله. وقال مالك 
والشافعي وأكثر أهل العلم: لا شيء في الكلّء لأنه قَتَلّه دفعاً عن نفسه. فكان كقتل 
الشاهر المكلّف. ولأنه محمولٌ على قتله بسبب فعله وهو شهر السلاح والصّؤل» 
فكان كما إذا أكره رجلٌ آخر بأن قال له: ذَنملئكَ أ و لَتَفْتلَىَ فلانا فقعله المُكره حيث 
لا يجب عليه شيء. 

ولنا: أن فعل الصبي والمجنون والدّابة غير متّصفٍ بالحرمة لعدم الاختيار 
الصحيح منهمء فلا تسقط العصمة» ولذا لا يجب القصاص على الصبي والمجنون إذا 
قتلاء ولا الضمان إذا قتلت الدّابة. ومقتضى هذا: أن 43+" أ] يجب القصاص على 
المشهور عليه إذا قتلهماء لأنه قكل نفساً معصومة؛ إلا أن الدّية وجبت لوجود المبيح: 
وهو دَفْع الشر. 

ولو نظر إنسانُ في بيت آتحر من لقب أو ب شِقّ باب فطعنه صاحب الذّار يخشبة 
أو رماه بحصاةٍ ففقأ عينه» ضمنه عندنا. ولم يضمنه عند الشافعيّ لما روى أبو مُريرة 


- كتاب الإيمان ,)١(‏ باب قول النبي يكل ومن حمل علينا السلاح فليس مناه (57)؛ رقم (151- 
048. 

)١(‏ محفت في المخطوط إلى: ابن أبي الزبير» والمئيت من المطبوع؛ وهو الصواب لموافقته لما في 
سنن النّسائي 2١77/7‏ كتاب التحريم (797): باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس (55)» رقم 
.)63١8(‏ 

(؟) ومعنى العبارة: أن من صرب بالسيف غالياً لا يَلَْتُ أي لا يمكث طويلاً حتى يموت فيحتاج المشهور 
عليه السيف إلى دَفْع الشّاهر بالقتل إن لم يمكنه ذلك إلابه. 

(7) عبارة. المخطوط والمطبوع: والعصا وإن كان يليث. والتصويب من الهداية (فتس القدي) 155/98. وما 
بين الحاصرتين منه. ويجب أن تقيّد العصا بالصغيرة» لأن الكبيرة لها كم السيف. 

(4) في المطيوع: القاضي» والمثبت من المسخطوط. 


أن النبئ يليد قال: «لو أن امراً اطّلع عليك بغير إن كَحَذَفْتَه بحصاةٍ وفقأت عينه» لم 
يكن عليك مجتاح)0". ولنا: أن قوله عليه الصلاة والسلام: دلا يحل دم اق 
مم7 0 . الحديك» يقتضي عدم سقوط عصمته بهذا الفعل» وإن مجرد نظره إليه 
لا يبيح قلع عيتء كما لو نظر من الباب المفتوح؛ أو دخحل بيته ونظر فيه. مادعا 
روى أبو هريرة: المبالغة في الرّّجر عن ذلك. ولو أراد رجلٌ أن يأذ مال مسلمء أو 
يقطع عُضْوه أو يزني بامرأته» “قله ذفقه بشير السيف» » فإن لم يندفع فيضربه بالسيف. 
وكذا لو رأى رجلاً يزني بامرأته: يدفعه بغير السيف, فإن لم يندفع فيقتلهء ولا خلاف 
لأهل العلم فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: «من قُتل دون ماله فهو شهيدء ومن قُتل 
دون دينه فهو شهيدٌ» ومن قُيِل دون دمه فهو شهيدٌ» ومن قُتل دون أهله فهر شهيدٌ». 
رواه أحمد والترمذي والنّسائي وابن حِبّان في «صحيحه». 

فلو دحل عليه لصٌّ لّيلاً فأخرج قَدْر عشرة دراهم فصاح عليه وأنشده ١‏ الله 
والإسلام فلم يتركه فقتله مُدِرَ دمُهُ لما تقدّم» ولما في «صحيح مسلم) عن أبي 
هريرة» قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله كو فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجلٌ 
يريد أن يأخذ مالي؟ قال: «فلا تُعغطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله». قال: 
أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «فهو في النار». 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو””: أن رسول الله كي قال: «من كُيلَ 
دون ماله فهو شهيدٌ) - وفي «(مسند إسحاق بن رَامُويه) عن قابوس بن أبي المُخارِق» 

عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبيّ يِِ فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجلٌ يريد 
أن يأخذ مالي؟ قال: وذّكره بالله». قال: إن ذكرته بالله فلم يَذّكر؟ قال: «استعن عليه 
بالسلطان». قال: أرأيت إن كان السلطان قد نأى عني؟ قال: «استعن إن حضرك من 
المسلمين). قال: 5 إن لم يحضرني أحد؟ قال: «قاتل دون مالك حتّى تُخرز 
مالكء أو تُقْتَنَ فتكون من شهداء الآخرة». ولو قتل رجلا وادّعى أنه كان يزني بامرأته 


)١(‏ أخرجه البيخاري في صحيحه (فتح الباري) 2548/١7‏ كتاب الديات (80): باب من اطلع في 
بيت قوم (57)) رقم (16+5). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 25١1/١7‏ كتاب الديات (80)) باب قول الله تعالى: 
أن النفس بالنفس».. الآية (5)ء رقم (341/4). 

(*) حوفت في المطبوع إلى عبد الله بن عمرء والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في 
صحيح مسلم 174/١‏ 01768 كتاب الإيمان )١(‏ باب الدليل على أن من قصد أنخذ مال 
غيره... (319)) رقم 775 - 510 .)1١‏ 


كِتَابُ الجتايَاتٍ 5 


يَجِبٌ القَوَدُ فِيمَا دُونَ الئفس إن أمكنَ المُمَائَلَهُ: كقَطع الَيَدٍ من المَفْصِلِء 
00 وَ مَارِنِ الأَنفء وَ الْأَذّنء وَكُلَّ سَجَةٍ سَجَْةٍ يكن فيها المُمَائَلَهُ وَعَِنْ قَائِمَةٍ 
ذَهَبَ ضَوْؤُها. 


فَيجْعَلُ عَلَى وَبْ هه قْطنّ رَطبْ» وَتُقَابَلُ عَينْهُ بمزآةٍ مُحْمَاة, 0110 


وكذّبه الولي» فلا بد سَ بيئة. قيل: يكفي الشاهدان؛ لأن البيّة تشهد على وجوده 
مع المرأة» وقيل: يأتي بأربعة» لأنه رُوِيِ عن علي كذلك. 

والخنق والتغريق والإلقاء من جب أو سطج أو في بعر لا يوجب القَوّد إل إذا 
تكور منه ذلك عند أبي حنيفة» وهما أطلقاه لقوله عليه الصلاة والسلام: «من عيض 
عَوَضْنَا لَه ومن حؤق حرّقناه» ومن غَدق غَرَقْتَاهُ0©. وله: أن وجوب القصاص 
حصن اتدل زهو عمة. وتيب مخض زذا بأنا بواشره آله وهى. البمارتعةه وإذا 
لم يجب القصاص عنده يجب الدّية على العاقلة. ١‏ 

(وَيَجِبْ القَوَدُ فِيمَا دُونَ نّ التْفْسٍ) من الأعضاء (إن امْكَنَ المُمَائَلَةٌ) لقوله تعالى: 
طوَالعينٌ بالعينُ وَالأَنْفَ بِالأَنفٍ َالأُدنَّ الأَدّنٍ وَالِسَنٌّ اسن والججؤوح قِصَاصٌ)224 أي 
ذات قصاص» ولقوله ع في حديث الوْبَيّع بست النُضر السابق: «وكتاب الله 
القصاص؛”؟2 ولفظ القصاص ينبيء عن الممائلة» فكلّ ما أمكن رعاية الممائلةٍ فيه 
يجب فيه القصاص وما لا فلا. .ولا مُغتبر لكر العُضْو وصغره. لأنه لا يوجب التفاوت 
في السنفعةة إلا في الشّبة إذا أحذت ما بين قرني المشجوج ولم تأخذ ما بين قرني 
الشَّاجٌ لكر رأسه على ما سيأني. 

(كَقَطعٍ اليد مِنَ المَفْصِلٍ ل )قطع (الؤّخل) من المَفْصِل (و)قطع (مَارِنٍ الآذفب) 
وهو ما لان من الأنف (و)قطع (الأآن) لإمكان رعاية الممثالة في هذه الأشياء. وقيّد 
بِالمَفْصِلء لأن قطع اليد من نصف الشاعد؛ وقطع الؤجل عن نصف السّاق لا قصاص 
فيه لعدم المماثلة. وقيّد بالمارن؛ لأن قطع الأنف من قصبته لا يمكن فيه الممائلة» 
لأنه عظمٌ وليس _مَنْصِل. 

(وَكُلٌ شَجدٍ يَمْكِنُ فيها المُمَائَتَةٌ) كالموضكة وهي التي تُظهر العظم (وَعَيْ 
قَائِمَةٍ ذَهَب ضَوْؤُها) لإمكان الممائلة (فَيّجْعَلَ عَلَى وَجْههِ قطن رَطبْ وَتُقَابَلُ عَنِنُهُ 
بمزةٍ مُحْمَاةٍ) فيذهب ضؤوها وهي قائمةٌ» لما روى عبد الرَرّاقَ في «مصنفه» عن 
(1) أي من عَوْض بالقَذْف عَوْضْنا له بتأديب لا يلم الحدّ. النهاية +/11؟. 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن 47/8» باب عمد القتل.. 
(؟) سورة المائدق, الاآية: (©4). 
(5) سبق تسخريجه من قبل الشارح ص #1١5‏ /711, 


لين كِتَابٌ الجتايّاتٍ 


لذ إن قُلعثء و في عَم إلا السئ, طلغ إن قث وَيُبِرَدُ إن كُسِرَتُ. 


وَلاَ قَوَدَ بين رَجْلٍ وَاهْ َأ وَ خخ وَعَبدِ وَ عَبِدَيْنِء وَ في الجائفَة, 121110 


مَثْمَره عن رجل» عن الحكم بن غهيتة عيَيِنَةَ قال: لظم رجلٌ رجلاً فذهب بصره وعيته قائمةٌ. 
فأرادوا أن يَقيدوا منه فأعيي انين 5 الناس كيف يقيدوث مله وجعلوا لا يدروك 
كيف يصنعون فأتاهم علي كرّم الله وجهه فأمر به فجعل على وجهه كرشفاة'© ثم 
استقبل به الشمس» وأدنى من عينه مرأة فَالْتَمَع بصزه وعينه قائمة. 

(لآإن تيعد ل ا ل 
عباس: ليس في العظاء قصناض ونحوه عن عن الشفيي والبعاسن. رواه ابن : بن أبي شَيبَة في 
«مصنقفة)) ولأن الممائلة فيه متعدّرة» لأنه إذا كيد مرطية بككسر وفع أخره (إلآ) في 
(السنّ) لإمكان الممائلة فيها (فَتُفْلَعُ إن فُلِعَتْ) سِنّ من المي عليه (وَكُبْرَهُ) 
بالمِبِرّدٍ (إنْ كبرت ولا قَوَدَ) في طرف (بَيْنَ رَجُلِ وار و)لا بين (خُرٌ وَعَبدٍ و)لا بين 
زعَبْدَين) لاف لمالك والشّافعي وأحمد وابن أبي ليلى في جميع ذلك» اذ في الخرٌ 
يَقْطّعْ طرف العبد اعتباراً للأطراف با لأنفس لكونها تابعة لهاء وشُرع القصاص فيها 
للإلحاق بالأنفس. ففي كل موضع يجري القصاص في النفس يجري في الطّرف» وما لا 
فلا. 

ولنا: أن الأطراف يُسلك بها مسالك الأموال» لأنها وقايةٌ للأنفس كالأموال. وأنه لا 
ممائلة بين طرف الذَّكر والأنقى للتفاوت 7091 أ] بينهما في القيمة بتقويم الشارع؛ ولا بين 
طرف الحر والعبد لذلك» لأنه جع ل [قيمة]”0"؟ يد الحر حمس معة دينار» وقيمة يد العبد 
نصف قيمته وهي لا تبلغ ذلك» ولا بين طرف العبدين لعدم المساواة بينهما باليقين 
بل بالحزر للق والعخمين بخللاف طرف الححدين» لأن استواءهما متيقّن به بتقريم 
الشارع» وبعخللاف الأنفس» لأن القصاص فيها يتعلّق بإزهاق الوح ولا تفاوت فيه. 

(ق)لا قود (في الجائِقّةِ)» لأن الصحة فيها نادرة» فلا يمكن القصاص فيها 
() الكرشف: القطن. المعجم الوسيط ص 787,. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
(*) في المطبوع: الحرزء والمثيت من المخطوطه ومعنى حرّر الشيء: قذّره بالتخمين. المعجم 

الوسيط ص ١107ء‏ مادة (خرّن. 
(4) الجائفة: الجرح في حدوه الصدر والظهر والبطن إذا اخختركت القفص الصدري أو جدار البطن. 
معجم لغة الفقهاء ص /ا8١.‏ 


كتَابُ الجتايَاتٍ قا 


وَ اللّسَانء وَفي الذّكَرِء إلا مِنَ الحَشَّفَة. 


على وَجهٍ بقع 4 (و)لا في (النّسَانِ) وهو روايةٌ عن مالك» وقول أبي إسحاق من 


5 إذا تُطِعَ بعضّه لا يجب القَوّدء وإذا قُطِعَ من أصله يجب. 
وقال مالك في رواية والشافعي وأحمد: يجب القَودُ في كلف وفي بعضه بقدره لقوله 
تعالى: لرَالجرُوع قِصَاصٌ7”6" (و)لا قود (في الذّكَرٍ إلآ) إذا قطع (مِنَ الحَشَفَةِ) لأن 
موضع القطع معلومٌ» قصار كالمَفْصِلٍ. وعند مالك والشّافعي وأحمد: يجب القّوَد في 
الذّ كر لقوله تعالى: «إوالجُرُوح قِصَاصٌ» ولأن له حداً ينتهي إليه فيمكن القصاص فيه 
من غير يف22 عليه. 


ولنا: أن كلا من الذّكر والنّسان ينقبض وينبسطهء فلا يمكن فيهما المساواة من 
غير خيف. ولو قطع بعض الحَشَّفَة لا قود عندنا. وعند مالك والشّافعيَ وأحمد: يؤخذ 
النصف بالنصفء والذبع بالؤبع» وما زاد أو نَقَص بحسابه من ذلكء» كما قي الأذن. ولو 
قطع الحَثّان بعض الحَشَمَة في الصّبِيء أو في العبد فعليه حكومةٌ عدل. 00 
الحَسّفّة كلّهاء فإن بَرأْ فعليه في العيد كمال القيمة» وفي الصبي كمال الدَّيَة 
مات ففي العبد نصف القيمة؛ وفي الصبي نصف الدية» لسار 
أحدهما: مأذونٌ فيه وهو قطع الجلدة» والثاني: غير مأذون فيه وهو قطع الحَشّفة, 
فيجب نِصْفٌ الصّمان. وأا إن برأ فلأنُ قَطِع الجلدة مأذونٌ فيه [فجعل كأن لم 
يكن وقطع الحَشَّفَّة غير مأذونٍ فيه]”© فوجب ضمان الحشّفة كامل» وهو الدّية في 

بي وكمال القيمة في العبد. 

وفي «مجموع النوازل): ما ذكرنا أنه إن مات فعليه نضف الدّية رواية محمد. 
وذكر في «الأصل»: أنه للا يجب شي إن مات. 'وموت الصبي بتأديب الأب أو الوصي 
يوجب ألدّية عدد أبي حنيفة كموته من تأديب مه ومن تأديب غير معتادٍ ليثله, لأن 


الضرورة الماسة إلى تأديبه تندفع بزجره وحبسه ونحوهما من غير ضربه؛ ولو اضطر 
إلى ضربه فالسلامة مشروطةٌ كتأديب الرُوجٍ زوجته: وهما أهدراه لأن تأديب الصبي لا 
بنّ لهما منهء وذا إنما يَحْصّل غالبا بالضّوبء فصار كضربه للتعليم» وضَرْب مُعَلُّمه بإذن 


)١(‏ سورة المائدق الآية: (ه4). 
9١‏ حاف علية: جار وظلم. المعجم الوسيط ص 25١5‏ مادة (إحاف). 
(*) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


0 كتَابٌ الجتايَاتٍ 


غير المجدي علد إن اق د القايلع تاقضةء أو الشْجةُ تشتو تشتؤ عِبْ ما بَينَّ 
قربي الخ مرج:9 ابذاج: 
وَيَسْقُطُ القَوَدُبمَوْتٍ القَاتل» وَ عفر وَلِيّْ وَصْلْحِدم وَلِلَاقِي حِضّئْهُ مِنَ الدّّة. 


أبيه لعؤد تَفْعِه إلى الصبيّ في آخر أمره("» 

(وَخْيْرَ الْمَجِنِي عَلَيْهِ) بين الأزش<"2 كاملاً وبين القَوَد من غير أَرشٍ (إِنْ كَانَث 
قد القاطع تَاقِصَة) بأن كانت شلاء ينتفع يهاء أو ناقصة الأصابع» لأن استيفاء الحقٌ 
كاملا لما تعذَّرِ كان له أن يأخذ دون 3ومم ب] حقّه وأنْ يَعْدِل إلى عوضه. وفي 
«المختبى»: وعلى [هذا]””» السنّ والأطراف التي يجب فيها القصاص؛ إذا كان 
طرف الجاني أو سِبّه مَعِيبا يخر المجني عليه بين أَعْذ الدّية كاملاً وبين استيفاء 
المعيب. قيّدنا الشلاء بأن ينتفع بهاء لأنها لو كانت لا ينتفع بها لا تكون محلاً 
للقصاص» فكان له دية كاملة من غير خيار» وعليه الفتوى. 


وفي «المحيط»: ولا تقطع اليمين إلا باليمين ولا الهُشرى إلا باليسرى» ولا 
ُقطع الأصابع | إل يمثلها من القامع فيؤحذ إيهام اليمنى بإبهام اليمتى» وإبهام اليسرى 
باليسرىء لا بالعكس. وكذا لا تُؤْحَدُ العين اليمنى باليسرىء ولا العين اليسرى 
باليمنىء وكذا في الأسنان: التيية بالتيِةَ والئاب بالئاب» والصُّوس بالصّرس» ولا يؤنحد 
لأسفل بالأعلى خلافاً لابن د سْئوْمة في ذلك كله للتفاوت في المنافع والمرافق. (أو 
الشَجْة) ا عليه إن كانت الشّجّة (تَسْفَوْعِبْ ما بَيْنَ فزني 
المشْجُوج) أي قرني رأسه وهما ناصيتاه (لآ الشّاج) أي ولا تستوعب ما بين قرني 
لشّاج» فإن شاء اقتصّ بمقدار الشَّصَة من أي الجانبين شاءء وإن شاء أذ الأزش. 

(وَيَسْقّطٌ القَوَدُ بِمَوْتٍ القَاتِلٍ) لأن محل الاستيفاء فات» فأشبه موت العبد 
لجاني؛ وبه قال مالك. وقال العام وأحمد: تجب الدّية وتُوحد من تركته بناءٌ على 
أن الواجب عندهما القَوَدُ أو الدّية» فإذا فات أحدهما تعينٌ الآخر. 

(و)يسقط المّوّد (يعفو ويي) واحد من الأولياء (وَصْلجِه) من نصيبه على 
عِوّض (وَِلْجَاقِي) أي الذي لم يعفُ والذي لم يصالح (حِصّكَهُ مِنَ الدَيّ) وسقط حمَّه 

من القّوّد» أن كل واحدٍ منهم له التصدف في نصيبه بالاستيفاء وبالعفو زبالصلحء لأنه 

خالص حقّه فإذا تصوف فيه بعفر أو صلح نفذ تصوّفه فيه بعفوٍ وسقط به عَقّه في 
(1) في المطبوع: أضراره» والمثبت من المخطوط. 
(7) سبق شرحها 2117 التعليقة رقم: .)١(‏ 
(") ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


القصاصء ومن ضرورة سقوط حقّه في القصاص سقوطٌ حقٌ الباقين فيه؛ لأنه لا يعجوأ 
ثبوتاً فكذا سقوطاً. ١‏ 

وإذا سقط القَوَدُ اتقلب نصيبُ من لم يَعْفُ مالأ لأن القصاص امتنع لمعنئ في 
القاتل» وهو ثبوت عصمته بعفو البعضء فيجب المال كما في الخطأء حيث امتنع فيه 
القود لمعنئ في القاتل» وهو كونه مخطعاً. 

ثم العفو في القصاص لِمَنْ له القصاصء وهو عندنا كل واركء ويه قال 
الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. وقال اللَّيِث والرُّمْرِي وابن شُبِوْمة والأؤرّاعي 
والحسن وقتادة: ليس للنساء عفو في القصاص,ء وعند مالك: القصاص للعصّبات 
خخاصة؛ وهو قول بعض أصحاب الشَافعنَ. وقال بعض أصحاب الشافعي: للأقارب دون 
الزوجين, ولقوله يله «فأهله بين حيركين) 2١7‏ وأهله: ذَوُوا رَحيِه. ولنا: قوله يَلةِ: «من 
ترك مالاً أو حمّاً فلورثته» ومن ترك تلاً:”© فعلئ00©: والقصاص حي فيكون لجميع 
الورئة كالمالء وأننا قوله يللد «فأهله بين خيرئين) فامرأة الرجل من أهله بدليل قوله 
يله في حديث الإفك: 54.1 - أ] «وما كان يدخمل على أهلي إلا معي:7) يريد 
عائشة رضي الله تعالى عنها. 

ولو قتل بعص الأولياء القاتلٌ بغير إذن الباقين لم يجب عليه قصاصٌ عند أبي 
حديفة ومحمد والشافعي في الأصحُ, وفي قولٍ عنه: عليه القصاص, لأنه مَمْنُوحٌ من 
قتله» ولو قتله مع العلم بعفو بعض شريكه سواء حكم به حاكم أو لاء يجب عليه 
القُوْدء وهو الظاهر من مذهب الشَافعِيَ وأحمد. وقال الشافعي في قول: لا يجب القَوَدُ 
لأن فيه شبهدٌ لوقوع الخلاف. ولنا: أنه قتل معصوماً مكافتاء مع العلم يأنه لا حقّ له 
فيه. فيجب عليه القَوّد كما لو قله قبل الحكم بالقود, والاختلاف لا يُسْقِطٌ القود» 
فإنه لو قعل كافو مسلماً قتلناه مع وجود الاختلاف فيه؛ ولو قتله قبل العلم بالعفو لا 
يجب القَوّد وعليه الدَّيَةَه وبه قال أحمد والشافعي في قول. [وقال الشافعي في قولي]2©9 
وزفر: يجب القَّوَدٌ لأنه قتله عمداً بغير حقٌ. 
5 الكل: من لا ولد له ولا والد. ومن يكون عبعاً على غيره. المعجم الوسيط ص 55/ء مادة (كل). 
(") أخرجه مسلم في صحيحه 2178/9 كتاب الفرائض (51)» باب من ترك مالا فلورثته (4)» رقم 

لد ولكل. 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 471/9 478» كتاب المغازي (14)» باب حديث 
الإفنك 52 9) رقم .)6١51(‏ 

(6) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


ليان كتَابٌ الجتايّاتِ 


ولنا: أنه إذا لم يعلم بالعفو كان القّوَدُ واجباً في حقّه ظاهراًء فيصير شبهةًٌ في 
درء القود عنه» والدليل على عصمته بعفو أحدهما: ما رُوِي أنَّ هذه الحادثة وقعت ني 
زمن عمرء فشاور ابن مسعود فقال: أرى أن هذا ة قد أحبى بعض نفسهء فليس لللآخر أن 
يقتله» فأمضى عمر القضاء على رأيه. وهو المعنى» فإِنٌ العافي قد اسقط حقه وهو من 
أهل الإسقاط, فصحٌ إسقاطه: وبإسقاطه أحيى بعض نفس القاتل» فيعجز الآخر عن 
استيفاء حقّه لعدم احتمال التجزي ثبوتا وسقوطاً. وتعذر الاستيفاء إنما هو لمعنئ في 
القاتل» وهو مراعاة حرمة بعض نفس فكان في ل 0 للآخر. 
ولو قتله العافي بعد العفو يجب القّوَدُ عند الأئمة الأربعة» وهو قول أكثر ثر أهل العلمء 
لأنه قتل نفساً معصومةٌ بغير حق. ورُوي عن رن وعن عمر بن 
عبد العريز: أن الشكم فيه إلى السلطان. 

) وَيَفْكَنٌ جمع) باشر كل واحدٍ مجوحاً قاتلا (بَِوِ) قتلوه عمدأء وهو قول مالك 
والشّافعيٌ وأحمد وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. وقال ابن الْرّبَيْر َالزْمْرِيٌ وابن 
سيرين وابن أبي ليلى وعبد الملك» وربيعة وداود وابن المئذر وأحمد في رواية: لا 
يقتلون به وتجب الدّية عليهم؛ لأن مفهوم النفس بالنفس أن لا يقتل بالنفس الواحدة 
أكثر من واحدق ولأن في القصاص تجب المساواة» ولا مساواة بين العشرة والواحد. 
ولنا: ما روى محمد بن الحسن في «موطته» والشافعي في «مشنده) كلاهما عن 
مالك» عن يحيى بن سعيد0"©»: عن سعيد بن المشكب: أن عمر ب بن الخطاب قتل ثفراً 
خمسة أو سبعة برجل قتلوه غِيْلَةَ [ أي حَفْيةَ ]20 وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء 
4 : 0 

ورواه عبد الوُراق في «مصنفه» مطولا عن ابن جُرَيْج» عن عمرو بن ديتار: أن 
يي بن يَعْلَى أخبره أنه سمع يَعْلَى يخبر هذا الخبرء وأنَّ اسم المقتول أصيل قال: 
كانت أمرأة بصنعاء لها ربيتبٌ» فغاب زوجهاء وكان لها أخجلاء فقالت: إن هذا الغلام 
يفضخحنا فانظروا كيف تصبتعوك به فتجالوا عليه وهم سيعة نفرٍ مع المرأة فقتلوه وألقوه 
في بعر عُعِدَان. فلما فقِد الغلام حرجت أمرأة أبيه ‏ وهي التي قتلته ‏ وهي تقول: 
اللّهم لا نْحَفٍ علي من قعل أصيلاً. قال: وخطب يَعْلَى الئاس في أمرهء قال: فمرّ 
رجلّ بعد أيام ببعر عمِدَانَ فإذا هو بذباب أعضر عظيم يطلع من البثر مرّة ويهبط 
(1) موقت في المطبوع إلى سعد والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في ترتيب 

مستد الشافعي ١١1/9‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كياب الجتاياتٍ هاا 
وَبالعكس. فَإِنْ عَسَرَ وَلِيْ وَاجِدٌ قيِلَ وَسَقَطَ حَقُ الباقين, وَلاَ تُقْطَمُْ يَدَانِ بهَدِ. م 


أخرى. قال: فأشرف على البئر فوجد ريحاً منكرة» فأتى يَغلى فقال: ما أظن إلا قدرت 
لكم على صاحبكم وقصٌ عليه القصّة فأتى يَعْلّى حتّى وقف على البئر» والناس معه 
فقال أحد أصدقاء المرأة ممّن قتله: دلُوني بحبل» فدلوه فأخحذ الغلام فغيبه في د27 
من البعغس ثم رفعوه فقال: لم أقدر على شيءٍ فقال رجل آخر: دنُوني» فدلوه 
فاستخرجه. فاعترفت المرأة واعترفوا كلهم؛ فكتب يَعْلَى إلى عمر. فكتب إليه عمر: 
أن أقتلهم» فلو تمالاً 0 صنعاى لقتلتهم به. 
وروى ابن أبي شَّيبَةَ في «مصنفه) عن وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
سعيد بن وهب قال: خرج رجالٌ سَفْق فصحبهم رجلٌء قَقَدِمُوا وليس معهم فانّهمهم 
أهلهء فقال شرئح: : شهُوةكم أنهم قتلوا صاحبكم, وإلاّ حلفوهمٍ بالله ما قتلوه. فَأنّوا بهم 
إلى علي وأنا عدده ‏ ففرّق بينهم فاعترفواء فأمر بهم فَقُدِنُوا. ولأن رُمُوق الروح لا 
يتجرّأء واشتراك الجماعة فيما لا يتجراأ يوجب التكامل لكلّ واحدٍ منهم كولاية الإنكاح. 
(ويالعس) أي ويقعل واحدّ بجماعةء وكان الأولى أن يقول: كالعكسء إذ لا 
خلاف فيه. (فَإِنْ حَمَرّ وَبِي وَاحِدُ) من المقتولين (قُتِلَ وَسَقَطَ حَق البَاقِين) لفوات 
محل الاستيفاء» وصار كموت العبد الجاني وموت القاتل حتف أنفه» وبه قال مالك. 
وقال الشّافعي: يستوفي الباقون الدّيّات من تَرِكتِه بناء على أن الواجب عنده للأولياء: 
إما القصاص وإما الدية» فإذا سقط القصاص من غير إبراء» ثبت المال. 
وقهد بولي واحد من المقتولين؛ لأنه لو حضر أولياء المقتولين قل لجماعتهم» 
ولا شيء لهم غيد ذلك» لأن لكل واحد من الأولياء قتله بوصف الكمال. ولهذا لو قكل 
جماعةٌ واحداً يكون كل واحدٍ قاتلاً بوصف الكمالء وإلا كما وجب القصاص. وإذا 
كان كذلكء» لا تجب الدية لعدم اجتماعهما مع القتل. 
هذاء ومن قُتِلَ عنمداً ولا ول لهء فللسلطان أن يقعل قاتله وله أن يصالح» 
والقاضي بتزلته فيه. 
(وَلا تَقْطَمٌ يِدَانِ) لرجلين (بِيَدٍ) قطعاها بأن أخذا سكيناً وأمئاها على يده من 
جا واحدٍ حقّى انقطعت. وهو قول الثُوْرِيٌ والؤُهْرِيٌ والحسن» وعليهما نصف 
يه لأنه دية اليد الواحدة؛» فيضمتان ديتها في مالهماء لأنا تيمّتا أن كل واحدٍ منهما 
1 للنصفء والفعل عمداً. وقال مالك والشافعيٌ وأحمد وإسحاق وأبو ثور: تقطع 
يداهما. وأمنا لو وضع انها كينا من جانب» والآخر من جانب آخرء وأموًا حتّى 


)١(‏ السوَبُ: حفيد تحت الأرض لا منغذ له. المعجم الوسيط ص ©2645 مادة (سرب). 


4 كِتَابٌ الجتايات 
وَيْقَادُ عَبِدُ َو بِقَوَدِ. . وَمَنْ رَمَى رجاه عَيْدل فَتَقَدَ, فَمَانَا يُ يُققَصٌ يُقْقَصٌ للأُوّلٍ» وَعَلَى عَاقَلَته 
الديةُ 1 

وم مَنْ قطِعَ فَعَهَا عَنْ قَطْعِه فَمَاتَ مِنْهُ ضَمِنَ قَاطِعْهُ دِيَتَهُ 211101110100010 


التقى الشكينان لا يجب القصاص اتفاقاً. 

(وَيْقَادُ عَبْدُ) أي ويُقتصٌ من عبدٍ (آَقَرُ بقَوَوِ) أي بقتل عميء سواء كان مأذوناً له 
أو محجوراً عليه؛ وبه قال مالك والشَافعيَ وأحمد .وقال أقر: لا يقاة مقف لأن إقراره 
يؤدي إلى إبطال حقٌ 411 أ] ا 

ولنا: أنه غير متّهم في إقراره» لأنه مضِرٌ به فيصح: فإنَ العبد مُبقى على أصل 
الحرية في حقّ الدّمء بخلاف إقراره بالقتل خطأء لأن موجبه ا السيد» وهو دفع 
العبد أو فداؤهء وبخلاف إقراره بالمال» لأنه إقرار على المولى يإبطال حقّه قصداء لأن 
موجبه بيع العبد أو اسْتِسْعَاؤُه2"0. 

(وَمَنْ وَمَى رَجُلاً مدا فَنَفَد) ) الشهم منه إلى آخر (فَْمَانَا يُفْقَصٌ) منه (للآؤل) 
لأنه عمد (وَعَلَى عَاقِدَتِه" الذي لِلنَّانِي) لأنه أحد نوعي الخطأء وهو الخطأ في 
الفعل» 0 الواحد يتعدّد بتعدد أثره. 

وما من قطِع) يده أو رجله أو غيرهما (فَعَهًا عن قَطْعِهِ هَمَاتَ مِنْهُ) أي من القطع 
(شون فيه كة) في مله كام لأنها صارت في البقتن وسقط الود للشبهة؛ 
وهذا عند أبي حديفة» وهو قول الشَافعِيَ وأحمد. وعن مالك: يجب القَوَدء لأن الجا 5 لجناية 
صارت في النفسء ولم يَعْفُ عنها. وقال أبو يوسف ومحمد: هو عَفْوٌ عن النفس أيضاً ِ 
حمّى إذا مات بعد العفو بالشراية لا يضمن؛ وعلى هذا الخلاف إذا عفا عن الشّحّة ثم 
سَرَتُ إلى النفس فمات» وهذا نقل امعد 

وقال الطرابلسي: سِرّاية الطرف المستوقى قصاصاً إلى النفس يوجب الدّية على 
عاقلة المستوفي عند أبي حنيفة» وهما أَهْدَرَا الدّيةه كمالك والشافعي» كسِرّاية قطع 
الإمام يد السارق حداً إذا سَرَى إلى النفس وماتء وكالبرٌاغ؟ والحَجّام والقَصّاد9) 
والحَئَّانء وكما لو قال لآخر: اقطع يديء فقطعها وسَرَى إلى النفس ومات»ء وهو 
)1١(‏ في المخطوط: اسعيفاؤه, والمثبت من المطبوعء ومعنى استسعى العبد: كلّفه من العمل ما يؤدّي به 

عن نفسه إذا أعتق بعضه. ليعتق به ما بقي. المعجم الوسيط ص »49١‏ مادة (سعى). 
)١(‏ سبق شرحها ص 27١5‏ التعليقة رقم (4). 
زضة البتاغ: برغ الطييب الجلد: شرطه فأسال دمه. المعجم الوسيط ص ه”» مادة (بزغ). 
(5) القَضَّادُ: فصد المريض : أخرج مقداراً من دم وريده بقصد العلاج. المعجم الوسيط ص )55٠‏ مادة 
(فصد). 


كِتَابٌ السجتايّاتٍ ع 


ولو عَقَى عِنٍ الجتائة, فَهوَعَفَْ عن الثفس, فَالحطَا ون ثلْثِ قال والعغد من كله. 
وَالقَوَدُ ينث ذأ لِلوَرَنَةَ لا إزثاًء فلا يَصِير أَحَدُهُمْ تحضماً عَنٍ البَقِة. قلَؤ أَقَامَ 


2 


حجَةٌ بِقَد ل أبيهِ غَائاً أَخْوُ فَحَضَنٌ قَفِي العَمد يُعِيدُقَاء وفي الحَطَأ والدَّيْنِ لا 


الأظهر, لأن الشراية تبعٌ للجناية» فلم يَجْرَ أن يكون ابتداؤها مياحاء وسرايتها مضمونة. 
ع أن حقّّه في القطع» والموجود قتل» حقى لو وقع ظلماً كان 
قتلآء فلم يكن مستوفياً حقّه فيضمنء إلا أنه سقط القصاص للشبهة» فوجب الدّية» 
بخلاف ما ذكروا من المسائل؛ لأنه يجب الفعل على الإمام وعلى غيره بالفعل. وإقامة 
الواجب لا يتقيّد بشرط السلامة كالرميّ إلى الحربي لثلا يكون تكليف ما ليس في 
الوسع. وفي مسألتنا هو مخيّر بين الاستيفاء والعف بل العفو مندوبٌ إليه. فيتقيّد 
بشرط السلامة كالرمي إلى الصيد. 
(وَلَوْ عَفَى عِنْ الجِنَايَةِ) أو عفى عن القطع وما يحدث منه (فَهوَ عَفْوٌ عَن 
النّفْس) بلا حلاف (فَالخَطَاً من ثلْثِ مَالِه) أي إن كان القطع خطأ يعتبر من ثلث مال 
المقطوع لتعلق حقّ الوارث به”'©» فإن كان في الدّية فاضل من الثلث7" أخذه الوارث 
من القاطع. (وَالعَمْدُ) يعتبر (مِنْ كُنّه) أي من كل مالهء فلا يضمن القاطع شيعاء كذا 
في «الهداية» وغيرهاء ولا يخفى أن الموجب هنا هو القود» وهو ليس بمال, فلا وجه 
للقول بأنه من كلّ المال. 
(وَالقُوَدٌ يَخْبُتُ مَذآً) أي ابتداءً (للوَرقة) عند أبي حنيفة (لآ إزثاً) أي لا يغبت 
القود للورثة بطريق الإرث بأن يعبت للمؤدث ث ابتداء ثم يثبست شت الزارك» كنا حو نامي 
أبي يوسف ومحمد (قْلاً يَصِيرُ أَحَدُهُم) أي أحنا الورثة عند أبي حنديفة شما عن 
البَقِيّة) بغير وكالة. 
اعلم أن كلّ ما يملكه الورئة بطريق الإرث: فأحدهم خصم عن 74١11‏ ب] 
الباقين» حيّى لو ادّعى أحد الورثة شيئاً من التركة على أحدٍ وأقام البيّدة عليه ثبت حقٌ 
الجميع:؛ ولا يحتاج الباقون إلى تجديد الدُعوى. وكل ما يملكه الورثة لا بطريق 
الورائة» لا يصير أحدهم خصماً عن الباقين» ففوع على هذا قوله: (مَلَوْ آَقَامَ) شخصٌ 
(حَجْة) أي بيّنة (بقثلٍ آبِيه) حال كونه (غَايِياً آَحُوهٌ فَحَمَّرَ) الغائب (فَفِي العَمْدٍ 
يعِيِدُهَا) أي يعيد الغائب الححجّجة عن أبي حنيفة (وفي الخَطا والدّيِنٍ لا) يعيدها 
0١‏ أي إذا كان القطع خطأء وقد عفى عن السجئاية أو عن القطع وما يحدث من فهو عفو عن الدَّية» 
يُعْقَبدٍ من العلثء لأن الدية مال» وحقٌّ الورئة متعلقٌ بهاء والعفو وصية؛ فتصح من القلث. حاشية 
'محمود بن إلياس الرومي» بهامش فتيح باب العناية 481/7 
(5) أي زائد عن العلث. 


قك كتَابُ الجتايَاتِ 


وَالعِبِرَةٌ بحَالٍ الوّمي لا الؤْصُولٍء فَقجبُ الدّيَهُ عَلَى مَن رَمَى مُسْلِماً فَارْتَدٌ 


باتفاقيء لأن الخطأ والدّيْن موجبهما المال» وطريق ثبوت الميراث 

ثٍ ثم اعلم أن العلماء أجمعوا على قبول بيّنة الحاضرء وعلى أنه لا يُقُضي بالموّد 
مالم يحضر الغائب؛ لأن المقصود بالقضاء الاستيفاء» والحاضر لا يتمكن منه 
إجماعا وعلى أن القاتل يُحْبَسٌ لأنه صار متّهماً بالقعل» والمتّهم يُحْمِسُ. واختلفوا في 
إعادة البيّعة إذا حضر الغائب» فعند أبي حديفة يكلّف الغائب بالإعادة, وعندهما لا 
يكلّف» وهو قياس قول مالك والشافعي وأحمد. 

(وَالعِيْرَةٌ بكالٍ الزّمي) أي بحال المَوْمِي في العصمة وعدمهاء والحلّ وعدمه 
وقت الرمي عند أبي حنيفة (لا) بحال (الؤْصُولٍ) كما هو قولهما. (فْتَجِبُ الدَيَهُ) عند 
أبي جنيفة (عَلَى مَنْ رَمَى مُسْلماً فَازْتَدَ) المَوْمِي إليه والعياذ بالله (فَوَصَل) إليه 
السهم فقعلةء وقالا: لا شي عليه وهو قول مالك والشافعيّ وأحمدء لأن التعلف حصل 
في محل لا عصمة فيه فيكون هَدْراً. 

وير شهادة اثدين اختلفا في مكان ا ل 
الآلةء أو قال أحدهما: قتله بعصاًء وقال الآخر: لم أدر بما إذا قتل» أو قال أحدهما: قتله 
بسلاح» وقال الآخر: بعصاً. وإن شهدا بقّثلهء وقالا: لم ندر ؟ بما إذا يل من الآلة.» جب 
الدية استحساناً في ماله. 


يصحٌ الصلح عن القعل العمد على أكثر من الدّية» لأنه افتداء لنفسهء ويكون 
المال حالاً7' لالتزامه إِيَاه بعقد الصلح. إلا أن يؤجله الوليّ إلى أجل معلوم؛ لأن 
الحقّ له فله تأجيله كسائر الديون المؤجلة. 1 


(1) في المطبوع: حلالا والمثبت من المخطوط. 


كتَابُ الدّيَاتِ 


الدَيَةٌ م مِنَ الذّهَب: ألْفُ ديار وَمِنَ الفضّة: عَشْرَةُ آلافٍ دِزهمء وَمِنَ الإبلٍ: منة. 


- 


كتَابُ الدّيَاتٍ 


(الدّيَةٌ) لغةّ: مصدر ودَى القاتلُ المقتول» إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل 
النفسء ثم قيل لذلك المال تسميةٌ بالمصدرء والتاء في آخره عوض عن الواو فى أوله 
كالعدّة. وهي ثابتة بالكتاب: وهو قوله تعالى: طوَدِيَةٌ مُسَلّعَةٌ إلى ه20 وبالسئة: 
وهي أحاديث كثيرة» وياجما أهل العلم على وجويها في الجملة. (مِن الذّمَبٍ آلف 
دِيَارٍ وَمِنَ الفِضّة عشْرَةٌ آلافٍ يزقم وَمِنَ الإبل مِمَه) وقال الشافعي: من الوّرِق اننا عشر 
ألفء وبه قال مالك وجييد وإسحاق لما أخرج أصحاب السئن الأربعة عن محمد بن 
مسلم» » عن عمرو بن دياه عن عكرمة؛ عن ابن عجاس: أنّ رجلاً من بدي عَدِيّ يل 
فجعل النبيّ يل ديته اثنا عشر ألفاً. قال الترمذي: لا نعلم أحداً يذكر في هذا الإسناد 
ابن عباس غير محمد بن مسلم. . وصححح التُسائي وغيره إرساله على إسناده. 


ولنا: وهو قول الشوري وأبي ثور من أصحاب الشَبافعيّ ما روى البَيِهَقِي من 
طريق الشافعيّ قال: قال مححمد بن الحسن: بلغنا عن 451 أ عمر رضي الله عنه 
أنه فرض على أهل الذهب في الدّية ألف دينار» ومن ن الوَررق عشرة آلاف درهم: حدّثنا 
بذلك أبو حنيفة؛ عن الهيثم» عن الشَّعبِسَ عن عمر قال: وقال أهل المدينة: فرض عمر 
على أهل الوّرق اثني عشر ألف درهي. قال محمد بن الحجسن: صدقواء ولكنّه فرضها 
انني عشر ألفاً وزن سعةء فذلك عشرة آلاف. . وقال محمد بن الحسن: وأخير: خبرني 
القوْرٍي» عن مُغيرة ة الضيِي» عن إبراهيم قال: كانت الدّية الإبل» فجعلت الإبل كل بعير 
بمعة وعشرين درهماً وزن ستة: فذلك عشرة آلاف درهم. 


وقيل لشّرِيك: إن رجلاً من المسلمين عاين رجلاً من العدو فضريه) فأصاب 
رجلا منًا فسَلّتَ وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدرهء فقضى فيه 
عثمان بالدّية أاثني عشر ألفا وكانت الدراهم يومئذٍ وزن ستة. وفي «التجريد) 
للقُدُورِي: لا خلاف أن الدّية ألف ديار وكل ديئارٍ عشرة دراهم ولهذا مُهل نصاب 
الذهب عشرين ديناراء ونصاب الوّرق منتي درهم. 


.)87( سورة النساى الآية:‎ )1١( 


واعلم أن العلماء اختلفوا في الأصل في الدَّيةء فقال الشّافعي» وأحمد في 
رواية» وابن المُئْذِر: الإيل فقط» فعجب قيمتها بالغة ما بلغت لِمَا أخرجه أبو داود 
والنّسائي وابن ماجه وصتمحه ابن القطّان في كتابه» وابن حِبّان في «صحيحه» من 
حديث عبد الله بن عمر أن النبي يكل قال: إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط 
والعصا ممة من الإبل» منها أربعون في بطونها أولادها. ورواه النّسائي وابن ماجه من 
حديث عيد الله ابن عمر» ولأنه يليد فق بين دية شبه العمد ودية الخطأء نغلّظ بعضها 
وخمّف بعضهاء ولا يمحقق ذلك في غير الإبل. ولأن الإبل مُجمَعٌ عليه؛ وما عداه 

وقال أبو حديفة: الإبل والذهب والفضة. وهو قول أحمدء والشافعي في القد 0 
ومقتضى قول المالكية إن كان ١‏ القاتل من أهل البوادي والعمود( ل من الإبل» وإ 
كان من أهل الذهب كأمل الشام ومصر والمغرب فألف دينار وإن كان من أهل 
الورقء كأهل حُرَاسَانء والعراق» وفارس فائسي عشر ألف درهم. وقال أبو يوسف 
ومحمد؛ وأحمد في رواية» وهو رواية عن أبي حنيفة: الإبل والذهب والفضة والبقر 
معتا بقرة» قيمة كل بقرة خمسون درهما والغدم ألفا شاقء كل شْاةٍ خمسة دراهم]", 
والخلل معتا خلّة [قيمة كلّ حُلَّةٍ ةٍ تعمسون درهماً]؛ وهي ثوبان: إزارٌ وردائ لما روى 
أبو داود عن عمرو بن سُعَيِبء عن أبيه» عن جدّه قال: كانت قيمة الدّية على عهد 
رسول الله يليه ثمان مئة دينار» أو ثمانية آلاف درهمء ودية أهل الكتاب يومفظٍ النصف 
من دية المسلمين. 1 

وقال: فكان ذلك حتى اسْمُخُلِفَ عمر فقام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد عُلَت 
ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينارء وعلى أهل الوَرِق اثني عشر ألفأء وعلى أهل 
البقر مئتي بقرة» وعلى أهلٍ [4” - بع الشياه ألفي شاة» وعلى أهل الخلل معني 
حلّة. قال: وترك دية أهل الدّمة لم يرفعها. 

ولما في «آثار محمد بن الحسن» قال: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيغه9, عن 
الشّعبِيَء عن عُبَهِدَة السلماني”»: قال وضع عمر الدّيّات على أهل الذهب ألف دينارء 


5557/7 العمادُ والعَمودٌ: الخشبةٌ التي يقومٌ عليها البيثُ  الخيمة . النهاية‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(5) حوفت في المخطوط إلى: الهاشم. والمئبت من المطبوع وهو الصواب لموافقة لمافي الآثارص 5517 

(4) حوفت في المطبوع إلى: البيلماني» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في الآثار 
ص 019 


كْتَابُ الدّيَاتِ كن 


وَهَذِهِ في شِبه العمدٍ أَرَْاعٌ: مِنْ بِنْتِ مَخَاض» ولبون» ومن س حِقَّقَ ومن جَذْعَة 5500 


وعلى أهل الرق عشرة آلاف درهمء وعلى أهل الإبل مئة من الإبل» وعلى أهل البقر 
مغتي بقرة مُمبئّة(2) وعلى أهل الشياه ألفي شاة» وعلى أهل الخلل 2 حل واه 
ابن أبي شَيبَة في «مصنفه): حدّثنا وكيع: حدثنا ابن أبي ليلى» عن الشَّعْبِي» عن أب 
عبَهِدّة: به. وفي «سان أبي داود» عن محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر بن 
عبد الله أنه قال: فرض رسول الله يل في الدّية على أهل الإبل مثة من الإبل» وعلى 
أهل البقر مثتي بقرة» وعلى أهل الشياه ألفي شاة» وعلى أهل الخُلل مثتي حُلّة: وعلى 
أهل الطعام شيئاً لم يحفظه ابن إسحاق. فإن قيل: الإبل مجهولةٌ ماليثهاء والدّية مقدّرةٌ 
بها. أجيبت: بأن التقدير بها ثبت بالآثار المشهورة؛ ثم فائدة الخلاف تظهر في اختيا 
القاتلء فعند أبي حنيفة له الخيار من الأنواع الثلائة فقطء وعندهما من الستة. 


(وَهَذِهِ) أي المثة من الإيل ( (ضي شِبْهِ العَمدٍ أَرْبَاعٌ) عند أبي حديفة وأبي 
يوسف: رُيْمْ (مِن بذتٍ مَقاض'" و ربع من بدت (قبُون”" و ربعٌ (مِنْ حِقّو9» و 
ربع (مِنْ جَدَّعَة!) وقد سبق تفسيرها في ياب الزكاةء وبهذا قال مالك: وأحمد في 
روايق» الي وربيعة وسليمان بن يسار. وقال محمد والشّافعيَ وأحمد في روايةٍ 
أخحرى: أثلاناً: ثلاثون جذّعة وثلاثون حِقََّ وأربعون ثديّة كلها تحلفات» أي جميع 
الشَّنَقِات حوامل. الثدية: هي الطاعنة في السادسة لما تقدّم. ولما أخرجه الترمدي وقال: 
حديثٌ حسنٌ غريبٌ عن عمرو بن شُعَيِبء عن أبي عن جذه أن رسول الله يل قال: 
«من قت متعمداً دُفِعَ إلى أولياء المقتول» فإن شاؤًا قتلواء وإن شاوًا أخذوا الدّية: وهى 
ثلاثون حِقّة» وثلاثون جذّعة وأربعون ححلفة» وما صالحوا عليه فهو لهم). 1 


وروى مالك في «الموطأ عن عمرو بن سُعهِب: أن رجلاً حدّف | ابئنه بالسيف 


فقتله, فأتحذ عمر منه الذية ثلاثين حِمّ وثلاثين لع وأربعين خَلفة. وررى أبو داود 
عن ممجاهد: أن عمر رضي الله عنه قضى في شبه العمد: بغلاثين حِقَّةء وثلاثين 


.)*( سبق شرحها ص 555 التعليقة رقم:‎ )١( 

(؟) بدت مخاض: من الإبل: التي استكملت سنةً من عمرها ولم تقم القانية. معجم لغة الفقهاء ص 
4 

(*) بدت ليون: بنت الناقة إذا استككملت سنعينء ودعملت في الثالثة. معجم لغة الفقهاء ص 885. 

(4) سيق شرحها ص 25١6©‏ التعليقة رقم: (05. 


(0) سيق شرحها ص ,©١6‏ التعليقة رقم: (5). 


م كِتَابٌ الدياتٍ 


يبس سي سي سس سجس سس سس م سس سس سس 0 


زهي ال مُغْلطَةٌ. 


جدّعة» وأربعين شمليفة](2 ما بين شدئة9"؟ إلى بَازل2©9 عامهاء كلها تحلفات. ورواه عن 
علي [أنه فل : في شبه العمد](*© أثلاث: ثلاث وثلاثون حِقّة وثلاث وثلاثون جدّعة 
وأربع وثلاثون تَبِيّة إلى بازل عامهاء كلها تميفات. ولنا ما أخرجه أبو داود وسكت 
عنه» ثم الخذري بعده, عن عَلقمة والأسود قالا: قال عيد الله: في شبه العمد: خمس 
وعشرون حِقّة وخممس وعشرون بجدّعة» ومس وعشرون بدات لَبُونْء وخمس 


وعشرون بنات وامخاض» وهذا وإن كان موقوفاء إل أنه في حكم المرفوعع» لأن 
المقادير لا تعن ف[19”" 0 بالرأي. 


وما أخعرجه ابن بان في «صحيحه) في كتابه يل إلى عمرو بن حَرم: دأن 
في نفس المؤمن مئة من الإبل». والمراد أدنى ما يكون مده وما قلداه أولى. ولأن دِيّة 
كس اكه من وي السسما المسطشن رلك لجنا قلناة لأا في المخطاً احص 
تجب أنخماساًء ولأن الجنين كالمُئْفَصِل من وجهء فيكون في معنى الزيادة على 
المغة» وهي لا تجوز. ولأن الدّيات تعتبر بالصدقات؛ لأنها تجب على العاقلة بطريق 
الصلة للقاتل كالصدقات»؛ والشرع نهى عن أذ الحوامل في الصدقاتء لأنها كرائم 
أموال الباس» فكذا في الدّيات. 


"م 


رؤهي) أي دية الوبل (المُفلظة) لا غيرها بالإجماع» حتّى لو قضى القاضيٍ 
بتغليظ الدّية من غير الإبل لم تتغلّظ ولم ينفذ قضاوه, لأن التقديرات لا تُعْرَف إل 
بالسمع؛ ولم يرد التغليظ من الشارع إلا في الإبل. ثم دية شبه العمد على العاقلة 
عندناء وعند الشّافعيَ ايند والثوري وإسحاق والنَّحَمِي والحكم وحتاد والشعبي. 
وقال ابن سِيرِين وابن سُجْرُمة وأبو ثور وقتادة والزّهْرِي والحارث العكلي وأحمد في 
رواية: في مال القاتل» وهو قول مالك» لأنّ شبيه العمد عنده من باب العمد. لهم أنها 


388/84 ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. وهي صحيحة لموافقتها لما في سنن أبي داود‎ )١( 
.)466-+( رقم‎ :)١/( كتاب الديات (58)» باب في دية الخطأ شبه العمد‎ 

(0 القْديهُ: تقدّم شرحها عند الشارح ص +54. 

( البازل من الإبل: الذي تم ثماني سدين ودخمل في التاسعة؛ وحينعلٍ يطلع نابه وتكمل قؤته؛ ثم يقال 
له بعد ذلك بازل عام ويازل عامين. النهاية ١/8؟١.‏ 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والصواب إثباته لموافقته لما في سنن بي داود 8/4" 
تلات كتاب الديات (88), باب في دية الخطاً شيه العمد »)١9(‏ رقم 0421 


كِتَابٌ الدّيَاتِ ينان 


وفي الحَطأ أَحْمائ: مِنهَا وَمِنِ ابْنٍ مخخاضء وَكَفَارَتُهُمَا عِتَقُ مُؤْمِنٍ. فإن عَجَرَ 
صَامَ طَهْرَيْنٍ ولأ. ححا اشوا ل ماد ماو لط ا 


موجب فعل قصده. فلم تتحمله العاقلة كالعمد المحض» ولأنها دية مغلّظة فأشبهت 
دية العمد. ولنا ما روى أبو هُرَيرة قال: اقتتلت امرأتان من هُذَيْل فرمت إحداهما 
الأخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فقضى رسول الله يكل بدِيّة المرأة على 
عاقلتها. وهو حديك متفقٌ عليه. ولأنه قتلٌ له يوجب القصاص» فوجب ديته على 
العاقلة كالخطاً. 
(وفي الخَطا) أي ودية الإبل في الخطاً (أَخْماس مِنها) أي من الأنواع الأربعة 
المتقدّمة (وَمِن ابن مقاض) بأن يكون عشرين ابن مخاض» وعشرين بدت لَبون» 
ع حقة وعشرين جذعة. وقال مالك والشافعي واللّيثْ وربيعة: مكان عشرين 
بن مخاض: عشرين ابن لَبُونْء لما في الكتب الستة من حديث سَهْل ب بن أبى حَيئْمَة 
في الذي وَذَاهِ النبي ع1 بمئة من إبل الصدقات» وينلو المخاض 5 مدخل لها في 
الصدقات. 
ولِنا: ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
الله 2 : «في دية الخطأ: عشروت حِقّة وعشرون جَذّْعَة وعشرون بنست متخاض: 
وعشروتث بسك لبون» وعشرودت بني مخاض كور قال الترمذي: :الا تعرفه مرفوعاً إل 
من هذا الوجه؛ وقد رُوِيٌ عن عبد الله موقوفاً. وأجاب أصحابنا عن الذي وداه النبي 
يكل من إبل الصدقة: بأنه يكل تبوّع بذلك؛: ولم يجعله حكماً. وقال الدووي في 
«شرح مسلم): المختار ما قاله جمهور أصحاينا وغيرهم من أن معناه: أنه يَلِةٍ اشتراها 
من أهل الصدقات بعد أن ملكوهاء ثم دفعها تيرّعاً منه إلى القتيل. انتهى. وقيل: لا 
ححجة فيه ا ا ل ا 
العمد وهي من أسنان الصدقة؛ وإنما الخلاف في الخطأ. 
(وَكَفَارتهُمَا) أي شبه العمد والخطأ (عِثْق مُؤْمِنِء فإن عَجَرَّ صَامَ شَهْرَئْنٍ ولآة) 
أي متتابعين لقوله تعالى: «تتخريز رَقبةِ مؤمئةٍ فَمن لَع يَجِدْ مِصِيامُ طَهْرَيْنٍ متتابه ع0 
الآية. وإن كانت في الخطأء إلا أَنَّ شبه العمد خطأ في حقٌّ القعل» وإن كان عمداً في 
حقٌ الضرب فعتناولهما الآية. ولا يجزىء في كمّارة القعل الإطعام» وقال الشافعي في 
قولٍ وأحمد في رواية: إن لم يقدر على الصيام يجب يجب إطعام ستين مسكينأء لأنها 


)١(‏ سورة النساى الآية: (؟55). 


انان كِتَابُ الديَاتَ 


وَصَحْ رَضِيعٌ أَحَدُ أَبَوَنهِ مُسْلِم لا الجَبِينُ. 

وَ لِلْمَوَأَةِ نضفُ نِضفٌ ما لِلْرَجُْلِ في النّفْسِ وَمَا دُونهَا. ز ز ز ز[ز ز[ ز[ [ز[ ز[ز [ 1 011 
كفارةٌ فيها عتقٌ وصيام شهرين متتابعين» فكان فيها إطعام ستين مسكيئاً عند عدمهاء 
ككفارة 0 زه أن ل -- ولم برد في 


ا فده 7 00 لأنه لم مقلم 
حياته ولا سلامة أطرافه. 


)0 الدّية (للمرآة نضفٌ مَا لِلْوّجُلٍ في النّفْس وَمَا دوتها) وهو ظاه مذهب 
الشافعي» ومعختار ابن المُنذِر» وبه قال التّوْرِِي اللي وابن أبي ليلى وابن سَعِدمة وابن 
سيرين؛ لِمًا أخرجه البيهقي عن مُعَاذ بن جبلٍ قال: قال رسول الله يكلة: «ديّة المرأة 
على التصف من ديّة الرجل). وما أخرجه إبراهيم» عن علي بن أب بى طالب أنه قال: 
عَفْل المرأة على النصف من عَقْلٍ الؤجل في التّفس» وفيما دونها. 00 الشنافعي في 
(مسندة) عن ابن شهّاب» عن مكفرل وعطاء قالوا: أدركنا الثاس على أن ديَة الح 
المسلم على عهد النبيّ يكلِةِ معة من الإبل» فقوم عمر تلك الدّية على أهل القرى 
ألف دينارٍ أو اثني عشر ألف درهيء ودية الحوّة المسلمة0؟ إذا كانت من أهل القرى 
خمس مئة ديئارء أو سئة آلااف درهم؛ وإن كان الذي أصابها من الأعراب» فديتها 
حمسون من الإبل. 

وقال الشافعي في القديم: ما دون الثلث لا يتنضّفء وكذا الثلث» وبه قال مالك 
وأحمدء وهو قول الفقهاء السبعة وابن المُسَيّب وعمر بن عبد العزيز وتمؤوة بن الزْتَئِر 
وَالزّهْرِي وقتادة والأعرج وربيعة» وروي عن عمر وابنه وزيد بن ثابتء لِما روى التسائي 
في «سننه) عن عيسى بن يونس الرّئلي؛ ا 0 
رجه عن عمرو بن شُؤب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله يٍُ قال: «عقل المرا 
مثل عقل الرجل حتّى يبلغ العقل القُلْث من ديتها». الع 
زيد بن ثابت قال: جراحات الوجال والنّساء سواء إلى الثلث» فما زاد فعلى النصف. 

وأخرج أيضاً عن ربيعة أنه بأل ابن الممشيئكب: كم في أصبع المرأة؟ قال: 
عشرة. قال: كم في اثنين؟ قال: عشرون قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون. قال: كم 


(01) في المخطوط: الحرّ المسلمء والمثيت من المطبوع.؛ وهو الصواب لموافقته لما في ترتيب مسند 
الإمام الشافعي: كتاب الديات ؟/5١١7.‏ 


0 


كِتَابُ الدياتٍ امن 


وَالذَمِْ كَالْمُشلِم. ذخ ل 0 


في أربع؟ قال: عشرون. فقال ربيعة: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ 
قال: أعراقيّ أنت؟ قال ربيعة: عالع متغبتٌ أو جاهل متملّع. قال: يا ابن أخحي. إنها 
الشنّة. وأجيت عن الأوّل: بأن إسماعيل [4 75 - أ] لطا ع الم ان ضعيفٌ» 
وابن جرَيْج حجازي. وعن الثانيٌ: بأنه منقطغ. وعن الغالث: بأن الشّافعيَ قال في 
آخره: كنا نقول به ثم رجعت عنه. فأنا أسأل الله اليخيرة, لأنا نجد من يقول السنةء 
ثم لا نجد تفاذاً بها عن النبي يل والقياس أَوْلَى بنا فيها. 

(وَالدْمِيُ كَالْمُسْيِم) أي ودية الدّمِيَ كدية المسلم. وقال الشافعي: دية اليهودي 
والتصراني أربعة آلاف درهم وهو قول أحمد: وقال مالك: ديّة اليهودي 9 
نصف ديّة المسلمء 0 أصحاب السنن الأربعة عن عمرو بن شُعَيِب» عن أبيه 
عن جدّه. واللفظ لأني داود أن النبي يَكَلِةٍ قال: «دية المُعاهد نصف دية الحرّه. ا 
الترمذي: «دية عقل الكافر نصف عقل المسلم» »). وقال: حديثٌ حسن. ولفظط النّسائي: 
اع أهل الأمة"نصقن عقل المشكيين» وهم اليهود والنصارى). ولفظ ابن ماجه: أن 
النبي يكل قال: . «إنّ عمْلٍِ أهل الكتابين نصف عل المسلمينء وهم اليهود 
والتصارى». وما أخخرنئن الطَمَرَانِيَ في «معجمه الأوسط» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله كله: «إن دِيّة المُعاهد نصف ديّة المسلم». 


وللعائمي! ما رواه عبد الوَراق في «مصبفه» في كتاب العقول عن ابن جُرَيج 
عن عمرو بن سُعَهِب: أن رسول الله يكل فرض على كل مسلم قتل رجلاً من أهل 
الككتاب أربعة آللاف درهم. ٠‏ ورواية أبي داود عن عمرو بن شُعَهِب توفّق بين رواية عبد 
الررّاق: ورواية السخن عنه: وهي قوله: كانت قيمة الدَّيّة على عهد رسول الله يل 
ثمان معة دينار أو ثمانية نية7') آلاف درهي» ودية أهل الكتاب يومعدٍ النصف من دية 


5 


المسلمين. قال: وكان ذلك حتّى اسْمُخَلِفَ عمر فقام خطيباً فقال: ألا إِنّ ١‏ الإبل قد 
غَلَتْ. قال: فَفْرَضَها عمر رضي الله عنه على أهل الذهب ألف دينار. وعلى أهل الوَرق 
اثني عشر ألفاء وعلى أهل البقر مثتي بقرة» وعلى أهل الشياه ألفي شَاقٍء وعلى أهل 
الخلّل مني خلّة. قال: وترك دية أهل الذَّمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. 

وروى الشافعي في «مسنده» عن فُضَيِل بن عِيَاض» عن منصورء عن ثابت» عن 


00 في المطبوع: ثمان معةه والمغبت من المخطوطء وهو الصواب لمرافقته لما في سان أَبِي داود 4/ 


ذلا كتاب الديات (8)., باب الدية كم هي؟ ,.)١5(‏ رقم (48537). 


سعيد بن المُسكب» عن عمر بن اللخطاب: أنه قضى في اليهودي والنصراني أربعة 
آلاف درهم وفي المجوسي ثمان مثة درهم. وروى أيضاً في «مسنده» عن ابن عُييتَة 
عن صدقة بن يَسَاره عن سعيد بن المُسَيب قال: قضى عثمان في ديّة اليهودي 
والنصراني بأربعة آلاف ا ولأنّ نقصان الكفر فوق نقصان الأنوثة» وبالأنوثة 

تعصّف الديّة بالإجماعء فيتبغي فيتبغى أن تكون بالكفر أنقص من التصف»ء فتكون ثلث دية 
المسلمء وهي عند الشافعي 2 درهم ولأن ا الدية تنقص باعتبار الدقق» وهو 
أنه من آثار الكفر فلأُنْ ينقص باعتبار الكفر أُوْلَى» ولأن عقد الدّمة أدون من الإسلام» 
فينبغى [5”145 اب ] أن لا يؤثر في حقن الدم مغل 600 الإسلام. 

ولنا: ما أخرجه أبو داود في «مراسيله) عن سعيد بن الششكئّب قال: قال رسول 
الله يََلِيهِ: «دية كل ذي عهدٍ في عهده ألف دينار). ووقفه الشّافعي في «مسنده» على 
سعيك. فقال: أخبرنا محمد بن الحسن: أنبأنا محمد بن يزيد: أنبأنا سفيان بن حسين 
عن الؤُهْرِي” '»» عن سعيد بن المُسَيّب قال: دية كل معاهدٍ في عهده ألف دينارٍ. وما 
أحرجه الترمذي» وقال: حديتٌ غريث لا نعرفه إل من هذا الوجهء عن أبي سعد 
البقّال عن عكرمة» عن ابن عكاس أن النسيٍ يكل وَدَى العَامرِيِّينُ بدِيّة المسلم. وكان 
لهما عهدٌ من رسول الله قلل. وأبو سَعْدٍ البقّال: اسمه سعيد بن المَوَرْبَانِ. قال الترمذي 
في «علله الكبير): قال البخاري: 000 الحديث. 


وما أخخرجه الدّارَقْطِبِيَ [في إستنه) 0ك عن أبي كز قال: سمعت نافعاً» عن ابن 
عن النبي عن : أنه وَدَى ذمياً دية مسلمء ؛ إلا أنه قال: وأبو وز هذا متروك 
0 ولم يروه عن نافع غيره. وما رواه أيضاً عن عثمان ببي عبد الرحهمن القّاصي» 
عن الزُّهْرِيٌء عن على بن الحسين» عن عمرو بن عثمان» عن أُسَامة بن زيد: أن رسول 
اده يَيَئِيِ جعل دية المعاهد كدية المسلم. وقال: عثمان الوَقّاصي متروك: وما رواه 
محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»: أخبرنا أبو حديفة: حدّثنا الهَيد بن أبي الهَيتم: 
)١(‏ ف في المطبوع: من» والمقبت من المخطوط. 
بن احج ين سالط لي طاريق والصواب إثباته لموافقته لما في ترتيب مسند الإمام 
الشافعي» كتاب الديات ١١5/9‏ 
زهة خوفت في المطبوع والممخطوط إلى: آبو سعيد البَثّال. والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في سنن 
الترمذدي 8/4 و كتاب الديات )١5(‏ باب »)١5(‏ رقم .)١155(‏ 
0ع ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. انظر سنن الدارقطني ع/9؟ 3 كتاب الحدود والديات 
وغيرهء رقم .)١55(‏ 


أن رسول الله يكلدٍ وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا: دِيّة المُعَامَد دِيّة الحوَ المسلم. 

وماروى أبو داود في «مراسيله) بسندٍ صحيح عن ربيعة بن [أبي] 
عبد الرحدمن قال: كان عَفْل الدّمّي مثل عل المسلم في زمن النبي يلد وزمن أبي 
بكر وعمر وعثمان حتّى كان صدراً من خلافة معاوية؛ فقال معاوية: إن كانرا(©» 
أصيبوا به» فقد أَصِيبَ به بيت مال المسلمين» فاجعلوا لبيت المال ال لنصفء وَلأَمْلهِ 
النصف حمس معة ديار ثم قُيِنَ آخر من أهل الذَّمق فقال معاوية: لو أَنّا نظرنا إلى هذا 
الذي يدحل بيت مال المسلمين» فجعلناه موضوعا عن المسلمين وعَْنا لهم. قال: 

وروى عبد الوزّاق أيضاً: أخبرنا مَعْمَرء عن الرُمْرِيّء قال: كان ديّة اليهودي 
والنصراني في زمن النبسي وؤمثل د 0 وكذا في زمن أبي بكر وعمر 
وعئمان» فلمًّا كان زمن معاوية أعطى أهل القتيل النصفء وألقى النصف في بيت 
المال؛ ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصفء وألغى7" ما كان جعل معاوية. قال 
الزْهْرِي: ولم يُفْض[لي] أن أذَاكرَ» عمره فأبره أن الدّيّة كانت تامّة لأهل الذمة. 
قُلْتٌ: للزُهْريٌ: بلغني عن ابن الْمُسَيُب قال: ديته أربعة آلاف. فقال: نحي الأموز اهنا 
رض على كتاب اللهء قال الله تعالى: طون كات من قَوْم هكم وَبَيتهُع تِنَهُمْ مِيقَاقٌ فَدِيَدٌ 
مَمَلّمَةٌ إلى اليج ©©. 
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وروى عبد الوزّاق في «مصنفه» عن ابن جُجرَيْسٍء عن مُجّجاهد» عن ابن مسعود 
قال 81453 أ ديّة 4 المقاهد مثل.دية المسلم: وروى أيضاً عن مَعْمَر عن الزُّهْرِي» 
عن سالم» عن أبيه: أن رجلاً قتل رجلاً من أهل الذّمة» فَرْفِعَ إلى عثمان» فلم يقتله, 
وجعل: عليه ألف دينار. وروى الدَارَقُطيَِ فى «سنئه) عن الحسين بن صَمُوانء عن 
عبد الله(" بن أحمد عن رُحمويه؛ عن إبراهيم بن سعد©: عن ابن شهابء أن أبا بكر 


,5510//8 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع وهو صواب لموافقته لما في «نصب الراية»‎ )١( 

(؟) في المخطوط: أهله. والمثبت من المطبوع. 

.)0814951( رقم‎ .350- 52/١٠١ في المطبوع والمخطوط: ألغى. والمنبت من «مصنف عبد الرزاق»‎ 5١ 

(4) في المخطوط: أذكر. وما بين الحاصرتين من «المصتف». الموضع السابق. 

)22 سورة الفساع» الآية: .)315١‏ 

(5) حوفت في المطبوع إلى: عبيد الله بن أحمد» والمغبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما 
في سنن الدارقطني 2175/7 كتاب الحدود والديات وغيره» رقم (00). 

(/) خوفت في المطبوع إلى: إبراهيم بن سعيدء والمثبت من السسخطوط. وهو الصواب. 


نان كِتَابُ الدَاتٍِ 


قفي الأَنفٍ» و الحَشَفَة وَ العَقْلِء وَ إِخدى الحَوَاسٌ, و اللّسَانِء إِنْ مُيعَ أَذَاء أَكثَر 
الخزوفء و اللخية و شَعْرٍ الوَأْسِء إِذَا لع يثبث: كل لديَة. 


وعمر كانا يجعلان دِيّة اليهوديّ والنصرانيئ المعاهدين ديّة الحرّ المسلم. وأخرج ابن 
أبي شَّيْبَة نحوه عن عَلْقّمة ومجاهد وعطاء والشَّعْبِيَء والنْحهِي وَالزّهْرِيُء وروى 
عبد الورّاق عن أبي حنيفة» عن الحكم بن غُقيبة(!2؛ عن علي أنه قال: دِيّة كل ذميّ 
مغل دِيّة المسلم. قال أبو حنيفة: وهو قولي. 

وتقذم بها ررؤاة غتد الوزاق عن ميطنداءين امسن بجقده إلى علي ل أنه قالة ما 
كان له ذمتنا فدمه كدمناء ودِيّته كديّتناء ولأنه حد معصومٌ الدم, 1" لى ديته 
كالمسلم. ودِيّة المجوسيّ كالكتابي عندناء لا ثمان معة درهم فقطء. كما فال مالك 
والشافعي» واسعدلا بما تقدّم من رواية الشَافعيَ عن عمر نحوه أنه قضى في اليهودي 
والنصراني أربعة آلافٍء وفي المجوسي ثمان مئة. ورواه عبد الوِرّاقء وابن أبي شَّيْبَة 
في «مصنفيهما» عن عمر البخوه: . ولنا: ما سبق من رواية أبي داود في «مراسيله» عن 
سعيد بن المُسَيّب ا «ديّة كل ذي عهد في عهده ألف دينار). 

(ففي الآنفٍ) أي في إتلافه كلا أو بعضاً (ق)في (الخشفة) سواء كانت 
وحدهاء أو مع الذّكر ()افي (الققلٍ )في (إخدى الخوؤاس) وهي: السمع والبصر 
والشم والذوق و[اللمس”9” (وَ)في (اللْسَانٍ ن) كله أو بعضه (إنْ مُنِعَ أَدَاءَ آكثَرٍ الحرُوفٍ 
)في (اللّحِيَةٍ وَشَعْرٍ الّأس إذَا لَم يَخْبّتْ ث) أي إذا لق ولم ينبت الشعر سنة وكذا 
في الحاجبين (كُلُ الدْيَةِ). والحاصل: أن الجناية إذا فوّتت منفعةً على الكمال» أو 
2 أزالت مالا مقصوداً في الآدمي على الكمال» تجب الديَ3ٌ لأن ذلك إتلافٌ للنفس 
من وجوء وأتلاف النّفس من وجه مُلْحَقٌ بإتلافها من كل وجه. 

أنا الأنف فَلِمًا روى عبد الور اق في «مصنفه» عن ابن جُرَئْج عن ابن طاوّس أنه 
قال في الكتاب الذي عندهم عن النبيّ كك «في الأنف إذ إذا قُطِعَ مَارِنة | الدّية). ومارن 
الأنف: طرفه أو مَا لآنّ مندء كما في «القاموس). وفي «سنن النّسائي»» و«مراسيل أبى 
داود» عن سليمان بن أَزْقم عن الزُهْرِيّء عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن 3 
عن جدّه: أن رسول الله لِهِ كب كتاباً إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسان 
الدّيَاتِء ويعث به مع عمرو بن حزم» فَقُرِنَتْ على أهل اليمن هذه تُسْحثْهَا: من 


(1) حوفت في المطبوع إلى: الحاكم بن عيينة ة. وفي المخطوط: الحكم بن عيينة. والصواب ما 
أثبتناه لما في نصب الراية 2334/85 والقرية ع ا . وسير أعلام التبلاء ١4/6‏ ؟. 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كتَابٌ الدَيَاتٍ وم 
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محمد النبيّ إلى سُرَحبيل بن عبد كلال وتُعَيِم بن عبد كلآل [والحارث بن عبد 
2 قيل: ذي رُعَين ومقافر وهَمِدَان أمّا بعد: وكان في كتابه ‏ «أنَّ من اغتبط0© 
مؤمداً قتلاً عن بينة فإنه رد | أن يرضى أولياء المقتول» وأَنّ في النفس: الدّيّةَ معة 
من الأبل» وفي الأنف إذا أوعت ججدْعهُ0©: الدّيَته 

وفي رواية: «وفي الأنف إذا استوعب مارنه: الدّيّة» وفي النّسان: الدّيّةء وفي 
الشَّفَعَينْ ه74 بع الدَّيّة» وفي المَيِضَعَينُ: الدّيّة وفي الذكر: الدّيّةء وفي الصُلب: 
الدّيّةء وفي العينين: الذيّة يك وفي العين الواحدة: نصف الدّيّة» وفي اليد الواحدة: تضاف 
الدّيَة وفي الّجل الواحدة: نصف الدَّيَة ٠‏ وفي العأمر مة2*»: ثلث الدّيَت وفي 
الجائقة ا : ثلث الدٌّيّةه وفي المْتقّلَّة29: خمسة عشر من الأبل [وفي كل أضيّع من 
أصابع اليد والرجل: عشي من الإبل» وفي السن: خمدى من الإبزع9© وفي 
المُوضحة0©: خمس من الإبل» وإنّ الول يُقّْكل بالمرأة» وعلى أهل الذهب: ألف 


ديئار). 


ورواه ابن تان في «صحيحه. والحاكم في «مستدركه) وقال: إسناده 
صحيحٌ» وهو قاعدة من قواعد الإسلام. وما روى ابن أبي شَّيْبَة في «مصنفه»» عن 
وكيع؛ عن ابن أبي ليلى؛ عن يكرمة بن خالد» عن رجل من آل عمر قال: قال رسول 
الله كيد «في الأنف إذا إذا استوصل مارئة الدّيّةه. ولأنه أزال بقطع الأرنبة ‏ وهي طرف 
الأنف مالا على الكمال مقصودا و بقطع المارث متنفعةٌ مقصودةٌ لأنّ منفعة 
الأنف أن يجتمع الروائح في قصبته لتعلو إلى الدماغء وذلك يفوت بقطع المارن ولو 
قطع المارن مع قصبة الأنف ‏ وهي عظمةٌ واحدةٌ ‏ لا يزاد على دَِيَةٍ واحدقء وهو 


»855-- 458/8 ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع. وهو في سان النسائي‎ )١( 
كتاب القسامة (4©8)» باب ذكر حديث عمرو بن حزم ني العقول (55 -47؟)» رقم‎ 
يحححة).‎ 

(1) اغتبط: أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جررة تُوْجتُ قعله. النهاية /1375. 

م الجتع: قطع الأنف» والأذن» وَالشَّفَ وهو بالأنف أخصٌ. النهاية .945/1١‏ 

(4) الكأمو: مَةُ: الجرح في الرأأس إذا وصلت إلى آَم الدماغ. معجم لغة الفقهاء ص 8910 

(0) سبق شرحها ص 2354 التعليقة رقم: (4). 7 

(3) المُتعّلهُ: هي التي تخرج منها صغار العظامء وتتتقل عن أماكنها. النهاية .١١١/©‏ 

07 ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع. 

(8) المؤضكة: هي التي تُبِدِي وَضّح العظم: أي بياضه. النهاية ©/155. 


20 2122 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 أذ ا اا ا ااا ااا ااا غ2 


قول مالك وأحمدء وقال الشّافعيَ: في المارن الدية» وفي القصبة: حكومة عدل» لأن 
المارن وحده موجب للدٌّيةء فدنجب الحكومة في الزائدء كما لو قطع القصبة وحدها 
وقطع لسانه. 

ولنا: ما أخرجه البرّار في «مسنده» عن أبي بكر بن بهد الله بن عمرء عن أبيه 
قال: قال رسول الله ككلهِ: «فى الأنف إذا استوعب جََدْعهُ الدّيّة). ولأنه عضوٌ واحدٌّ فلا 
يجب فيه أكثر من دية. ولو قطع أنفه فذهب شعه فعليه دّتان» لأن الشَّمْ في غير 
الأنف» فلا تدحل دِيّةَ أحدهما في الآخر» كالسمع مع الأذن. 


وأمّا الحَسّمّة, قَلِمَا روى ابن أبي شيب في «مصنفه» عن الزّهْرِيّ: أنّ اللبي عَلِنٍ 
في الذّكر: الدية» مثة من الإبل إذا استوصل أو قُطِعَت حَشْفَئُةُ. وأخرج لبقي 
بن المُسكب قال: مضت الشئة أن في الذّكر: الدّيَتَه وفي لأنقمِي: الدّية. ولأنّ 
0 الذّكر يفوت به منفعة الوطىء والإيلاد» والرمي بالبول» ودفق الماءء والإيلاج الذي 
هو طريق الإعلاق عادةٌ. والحَشّفّة أصلّ في منفعة الإيلاج والدفق» والقصبة كالتايع له. 


وأا العقل إذا ذهب بضرية» فلفوات منفعة الإدراك لأن الإنسان به يعمهر عن 
غيره من جنس الحيوان» وبه ينتفع بنفسه في أمر معاشه وزاد معاده. 


وأمَا إحدى الحواسء فلن كلّ واحدةٍ منها منفعةٌ مقصودةٌ وقد روى ابن أبي 
شَّيَة في «مصنفهة عن أبي خالدء عن عوف الأعرابيء, قال: سمعت شيخاً في زمان 
الجماجه”»: فنعت نعته فقيل: ذلك أبو المهلّب عم أبي قلآبة قال: ضرب”9© رجلٌ 
رجلاً بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب» فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره. 
فلم يقرب النساء. فقضى عمر فيها بأربع دِيّاتَء وهو حي. رواه عبد الزّاق في 
«مصنقه» عن سفيان التُوْريٌ عن عوف: يه. 


وفي «المبسوط»: وِيُعْرَفُ فوات هذه المعاني بتصديق الجاني أو نكوله إذا 
اسحلفء ويّغرّف فوات البصر بقول عَدْلَنُ من الأطباء. وني «الذّخيزة»: طريق معرفة 
ذهاب الشمع: أن يُتَعَافل ويُتادى» فإن أجاب لذلك عُلِمَ أن سمعه لم يذهب. وحكى 
التَاطِفِيَ عن  547[‏ أ] القاضي أبي حازم والقّدُوري عن إسماعيل بن حماد: أن 


4 في مصنف ابن أبي شيبة 2577/4 رقم :)7/4٠0(‏ «قبل فتنة ابن الأشعث؛» بدل «زمان الجماجم». 
(؟) في المخطوط رمى» والمثبت من المطبوع. 


12 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 12 1 1 1 1[ 1[ 1[ ذا ل ا ا اا ااا ا ا 2012111111 


رجلاً ضرب رأس امرأته» فزعمت أن سمعها ذهبء فاشتغل إسماعيل بالقضاءء ثم 
التفت إليها وهي عاقلةٌ» وقال: استري عورتك فَجَعَلت تجمع ثيابهاء فَعَلِمَ أنها سامعة. 
وفي «المنتقى» قال أبو يوسف: لا يُعْرفُ ذهاب السمع؛ والقول فيه للجاني. وأمًا 
طريق معرفة ذهاب البصر: فقال محمد بن مُقَاتِل الوازي: يَسْتَقّبل الشمس مفتوح العين» 
فإن دَمَعَتُ عينه عُلِمَ أن الضوء باقٍ» وإن لم تدمع علِمَ أن الضوء ذاهبٌ. وذكر 
الطححاويٌّ أنه يُلْقَى بين يديه حيةٌء فإن هرب منها مُلِمْ أن بصره لم يذهب. وفي 
«الأصل»: قال محمد: إن لم يُعْلّم بما ذكرناء ويُعْمَُ فيه الدّعْوَى والأنكار, والقول 
للجاني مع يمينه على البكات لأن هذا ين على فعل نفسه؛ وهو إذهاب بصر غيره 
منه. 

وأا النُسان قْيِمَا روى ابن أبي شَّيِجَة في «مصنفه» عن وكيع» عن ابن أبي 
ليلى؛ عن عكُرمة بن خالدء عن رجل من آل عمر قال: قال رسول الله ك: «ني 
اللّسان الدّيَةٌ كاملة). وما أخرج ابن عَدِيّ في كامله) عن عمرو بن شه شُعَيِبِء عن أبيه 
عن جدّه عبد الله بن عمروء عن رسول الله يل أنه قال: «في اللسان 0 
الكلام». ولأنّ في قطعه فوات منفعةٍ مقصودةٍ بهء وهي النطق» وكذا في قطع بعضه إذا 
مُنِعَ الكلام» لأن الدَّيَةَ تجب لتفويت المنفعة, لا لتفويت صورة الآلة» وقد حصل 
تفويت المنفعة بالامتناع عن الكلام. 


ولو قدر غلى التكلّم ببعض الحروف دون بعض تقكم الدَّيّة على عدد 
الحروف الثمانية والعشرين من حروف المعجم: وهو قول مالك والشّافعي وأحمد» 
وقيل: على الحروف العي تعلق بالأسان» فبقدر ما لا يقدر تجب» وهو قول بعض 
أصحاب الشافعيّ» ووجةٌ عن أحمد. والحروف التي تتعلّق باللّسان: : هي ما عدى 
الشَّقَوِيّة والكحلقيّة. وَالشَّفَريةُ أربعةٌ: الياء» والميمء والواى والفاء وَالحَلْقيّة سعةٌ: 
الهمزة» والهاءء والعين» والحاءء والغين» والخاءء ولو بدّل حرفاً مكان حرف مثل أن 
يقول في دَِرهَم: دِلْهَم فعليه ضمان الحرف لتلقهء وما صار بدله لا 3 تقوم مقامه. 

وأما شعر النّحيّة وشعر الرأس» فَإنٌّ اللْحية في أوانها جَمَالٌ على الكمال» وكذا 
شعر الرأس جَمَالُ على الكمال؛ وبه قال أحمد والنّوْرِيّ. وقال مالك والشّافعيّ: تجب 
فيهما حكومة عدلء لأنه شعدٍ ينمو من البدن بعد كمال الْلْقَى ولا يتعلّق بحلقه 
كمال الدَّيّة كشعر الصّدر. ولنا: أُنّ شعر الصّدر والشاق لا يتعلّق بهما جَمَالٌ ولا 


55 كتَابٌ الدَاتٍ 
كَمَا في انْتين هما في البِدَنٍ اثتانء وفي أَحَدِهِمَا يَضِفْهَاء ا 


منفعةٌ: فلا يجب بإذهابه شيءٌ بخلافهما("©. قيّد بعدم النبتء لأنهما لو نبتا كما 
كاناء لا يجب شيء, لأن فعل الجاني لا ييقى بلا أثر» فكان كالضربة التي ذهب 
أثرهاء ولا فرق في هذا بين الخطأ والعمدء ولا بين الرجل والمرأة» ولا بين 
الصغير والكبير. ويؤخُر سنةٌ» فإن نبت الشعر لم تجب الدَّيَة وإن مات قبل مُضِيْهًا 
لا شيء فيه. وفي الشارب حكومة عدل على الصحيح؛ ؛ لأنه تابع للحيةء فصار 
كبعض أطرافها. وفي لحية الكوْسَج: الأصخ إن كان على ذقنه شعراتٍ معدودات 
لا يجب شيء» لأن وجودها يشينه ولا يزيّه» وإن كان أكثر من ذلك. وهو على 
الخدّ والذقن جميعاء ولكنه غير متّصل ففيه حكومة عدلء لأن فيه نقص 
الجمالء وإن كان متصلاً ففيه كمال الدّية لأنه ليس بِكوْسَجء وفي لحيته كمال 
جَمَال. 


(كَمَا في انْتَيْنِ) أي كما سجب الدّيّة ب كاملة في وما كي امشو 2 
(اثنّان) كالعيتينٌ وَاليَدَيْنِ وَالوجِلَينٌ والسّفْكَينٌ وَالأَذْنَينٌ وَالأَنْقَمِينْ تُنَمَيِنٌ (وضي أَحَدِهِمًا) أي 
أحد اثئين مما في البدن منه انان (نيْضفُهَا) أي نصف الدّيّة لا أعرج النّسائي في 
«سننه) وأبو داود في «مراسيله) عن أبي بكر بن محمد بن حزم( عن أبيه» عن جدّه: 
أن رسول الله َل كتب كتاباً إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسفن والدَّيَاتء وبعث به 
مع عمرو بن حزم فكان فيه: وفي الشُّقَقِنُ: الدّيَة وفي الْبَهِضَمَينٌ: الدَّيّة: وفي العيِتين 
الدّيَةه وفي العين الواحدة: نصف الدية وفي اليد الواحدة: نصف الدّية وفي الوجل 
الواحدة: نصف الدَّيةء ولأنٌّ في تفويت الأثنيين من هذه الأشياء تفويقاً لجس منفعتهاء 
أو لكمال الجمال فيجب كمال الدَّيّة. وني [تفويت](” أحدهما تفويتاً لنصف 


المنفعة فيجب نصضف٠ف‏ الدّيّة. 


وفي نَذْيَي المرأة: الدَّيّة» وفي أحدهما: نصف دية المرأة» وفي نَدْيَيَ الرجل: 
حكومة عدلء وهو قول [مالك]”/©؛ وابن المُئْذِر وظاهر مذهب الشّافعيَ. وقال أحمد 


(1) أي بخلاف شعر اللحية وشعر الرأس. 

(5) حوفت في المطبوع إلى: أبي بكر محمد بن حزم؛ والمثيت من المسخطوطه وهو الصواب 
لموافقته لما في سنن النّسائي 458/8 455» كتاب القسامة (45)» باب ذكر حديث عمرو بن 
حزم في العقول واختلاف الناقلين له (45» 807)» رقم (1854). 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابُ الدّيَاتِ لوم 


وفي أَشْفَار العيتين الدَيَةُ َفِي أَحَدِهِما ربغهاء زفي كُلّ أضيع غذرة ٠‏ وفي مَفْصِلٍ 
غَيِرٍ الإنهام تله وَفِي مَفْصِلِهِ نِضِفُهُ كَمَا في كل سن. 


وإسحاقء والشّافعيَ في قول: تجب الدِّيَة لأن ما وجب فيه الدّيّة من عضو يستوي 
فيه المرأة والرجل كسائر الأعضاءء ولأنّهما عضوان بهما الجمال» فتجب الدَّيَة 
بذهابهما كالأذئين الشاخصتين. ولنا: أن ذهاب نَدْيَي المرأة فيه تفويت منفعةٍ كاملةٍ 
وجمالٍ كامل» بخلاف كدج يي الرجل: فإنه ليس في | إذهابهما تفويتٌ لمنفعة ولا 
لجمال. وفي حَلّمَقي نَدْنَى المرأة: الدَّيّته وفي إحداهما: نصفهاء وقال مالك 
والغوريٌ: إن ذهب اللبن وجبت الدية» وإلّ وجبت حكومة عدل. والحَلّمَة مكركة: 
رأس الثدي» وهو التُؤنُول0'© الذي في وسطه. 


(وفي اشقار العَدِنَيْنِ) وكذا في أجفانهما (الدْيَةُ) والأُشْمّار جمع الشفر بالضم 
وبفتح: وهو منبت الأهداب جمع الهُذب: وهو بضم وضمتين: الشعر الذي على 
العين. والججفْن: بالفصح: غطاء العين من أعلى وأسفل» وجمعه: أجفان وججقُون ومن 
بضمتين» ويضصم 0 (وفِي أَحَدِهِما رُبْعْهَا) وهكذا عند أكثر أهل العلم. وخكي 
عن مالك: أن في جَحَفْن العينين: الاجتهاد, ولو قلع العين بأجفانها تجب ديتان: دية 
العين» ودية أجفانهاء لأنهنا جنسان كاليدين والرجلين. 


(وَفي كَُ أضبع) من أصابع اليدين أو الرجلين (عُشرقا) أي عشر الدَّيّة لِمَا 
أخرجه الترمذي وقال: -حسنٌ صحيح. وابن حِبّان في «صحيحه). وقال ابن القطّان في 
كتايه: رجال إسناده كلهم ثقاتٌ». عن ابن عباس قال: قال رسول الله يََلِ: «ديّة أصابع 
الهَدَيْنِ والوْجِلَين سوا: عشرةٌ من الأبل لكل إضبع». 

ورواه أحمد في «مسنده6 ولفظه: أن النبيّ قله سوّى بين الأصابع والأسئان 
في الدّيّة. نا بريه الجماعة إلا مسلماً عن ابن عباس قال: قال رسول الله #كلل: 
«هذه وهذه سواءٌ) ي يعني الإبهام والخنصر ولأن في قطع الكل تفويت جنس منفعة 
البطش [207* أن وفيه دِيَةٌ كاملةٌ رهي عشر فتنقسم الدّيّة عليها. 

(وفي مَفْصِل) إضهع (غَيْرِ الإبقام ُلكهُ) أي ثلث عُشر الدية (وَفِي مَفْصِيِهِ) أي 
مَفْصِل الإبهام (نِضقّه) أي نصف عُشر الديّة اعتباراً لانقسام ديه ة الإضبع على مفاضله 
بانقسام دِيّة اليد على الأصابع. (كَمَا في كل سنٌ) أي كما وجب نصف عشر الدّيّة: 


)1١(‏ حوفت في المطبوع إلى: الثؤلون» والمثبت من المخطوط. 


ا كتَابُ الديَاتٍ 
ا 6 لكوم ام 0 2 
كل عَضْوٍ ذهب نفغة بضزب ففيه دية. 
قا هن ِ 
[فضل في الشجاج] 


وَلذَ قَوَدَ في الشُجاج إل في المُوضِحة عَمْدا 


وهو حمس من الإبل» في قلع كلّ سن إذا كان خطأًء سواء كان ضزساً أو ثبئة تَبِيه(') لِمَا 
أخرجه أبو داود عن عمرو بن شُّعَهِبء عن أبيهء عن جدّهء قال: قضى رسول الله يلأ 
في الأسنان خمسٌ من الأبل في كل سنّ. وَلِمَا في كتاب عمرو بن حََرْم: «وني 
السنٌّ تحمس من الإبل0"©. : 

ولما أخرجه أبو داود را وابن تاجهعن قتادةء عن عكرمة عن ابن عباس: أن 
رسول الله يله قال: «الأصابع والأسئان سواءاء وفي رواية البرّار عنه موقوفاً: أن 
الأسبان كلها سوائ: التّيية والصّوس سواق هذه وهذه سوائم. ولأن الكل في أصل 
المنفعة ‏ وهو المضغ ‏ سواءٌ؛ وبعضها وإن كان فيه زيادة متفعتٍء لكن ذ في البعض 
الآخر جَمَالُء وهو كالمنفعة في الآدمي. وإنما قدنا بالخطأء لأن العمد فيه م 
ولو قلع جميع أسنانه تجب ستة عشر ألفا ا 00 أكثر من دية 
التّفس سوى الأسنانء وفيه إِيمامٌ إلى أن موت الإنسان أهون من فوت الأسنان. 

وفي الكوْسَجج تجب أربعة عشر ألفاء لأن أسنئانه تكون ثمانية وعشرين. كي 
أن امرأة قالت لزوجها: يا كؤسَج. فقال: إن كنت كؤسجاًء فأنتِ طالقٌ. فَسْهْلَ أبو 
حديفة فقال: تعدّ أسنانه إن كانت ثمانية وعشرين» فهو كَوْسَجٌ 

(وَكُلٌ عضو ذهب نَفْعْهُ بِصَرْبٍ فَفِيهِ دِيَهٌ) كما لو ضرب يده فشُلَتَء أو عينه 
فذهب ضوؤها. 7 0 


رقضلٌ في الشّججاج] 
(وَلا قَوَدَ في الشجَاج) وهي في اللّغة: ما يكون في الرأس والوجهه وأمًا ما 
يكون في غيرهما فيسمّى جراحة (إلآ في المُوضِحة عَهداً) وهي التي توضح العظم 
أي ُبَيْنهٌ وتظهره» لما أخرجه البيهقي مرسلاً عن طاوس قال: قال رسول الله يَكئِلةِ: ولا 
طلاق قبل ملك؛ ولا قصاص فيما دون المُوضِحة من الجراحات». وأخرج عبد الوْرّاق 
في «مصنفه» عن الحسن وعمر بن عبد العزيز: أن النبئ ل لم يقض فيما دون 


)١(‏ الثّيئّة: إحدى الأسنان الأربع التي في مقدّم الفمء ثنتان من فوق» وثنتات من تحت. المعجم الوسيط 
ص ١٠ح‏ مادة (إثنى). 
(١؟)‏ سبق تخرجه عند الشارح ص 00# 


كِتَابٌ الدَاتٍِ هنا 


وَفِيِهَا خَطَأْ نِضفٌ عُشْرٍ الدّيَقَ وفي الهَاشِمَةِ عُشْرْهَاء وَفِي المُتقُلَةِ عُشْرْهَا وَنِضْفُفُ 
والآمَةِ والجَائفة ثلنُهَا. 
وفي جَائقَةٍ تَقَدّتْ ثُلَاهَا. اذ 1 1[ 1[ذ[ذ[ [ز[ 1 1 111111 


المُوضِحة بشيءٍ. وقال محمد في «الأصل): وهو ظاهر الرواية» وقول مالك: يجب 
القصاص فيما دون المُوضحة. وفي «شرح الوافي»: وهو الصحيح لظاهر قوله تعالى: 
هوَالجُوُوخ قِصَاصٌ)0') وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا قصاص فيما درن 
المُوضِحة؛ وهو قول الشافعي رلعتد 

(وَفِيهَا) أي في الموضِحة (خَطَاً نصف عُشْر الدْيَةِ وفي الهَاشِمَة) وهي التي 
0 عُشْرُهَا) أي عشر الدّية (وَفِي المُنَقُتَهِ) وهي التي تنقل العظم بعد الكسر 

تُحَوله (عُشّْهَا) أي عشر الدّية (وَنِضهّه و) في (الآمّةِ) وهي التي تصل إلى أمّ 

0 وهو الغشاء الرقيق الذي فيه الدماغ زو في (الجَابئقة) وهي الجراحة البي 
وصلت إلى الجوف من الصدر والبطن والظهر والجبين؛ والاسم دليل عليه (تُنَتُهَا) 
أي ثلث الدِّيّة لقوله عليه الصلاة والسلام في كتاب عمرو بن حزم الذي أخرجه 
النُسائي وأ داود  40[‏ ب]: «في العَأقُومة: ثلث الدّيّة» وفي الجائفة: ثلث الدَّيَةء 
وفي المْتقّلَة: خسن [عشرة]2؟ من الإبل؛ [وفي المموضححة خمس من الإبل]”") 
وليس فيه ذكر الهَاشِمَة. 

لكن أخرج عبد الورّاق في «مصتفه») عن زيد بن ثابت قال: «في المُوضحة: 
حمسٌ» وفي الْهَاشّمَة: عشرء وفي المْتمّلّة: : خمسٌ عشرة» وفي المأقوقة: ثلث الدية». 
وأثنا ما وصل من الرقبة إلى الموضع الذي إذا وصل إليه الشراب كان مُفْطرأء وما فوق 
ذلك لا يكون جائفة. وذكر ابن عبد البَوَ: أن مالكاً وأبا حديفة والشافعي وأصحابهم 
اتَفقوا على أنّ الجائفة لا تكون إلا ذ في الجوف» وبه قال أحمد (وفي جَايِفَة نَقَدَت) 
إلى الجانب الآخر (كُننَاهَا) قال ابن عبد البَرْ: لا أعلمهم يختلفون في ذلكء وروى 

عن أبي حديفة وبعض أصحاب الشافعي: أنها جائفة واحدة» لأن الجائفة تنفذ من 

ظاهر البدن إلى الجوفء والثانية هنا تنفذ من الباطن إلى الظاهر. 

وللجمهور: ما رَوَى عبد الوزاق في «مصنفه» عن التورِيٌ عن محمد بن 
عبد الرحدنء عن عمرو بن شُعَيِب» عن أبيهء عن ابن المُسَيِب قال: قضى أبو بكر في 
الجائفة تكون افذة بثلشي الدّية» وقال هما جائفتان. قال سفيان: ولا تكون الجائفة إل 


(1) سورة المائدق الآية: (©4). 
(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
(") ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


لفن كتَابُ الديَاتِ 
وَالْخَارِصَةِ وَالدَامِعَة وَالدَامِيَة وَالبَاضِعَة وَالمُتَلاجِمَةِ وَالسشمحاق: حُكُومَةٌ 
عَدْل. 

فَيْقَوُمُ غبداً بلا هذا الأثر. نُمْ معةء فَقَدَرُ التَعَاوْتِ بين القِيمَعَنَ مِن الدَّيَةِ هُوَ 


في الجوف. ورواه ابن أبي شَيْجَة في «مصنفه») عن عبد الرحمن بن سليمان» عن 

حجّجاجء عن عمرو بن شُعَيْبء عن سعيد بن المشكب: أن قوماً كانوا يرمون» فرمى 
رجلٌ منهم بسهم خطأء فأصاب بطن رج فأنفذه إلى ظهره فدُووِي فبرأ. فُرْفَِ إلى 
أبي بكر فقضى فيه بِجالئِفَكِينْ 

(3) في [ستقارضة , وهي بمهملتين: الي تخرص الجلد: أي تخدشه ولا 
تُحْرِجٌ الدّم (و) في (الدَامقة) بالعين المهملة: وهي التي تُظهر الدّم ولا تسِيله (و) في 
(الدَامِيَة) وهي التي تُسِيل الدّم. وقال المَرَغِيِتَاني في الدّامية: هي التي تُدْمي من غير 
أن يسيل منها دَمٌْ هو الصحيح؛ مرويٌ عن أبي مُبيد. والدّامعة: هي التي يسيل منها 
الدّم كدمع العين. 

(و) في (البَاضِعَةِ) بالضاد المعجمة والعين المهملة وهي: التي تُِضّع الجلد 
أي تقطعه (و) في (المُمَلاحِمَةِ) وهي التي تأخذ في اللّحم وتقطعه كل ثم 0 
بعد ذلك» أي يلتفم ويعلاصق (ق) في 00 وهو التي تصل إلى ابيا 
وهي: الجلدة الرقيقة الني بين اللّحم وعظم الرأس (حُكُومَهُ عَذل) مبتدأ مقدّم 0 
وإنما تجب حكومة عدلٍ لما روى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»: أبرنا أبو 
حنيفة: عن حمّاد بن إبراهيم»؛ عن شُرَئح قال: في الجائفة: ثلث الدَيَق وفي الآمّة: 
ثلث الدَّيَة فإذا ذهب العقل: فالدّية كاملةٌ وفي المُتقّلّة عشر [ونصف عشر المّيَتَمب00, 
وفي المُوضحة: نصف عشر الدّيّة» وفي غير ذلك من راحم حكومة عدل. 

(فَيْقَوُمُ) المجني عليه (عَبْداً بلا هَذَا الآقر كُمْ) يقوّم عبداً (مقه) أي مع هذا 
الأثر (فَقَدْرُ التَفَاوتِ بَيْنَ القِيمَتَيْن مِن الدِّيَهِ هُوَ) ذلك القدر (هي) أي حكومة العدل 
(وَبِهِ يُفْتَى) كما قال قَاضِيحًان. وهذا تفسير اللحكومة عند الطّكحاريء وبه أحذ 
الحَلْوَاني» وهو قول مالك والشّافعيَ وأحمد وكل من يُحْمَظٌ عنه العلمء كما قاله ابن 
المُئذر. وقال الكوْخي في تفسيرها: أن يُنظر كم مقدار هذا الشّجَة من  548[‏ أ 
المُوضححة» فيجب بقدر ذلك من دية الموضحة ضحة, لأنّ ما لا نصّ فيه يُردٌ إلى ما فيه 
نصٌ. قال شيخ الإسلام: وهو الأأصح. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كَابٌ الديَاتٍ ١م‏ 


وَفِي أَصَابع يَدِ مَعَ نِضْفٍ السَاعِدٍ نِضفٌ دِتةٍ وَحْكُومَةُ عَذْلٍِء وَالكَفُ تَابعٌ» 
وَالعِْرَةٌ للأصَابع. 

وَفي إضببع زَائِدَةٍ حَكُومَة عَذْلٍِ. وعَين صَبي وَذْكَرِه وَلِسَانِهِ: حُكُومَةٌ عَذْلٍِ 
َو لَم تل الصّحَةٌ ما دَلَُ عَلَى: نَظْرِوء وَكلاآمِه. وَعَلَى حَرَكَةٍ ذَكرِه. 


ثم من مشايخدا من سؤّى بين الرجل والمرأة في الحكومة» ومنهم من قال: بل 
تكون في المرأة على النصف مما يجب في 5 وهو الذي ذكره القَّدُورِي في 

تفسير الحكومة. وقال بعض المشايخ في تفسيرها: يُنْظَرُ إلى قدر ما يحتاج إليه من 
التّفقة إلى أن تبرأ هذه الجراحة» فتجب على الجاني» فإن عرف القاضي مقداره» وال 
سأل من له علمٌ بذلك من الأطباء. قالوا: وهذا لا يقوى» لأن الثاس يتفاوتون في ذلك» 
فمنهم من يكون أبطأ يأ ومنهم من يكون أسرع رُرأ. ثم هذا إذا بقي للجراحة أن وأا 
إذا لم يبقَ: فقال أبو يوسف: لا شيء على الجاني» وقال محمد: يلزمه قدر ما أنفق 
إلى أن يترأء وقال أكثر أهل العلم بقول أبي يوسف. 

(وفِي أَصَابعٍ يَدٍ مح ُضف السَاعِدٍ يضف دِية) في اليد (وَحْكُو حكُومَةُ عَذلٍ) في 
نصف الشاعد (وَالكَفٌ قابع) للأصابع فلا شيء فيه. (وَالعِيْرَةٌ) ني اليد (للآضابع) 
فنصف الدَّيّة فيهاء وهذا عند ٠‏ أبي حنيفة وتحيت وهو رواية عن أبي يوسفء وهو 
ظاهر مذهب الشَّافعي. وعن أبي يوسف أيضاً: أنّ ما زاد على الأصابع من اليد إلى 
المتكب تابغ لهاء ومن الول إلى أصل القَجِذُ تابعٌ لهاء وبه قال بعض أصحاب 
الشَّافْعيَ وأحمد ومالك وابن بن أبي ليلي وَالنّحْعِيَ وقتادة وعطاى لأنّ اسم اليد إلى 
المذكبء والرجل إلى الفخذ لد وعرفاء فلا يلزم أكثر من ديتهاء ولأنه عليه الصلاة 
والسلام قضى على قاطع اليد بنصف الدَّيّة. 

(وفي إِضبَعٍ َائِدَةِ) على الأصابع (حَكُومَةٌ عَذل) وكذا في سنّ زائدةٍ على 
الأسئانء لأنه لا منقعة فيها ولا زيئة لهاء فلا يجب أزش3" مقدَرٌ فيهاء لكنها جزة من 
الآدمي» فلم 0 . وفي «الذخجيرة): سواء كان ذلك عمداً أو خطأء وسواء 
كان للقاطع [! ضبة] 29 زائدةٌ أم لا. 

)و في 0 في (ذَكَرِهِ و3) في (لِسَانِدِ حُكُومَةٌ غذل) مبتدأ خبره 
مقدّم (تؤانَغ تُعنَمْ الصْحْةُ يما دل عَلَى تَظَرٍِ و) بما دل على (كَلآمِهِ و) بما دل (عَلَى 
حَرَكَةِ ذَكَرِوِ) وقال الشّافعي وأحمد والتَوْرِيٌ: تجب دِيَةٌ كاملةٌ لأن الأصل هو الصحةء 


.)١( التعليقة رقم:‎ 2١517 سبق شرحها ص‎ )١( 
ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.‎ )١١ 


لضن كتابُ الدّياتِ 


وَل يُقَادُ إلا بَغدَ بُزءِ. 
رَعَمْدُ الصّبئْ وَالمَجنُونٍ حَطَأَء وَعَلَى العَاقلَةِ الدّيَةُ بلا كَفَارَةٍ وجرمَانٍ إزث 


وَمَنْ صَرَب بَطْن انزأقه قجب عُرْة: حفس منَةِ دزهم عَلَى عَاقِلي إن لقث 


فأشبه قطع المارن والأذن من الصبي. 

ولنا: أن المقصود من هذه الأعضاء المنفعة» فإذا لم تُعْلّم صحتها لم يجب 
الأؤش كاملا لأنه لا يجب بالشك. والظاهر لا يصلح ححجّة للإلزام, بخلاف المارن 
والأذن الشاخصة من الصبيء لأن المقصود منها الجمال» وقد فوّته على الكمال. 

(وَلاَ يَُادُ) بجرح (الآ بَعْدَ مُِ) وهو قول مالك وأحمد وأكفر أهل العلم. وقال 
الَّافعِيَ: يجوز أن يُقَاد قبل البرءء ويسشحبٌ الانتظار اعتبارا بالقصاص في النفس. ولنا: 
ما روى أحمد في «مسنده) عن ابن جُرَيْج عن عمرو بن شُعَيِبِء عن أبيهء عن جذّه: 
أن رجلاً طعن رجلاً بقرنٍ في ركبته فقال: يا رسول الله أُقِدْنِي. فقال له رسول الله 
لة: (لا تعجل حتّى يبرأ جرحك». قال: فأَبى الرجل إلا أن يَسْكَقِيدَء فأقاده عليه 
الصلاة والسلام. قال: فَعرَج الرجل المُشتقيد وبرىء المُشتقاد. فأنى المستقيد إلى 
النيي عد فقال: يا رسول الله 3" ا ب] عرجت منه) وبركاء صاحبي. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «ألم آمرك أن لا تستقيد حتّى يبرأ جرحك فعصيتني» فأبعدك الله 
وبطل عرجك». ثم أمر رسول الله يله بعد: من كان به جرخ أنْ لا يستقيد حتّى تبرأ 
جراحتهء فإذا برىء استقاد. 

ولأن الجراحات يُعْعَبدُ فيها مآلهاء [لا حالها]("2: لأن حكمها في الحالّ غير 
معلوم لتوّفه على المآل» ولعلها تسري إلى النّفْس فيظهر أنه قَْل. 

(وَعَمْدُ الصَبِيّ وَالْمَجِنُونِ خَطَاً) وكذا عمد المعتره (وَعَلَى العَاقِنَةِ) في 
عمدهم (الدّيَةُ) وبه قال مالك وأحمد والشَّافعِيَ في قول لِمَا أخرج البيهقي عن عليّ: 
أن عمد الصبيّ والمجنون خطأ. لكن قال في «المعرفة»: إسناده ضعيفٌ. (يلاً كَفَارَةٍ) 
عليهم (و) بلا (حِرْمَانٍ إزْث) وقال الشّافعِيَ: تجب الكفارة عليهم وحرمان الميراث» 
لأنهما متعلقان عنده بالقتل» وقد وُجِدَ. ولنا: أن الكقّارة تستر الذنب» ولا ذنب لهؤلاء» 
وحرمان الإرث عقوبة» وهم ليسوا من أهلها. 

(وَمَنْ عبرب بَطْنَ امرَآةٍ جب غُرْةٌ حَمْسٌ مِكَةٍ وزقم عَلَى عَاقِلَيِهِ إن آلقث مَيتآ) 
سمي بدل الجنين عُوةَ لأن الواجب عبد» وهو يسمّى غُرّة وأصلها بياض الجبهة. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


والقياس أن لا يجب في الجدين الساقط لأنه لم يتيمّن بحياته. فإن [قيل](©: 
الظاهر أنه حيّ» أجِيت: : بأن الظاهر لا يصلح حُجّة للاستحقاق. 

ووجه الاستحسان: ما في الصحيحين عن أبي هريرة: أن النبي يلد قضى في 
جنين امرأة من بني لشيان بعٌة: عبدٍ أو أمة. وإنما فترنا العو بخمس معةٍ لما روى ابن 
أبي شَيِبَة في «مصنفه) عن إسماعيل بن عيّاش» عن زيد بن أسلم: أن عمر بن 
الخطاب قوم الغْدة تحمسين ديناراًء وكل دينار بعشرة دراهم. وأخرج البزّار في «(مسنده» 
عن عبد الله بن بُرئدة» عن أبيه: أن امرأةٌ حدّفت امرأةٌ فقضى رسول الله يلد في 
ولدها بخمس مث ونهى عن الحذف. وأخرج أبو داود «في سننهة عن إبراهيم التّحْعِي 
قال: العو خمس مكة ‏ يعني درهماً. قال: وقال ربيعة بن أبي عبد الرحهن: هي 
حممسون ديناراً. وروى إبراهيم الححزمي في كتابه «غريب الحديث» عن أحمد بن 
حنبل» عن وكيع؛ عن سُفْيَان عن طارق» عن الشَّعْبِيَ: خمس مثة. وروى أيضاً عن 
أحمد بن حنبل عن عبد الورّاق» عن مَعْمَرء عن قتادة قال: الغّدة حمسون ديناراً. 

وهي عندنا وعند الشّافعِيَ على عاقلة الضارب. وقال مالك: في ماله لأنها يدل 
الجز. وبه قال أحمد إذا كان ضَوبٍ الأم عمداء ومات الجنين وحده. وأمًا إذا كان 
خطأً أو شبه عمد فقال: إنه على العاقلة. ولنا ما روى أبو داود في «سنته» عن الغِيرة 
ابن سُعْبَة: أن امرأتين كانتا تحت رجل من هُذَّيْل فضربت إحداهما الأخرى بعمودٍ 
فقتلتهاء فاختصموا إلى رسول الله يكل فقال أحد ١‏ الرجلين: كيف بدي من لا صَاعٌ 
ولا أكل ولا شرب ولا اسْقَهَلٌ0'©؟ فقال له: دَأسَجَْمٌ سبع كسجع الأعراب؟ فقضى فيه عُوَةَ 
وجعله على عاقلة المرأة». وأخخرجه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

ورواه الطّبرانيّ معلولاً في «معجمه؛ عن أبي المَلِيح الهُذَلِي  545[‏ أ] عن 
أبيه قال: كان فينا رجلٌ يقال [له]0© عدن بن مالك له إمرأتان: إحداهما مُذْلية 
والأخرى عَايِرِيّة. فضربت الهُذَّليّة بطن العَايِريّة بعمود سِبَاءٍ أو مُسطاط7*»: فألقت جنيناً 
ميعاً فانطلقوا 5 إلى رسول الك كل 9 أ يقال له: عهران بن عُوَئمرء فلمًا 
قصّوا عليه القصةء قال لهم رسول الله َيِه «دُوةُ). قال له عهران: يا رسول الله أتيي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 

(؟) استهلال الصَّبِي: تصويته عند ولادته. النهاية 19/1/8؟. 

(7) ما بين الناصرتين سقط من المطبوع والخطوط» وهو من «المعجم الكبيرة للطبراني 2١51/١‏ رقم (015). 
(4) القُشطاط: بيت يُتّخذ من الشّعر. المعجم الوسيط ص 588. 


م كِتابٌ الديَات 


أَلْقَتْ ميتاً فَمَاتث. ودِيَةٌ الأمٌ فَقَطْ إِنْ ماتث الأ 


من لا شرب ولا أكل ولا صَاح ولا استهل؟ ومثل هذا يُطَل00©. فقال :عليه الصلاة والسلدم: 
«دَعْنِي عن رجز الأعراب» فيه عُرَةٌ: عبد أو أمةٌ أو خمس مكق أو فرسٌ» أو عشرون ومئة 
شاة». فقال: يا رسول الله تَكلِيةٍ إن لها ابنين هما سادة الحيّ» وهم أحنٌ أن يعقلوا عن 
أنهم. قال: وأنت أحقٌ أن تعقل عن أختك من وُلْدِها0. قال: ما لي شي أعقل. قال: 
«يا حمل بن مالك - وكان يومد على صدقات هُذّيلء وهو زوج المرأتين» وأبو 
الجنين المقتول : «اقبض من تحت يدك من صدقات هُذيل عشرين ومئة شاة). فعقل. 
وتجب في سئة عندناء وفي ثلاث سنين عند الشّافعيء [لأنها بدل النفس» 
ولهذا تودث]”؟ ولنا: ما روى محمد بن الحسن أنه قال: بلغنا أن رسول الله مَل 
جعل العّدة على العاقلة في سنة. ويستوي في وجوب الخمس معة في الجنين الذكر 
والأنثى عند عامة أهل العلم لإطلاق الحديث. 
(و) تجب (بِيّةٌ) كاملةٌ (بن) ألقت [المرأة]”" (حَيَآ قَمَات) لأن الضارب أتلف 
آدمياًء فتجب فيه الدّيَةُ كاملةٌ. قال ابن المُئذِر: ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم؛ 
وما الخلاف في أن حياته تغبت بكل ما يدل على الحياة من الاستهلال» ل 
والكّمّسء والغطاس وغير ذلك» وهو مذهبنا وقول الشافعي وأحمدء أو لا تغبت إلا 
بالاستهلال» وهو قول مالك وأحمد في رواية» والزُّهْرِيّ وقتادة وإسحاق وابن 5 
والشحسن بن علي وجابر وروايةٌ عن عمرء لأن النبي وُليْةِ جعل إرئه من غيره» وإردث 
طرة مده مرئباً على الاستهلال. وأا لو تحدك عضوٌ منه فإنه لا يدل على حياته 
اتفاقً» لأن ذلك قد يكون من اختلاج, أو خروج من ضيق. 
(و) تجب (ِعُرَةُ وَدِيَةإِنْ آلقث) المرأة (مَنْتاً فْمَاتَتْ) الأمء لأن الفعل يتعدّد بتعدّد أثره (و) 
تجب (دِيَةَالامْ فَقَطْ) أي لا يجب في الجدين شيءٌ (إن ما قت الأمٌ قَآنقَث مَنْتاً) وبه قال مالك. 
وقال الشَّافعيّ: :تجب غُوةٌ في الجدين معدّة الأمّ» وبه قال أحمد لما في «معجم الطبَرَانِي» عن 


ويم 0 بن ساعدة قال ان اس قلجكا ادر نهاك ل لوااة مفعا نت كرف" © ريحت 


175/8 يُطَلُ: أي مُفِدَر. النهاية‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(*) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) حوفت في المطبوع إلى: عويمر» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في تقريب 
التهذيب ص 2.474 قال الحافظ أبن حجر في والإصابة» 45/6 : بصيغة التصغير ليس في آخبره راء. 

(0) في «المعجم الكبير» للطبرائي 41/117 : أم عفيف بنت مسروح. 


كِتَابُ الديَاتٍِ م 


وَ دِيّتَانِ إن ماث فَآَلقَتْ عياً وَمَاتَ. 


ع0 وه 


وَمنا يَحِبُ في الجَدِين لِوَرَلٍِْ سِوَى ضَارِبهِ. وفي جين الأمةِ نِضفٌ عَُشْرٍ 
قِيمَيِه في الذَّكَر وعَشْرُ قِيِمَتِهِ في الألقى. 


حمل بن مالك بن النابغة فضربت أم عفيفة مُلكية بمشطح'(2 بيتها ‏ وهي حامل ‏ 
فقتلتهما وذا بطنها. فقضى رسول الله فيها بالدّيَةَه وفي جنينها بِعُرَةِ: عبدٍ أو وليدة. 
فقال أخوها علاء بن شروح”"©: يا رسول الله أنْعْوُمُ من لا أكل ولا شَّرِب ولا نطق ولا 
استهلّ؟ ومثل هذا يُطَل0. فقال عليه الصلاة والسلام: «أُسَججع كيدي الجاهلية)؟ 
(و) تجب (دِيَتَانِ إن ماقث) الم (فآنقث) جديا (حَيَآ وَمَات) لأَنّ الضَّارب قتلهما 
بضربه) فصار كما إذا ألقته حيّاً وماتا. 

(وَمَا يَحِبُ في الجَنِين) فهو (ِلِوَرَقَتِهِ) لأنه بدل نفسه فترثه ورئعه (سوّى 
ضَارِبهِ) فإنه لا شيء له منهء حقى لو ضرب رجلٌ بطن امرأة فألقت ابنه ميت فَُعَلَى 
عاقلة ١‏ الأب غُدة ولا يرث منهاء لأنه قعل نع مباشرة ظلماء ولا ميراث للقاتل بهذه 
الصغة. 

(و) يجب (في جَنِين الآمَة) إن كانت حاملاً من زوجها (نِضفٌ عُشير قِيِمَتِهِ 
في الذَّكَرٍ وعُشْرُ قِيمَتِهِ في الأثتى) بأن يُقَرّ الجدين بعد انفصاله ميتاً على لونه وهيئته 
لو كان حي فَيْنْطَوُ كم قيمته بهذا المكان؟ فإذا ظهرت قيمته. فإن كان ذكراً يجب 
نصف عُشر قيمته: وإن كان أنثى يجب عشر قيمته: وأمّا إذا كانت حاملاً من مولاها 
أو من المغرورء جب الع المذكورة في جنين الحوّة ذكراً كان أو أنثى لأنه حي. 

وقال الشافعي: يجب في جدين الأمة عشر قيمة الأمْ» وبه قال مالك وأحمد 
وابن المُنْذِره وهو قول الحسن والنَّحْهِيٌ والزّهْرِيّ وقتادة وإسحاق» لأنه جدينٌ مات 
بالجناية في بطن الأمَ» فلم يختلف ضماته بالذكورة والأنوثة كجنين الحرّة لإطلاق 
النتصوص. 

ولا كقّارة في الجدين عندنا. وقال مالك والشّافعيَ وأحمد وأكثر أهل العلم: 
تجب فيه الكقّارة مع العة لإطلاق قوله تعالى: ومن قكل مُؤْمِناً حَطأ فَتَحْرِيد رَقََةٍ 
مُؤمِنَةٍ لير مه إلا أن يَصّدّهُواهي7). ولنا: أن النبي يَكلِهِ لم يذكر الكفارة 
في حديث العُحق والموضع موضع البيان. وفي والدّجيرَة): القياس يقتضي عدم 
)١(‏ المشطح: عُودٌ 5 من أغواد الخباء. النهاية 7”58/1. 

(7) في والمعجم الكبير» للطيراني :١41/117‏ العلاء بن مسروح. 


(7) سبق شرحها ص 54” ء التعليقة رقم .)١(‏ 
(4) سورة النساءء الآية: (؟81). 


م كِتَابُ الديَاتٍِ 


َمَا اشتبانَ بَغصُ حََلْقِهِ كَالْجيِينٍ الام وَصَمِنَ العُرَة عَاقِلَةُ امرأةٍ حَامِلٍ 
أَسْقَطْتْ ميا عمداً بدَوَاءٍ أو فِغْل يلا إِذْنِ زَوْجَهَا. 
قصل [فيما يُحْدَ يُحْدَتُ في الطريق] 
مَنْ أخدَتٌ في طَرِيقٍ الْعَامَّةَ كييفا أو مِيرَاباً أؤ جَوْصباً أو دان وَسِعَهُ 
كن لع سر يم كر تقد 


وجوب الضمان وعدم وجوب الكفارة» لأنه بمنزلة العضوء لكن تركنا القياس في 
الضمان للأثر ولا أثر في الكفارة» فيبقى على الأصل (وَمَا اسْقَمان) أي والجدين 
الذي تبِينٌ (تِغض خَذْقِهِ كَالْجَنِين الدَام) في جميع هذه الأحكام. (وَضَمِنَ القُرّة) في 
سنة (عَاقِلَُ اهرَآةٍ حَامِلٍ َسْقَطَت مَيْتاً عنداً بِدوَاءِ) شربته (آؤ فغل) فعلته بأن حملت 
حملا ثقيلاً أو وضعت شيئاً في تُبْلها (بلا إِذْنٍ زرَوْجِهَا) ولو فعلت بإذنه لم تضمن ولا 
ترث من العدَة» لأنها قاتلةٌ بغير [حق]("©. 
فَصْلٌ رفيما يُحدَتٌُ فبي الطريق] 

(مَنْ أَخدّثٌ في طريق العامة) لنفسه (كَتِيفاً) أي مُشتراحاً (آو مِيرَاباً) أي 
مجرى الماء (أَو جِرْضْناً) أي برجا (آؤ ذكّاناً وَسِعَهُ ذَلِكَ) أي جاز له (إن لَم يَصْرٌ 
بالئّاس) بأن كانت واسعة لا يض ذلك بالعمارات والحامل. اوفي «شرح الكبر»: يعنى 
لم يضر بالعامة لم يمنعه أحد. قيّد بعدم الصّررء لأنه مع الضّرر لا يجوز بلا خلاي» 
أن الإمام أو لم يأذن لقوله يَكلِِ: «لا ضرر ولا ضِرَار في الإسلام»؛ رواه الطراني ف 
«معجمه الأوسط»» وكذا القعود في الطريق للبيع والشّراء يجوز إن لم يضر بأحد» وإن 
أضد لا يجوز وإن أَذِنَ الإمام. 

(وَلِكلٌ) أي من أهل الخصومة وهم: المسلم البالغ العاقل» الحرٌ والذميّ الذي 
هو كذلك (نَفْضُه) إذا وُضِعَْ بغير إذن الإمام» كما له متعه من إحداثه ابتدائ لأن لكل 
واحدٍ منهم حقٌ المرور بنفسه وبدوابه» فكان له :ذلك كنا في .املك المشترك. 

وقهدنا الإحداث بكونه لنفسه؛ لأنه لو بنى للعامة مسجداً ونحوه وهو . يضر 
بأحدٍ لا يُنْقَضِء كذا رُرِيَ عن محمد. وقيّدنا التتقض بما إذا أخيث بغير إذن الإمامء 
لأن التدبير فيما يكون للعامة للإمام» وله ولاية المنع قبل الوضع» وهذا كلّه على قرل 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كناب ديات 5 


و في طريتٍ غَيْرِ نَاذٍ لا يم يَسَعْهُ بلا إذْنِ الشُرَكاءِ. وَضَمِنَ عَاقِلتَُهُ د دِيَةَ مَنْ مَاتَ 
بِسْقُوما يا كُمَا لو وَضَعَ > حَجَراً في طريقء أَوْ عَفَرَ بثرأ فََلِفَ به إِنْسَانٌ» 1 1غ 


أبي حديفة. وعلى قول أبي يوسف: لكل أحدٍ أن يمنعه قبل الإحداث. وعلى قول 
محمد: ليس لأحدٍ منعه قبل 501" أ] الإحداث ولا نقضه إذا لم يكن فيه ضررٌ 
بالناس» وبه قال مالك والشافعي [وأحمدع20 والشّحْعِيَ وإسحاق والأؤْرَاعَيء أن الشرع 
ون له في ذلك» فصار كما لو أذن له الإمام بل أولى» لأن إذن الشارع أحرى وولايته 
أقوى» وصار كالمرور حيث لا يجوز [لأحد]() أن يمنعه منه. 

وأجيب بأنّ هذا انتفاحٌ بما لم يوضع له الطريق» فكان لهم منعه. وإن كان جائزاً 
في نفس بخلاف المرور فيه لأنه انعفاٌ بما وُْضِع الطريق له. فلا يكون لحن مدقة: 
() مَنْ أحدث ذلك (في طَرِيق غَيْرِ نَاقِدٍ لا يَسَعْهُ) أي لا يجوز له (بلا إِذْنٍ الشركَاء) 
سواء أَضِرٌ بهم أو لم يضر بخلاف النافذة» فإ الحىٌّ فيها لكل أحدٍ ويتعدّر الوصول 
إلى إذن الكل فجعِلَ كل واحدٍ كأنه هو المالك وحده حكماء كيلا يتعطّل عليه 
طريق 0 ولا كذلك غير النافذة» لأن الوصول إلى إرضائهم ممكنٌ فبقي على 
الشركة حقيقة 

وَضَيِحَ عَاقِلَحُهُ) أي عاقلة من أحدث ذلك فعلف به نفس (بِيَةَ مَنْ مَاتَ 
بِسَقُوطِهَا كما لو وَضَعَ حَجراً في طَرِيقٍ آؤ حَفَرَ بثرا) 000 
متسيِبٌ بالتلف به؛ متعدٌّ بشغل الطريقء؛ وبه قال مالك وأحمد. وقال الشّافعي: إن 
سقطت خشية ليست بمركية على حائطٍ يجب الضمانء وإن كانت مركبةٌ يجب 
نصف الضمانء لأنه أتلف بما وضعه على ملكه وملك غيره فانقسم الضمان» ولو سقط 
المِيرّاب [فأصاب طرفه الداخمل رجلا فقتله» فلا ضمان على أحد, لأن ذلك في ملكه 
فلا يكون متعدّياً فيه» وإن أصاب:]7؟ طرفه الخارج» فعليه الضمانء لأنه متعدٌ فيه 
بشغل 'هواء الطريق. ولا كقّارة عليه ولا حرمان ميراث؛ لأنه قتل بسبب» فلا يوجب 
الكمّارة ولا الحرمان عندنا. ولو انعصف المِيرّاب» فسقط منه ما عن عن الحائط 
ضمن جميع الدية» لان كل ما خرج منه فهو» في ملك غيره. 

وقال [أحمد]”©: يضمن جميع الدّية في جميع جميع الصور. وقال مالك والشّافعيَ 
في القديم: لا ضمان عليه في جميع الصور, لأنه غير متعدٌ في إخراجه؛ فلا يضمن ما 
تلف بهء كما لو أخرجه في ملكه. وأما من رأى أعمى يقع في البكرء فلم يمنعه من 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوح. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
() ما بين المحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


الوقوع حثى مات) أو رأى إنساناً يموك من الججوع ومعه طعامٌ فلم يدفعه [ إليه حتّى 
مات أو مد في الطريق وفيه حجرّء فلم يرفعه حقى عثر فيه إنسانٌ ومات: فلا ضمان» 
وإد عدم عليه في الأولّعِينُ وكره له في الآخر. 


ولو وَضَع إنسانٌ في الطريق جمراً فاحترق به شيم يضمنء لأنه معد ولو 
حوّكت الريح الجمر إلى موضع فأحرق شيعاً لا يضمن لفسخ الريح فعله بتحويل 
الجمرء وإن حوكت الريح الصّرار يضمن عند بعضهم. وفي «الذّجِيرَة): هذا اخميار 
شمس الأثمة الشرخسيي. وكان الكلواني لا يقول بالضمان من غير تفصيل» وهو قياس 
قول مالك والشافعي وأحمد. ١‏ 

ولو استأجر رب الدّار عَمََه1) الإخراج ججناح” "© أو ظلّة فوقع قبل أن يفرغوا منه 
[على إنسانٍ فقتله فالضمان عليهم؛ لأن القّف بفعلهم. فإن العمل ما لم يقرغوا منه]9© 
لم يكن مسلّماً إلى رب الدَّانٍ وانقلب فعلهم قتلاً بالمباشرة حقى وجب عليهم 
الكفارة وخُرمُوا الميراث. ولو ولع بعد فراغهم فالضمان على ربٌ الدّار استحسانأء 
لأنه صخ الإيجار حتّى استحقُّوا الأجرة» ووقع فعلهم عِمارةً وإصلاحاًء فانتقل إلى 
المستأجر وصار كأنه فعله بنفسه. 

ولو صَبٌ الماء في الطريق فَعَطِبَ إنسانٌ أو دابةٌ يضمنء وكذا لو رش الماء أو 
توضَّأ به» لأنه متعدٌ بإلحاق الضّرر بالمارة. وأما إذا علم المارٌ بالوَشُ ومضى على 
موضعه؛ فإن الوَاشٌ 76:1 بح لا يضمن. وقيل: هذا إذا رشٌ بعض الطريق» لأنه 
يجد موضعاً للمرور ولا أثر للماء فيه. فإذا تعد على موضع صب الماء مع علمه به 
لم يضمن الواشٌ شيئاً. وإن رش جميع الطريق يضمنء لأن المارٌ مضطر حيتقدٍء وكذا 
الحكم في الخشبة والحجر الموضوعَينٌ في الطريق في أخذهما جميعه أو بعضه. 
وإن رش فناء حانوتٍ يإذن صاحبه فضمان ما عَطِبٍ على الآمر استحساناً. 

ولو حمل المار شيئاً فسقط منه على إنسانٍ أو مالٍ فتلف به يكون مضموناًء لا 
ما تلف بسقوط رداءٍ ونحوه عن لابسه في حال مروره أو بالتعثر به. وكذا لا يضمن ما 
)١(‏ العَمَلّة: العاملونت بأيديهم. القاموس المحيط ص 21888 مادة (العمل). 
(9) الجناح: الوؤشّن. المعجم الوسيط ص ١85‏ مادة (جدح). والؤؤشن هو الشّرْفة المعجم الوسيطء 

ص 47 *)» مادة (رشن). 

(") ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


كتابُ الديَاتٍ م 


لا إِنْ مَاتَ جوعاً أو غماً. 
وإنْ تَلفَ به بَهيمَةٌ صَمِنَ هُوَ إِنْ لَمْ يَأَذَنْ بهِ الإمَامُ. 


تلف بوقوع في بالوعة حفرها بإذن الإمام» وإن كان بغير إذته يضمن لأنه متعدٌ وكذا 
الجواب على هذا التفصيل في جميع ما يُفُعل في طريق العامة”"". ولو حفر في ملكه 
بالوعة» أو وضع شيعاً فتلف به شي لم يضمنه لعدم اتصافه بالتعدّي. ولو وضع حجراً 
فَنَكّاه غيره عن موضعه فَعَطِبَ به إنسانٌ ضمن الذي نكهاهء لأن حكم الفعل الأول قد 
انفسخ بفراغ موضعه واشتغل بالفعل الثاني بموضع آخر. وذكر التَمُرْئَاشي أن أفنية 
الأبواب التي في طريق الشارع ليست بمملوكة لأصحاب الدورء ولو أرادوا أن يُحْدِتُوا 
في أفنيتهم» فهو وما أحدثوا في غير أفنيتهم سواء. 

(لا إن مات جُوعآ) أي لا يضمن عاقله من أحدث شيئاً من ذلك فوقع فيه إنسانٌ 
ومات جوعاً أو عطشاً (أو غمَا) أي أخذاً على النفس من شدة الحزن؛ وهذا عند أبي 
حنيفة» لأنه مات لمعنىئ في نفسه لا للوقوع؛ فصار كأنه مات حتف أنقه. وقال أبو 
يوسف: لا يضمن إن مات جوعاًء ويضمن إن مات غثأء لأنه لا سبب للغم سوى 
الوقوع: والغمٌ أثر جعل الأرض عميقاء وهو من آثار حقرة قَيْضَاف إليه. والجوع من 
آثار الطبيعة حيث لم يبق في المعدة شي من الطعام» وليس ذلك من أثر حفره. وقال 
محمد: هو ضامنٌ في الوجوه كلهاء وهو قياس قول مالك والشافعي وأحمد, لأن ذلك 
إنما حدث بسبب الوقوعء إذ لولاه لكان الطعام قريباً من وأوجبوا الدية. 


[(وان كلف بِه) أي بحفر البعر في الطريق (بَهِيمَةٌ ضَمِنَ هُوَ) أي الحافر من 
ماله(" (بن تم أن به) أي بالحفر (الإقَام) لأنه متعدٌ في الحفر فيضمن ما تلف به 
غير أَنَّ العاقلة تحمل الأنفس دون الأموال» والبهيمة مال فكان ضمانها في ماله. وإلقاء 
التراب والطين في الطريق» كإلقاء الحجر والخشبة فيما ذكرنا. 
ولو كان مسجدٌ لعشيرة فعلّق رجل منهم قِنُديلاً» أو جعل فيه بَوَاري7" أر 
حصى فعطب به رجلٌ لا يضمنء سواء فعل بإذن الإمام أو بغير إذنه» ويه قال أحمد 
والشافعي في وجهوء وقال في وجه آخر: يضمن إذا فعل بغير إذن الإمام. ولو كان الذي 
فعل ذلك من غير العشيرة» وفعل بغير إذن الإمام» وغير إذن العشيرة» ضمن عند أبي 


)١(‏ في المطبوع: العاملة» والمعبت من المسخطوط. 
(؟) ما بين الخاصرتين ساقط من المطبوع. 
2_2 اليارباء: المحصير. المعجم الوسيط ص ”5لاء مادة (بار). 


بام كِتَابُ الدَيَاتٍ 


وَرَبُ حَائْطٍ مائِلٍ إلى طَرِيقٍ العامة وَطَلَبِ تَقْضَفُ مُسِلِع أز ذَْيْ مِمْن ييْلِكُ 
نَقْضَّهُ كَالوَاهِنٍ بِقَكُ رَهْيهِ والوليْ والوضي وَالمُكَاتبء وَالعَبِدٍ الدَاجِرِء فَلَمْ يُنقَض 
في مُدَّةٍ يكن تَقْصّهُ صَمِنَ ما تَلِفٌ به وَعَاقِلتَهُ التفس. 


حنيفة» وقالا: لا يضمن في الوجهين» وبه قال الشافعي في وجه ومالك وأحمد, لأن 
هذه قُوبة يُكَابِ عليها الفاعل» وكلّ أحدٍ مأذونٌ له في إقامتها شرعاء فلا يتقيّد بشرط 
السلامة» وصار كأهل المسجدء وكما لو كان يإذنهم. 

قال الخلواني: أكثر مشايخنا أخذوا بقولهما في هذه المسألة» وعليه 
الغتوى. 

ولو جلس في مسجد العشيرة رجل منهم فَعطِبَ رجل لم يضمن إن كان في 
الصلاة» سواء كانت فرضاً أو نفلأء وإن كان في غيرها ضمنء وهذا عند أبي حديفة» 
وقالا: لا يضمن على كلّ حالٍ؛ وهو قول مالك والشافعي وأحمد. ولو كان جالساً 
للقراءة أو للتعليم 808١[‏ ب أ] أو نائماً فيه في الصلاة أو غيرهاء أو مر فيه؛ أو قعد 
فيه للحديثء فهو على هذا الخلاف, وأمًا المعتكف, فقيل: لا يضمن بلا خلاف» 
وكذا المنتظر للصلاة لا يضمن على الصحيح عن أبي حنيفة» نصّ عليه شمس الأئمة 
الشرخسِي في شرح «الجامع الصغير» لقول رسول الله يَكلِِ: «المنتظر للصلاة في 
الصلاة ما دام ينتظرها). والمصلي لا يضصمن» فكذا المنتظر. ع 

(وَرَبُ : حَايْط) مبتداً مضاف» أي صاحب جدار مايل إلى طرِيق العامة 
وَطَلَب نَقْضَهُ مسيم أو ذَمَي) والجملة عطفٌ على مَائْلٍ (مِمْنْ يَمْلِكُ تَفضَه) متعلق 
بطلب (ِكَاليَاهِنٍ بِفَكُ رَهَنْهِ) بخلاف المرتهن فإنه لا يملك النقض (والولي) من الأب 
والجدٌ (والوصيّ وَالمُكَاتبٍ وَالعَمْدٍ التّاجِرٍ فَلَمْ يُنْقَض) بصيغة المجهول عطفٌ على 
طَلَب بصيخة الفاعل (في مُدَةٍ يُمْكِنْنَفْضُّ) فيها (صَمِنَ نَ ها كَلِفَ دِه) من المال وهذه 
الجملة خبر المبتدأ (و) ضمن (عَاقِلَتّهُ النْفْسَ) والقياس أن لا يضمنء وهو قول 
الشَّافْعِيَ وقول أحمد المنصوصء لأنه لم يحصل منه تعد ممباشرة ولا بفعل ولا سبيب» 
لأنّ أصل البناء كان في ملكه. والميلان وشغل الهواء والسقوط ليس من فعله؛ فلا 
يضمن كما قبل الإشهاد. 

ووجه الاستحسان» وهو قول أصحاب مل ومالك والتّحيِي وَالقّوْرِيٌ والشَّعْبِيَ 
ومروي عن علي: أن امتناعه من تفريغ الطريق المشتغل هواوٌه بملكه مع تمكنه من 


0١‏ في المطبوع: مال» والمثبت من المسخطوط. 


ردق 


كِتَابُ الديَاتِ لون 


لا من طُلِبَ ينه قاع وَقَمَضَهُ المُشكري فَسَقَطء أو طَلِب من لا مْلِكُ 
كالموةع وَنَحْوِو. 


التفريخ بعد طلبه تعد كمن وقع في يده ثوب إنسان فإنه لا يكون متعدّياً في الإمساكء 
ولكن ولول بالودٌ فلم يرد 5 صار متعدّياًء فكذا هنا بخلاف ما قبل الإشهاد, لأنه 
بمنزلة إهلاك الثوب قبل الطلب» ولأن الضمان لو لم يجب عليه لامتنع عن التفريغ 
فينقطع المارة خوفاً على أنفسهم فيتضرّرون» ودفع الضّرر العام واجبٌء يُكَحَمّل في 
دفعه الضْرر الخاص. 

قيّد بطلب النقضء لأنه الشرط دون الإشهاد؛ وإنما ذكر صاحب «الهداية» 
الإشهادء لإنه للعمكّن من الإثبات عند الإنكارء فكان من باب الاحتياط. وقهّد 
المطلوب منه بأن يكون يلك نقض الحائط بقدرته؛ كالواهن في الدّار المرهونة 
لقدرته على نقض الحائط بواسطة فلك الدّار من الرهن» وكأبي الطفل أو جدّه في مال 
ابئه» والوصيّ في مال يتيمه وكالجكائب» لأن الولاية له فالتلف حال الكتابة تجحب 
قيمقة غلية لتعاتى ادقع نويمة رعنقة تحني علي عائلةا مولام ويهلا مجزوالا سسب 
على أحدٍ لعدم قدرة المكائب وعدم الإشهاد في الؤلى: وكالعبد التاجرء سواء كان 
عليه دين ع أو لاء لأن الولاية له فإن كان التالف 1 مالاً فهو في عدق العبد» وإن 
كان نفساً فهر على عاقلة المَؤلى. 

وقهد عدم التقض بكونه في مدة يمكن نقضه فيها حمّى لو طُلِبَ منه فسقط من 
ساعته لا يضمن ما تلف به لأنه لا بد من إمكان [النقض]7"© ليصير بتركه جانياً. 
ويستوي في المطالبة المسلم والذميّ؛ لأن الناس كلهم شركاء في المرور» فيصحٌ 
التقدّم من كل واحدٍ منهم رجلا كان أو امرأةٌ إذا كان بالغاً عاقلا حرا أو 0 لأن 
هذه المطالبة حقٌّ العامة» فلا يختصٌ بأحَدٍ من أهل المطالبة. 

(لا مَنْ صلب [منه])(© بصيغة المجهولء أي لا يضمن ما تَلِفَ بسقوط 
الحائط مالك طَلِتَ بنقضه (فَهَاعَ (َفَتْشة المُشْتَرِي فَسَقَطٌ) لأن الضمان هنا يسبب 
ترك الهدم مع العمكن منه» وقد زال ذلك لمكن بالبيع. ولا يضمن المشتري أيضأء 
لأنه لم يُطْلَب منهء حقى [791 - ب] لو طُلِبَ منه بعد شرائه فسقط يضمن لتركه 
التفريغ مع التمكن منه بعد الطلب (آؤ طْبِبَ) نقضه (مِمْنْ لآ يَمْلِكُ كالمُوَدَعٍ وَنَخْوو) 
وهو المستأجر والمستعير والمرتهن: حتّى لو سقط الحائط بعد الطلب من أحد هؤلاء 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطيوح. 
(؟) زيادة من هامش المطبوج. 


يفف كِتَابُ الديَاتِ 


ون مَالَ إِلَى دار أَحَدٍ قَلَهُ الطلبُ. وإِنْ بَتى مَائْلاً ابيدَاءَ صَمِنَ بلا طُلَبٍ. ٠‏ وَإِنْ 
طَلِبَ أَحَدُ الشُرَكَاي أو حَفَرَ في ذَارِ مُشْتَرك 3 فَالصَّمَانٌ بالحصّة. 


قضلّ [في حِنَايَةٍ البهيمة] 
صَمِنَ الاكبُ مَا أَْلَقيهُ دَابتَك 7ب 0 001011 


فأتلف شيعاًء لا يضمن أحدّ منه لأنه لا يمهلك نقضه. ولا يضمن المالكء لأنه لم 
يُطْلَب منه. (وَن مَال) الحائط (إِنَى دار آكو) من النّاس (قَنَهُ الطّدَب) لأن الح له 
على الخصوصء وإن كان فيها سكان غيره كان لهم الطلب» لأن لهم المطالبة بإزالة 
ما شغل الدَّارِء فكذا يإزالة ما شغل هواها. 

(وإن بَنَى) الحائط (مَائِلاً ابقدَاَ ضَمِنَ) ما تلف بسقوطه (بلآ طَلَبٍ) لأنه تعدّي 
بالبناء لسار زعام الجناح ووضع الحجر وحفر البثر في الطريق (وَإِنْ طَلِبَ) بضم 
فكسر (أحدٌ الشُرَكَاءٍ) في حائطٍ مائلٍ بنقضهء فسقط على | إنسانٍ فقتله (أؤ حَفَرَ) أحد 
الشركاء (في دار شان كةِ) بينهم بثرأء ا (فَالِضْمَانٌ 
بالضة) حتّى لو كان الحائط المائل بين خمسة وطُلِبِ التقض من أحدهم» ضمن 
فس الدّية لصحة الطلب في المخمس خاصّةء وكان ذلك على عاقلته. 

ولو كانت دارٌ مشتركةٌ بين ثلائة حفر أحدهم فيها بثرأ أو بنى حائطاًء فعطتت 
به إنسانٌ فعليه ثلثا الدّية على عاقلته» وهذا عند أبي حديفة لتعدّيه بالحفر أو البناء في 
نصيبَئ شريكه لا في نصيبه؛ فلا يضمن إلا بقدر الثلشين. ورقالا]20: عليه نصفٌ 
الدّية على عاقلته في الفصلين, لأن التلف في نصيب المالك لا يوجب الضمان0, 
وني النصيب المغصوب يوجبه؛ فانقسم نصفين. ومجمله اعتبار التلف في نصيب من 
طُولِبَ» لا في نصيب غيره» فإن قيل: الواحد من الشركاء لا يقدر أنْ يهدم شيئاً من 
الحائط: فكيف يصع الطلب منه؟ أَحِيبت: : بأنه إن إن لم يعمكن من هدم نصيبه يعمكن 
من إصلاحه بالمرافعة إلى الحكام: وبه يحصل الغرضء لأن المقصود إزالة الضرر بأي 
طريق كان. 


فضل رفسي جنايه البهيمة] 
(ضَمِنَ الرَاكبُ مَا اتلفته دَابَّتّهُ) في سيرها بأن داسته بيدها أو رجلهاء أو أصابته 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


(؟) في المخطوط شيعاء والمثبت من المطبوع. 


كتَابُ الديَاتٍِ ونان 


لذ ما تَفَحَث بِطْرَفٍ رِجْلِهَاء أَؤْدْتبهَاء م ما ا 


برأسها أو عضّته أو خيطته أو صدمته بجسدهاء لأن الاحتراز عن هذه الأشياء ممكنٌء 
فإنها ليست من ضرورات السير (لآ مَا تقخت) بالحاء المهملة أي لا يضمن الوُاكب 
ما نفحت الدابة أي ضربته (يطَرَفٍ جلها اوْدَنَيهَا) حال سيرهاء لأن الاحتراز عن التّفْحَة 
مع السير غير ممكنء لأنها من ضروراته؛ ولما روى محمد بن الحسن في كتاب 
0 أخبرنا أبو حديفة» عن إبراهيم النَّحَهِيَ عن النبي يد أنه قال: «العَحجمّاء0©) 
مجتار2"2» والقلِيب9" جار والرّجل جُجار وَالمَعْدِن ججبار» وفي الرّكاز الخمس». ورواه 
الدّارئُظيِيَ عن آدم بن أبي إياسء عن سُعْبَة عن محمد بن زياد, عن أبي هريرة 
مرفوعاً: نحوه سواء. ورواه أبو داود والنّسائي عن سفيان بن حسين» عن أبي هريرة» 
عن النبي وَل قال: «الرجل ججار». 
قيّدنا بسيرهاء لأنه لو أوقفها في الطريق وهو راكبها ضمن التُفْحة أيضاء لأنه 
يمكنه التحوّز عن وقوفه إياها وإن لم يمكنه عن النّفْحَة فصار متعدّياً بشغل الطريق بها , 
فيضمن. ولو وقفها في ملكه لا يضمن إلا الإيطاء وهو راكبهاء لأنه مباشر لحصول 
القعل بثقلهء ولهذا يَخَوْم به الميراث»: وتجب به الكفارة. ولو كان في ملك غيره: فإن 
كان بإذن مالكهء فهو كما لو كان في ملكه. وإن كان بغير إذنه: فإن دحلت هي 
بنفسها 8853 أ] لا يضمن شيعاء وإن أدخلها ضمن جميع ما جَتَتْء سواء كانت 
واقفة أو سائرة» وسواء كان معها من يسوقها أو يقودهاء أو كان راكبها أو لم يكن» 
لوجود التعذّي بالإدخخال. 
وباب المسجد كالطريق في الوقوف. ولو جعل الإمام موضعاً لوقوف الدّواب 
عند باب المسجدء فلا ضمان فيما حدث من الوقوف فيهء فكذا وقوف الدابة في 
سوق الدواب» لأنه مأذونٌ فيه من جهة السلطان. ١‏ 
وفي «الذّخيرَة»: ولو وقفها صاحبها في طريق المسلمين ضمن ما تلف بقعلها 
في وجوه الإتللاف كلهاء لأنه بوقوف الدابة في طريق المسلمين كان متسبباًء لأن 
الطريق للسلوك والسير [لا]60 للوقوف. ولو كانت سائرة فيه ولم يكن صاحبها معهاء 
فإن كان سيرها بإرساله ضمن ما دام سيرها في وجهها ذلك ولم تَحِدْ عنه بميناً ولا 
)١(‏ العجماء: البهيمة. النهاية .1١819//7‏ 
0١‏ الججار: الهَدّر. النهاية 775/١‏ 


في المطبوع: القلب» والمثيت من المخطوط. ومعنى القلِيب: البعر التي لم تُطَوَ ‏ تُبتى .. النهاية 
يت 


(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


4م كتَابُ الدَيَات 


َ تَلِفٌ با رَانَتْ أو بَالَثْ في | الطريق: سَائِرَة أ أَوْقَقَهَا لِذَلِكَ. أو أَصَابت عَصَائ أؤ 
عجرا صَِيرا أؤ تخرّة فَفَقَا عه - 

وَضَّمِنَ بِالْحَجَرٍ الكبير. 0 
شمالا لأن إرسالها بلا حافظ يحفظها سبب للإتلاف» وهو به متعدٌ. وإن كان سيرها 
بنفسهاء فلا ضمان على صاحبها في الوجوه كلّها. وإن كان صاحبها معها وهي تسير» 
فإن كان راكبها فما وطفت بيدها أو رجلها فصاحيها مباشر للتلف» وما عضّت 
فصاحبها متستب متعلٌ, لأنه يمكنه حفظ الدابة عن [الكدْم]('2 بإبعادها عن 
المكدوم("2) لأنه يكون بين عينيه 

وقال التُمُوْنَاشِْ: لو كانت سائرة وصاحبها معها قائداً أو سائقاً أو راكبأء يضمن 
جميع ما تت إلا التُنْحَة بالؤجل أو الذنب» وبه قال أحمد في روايةٍ. وقال في رواية 
يضمنهاء وهو مذهب الشافعي وقول ١‏ بن أبي ليلى؛ كما أوقف دابته فنفحت برجلها أو 
ذنبهاء لأن وقوفها مباحخ مقيّد بشرط السلامة» فكذا تسييرها. 


ولنا: أنه متعدٌ بوقوفها دون تسييرهاء لأن الطريق للتسيير والسلوك دون الوقوف» 
فيكون [متعدّياً]27 فيما يمكنه أن يحترز عنهء وهو لم يتحرز. والنفحة [بالرجل](© 
والذّنب مما لا يمكن الشحرّز عنه. لأنه من ضرورات السير. 

(آؤ قَيِفَ) أي ولا يضمن الواكب ما تلف (يمَا رَاقَتْ أو بَانَتْ في الطّرِيقٍ سَايْرَةٌ 
[آو]”" آَوْمَفَهَا لِدَبِدَ) أي لِعَرُوتَ أو لِتَبُولَء لأن من الدّواب ما لا يفعل ذلك إلا 
بالوقوف. وأما لو كان أوقفها بغير ذلك» فْعَطبَ إنسانٌ بروثها أو بولها ضمنء لأنه متعدٌ 
بوقوفهاء إذ ليس هو من ضرورات السيرء وهو أكثر ضرراً من السيرء لكونه أدون منه 
فلا يلتحق به. 

(أؤ أَصَايَتْ) بيدها أو رجلها (حَصَاةً آؤ حجَّراً صَغِيراً او نَحْوَةُ) كالدواة (هَفَقَاً 
عَنْناً) أو أثار غباراً فأفسد ثوباً (وَضَمِنَ بِاْحَجِرٍ القبير) لأن العحرّز في سير الدّابة عن 
الحجر الصغير والغيار متعذَّرء إذ سير الدّواب لا يَعْرَى عن عن الحجر الكبير لا يتعذّر 
لأن سيرها ينفك عنه عادةٌ» وإنما يكون ذلك من تعنيف الواكب» فيكون من فعله. 

والوديف فيما ذكرنا كالكاكبء لأن المعنى لا يختلف في ذلك؛ ويه قال 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والكذم: أَثر المَضّ. المعجم الوسيط ص 8/اء مادة 
(كدم). 


(؟) في المخطوط: المعضوضء والمثبت من المطبوع. 


كِتَابُ الديَاتٍ وبام 


27972 ______سصصجٍٍبيجججيجججججججسجججببببببجبججججججبححبببب 0601 


وَالِسَائِقُ وَالقَائْدُ كالرّاكب» إل أن الكقار ة عليه قَنَط. 


وَإِنِ اصْطَدَمَ فَارِسَانِء صَمِنَ عَاقِلَهُ كل دِيَة الآخَرَ. 1101011 


حي ب ال ا ا يو 0 


مالك: وقال الشّافعيٌ وإسحاق: لا يضمن الوديف لأنه [قبع]” 7 للذاكب. وقال أحمد 
أزعمو أن لا شيء 'عليه إذا كان أمامه من يمسك العِنّان. ول أن الدابة في أيديهماء 
وتيسر بتسيير كل منهما وتصريفه كيف شاء (وَالِسَائِْقَ وَالقَائِدُ كالراكب) عند أكثر 
المشايخ؛ فكل شيءٍ يضمنه الكاكب يضمنانه (إلأ ان الكَفارَة) في الإيطاءء وكذا حرمان 
الإرث والوصية (ِعَدَئْهِ) أي على الّاكب (فَقَط) أي لا عليهما. 

وفيٍ اجامع المخبوبي) 7" ا بع: لو ساق دابةٌ عليها وده" من الحئطة 
فأئلفت شيئاًء فإن قال السائق والقائد: إليك إليك؛ وسمع مَنْ على الطريق هذه المقالة 
ولم يذهب فهو على وجهين: إا أن لا يبرح من مكانه باختياره» أو أن لا يجد مكاناً 
آخر ليذهب فمكث في مكانه. ففي الوجه الأول: لا يضمن صاحب ١‏ لدابة» وفي 
الثاني: يضمن لأنه مضطدٌ في لبقام في هذا بخلاف الأول. وإن لم يقل الراكب: 
إليك إليك؛ أو قال ولم يسمع مَنْ على الطريق يضمن الراكب والسائق» لأن التلف 
مضافٌ إليه. انتهى. 

ومن القواعد: أن اليحكم يُضَاف إلى الوصف الأخير كما قالوا في السفينة 
المملؤة إذا طرح فيها واحدٌ مَنَا("©» فغرقتء فالضمان على الذي وضع المَنٌ الزائد» 
لأن الغرق يُضَاف إليه. (وَإِنِ اضْطَّدَمَ فَارِسَانٍ) أو ماشيان وهما حران خطأ فماتا (ضَّمِنَ 

قِنَهُ كل) منهما (دِيّة الآخَن) استحساناً. وقال مالك والشافعي وَرُفْر: ضمن كل واحد 
ماع ا ا د ا 01 
صاحبهء لأنه بصدمته آلم نفسه وصاحبه؛ فيهدر نصفه ويضمن نصفه؛ وصار كما لو 
كان الاصطدام عمداً أو جرح كل واحل منهما نفسه وصاحية أو حفرا على الطريق 
بثراً فانهار عليهماء حيث يجب على كلّ منهما نصف دِيّة الآخر. 


ولنا ‏ وهو قول أحمد ‏ [ما روى]9؟؟ عبد الوَزّاق في «مصنفه» في القَسَامَة9) 


(9). ما بين اللحاصرتين ساقط من المخطوط. 

إفة الوقو: الحمل الثقيل. المعجم الوسيط ص ٠49‏ ٠»ء‏ مادة (وقر). 

م الميٌ: مكيال سعته رطلان عراقيان:» أو أربعون إستارت 6١5,9‏ غراماً. معجم لغة الفقهاء ص 
ل 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(ه) القّسَامَةٌ: اليمين» وهي أن يُقْسم خمسون من أولياء الدم على استحقاقهم دمّ صاحبهم إذا وجدوه- 


9 كباب الديَاتِ 
وَإِنْ أَرْسَلَ كَلبا فََصَابَ في فَْرهِ صَمِنَ إن سَاقَه وفي الطَّير وَالدَابَةٍ المُتقَلقَةِ لاه 


عن أَمْعَتْء عن الحك » عن عليّ: أن رجلين صدم أحدهما صاحبه فضمن كلّ 
واحدٍ منهما لصاحبه؛ يعني الدّيّة. . وفي «(مصئف ابن أبي شَيْبة): حدّئنا عبد الرحيم 
بن سليمانء عن أَشْعَثْ شعث» عن حكاد عن إبراهيم» عن علي في فارسين اصطدما 
فمات أحدهما: يضمن الح للميت. ولأن فعله في نفسه مباش, وهو المشي في 
الطريق؛ فلا يُغقبر في حقٌ الضمان بالنسبة إلى نفسه. بخلاف ما ذُكِرَ من المسائل» 
فإنَ الفعلين محظوران؛ والفعل المحظور موجب للضمانء ولكن لما لم يظهر 
الضمان في حقٌ فاعله لعدم الفائدة سقط واغتّير في حقٌّ غيره» فلذلك وجب على 
كل واحدٍ منهما نصف الدَّية بخلاف ما نحن فيه فَإِنَّ الفعل فيه مباخ محضء 
فلم ينعقد موجباً للضمان في حقّ نفسه أصلء وكان صاحبه قاتلاً له من غير 
معارض. 

ولو كانا عبدين يُهْدَر دمهما مطلقاً. وإن اصطدم حرّ وعبد فماتا تجب على 
عاقلة الحرٌ قيمة العبد في المخطأء ونصفها في العبدء ويأحذها ورئة الحرء ويسقط 
الباقي من الدّية. 

(وإِنْ أَزْسَل) رجلّ (كَذباً قآصَاب) سَيعاً فأتلفه (شي فَوْرِهٍ ضَمِنَ إن شاقه) بأن 
كان خلفه يطرده؛ ولو يكن خلفه فما دام في فوره فهو سائقٌ له حكماًء فيلحق 
بالسائق حقيقةٌ وإن تراخى انقطع الشوق. (وضي الطيْر) إن أرسله أو ساقه وأصاب في 
فوره. 

(و)في (الدَابَةٍ المُنْفَلِتَةِ) إذا أصابت مالا أو آدمياً ليلاً أو نهاراً (لا) أي: لا 
يضمن. أا الطيرء فلأن بدنه لا يحعمل الشؤقء: فصار وجود سرقه وعدمه سوا 
فلا يضمن مطلقأء وأمًا الدابة المُثْفَلِتَةَ قَلِمَا أخرجه أصحاب الكتب الستة عن 
أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله كلةِ: «العَجمَاء جُجَار [والبكر ججار]2"0): والمَعْدِنُ 
بار وفي الرٌكاز الخمس». أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه في الدَّيَاتِء 
ومسلم في الحدودء والترمذي في الأحكام,ء والنّسائي في الزكاة. قال محمد: 


3 قتيلاً بين قوم ولم يُغرف قاتله» فإن لم يكونوا + خخمسين أقسم الموجودون خخمسين ييتاً ولا يكون 
فيهم صبيّ ولا امرأة ولا مجنون ولا عبدء أو يُقُسِم بها المتهمون على نفي القعل عنهم. المعجم 
الوسيط ص ه #لاء مادة (قسم). 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.؛ والصواب إثباته لموافقته لما في صحيح البخاري (فتح 
الباري) .١ 54/١7‏ كتاب الديات (لالم)» باب المعدن جبارء واليثر جبار (8/؟)» رقم (3915). 


العجماء: هي المُثْقَلِئَة وقال ابن ماجه: الجججار: الهدم الذي لا يغرم. وفي «الموطأ» 
قال مالك: مجبار أي لا دِيّة فيه. ولأن الفعل غير مضاف إليه لعدم ما يوجب النسية إليه 
من الإرسال أو السوق أو القود 7073 أ] والركوب. 

وقال الشافمي وأحمدء وهو قول مالك وأكثر أهل الحجاز: يضمن صاحب 
المُتْفَلتَة ما أفسد ليلاً لا نهاراًء ! لِمَا روى مالك عن الزُهْرِيٌه عن رّام بن سَغْد بن 
مخيِصّة(2: أن ناقة للبراء دعلت حائط قوم فأفسدت» فقضى رسول الله وَلةِ أنّ على 
أهل الأموال حفظها بالنهار. وما أفسدت الماشية بالليل فهو مضمون0". وأجيت: 
بأن ما رويناه متمق عليه مشهول وما رَوَؤْهِ مرسلٌ» وهو ليس بحمجة عند الشّافعيَ» على 

أن الأمر بحفظها في النهاز ليس صريحاً في المذعن» وكذا كون دخول الناقة ليلا 

كما لا يخفى. ولو كان لرجلٍ كلبٌ عَقُورٌ كلّمًا مر عليه مارٌ عضّه فلأهل القرية أن 
يقتلوه» ولا يضمن صاحبه ما تلف بعضّه قبل التقدّم إليه» ويضمن بعده كالحائط 
المائل» وكذا الحكم في الشتّؤْر9؟ الذي يأكل الطمور. 

وذكر الناطفي: رجلٌ أغرى كلبه على رجلٍ فعضّه أو مرّق ثيابه» لا يضمن عند 
أبي حنيفة) وضمن عند أبي يوسف» وهو المختار للفتوى. ويضمن الجمل الصائل 
عندنا بقتلهء وإن الم يكن دفعه إل بهء ونفاه مالك والشافعي اعتباراً بقتله مكلفاً صائلاً لا 
يمكن دفعه22؟ إلا به. قلنا: عصمة الدّابة إنما هي لحقّ مالكها لا لذاتهاء فتبقى ما 
بقي حقّه"2) وصِيالها لا يُسقط عصمة ملك بخلاف المكلّف فإن صهاله يُشْقِطٌ 
عضي ال هي له وفي «المنتقَى» : لو طرح رجل رجلاً قدّام أ جب زعوي لقنا 
ليس على الطارح قود ولا دية» ولكن يعزّر ويُضْرَب ضرباً وجيعاً ويُخبس حتّى يتوب. 


)١(‏ محفت في المخطوط والمطبوع إلى حزام بن سعد بن محيّصة:؛ والصواب ما ألبساه لموائقته لما 
في 0 الإمام مالك 40//7لاء كتاب الأقضية (07)» باب القضاء في الضواري والحرية (98)» 
رقم (890). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء وإثباته الصواب. لموافقته لما في موطأ الإمام مالك ؟/ 
767 لم4 لاء كتاب الأقضية (55)» باب القضاء في الضواري والحرية »)١8(‏ رقم (/ا7). 

(©) السبؤد: حيوانٌ أَليفٌ» من خير مآكله الفأر ومنه أهلي وبري. المعجم الوسيط ص 454.» مادة 
(سفر) 

(4) في المطبوع: منعه والمشيت من المسخطوط. 

40 في المطبوع: عصمة» والمثيت من المدخطوط. 

(7) أي: فتبقى عصمة الدابة ما بقي ححق المالك. 


رفن كتَابُ الدّيَاتٍ 


رَإن اجْتَمَعَ الرّاكبُ وَالتَاحْسُ صَمِنَ هْرَ حقى التفحة. 


يجب لوو 0 كان الغالب عدمه فعن 2 قولان: أحدهما يجبا القوده والآخر 
لا يجببا) ولكن يجب الديقء ويه قال اين وقياس قول مالك: يجب القود. 


(وإن اجْمَمَعَ الراكب وَالنْاخِسٌ) أي الطّاعن بعودٍ أو نحوه (ضَمِنَ هَوَ) أي 
الئّاخس إذا نخس بغير إذن الذاكب (حتّى للد أي ما حصل بتفحة ة الذّابة يرجلهاء 
وكذا ما ضريته بيدها [أو ما صدمته بنفرتهام(! ». والواقف في ملكه؛ والذي يسير سواء 
في ذلك. وعن أبي يوسف: يجب الضمان على التّاخس والذاكب نصفين» لأن التلف 
حصل يسبب ثقل الواكب ووطء الدّابة» والثاني مضافٌ إلى النّاخس. 

ولنا: ما روى عبد الزّاق في «مصنفه) عن مَعْمَرء عن عبد الرحكن المشغودي» 
عن القاسم بن عبد الرحهن قال: أقبل رجلٌ بجاريةٍ من القادسيّة فمر على رجلٍ واقفٍ 
على دابة» فنخس رجل الدابة» والرمت رجلها فلم تحط عين الجارية» فرفع إلى 
سليمان بن ربيعة الباهلي» فضئّن التاكبء فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: علي بالرجل» 
إنما يضمن التّاخس. 

وأخترج ابن أبي شَيَة نحوه عن شُرَيْح والشُّعْبِي» ولأن الاكب والدّابة مدفوعان 
بفعل التّاخسء فأَضَّيفَ فعل الدّابة إليه كأنه فعله بيدهء ولأن الناخس متعدٌ بفعله حيث 
نخس بغير إذن الواكب» والؤاكب غير مععدٌ في فعلهء فيتربجح جانب التّاححس 
للععدّي؛ حمّى لو كان الؤاكب واقفاً بدابته في الطريق كان الضمان عليه وعلى 
الناخحس نصفين» لأنه متعدٌ بوقوفها. ولو لفحت ١‏ الدّابة الناخس كان دمه هدر لأنه 
بمنزلة الجاني على نفسه. 

ولو ألقت الواكبٌ ققعلته كانت ديته على عاقلة التّاخسء لأنه متعدٌ في تسيّبه» 
وفيه الدّية على العاقلة. ولو نخسها بإذن راكبها فلا ضمان عليه لأن ذلك بممنزلةٍ 
نخس الراكبء ولو كان الكاخمس عبداً فالضمان في رقبته؛» ولو كان صبياً فهو 
كالوجلء لأنه يؤاحذ بأفعاله كالبالغ. 

ولو نخس الدّابة شيم منصوبٌ في الطريق فنفحت إنساناً 083 ب] فقتلته» 
فالضمان على من نصب ذلك الشيء» لأنه مععدّ بضَغْل الطريق فَأَضِيفٌ إليه كأنّه 
نخسها بيده. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كِتَابُ الدّيَاتَ قم 


وَيَجِبُ في فَفَاءٍ عَينَّ شَاةٍ القَضَّابٍ ما نَقَص عَيْنَ البَقَنِ وَالجَرُورِ وَالحِمَار 
والبغل» والقرس: رُبْعُ القِيمَةٍ. 
قضلٌ [في حَنَاتَةٍ الرّهَيقٍ والجئايةٍ عليه] 
إن جنى عَبِد خطاً دَفَعَهُ سَيدهُ بها. أؤ قَدَاه بأَرشِهَا حالة. 0010 


(وَيَحِب في فَقَاءٍ عَيْنِ شَاةٍ القَصْابٍ ما نَقَصّ) لأن المقصود منها اللْحم فلا 
يُشقبر إلا التقصان. وفي فقاء (عَيْنِ البَرٍ و)عين (الِجَرُوٍ) أي بقرة القصّاب وجزوره. 
() فقاء عين (الحقار والبَغْلٍ والقْرَسٍ وُبْعْ القِيمَةِ) رقال الشّافعيَء وهو قياس قول 
مالك وأحمد: يجب النقصان اعتباراً بالشاة. ولنا: ما رواه الطبراني في «معجمه؛ عن 
زيد بن ثابت: أن رسول الله يَئِهِ قضى في عين الدّابة بربع ثمنها. ورواه العْمَيْلِيَ في 
«ضعفائه», وأعلّه بإسماعيل بن أبي أمية. 

وما رواه عبد الوَرّاق في «مصنفه» عن سفيان الثّوريٌ؛ عن جاير الجَعَفِيْء عن 
الشَّعْبِيَء عن شُرَئْح: أن عمر رضي الله عنه كتب إليه أنّ في عين الدابة ربع ثمنها. 
وفيه أيضاً: أخبرنا ابن جُرَيْج عن عبد الكريم: أن علياً قال: في عين الدّابة الربع. وما 
[رواه ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه» عن علي بن مُشهرء عن الشّدَِانيَ: عن الشُّعْبِيَ قال: 
قضى عمر(© في عين الدابة ربع ثمنهاء وفيه أيضاً: حدّثنا جرير» عن مُغيرة» عن 
إبراهيم» عن شُرَيْح قال: أتاني عُرْوة البارقئ من عند عمر: أن في عين الدّابة ربع ثمنها. 
والفرق بينها وبين الشاة: أن فيها مقاصد سوى اللحم وهي: الركوبء والزينةء 
[والحمل](© والجمال؛ والعمل. 


قضلٌ [في جناية الرقيق والجناية عليه] 
(إن جَنَى عَبْدَ خَطَأدَقَعَهُ سَيّدْهُ) إلى المجنيّ عليه (يهَا) أي بسبب الجناية 
(اؤ داه بِآَرْشِهَا(" حالا) لقول عليّ: ما جنى عبد في رقبته يُخَيِر مولاه: إن شاء فداه» 
وإن شاء دفعه. رواه ابن أبي شَيبَة في (مصنقه). 
واعلم أن عندنا يجب على المولى جناية عبده. فيجب عليه دفعه أو فداوٌه. 
وعند الشّافعِيَ يجب على العبدء فيباع فيها إلآ إن يَفْدِيَهُ المولى. وفائدة الخلاف: أَنّ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) سبق شرحها ص 2١07‏ التعليقة رقم: -)١(‏ 


ام كتَابُ الديَاتِ 


َإِنْ وَهَبَةُ أو : بَاعَهُ أؤ أَغْتقَة أؤ ذَبّرَهُ أو اسْتَوْلدَهَاء وَلَمْ يَعْلَمْ بها صَمِنَ الأَقلّ من 
قِيمَتِهِ ومن الذَرْشء وَإِنْ عَلِمَ غرِمَ الأزش. 


١ 5 01 5‏ 
بعد العتق عنده يتبع) وعندنا لا يدع( 3 


قهّد بالخطأء لأن العمد في النفس يجب فيه القصاص على العيدء بخلاف ما 
دون النفسء فإن فيه الدّيّة ة خطأً كان أو عمداًء لأن القصاص لا يجزيء فيه بين 
العبدين» ولا بين الحر والعبد. وقيّد الدفع أو الفداء بكونه حال لأن العبد عين ولا 
يجوز التأجيل في الأعيان» والفداء بدل عنه في الشرع» فيقوم مقامه ويأحذ حكمه م 
أيهما اختار المولى بالفعل أو بالقول فلا شيء لولي الجناية غيره. ولا فرق بين أن 
يكون المولى قادرا أ على الأؤش أو لا عند أبي حنيفة, 


وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصع اتيار الفِدَاء إذا كان مُفْلساً إلا برضاء 
الأولياء» لأن العبد صار حمّاً لهم» حقّى يَضْمنه المولى بالإتلاف بلا خلاف, فلا يملك 
إبطاله إلا برضاهم أو بوصول البدل إليهم؛ وهو الدّية, 


(فإن وَهَبَهُ) المولى (أآؤ بَاعَه آو آهثقه آؤ دَبَرة9©» او اسْقَوْلَدَهَا وَلَمْ يَعْلَم) 
المولى (يهَا) أي بالجناية (ضَمِنَ) المولى (الأَقَلْ مِنْ قِيمَتِهِ ومن الأزرش) لأن المولى 
فوّت حقٌ المجني عليه بتصرّفه في الجاني تصرفاً منع عن دفعه إليه فيضمنه. ٠‏ وإنما 

ضمن الأقل» لأن حقّه فيه. ولا يصير مختاراً للفداء بهذا التصدف» لأنه لم يعلم 
بالجناية» ولا احتيار بدون العلم. 


(وَإنْ) تصرّف المولى تصوفا من هذه التصرّفات بعدما (عَلِمَ) بالجداية (غرِم 
الآشّ) لأن هذه التصوّفات تمئعه من دفع العبد لزوال ملكه عنه في الهبة والبيع 
والإعتاق» وامتناع تمليكه في التدبير والاستيلاد؛ فالإقدام عليها بعد العلم بالجناية 
يكون اختياراً لفدائه. 


(وَدِيَهُهعَبْدٍ قِيمَهُ) فلو قعل رجلٌ عبداً خطأً يجب عليه قيمته (فَإِن بَلَقَتْ هي) 


)١(‏ المقصود أن فائدة المخلاف تظهر في اتباع الجاني بعد العتق» فعند الحنفية: إذا أعتق المولى بعد 
العلم بالجناية» كان مختاراً للفداءء وعند الشاقعي: : لا يُطَالب المولى بعد العتقء بل يُطَالِب العيد. 
حاشية محمود بن إلياس الرومي» بهامش فتح باب العناية. .5١5/9‏ 


(؟) دَيْرَ العبد: عَلَّى عتقه بموته. المعجم الوسيط ص 559؛» مادة (دبن. 


كتَابٌ الدِيَاتَ لخن 


ديَة الخن وَقِيمَة قِيمَةٌ الأَمَةِ د دِيَة الخزة, نَقَصَ من كُلّ غشرة. 
وَفِي الغضب قِيمَتْهُ ها كَانَثء وَمَا قُدّرَ مِنْ دِيَةَ الحُرٌ قُدّرَ مِنْ قِيميه. 


3 د 


وفي فَفَأ عيتَي عَبِدِ دَفَعَهُ سَيِدُهُ وَأَحَذَ قِيمََهُ سَبِيماً. أؤافَسكَةُ 


أي قيمة العبد (دِيّةَ الخُرٌ) بأن بلغت عشرة آلاف ميت (و)بلغت (قِيمّة الآمة دِيَة 
الخزة) بأن 41 هم أ] بلغت خمسة آلاف درهم (نَقصَ ى مِنْ كل) من القيمتين 
(عشّة) من الدّراهم إظهاراً لدنو رتبته» ولقول ابن مسعود: ولا يبلغ بقيمة العبد دية 
الحر وينقص منه عشرة دراهم. رواه المُدُوري في لاشرح ممختصر الكوخي»» وبه قال 
النّحْعِيَ والشّغيِيَ. رواه عبد الدَرّاق وابن أبي شَّيْبَة . وهذ | كالمروي عن النبي كيك 
لأن المقادير لا تُغوف بالقياسء وإئما طريق لي السماع من صاحب الوحئ» وهذا 
عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف أولأء وهو قول الثوريٌ» ورواية عن أحمد. 

وقال أبو يوسف ‏ آخراً : تجب قيمته بالغةٌ ما يلغتء لأن الضمان بدل 
المالية» ولهذا يجب للمولى وهو لا يملك إلا من حيث الماليةٌ. ولو كان بدل الدّم 
لكان للعبد, إذ هو في حقّ الدم مبقى على أصل الحرية» فصار كقليل القيمة وهو 
مرويٌ عن عمر وعلي» وهو قول مالك والشافعي وأحمد وابن سيرين وابن المُسَكِب 
وعمر بن عبد العزيز والزّهْرِيّء وإسحاق ومكحول وإياس بن معاوية والحسن. 

ولنا: عموم قوله تعالى: رمن قَكَلّ مؤيناً حَطأ تُكخريز رَقَبَةٍ مُؤْمِئة وَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ 

إلى أهله»20 والعبد مؤمن فيكون الواجب بقتله الدّية ولا يجوز الزيادة على النص 
بالرأي: بأن يكون المرا لمراد مؤمداً خيراً. ولأنه تعالى رب على قعل الخطأ حكمين: 
الكقارة والدّية» والعبد داحلٌ في حقٌ الكفارة بالإجماع»؛ فيجب أن يكون داخلاً في 
حقٌ الدّية. 

(وفِي الققضب) أي عضب أحدٍ عبداً أو أمة هلك في يده يجب عليه (قِيمَكُهُ د 
نا كَانَتْ) أي ما بلغت بالإجماء؛ وكذا في الأطراف في ظاهر الرواية وهي الصحيحة» 
وفي رواية عن محمد بقدر الأطراف با تُقَدّر من دِيّة الحرّء فلا ثُرَاد يده إذا قُطعت 
على خخمسة آلاف إلا خمسة؛ لأن اليد من الآدمي نصفه فمُغْقر بكلّهء وينقص هذا 
المقدار لحط رتبته. 

(وَمَا شدْرَ مِنْ دِيَةِ الحُرٌ قُدّرَ مِنْ قِِيمَتِهِ) ففي يد العبد نصف قيمتهء فإن كانت 
قيمته عشرة آلاف أو أكثر» يجب في يده خخمسة آلاف إلا حمسة دراهم. (وفي فَقإ) 
رَجلِ (عَيِْنَي عَنْدٍ دَقْعَهٌ سَيِّدٌْ) إن شاء إلى الفاقيء (وَآَخْدَ قِيمَتَهُ سَلِيماً او امْسَكَهُ 


.)85( سورة التساى الآية:‎ )١( 


ذف كَِابُ الدّيَاتِ 


بلا أَحَدٍ التقْصَانء إن جَتى مدَيّرا أ أم وَلَّدِ صَمِنَ السَيدُ الأقَلَ من قِيميه وَمِنَ الأْشٍ 
فَإِنْ جتى أخرىء شَارَكَ وَلِيْ القَانِيَةِ وَلِيّ الأؤلّى في قِيمةٍ ذفِعَث إِلَيه 


بلا أخذ ذِ المْقْصَانٍ) وهذا عند أبي حديفة. وقالا: إن شاء سكِده أمسك العبد وأشذ نا 


5 


نقصههء وإن شاء دفع العبد وأخذ قيمته. وقال الشافعي: يضمن سيدّه الفاقي 2 كن 

لقيمة ويمسك الجئة(2»: لأنه يجعل الضمان مقابلاً بالفائت ‏ وهو العينان ‏ فيبقى 
8 على ملكه. كما لو قطع إحدى يديه أو فقأ إحدى عينيهء وهو قول مالك 
وأحمد. 


ولو قطع رجلٌ يد عبد فأعتقه المولى ثم مات العبد من ذلك؛ فإن كان له 
وارثٌ غير المولى لا يقتصٌ المولى من القاطع باتفاق» » وإن لم يكن له وارث غير 
المولى اقتص منه عند أبي حديفة وأبي يوسفء ولم يقتص منه عند محمذدء وهو 
قول مالك والشّافعِيَ وأحمدء إلا أن عندهم تجب قيمته للمولى بالغةٌ ما , بلغت. وعن 


أحمد في رواية: جب دية المح اعتباراً | بحالة الموت» وعئد مسحمد: 008 يده 
وما نقصه القطع إلى أن أعتقه السيد, ويبطل باقي القيمة. 


(إن جَنَى مُدَبْواً او) جنت (أمَ وَلَدٍ ضّمِنَ السَيّد لآق مِنْ قِيمَتِه) أي قيمة كل 
منهما (وَمِنَ الآزئي) وقال لشائمي: المدبّر كالقِنَ في الجناية» فتكون جنايته [4 55 
ب] في رقبته؛ ويعخيّر المولى بين أن يدفعه فيباع بالجناية» وبين أن يَفْدِيه. فلو أراد 
الفداء فعنه قولان: أحدهما يَفْديه بأزش الجناية بالغاً ما بلغ» وهو قول مالك في القِنٌّ 
ورواية عن أحمدء وثانيهما: يَفْدِيه بالأقلّ من قيمته ومن أُرّش الجناية» وهو رواية عن 
أنية. وقال مالك: لا يباع المديّر في جنايته ويسةعخدمه المجنيّ عليه بقدر أرش 
جدايته» فإذا استوفي من خدمته رجع إلى مولاه مدبرا أو يفتدي خدمته بقدر أرش 
جنايته. 


ولنا: ما أخرجه ابن أبي شَهبَة في «مصنفه» عن مُعَاذ بن ججلٍ [00"'' عن 


[أبي]” 22 عُبَهِدة بن الجراح أنه قال: جداية المدبّر على مولاه. وأخترج لدحوه عن 
اشع نَ وَالنّحَعِيٌ وعمر بن عبد العزيز والحسن. (فَإِنْ جَنَى) المدير أو ) م الولد -جناية 
(أخوى شارك وَبِي) الجناية (الثانِيّة وَيي) ) الجناية (الاؤلى في قيمة دُفعت إِلَنْه) أي 


)2غ( أي العيد. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(7) ما بين اللحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كِتَابُ الدُيَاتِ 0 
بقضَايٍ إذ ليس في جِنَايَاتِهِ إلا قِيمَةَ وَاحدة وَابَعَ السَيْدَ أؤ وَلِسِيَ الأؤلى إن ذُفِعَتْ 

وَمَنْ غَصَبَ صَبِيَاً محرا فَمَاتٌ مَعَدُ فَجْأَ أؤ بِجُحمى لَم يَضْمَنْ. وَإنْ مات 
بِصَاعِقَةِ أؤ نهْش حي صَمِنَ عَاقِلتُهُ 0/0/1010 1 


إلى ولي الأولى إن كان الدفع إليه (بِقَضَاءِء إذ لَئِسَ في جِنَايَاتِه) أي المدبّر وإن 
كثرت» ولا في جنايات أم الولد (آلا قِيِمَهُ وَاحِدةٌُ) فيضاربون بالحصص فيهاء وتُغتبز 
قيمته لكل واحدٍ في حال الجناية عليه لأنه يستحقه في ذلك الوقت؛ وعند مالك 
والشافعين وأحمد: المدبّر كالمنٌ. 

وفي أمّ الولد عن الشافع قولان: أحدهما كمذهبناء والآخر يفديها كلما جَنَتْء 

ولنا: أن قيمة العبد بمنزلته» والعبد إذا جنى جنايات لا يجب أكثر من دفعه بها 
مرةٌ واحدةٌ فكذا قيمته. 

(وَانْمعَ) ولي الجناية الثانية (السَيِّدَ او وَلِي) الجناية (الاؤلى إن دُفْعَت) الأولى 
(بلا قَضَاءِ) وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: لا شيء على المولى» لأنه حين دفع لم 
تكن الجناية العانية موجودة ولا علم له يما يحدثكث بعدها 'حتى يكون متعدّيا قصار 
كما إذا دفع بالقضاء. ولأنه فل عَينّ ما يفعله القاضيء فكان القضاء وعدمه سواء» كما 
في الؤجوع في الهبة» وأخذ الدّار بالشّفْعَة بعد وجوبها. 

ولو عتِىَ المدبّر وقد جنى جنايات لا يلزمه إل قيمة واحدة؛ لأن الضمان إنما 
وجب عليه بالمنع؛ فصار وجود الإعتاق بعد الجئايات وعدمه سواء. وأمٌ الولد بمنزلة 
المدبّر في جميع ذلكء لأنّ الاسعيلاد مانغ من الدفع كالتدبير. ولو أقرَ المدتّر أو أمُ 
الولد بجنايات توجسب المال لم يجر إقراره ولا يلزمه شيع لان موجب جناياته على 
المولى لا على نفسهء وإقراره على المولى غير نافلِ» بخلاف الجناية الموجبة للقّوّد 
بأن أقرٌ بقعله عمداً حيث يصمح إقراره ويُفْكل بهء لأنه إقرارٌ على نفسه فينفذ لعدم 
التّهمة. 

(وَمَنْ عَصَبَ صَبيَاً) لا يعثر عن نفسه (حَرَآ قَمَاتَ مَعَه) أي عنده (فَجْآةٌ او 
مات (بِحْمَى لَمْ يَضْمَنْء وَإِنْ مات بِصَاءِقَةٍ آو تَهْش [حَبّةِ)(" صَمِنَ عَاقِلَتُهُ أي عاقلة 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


44" كِتَابٌ الدَيَاتَ 


الديَة, كما في صبيٌّ أودع عبداً فَقَتلَهُ. 
قَنْ أَنْلَفَ قالاً بلا إيداع صَمِنَ. وإنْ أَنْلَفَ بَغْدَة لا 


قضلٌ في القَسَامَةٍ 


الغاصب (الدٌيّة) أي دية الصبي. والقياس أن لا يضمن في الوجهين» وهو قول زفر 
ومالك والشّافعِي وأحمد. ولنا: وهو وجه الاستحسان: أن هذا ضمان إتلاف» لا ضمان 
غصبء لأن نقله إلى أرض السبَاع؛ أو إلى مكان الصواعق تسبِّبٌ في هلاكه؛ وتعدٌ 
عليه بعفويت يدٍ حافظةٍ وهو الولي: لأن الصواعق والحيّات والسباع لا تكون بكل 
مكانء بخلاف الموت فجأةٌّ أو بحمّى فإن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن: حتّى 
لو نقله إلى مكانٍ تغلب فيه الحثى والأمراض ضَكن عاقلته الدَّيَة» لكونه تسيب في 
هلا كى همهم 0 (كما في صبي) أي 55 يضمن عاقلة صبسي (أودع عبداً) أي 
جعل عبد وديعة عنده (فَقَتلَهَ) أي قتل الصبيّ العيد المودّع. 

(قَإِنْ آندف) الصبيّ (مَالاً بلا إيدع) أي ليس مودعاً عنده (ضَّمِنَ) لأنه مؤاحلٌ 
بأفعاله» وصحة ة القصد لا معتبر بها في حُقوق العبد (وَإِنْ أَندَفَ) مالاً غير عبدٍ (يَعْدَهُ) 
أي بعد الإويداع 1 أي لا يضمن الصبيّ. وهذا الفرق قول أبي حنيفقة ومحمد, وقال 
أبو يوسف والشَافعِيَء وهو قول مالك وأحمد: يضمن الصبيّ في الوجهين. 

وفي «شرح الطحاوي»: أُودعٌ عند صب مالاً فهلك في يده لا ضمان عليه 
بالإجماع. فإن استهلكه الصبي؛ فإن كان مأذوناً له في التجارة ضمن بالإجماع وإن 
كان محجوراً عليه فإن قبل الوديعة بإذن وليّه يضمن بالإجماعء وإن قَيلُ بغير إذنة, 
فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة ومحمد لا في الحال ولا بعد الإدراك. وقال أبو 
يوسف والشافعي: يضمن في الحال» وأجمعوا على أنه لو استهلنك ماللا بغير وديعة 
ضمن في الحال. 


قفضلٌ في القسامة 


وهي في اللّغة اسم مصدر من أقسم. وقيل: إنها القوم الذين يحلفون» سْمُوا م 
المصدرء كما يُقَال: رجل عَذْلٌُ. وسيبها: وجود القعل0'© في المحلة» أو [ما]0"؟ في 


)1١‏ في المخطوط: القتيل» والمثبت من المطبوع. 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


معناها. وركنها: قولهم: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً. وشرطها: أن يكون المُْقّسِم 
رجلا حرا عاقلاً. وقال مالك: يدخمل النساء في قسَامة الخطأ دون العمد. وحكمها: 
القضاء بوجوب الدَّيّة بعد الحلفٍء سواء كانت الدّعوى في القتل العمد أو الخطأ. 
أخرج أصحاب الكتب الستة عن سهل بن أبي عفعة20 ورافع بن خَدِيجَ قال(" : 
خرج عبد الله بن سَهْل بن زيدٍ ومُخيِْصّة بن مسعود بن زيد حتّى إذا كانا بشَهْر تفرقا 
في بعض ما هنالك. ‏ وفي رواية: تفرّقا في النخل ثم إن شخيِصّة يجد عبد الله 
بن سهل قتيلاً فدفنه» فأقبل إلى رسول الله يَكِةٍ هو وححويّصَّة بن مسعود وعبد الرحمن 
بن سهل - وكان أصغر القوم ‏ فذهب عيد الرحدن يتكلّم قبل صاحبيهء فقال له 
رسول الله يل «الكبيرَ الكبيره - وفي رواية: «الكُهِرَ الكبِنِ - يريد اسن وفي 
لفظ: «كبر الكبر» ‏ فصمتء فتكلّم صاحباه» وتكلّم معهما. 


فذكروا لرسول الله يلك مقعل عبد الله بن سهلء واتّهموا اليهرد: فقال لهم: 
«أتحلفون خمسين ييناً فتستحقّون دم صاحبكم)”©؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ 
وفي لفظ: «يُقُسم خمسون منكم على رجلٍ منهم فَيِدْفَعْ بوئيه200؟ قالوا: [أمن]2*؟ لم 
نشهدة» كيف نحلف؟ قال: «فتحلف لكم يهود»؟. قالوا: لَيِسُوا مسلمين. وفي لفظ: 
كيت يقبل يمان قوم كمّار؟ قَوَدَاه رسول الله يلك بمعةٍ من أبل الصدقة. قال سهل: 
فلقد رَكَضَعْنِي29 منها ناقةٌ حمراء. 

وقد استدلٌ بظاهره مالك والشافعي حيث قالا: لم يقض عليهم بالدّية إذا 
حلفوا. ولنا: ما في الكتب الستة أيضاً عن ابن عباس - واللفظ لمسلم ‏ أن رسول 
الله يَلَِيدٍ قال: «لو يُعْطَى الئّاس بدعواهم لادّعى ناسٌ دماء رجالٍ وأموالهم» ولكن اليمين 
1ه" بع على المدّعى عليه». ولفظ الباقين: أن النبي َك قضى أن اليمين على 


(1) حوفت في المخطوط إلى: سهل بن أبي عتدمة. والمغبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما 
في صحيح مسلم 2١7551/7‏ كتاب القسامة (8؟)» باب القسامة )١(‏ رقم .)١5392-1(‏ 

(؟) في المخطوط: قال» والمثبت من المطبوعء؛ وهو الصواب. 

(1) أي ثبت حقكم على من حلفتم عليه. 

(4) الومةٌ: قطعة حبل يُشَّدٌ بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص:؛ أي يُسَلَّم إليهم بالحبل الذي سد 
به تمكيتاً لهم منه للا يهرب. النهاية 751//9. 

(6) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(5) الوكض: الضَّرب بالؤجل والإصابة بها. النهاية ؟/759. 


المدعى عليه. وما في «سنن الترمذي») عن عمرو بن شُعيِب) عن أبيه» عن جدّه: أن 
النبي يَكَِيةٍ قال في تشُخطبته: «البيّنة على المدّعي» واليمين على المدّعى عليه). وما 
في «مصنف» عبد الوّزّاق وابن أبي شَيْبَة والواقدي: أخبرنا مَغمرء عن الؤُهْرِيّء عن 
سعيد بن المُسَيّبٍ قال: كانت القّسامة في الجاهلية» فأقرها النبئ يل في قتيل من 
الأنصار وُجِدَ في مج220 لليهود. قال: فبدأ رسول الله كل باليهود وكلّفهم قسَامة 
خمسين؛ فقالت اليهود: ل ”© نحلف فقال رسول الله يلد للأنصار: «أفعحلفون)؟ 
فأبت الأنصار أن تحلفء فأغرم رسول الله #َلةِ اليهود ديتهء لأنه يِل بين أظهرهم. 

وما في «مسئد البزان2©9 عن أبي سَلّمة بن عبد الرحدلنء عن أبيه قال: كانت 
التملة ف دثم يوم حير وذلك أن رجلاً من الأنصار ‏ أصحاب النبيئ يلخ قُقِدَ 

تحت الليل» فجاءت الأنصار فقالوا: إن صاحبنا يتشصّط”*؟ في دمه. فقال: «أتعرفون 
قاتله؟ قالوا: لاء إلا أن يكون يهود قتلته. فقال: «اختاروا منهم خمسين رجلا فيحلفون 
بادله جهد أيمانهم» ثم شحذوا الدّية منهم». فقعلوا. 

وما في «سنن الدّارقْطيِيَه عن | بِيَء عن أبي صالحء عن ابن عبّاس قال: 
وُجَدَ رجلّ من الأنصار قميلاً في دالية ناس من اليهود؛ فذّكِرَ ذلك للنبي يلِيدِ. فبعث 
إليهم. ؛ فأخذ منهم خحمسين رجلاً من خيارهم؛ فاستحلف كل واحدٍ متهم بالله: ما 
قتلتهء ولا علمت له قاتلا ثم جعل عليهم الدّية. فقالوا: لقد قضى بما في ناموس 
[موسى]””. إلا أنه قال: الكلبي متروك. 

وما أخرجه البيهقي في «المعرفة» عن الشافعيٌ: أخبرنا سفيان؛ عن 
معصور]7”» عن الشّعْبِيَ: أن عمر بن الخطاب كتب في قعيلٍ [وج29]3 بين 
حَميوَان29 ووادعة: أن يُقّاس ما بين القريقين؛ فإلى أيَهما كان أقرب؛: أخرج إليه منهم 
خمسين رجلا حت يوافوه مكة, فأدخلهم الجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدّية. 
فقالوا: ما وَقَتُ أموالنا أيماثتا ولا أيمانّتا أموالّتا. فقال عمر: كذلك الأمر. وفي رواية 
كذلك 17 


)١(‏ الجبٌ: البقر الواسعة. المعجم الوسيط ص .٠١4‏ مادة (ببتٌ). 

١؟)‏ ما بين اللحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(*) حوفت في المطبوع إلى «سنن البزارة. والصواب ما أثبتناه من المخطوط. 

(4) شحّطه في دمه: جعله يضطرب ويتخبط. المعجم الوسيط ص 474» مادة وشحط). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(6) في الممخطوط: حلوات والمثبت عن المطبوع» وهو الصواب لموافقته لما في سنن البيهقبي 4/ه؟ 1 . 


كِتَابُ الدَيَاتٍ ينان 
مَيِتُ به جرخ أو أَتَرُ و زب, أؤ ني أؤ زوج قم من أذ أو عننه 
وُجِدَ في مَحَلَةء أز زه أَؤْ ِضفْهُ مع رَأْسِه لأيْغَم قَتِلهُ وادّعى "١‏ الققثل 


قال الشافعي: وقال غير سفيات: عن عاصم الأحول» عن الشعبيّ: فقال عمر: 
حقنتم دماءكم بامكر ولا يطل90© دم امرىع مسلم. إلا أنه قال البيهقي عن الشافعي 

أنه قال: سافرت إلى ب يوان ووادعة أربعة عشرة سفْرة» وسألتهم عن حكم عمر في 
القتيل» دكين ما فرق ع بلقا هذا شية ما كان ببلدنا قط. وهذا كما ترى 
لا يقدح في صحة الرواية» إذ المتصِدّي بضبط الحوادث وأحكامها أئمةٌ الدين من 
أهل الدّراية. 

(مَيْتُ) هذا مبتدأً (بهِ جُوْحٌ)؛ صفة أولى له (او آَكَرْ رُ ضرب» أو) أثر ( حدق أف) به 
(خْوُوج دم مِن أدْنِهِ أو عَيِنْهِ) قيّد الميت بذلكء, لأن الخالي منه لا قُسَامة فيه 4.عندناة 
ولا ديةء وهو قول أحمد في رواية وحمّاد والثوري. وقال مالك والشافعيي وأحمد: ليس 
الأثر بشرط بل الشرط النّوَث2"0) وهو: ما يُوقع في القلب صِدْق المدّعي 000 دم 
4 ثيابه» أو عداوة ظاهرة؛ أو شهادة عدلء أو 505 أ] جماعة [غير]9؟ عدول» 
أن أهل المسلّة قتلوه» لأنه عليه الصلاة والسلام لم يسأل الأنصار هل كان بقعيلهم أثر 
أو لم2 *»؟ ولأن القعل يحصل بما لا أثر لهه كعصر المحَضْيَقَينُ وضرب الفؤاد» فأشبه من 
به أثر. 

ولنا: أن القّسَامة في الدّية لتعظيم الدّم؛ وصيانته عن الهّدرء وذلك فيٍ القعل دون 
الموت خف الأنف» والقتل يُعْوَف بالأثر. وقد تقدّم في «مستد البزّار): أنّ الأنصار 
قالوا: إن صاحبنا يتشخط في دمه. 


(وَجِدَ في مَحَلَةِ) صفةٌ ثانيةٌ لميث (أؤ) وُجِدَ (أكقزه أ) وُحِدَ (نضفه مع 
رَأسِه) وقوله: (لا يُعْلَمٌ قَاتِنُهُ) صفةٌ الث لميت. أما لو وُجِدَ نصفه مشقوقاً بالطول» أو 
وُجِدَ أقل من النصف ومعه الرأس» أو يده» أو رأسه لا شيء عليهم » لأن هذا الحكم 
عرفناه بالنص» وقد ورد في البدن كله إلا إِنّ الأكثر له حكم الكل ببخلااف الأقل. 
ولأنا لو اعتبرنا الأقل لاجتمع ديات وقّسَامات في شخص واحدٍ أن وُجِدَّ أطرافه في 
قرىّ متفرقة» وذلك غير مشروع فينتفي ما يؤدي إليه. (وادّعى وَلَيّهُ القَثْلَ) العمد أو 


.)١( سبق شرحها ص #514 التعليقة رقم:‎ )١( 

3 اللوث: اليئنة الضعيفة. المصباح المنير ص4 27١‏ مادة: (لودث). 
() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

2 ما بين المحاصرتين ساقط من المخطوط. 
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عَلَى أَمْلِهَا: خُلْفَ حَمسون رَجُلاً خراً مكَلّفاً نهم ي: يَحْتَارْهُمَ الوَليٌ: باللّهِ ما قَتَلْتَاة 


وَلَذَ عَلِمْتَا لَه قَاتِلاَ لا الوَلَيُ؛ ٠‏ م قُضِيَ عَلَى أَمْلِهَا بالدية. 


الخطأ (عَلَى أَهلهَا) كلهم أو بعضهم مبهماً أو معي . وعن أبي يوسف في غير رواية 
الأصول ‏ وهو رواية ية أصول اب بن الميارك - عن أبي حشيفة: لا قسّامة ولا دية في 
المعينٌ. ويُقَال للوليي: ألك بَيّنة؟ فإن قال: لا لت المدّعى عليه يميناً واحدةٌ لأن 
دعواه على المعينٌ منهم إبراء لباقيهم» وصار كما إذا ادّعى القعل على واحدٍ من 

ووجه الظاهر: أن وجوب القّسَامة على أهل المحلّة دليلٌ على أن القاتل منهمء 
فتعيين المدّعي واحداً منهم لا يُتافي ذلك» بخلاف تعيينه واحداً من غيرهم» لأنه بيان 
أن القاتل ليس منهم» وهم إما يَغْرَمون إذ ذا كان ١‏ القاتل منهم لكونهم قاتلين تقديرأ حيث 
لم يأححذوا على يد الظالم» ولأن أهل المحلة لا يَغْرْمون بمجرد ظهور القكيل بين 
أظهرهم بل بدعورى الولي فإذا اذّعى القعل على غيرهم امتنعت دعواه عليهم؛ فسقط 
عنهم لفقد شرطه. 

(حُدّفَ حَمْسُونَ) خبر المبتدأ (رَجلا حرا مُعَلّفا) لأن المرأة والعبد والصبيّ 
والمنجنون أتباع لأهل التُصرةء واليمين على أهلها (مِنْهُمْ) أي من أهل المحلّة 
(يَحْتَارُهُمْ الودي) لأن اليمين(؟ حمّه والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقعل» أو يختار 
صالحيهم لأنهم يحترزون عن اليمين الكاذبة (جادتم) متعلق لت (مَا فَقَلْفَاهُ وآ 
عَلِمْنَا لَهَ قَاتِلاً) هذا حكاية قول الجميع» لأن الواحد منهم إذا خلّف يقول: ما قتلت 
وما علمت له قاتلا لا: ما قتلناء لجواز أنه مََلَهُ وحدهء فإذا حلف ما قتلناه كان صادقاً 
في يمينه» لأنه لم يقتله مع غيره. 

ونظيره ما ورد في تفسير قوله تعالى حكاية عن قوم صالح: «اللبيتئة هله نم 
َتقُولَنٌ وليه ما شَهِذئًا مَهْلِكَ أَْلهِوَإِنَا َصَاومُون4”" فإن قيل: يجوز فيما قتلت أن 
يكون قتله مع غيره؛ فيكون صادقاً في يمينه. أجيب : بأنه إذا قتله مع غيره كان في بمينه 
أنه ما قتله كاذب لأن الجماعة متى قتلوا واحداً كان كل واحلٍ منهم قاتلا ولهذا 
يجب القصاص على كل واحدٍ منهم في العمد والكفارة في الخطأ (لا الوَبي) أي لا 
يحلف الوليّ» ولو مع وجود الورثة عندنا. (كّمْ قُضيّ عَلَى أفيهَا) أي أهل المحلة 
(بالدٌيَة) وهذا قول عمر والشّعبِيَ والنّحَعِي والنّوْرِيٌ. 


2002 في المسخطوط: الولي» والمثبت من المطبوع. 
(؟) سورة الدملء الآية: (45). 


وقال مالك والشافعيّ وأحمد: يبدأ بالمدّعِين(!؟ في الأيمان؛ فإن حلفوا 
اسعحقّواء وإن نكلوا حَنَّف المدّعَىئ عليهم خمسين يمينأ فإن حلفوا برئواء وهو مذهب 
يحيى بن سعيد وربيعة وأبي الرّناد واللّيث بن سعد, لقوله عليه الصلاة والسلام لأولياء 

0 ابتداعٌ : أتحلفون حمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم؟)2"7) وقوله 

فيما رواه 53ه؟ اب] اليهقِي: «أَْيِردكُم يهود بخمسين ييناً)؟ وهذا تنصيصٌ على 
ا الولئ» وأنه يستحقٌّ القصاص به في دعوى العمد على قول مالك 
وقديم الشّافعيٌ. وقال في الجديد: فإذا حلف لس له بدية في مالهء وإذا اتعدم 
اللّوَتُ20 أو أبى الول أن يحلف, فالحكم فيه ما هو الحكم في سائر الدّعَاوى. 

ولنا: ما في الكتب 0 ابن عباس: (أنّ النبئ يلد قال: ١‏ 
على المدّعى عليه. وما رواه| بن أبي ١‏ شيبة من قضاء عمر ف 0 
وَادِعَة وأؤحب» رساتي عن قربي إن شاء | لله تعالى. 

ومن أدلتنا أيضاً: ما في «المبسوط» عن أبي أيوب مولى أبي قلابة قال: كنت 
عند عمر بن عبد العزيز وعنده رؤساء الئاس» فْحُوصِم إليه في قتيل وُجَدَ في محلَّةٍ 
وأبو قلابة جالى عند السرير أو خلفه. 

فقال الناس: قضى رسول الله يليه بالود في القّسَامة وأبو بكر وعمر والخلفاء 
بعدهمء فتظر إلى أبي قلابةق» وهو ساكتٌء فقال: ما تقول؟ فقال: عندك رؤساء الناس 
أو أشراف العربء أرأيتم لو شهد رجلان من أهل دمشق على رجلٍ من أهل مص أنه 
مرقيركم رياد اكت عليه قال: لا. قال: أرأيقم لو شهد أربعة من أمل جمص على 
رجلٍ من أهل د مشق أنه زنى ولم يَرَؤْهِ كنت ترجمه؟ فقال: لا. فقال: والله ما قعل 
رسول الله 6 0 أو زنى بعدإحصانه؛ أو 
قعل نفساً بغير نقس. وقد قضى رسولٌ الله يي بالقّسَامة والدّية على أهل يبر في 
قتيلٍ وُجِدَ بين أظهرهم. اناد عمر بن عبد العزيز لذلك. 

وهذا لأن أمراء بني أميّة كانوا يقضون بالقَوّد فى القَسَامة على ما روى الزْهْرِي 
أنه قال: القَوَدُ .في القسامة من أمور الجاهلية؛ وأول من قضى به معاوية. فلهذا بالغ أبو 
0 ذلك هنالك. وعن (الذّخِيرّة» و«الخانية): لو حلفوا عُدْمُوا الدّيةء وإن 


)0١(‏ في المخطوط: بالمدعيَينُ» والمثبت من المطبوح. 
(؟) سبق تخريجه عند الشارح ص 826. 


(؟) سبق شررحها عند الشارح ص 07م التعليقة رقم (5). 


وم كتَابُ الدُيَاتٍ 


وإن اذّتمى عَلَى وَاحِدٍ غَيِرهِمْ سَقَطْت القَسَامَةٌ عَنْهُم فإن لم يكن فِيهَا 
حَمْسُونَ كَوْرَ الحَلف عَلَبِهِمْ إلى أن يتم 

وَمَنْ كَل حبس حتى يَحُلِفَ. لآ إنْ خَرَجٍ الدَّمُ مِنْ فيه أؤ ذُبْرِهِ أؤ ذَكره. 

وفي قَدِيلٍ عَلَى ذَابَةٍ يَسُوقَهَا رَجُْل صَمِنَ عَاقَلهُ دِينهُء 
نكلوا يحبسوا حتّى يحلفوا. وهذا في دعوى العمد, أمّا في الخطأ فيِنْضَى بالدّية على 
عاقلتهم. 

(وإن ادّعَى) الولِى القعل (عَفَى وَاحِدٍ غَيْرِهم) أي غير أهل المحَلّة (شقطت 
القَسَامَةٌ عَنْهَن) أي عن أهل المحلة, وقد تقدّم وجه الفرق بينه وبين ما إذا اذَّعى القتل 
على واحدٍ منهم حيث لا تسقط. (فإن لَم يَكُنْ فِيهَا) أي في المحلة (خْمسُونَ) من 
أهل القسَامة (كَوَرَ الحَلِفّ عَلَيْهِمْ إلى أنْ يِتِمْ) لِمَا روى ابن أبي شَّيْبَة في «مصنفه): 
أن عمر بن الخطاب رد عليهم الأتمان حقّى وافواء يعني على من جاء إليه من أهل 
وَادِعة. وروى أيضاً عن شُرَئْحَ قال: جاءت قَسَامَةٌ فلم يُوَافوا حمسين؛ فردٌ عليهم 
القّسَامة حتّى أوفوا. 


وروى عبد الوّزاق في «مصنفه» عن سفيان النّْرِيٍء عن إبراهيم قال: إذا لم تبلغ 
القّسَامة كيروا حتّى يحلفوا خحمسين يميناً. وروكق أيضاً فيه عن عمر: أنه استحلف امرأةٌ 
خمسين بميناً على مولى لها أَصِيبَء ثم جعل عليها ١‏ الدّية. ولأن عدد الخمسين واجبٌ 
بنصّ الحديث» فيجب إتمامها ما أمكن» ولا يطلب فيها الوقوف على الفائدة. ولأن 
فيه استعظام أمر الدّم فيكمّلء وتكرار اليمين من واحدٍ على سبيل الوجوب ممكن 
شرعاً كما في اللعان. 
1 (وَمَنْ نَكَلَ) أي أبى أن يحلف من الذين اختارهم الوليّ (حُبسن حتّى يَخْلِفَ) 
لأن اليمين فيه مستحيٌ لذاته تعظيماً لأمر الدّم ولهذا يجمع بينه وبين الدَّية» بخلاف 
النكول في الأموال» لأن اليمين فيها بدل ٠5101‏ أ] عن أصل حمقّهء ولهذا تسقط 
بدقع المال المدّعى؛ وفيما نحن فيه لا يسقط بدفع الدَّية. ويوجب الدَّية أبو يوسف 
بالتكول اعتباراً بالتكول عن اليمين في دعوى المال. 

(لا إن خَرَجٍ الدُم) أي لا قسَامة ولا دِيّة في ميت وُجِدَ في محلة وقد خرج الدم 
(مِنْ فيه) أي فمه (او ده او ذَكَرِهِ) لأن الدّم يخرج من هذه المجاري عادةً بغير 
فعل أحدء فلا يكون دليلاً على أنه قتل. (وفي قَتِيلِ) وُجِدَ (عَلَى دَابَةٍ يَسُوقُهَا رَجُلْ 
ضَمِنَ عَاقِلَتَهُ) أي السائق دون أهل محلته (دِيَكَه) ) أي القعيل» لأن الذّابة في يد 
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والواكب وَالقَائِدُ كالشائق. وعَلَى دَاَةِ بين قيعي عَلَى أل أَفرَبِهِمَا. وفي ذَارِ رَجُلِ عَلَيِه 
القَسَامَةُ. وَتدِي عَاقِلَُهُ إن تت أَنَهَا لَهُ بالححجّة. وَتَدِي وَرَتَتهُ ِنْ وُجدَ في ذَارٍ لَفْسِهِ. 


السائق» فصار كما لو وُجِدّ في داره. 

(والرّاكبُ وَالقَايْدُ كالسَايُق) في وجوب ضمان عاقلته الدّية» لا أهل المحلةء 
فإن اجتمعوا فعلى عاقاتهم؛ لأن القتيل في أيديهم» 2 كما لو وُجَدَ في دارهم. إل 
أن في الدّابة لا يُشترَط أن يكونوا مالكين لهاء وفي الدار ب يشترط ذلك. ولو لم يكن مع 
الدّابة أحدّء فالدّية والقّسامة على أهل المحلّة التي وُجِدَ ب القعيل على الدابة» لأنّ 
وجوده على الدّابة كوجوده في الموضع الذي فيه الدابة. 

(و) في قعيل وُحِدَ (عَنَى نَايْةِ) أو غيرها (بَيْنَ قَرْيَمَيْنِ) أو قبيلعين تجب 
القّسَامة والدّية (عَنَى افل اقْرَبهِمَا) لما روى أبو داود الطيالسي وإسحاق بن رَاُوِيَه 
والبزّار في «مسانيدهم)» والبيهقي في «ستنه)» عن أبي سعيد الحَدْرِيٌ: أن قميلاً وُجِدَ 
بين عَيّينٌُ فأمر النبي يي أن يقاس إلى أيهما أقرب» فوْجدَ أقرب إلى أحد الحيين 
بشبرٍ. قال الحُدْرِيٌ: كأني أنظر إلى شبر رسول الله فلك فألقى ديته 1 

وروى ابن أبي شي في «مصنفه» عن وكيع» عن عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن 
الحارث بن الأزمع قال: وُجِدَ قتيلٌ باليمن بين وَادِعَةَ وأذحب» 0 
الخطاب إليه» فكتب إليه عمر: أن قِس ما بين الحيين» وإلى أيهما أقرب فخذهم يه. 
قال: فقاسوه ع أقرب إلى وادعة» فأحذنا وأغرمنا وأحلفناء فقلنا: يا أمير المؤمنين» 
َتُحَلّفنا وتَُدمُنا؟! قال: نعم. فأخلّف خمسين رجلاً: بالله ما قتلتُ ولا علمتٌ قاتلاً له. 

(وفي) 45 0 في (ذَارٍ رَجْلٍ عَلَئِْهِ القَسَامَةٌ) فُكَوَر الأثهان عليهء لأن الدّار 
في يده وحفظها إليه (وَمَدِي) أي يُعْطِي الدِّية (عَاقِدَُهُ) لأن نصرته منهم وقرّته بهم. 
وقال مالك: لا قُسَامة 0 غرامة في قتيلٍ وُجَدَ في دار قوم. وقال الشافعي: يكون مع 
اللّوث0, وفي «شرح الأقطع): صاحب الدّار مع أهل ١‏ المحلّت كأهل المحلة 0 
المشرء ولا يدخل أهل المصر مع أهل المحلة. 

(إنْ كَبَتَ انْهَا) أي الدّار (نَهُ) أي للرجل (بِالحّجْة) أي بشهادة الشهود, لأن اليد 
دليل ظامرء والظاهر حضّة للدفع لا للاستحقاق» ونحن محتاجون هنا للاستحقاف» 
فلا بدٌ من إقامة البيّنة على الملك إذا كذّب العواقل أنها ملك ذي اليدء وقالوا: إنها 
وديعة عنده. (وَتَوِي) عاقلة (وَرَفَته 6 00 (إن وَجِدَ) قتيل (في دار نَفْسِهِ) عند أبي 
حديفة؛ وعند أبي يوسف [ومحمد(2 وزُفْر ومالك والشّافعي: لا شيء فيه. 


)١(‏ سبق شرحها عند الشارح ص 3780 التعليقة رقم (؟6. 
(؟) ما يين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


وام كَِابُ الديَاتٍ 

وَالقَسَامَةُ عَلّى أَهْل ا لخِْطَةٍ دون السُكَانٍ وَالْمْشْتَرِينَ. فَإِنْ بَا كل مَنْهُم 
على المُشْتَرِينَ» وفي ذَارٍ مُشتركةٍ عَلَى عَدَدٍ الرؤوس. وفي القُلِكِ فَالقَسَامَةُ على 
مَنْ فيه 

وَ في سُوقٍ مَمْلُوكِ على المَالِكِء وَفي مشجدٍ مَحَلَّةٍ عَلَى أَهلِهَاء في 
غَيْرِ مَملوك, وَالشَارِع» والجشر, والسْجُن» والجامع, لا قَسَامَة. 

وَالديَةُ عَلَى بيت الْمَالٍ) وفي برا بوي 141514541541 1[1[1[1[14 1[ 1|1[ 1 |[ ذا 


(وَالقَسَامَةٌ) والدّية (عَلَى آهل الخِطّة) ولو بقي واحدٌّ منهمء وهم الذين خط 
لهم الإمامء وقسم الأراضي يحَطه حين فتحها. (دُوْن الشكَان) أي وليست القسامة 
على السكان (وَالمُشْتَرِينَ) وهذا  7601/[‏ بع عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
يوسف: الكل مشتركون؛ وهو قول مالك والشافعي وأحمد وابن أبي ليلى, لأنّ النبى 
َك قضى على أهل خَِير وقد كانوا سكاناً فيها. (قَإِنْ بَاعَ كل مَنْهُمْ) أي كل واحدٍ 

من أهل الخطة» وفي بعض النسخ: فإن باع كلهم (فعلى المُشْئَرِينَ) القَسَامَة زالية 

لأن الولاية انتقلت إليهم عند أبي حديفة ومحمد لزوال من يتقدّمهم» وحصلت لهم 
عند أبي يوسف لزوال من حم (و) إن وجِد قعيلٌ (في دَارٍ مُشْتْركَةِ) على 
التفاوت بأن كان نصفها لرجلء وتحشرها لرجل» وباقيها لآخرء فَالقسَامة (عَلَى عَدَّدٍ 
ا لأن صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير في التدبيرء فكانوا سواء في 

لحفظ والتقصير. 

إن يم حا بي وات الرؤاتاية لايل قي أي في المَُلْكِ سبواء 
كان ماشياً أو راكباً أو ملاحاً. () إن وُجِدَ (في سُوقٍ مَفنُوك) فالقّسَامة (علَى 
المَايك) عند أبي حديفة ومحمد. وعئد أبي يوسف؛ على | السكان. (3) إن وُجِدَ (في 
مَسْجِدٍ مَحَلَّة) فالقسامة (عَلَى آهلها) لأن تدبيره إليهم؛ والقتيل فيه كالقتيل فيها. 

() إن وُحدَ (ضي) سوق (غَيْرٍ هضلُوك, ق) في (الشارع)» العام (و) ني 
(الجشير)؛ العام (و) في (السجْنِء و) في (الجامع لا قسَامَة) على أحدٍ (وَالدَّيَةُ عَنَى 
بَيْتِ المَالٍ) لأنه لجماعة المسلمين. وقال أبو يوسف: القسامة فى المع أهله 
وهو قول مالك والشافعي وأحمدء لأنهم سكانه وولاية تدبيره اليه والظاهر أن القعل 
حصل منهم. ولأبي حنيفة ومحمد: أن أهل السجن مقهورون. فلا يتناصرونء ولا 
يتعلّق بهم ما يجب لأجل التّضْرة. 

(و) إن رُجِدَ (في بَرْيْةِ) أي غير مملوكةء إذ لو كانت مملوكةً تكون القسامة 


كتابٌ الديَاتٍ وم 
لآ عِمَارَةَ بقُِهَا أؤ ماءٍ يمُرُ به هَدَرْ. وَمُسْتَخلّفٌ قَالَ: قَتَلَهُ رَيْدُ حَلَف باللّه: : ما قَتلْيُهُ 
َلآ عَرَفْتُ لَهُ قَاتِلاً غير زَئِد. 


وَبَطلت سَهَادَةٌ تغض أهْلٍ المَحَلَةِ بقل غَيرِهِمْ أَوْ وَاحِدٍ 0غ 


على مالكها (لآ عِمَارَةَ بِقَزِيهَا) أمّا لو كان بقربها عِمارةٌ تكون القسامة على أهلها. 
وحدٌ القُوب سماع الصوت. (اؤ مَاءِ) أي أو وُحِدَ في ماءٍ (ِيَمُوُ به) أي بالقميل» بأن 
وُحِدَ في نهر عظيم يجري فيه الماء (هَدَرً) أي لا شيء فيه لأنه ليس في يد أحدٍ 
ولا في ملكه. بخلاف التهر الصغير» » فإن ضمان القعيل على أصحابه لقيام يدهم عليه. 
ولو وُجَدَ قتيلُ في أرض موقوفة أو في دارٍ موقوفةٍ على أرباب معلومةء فالقسامة 
والدية على أربابهاء لأن تدبيرها إليهم. وإن كانت موقوفةٌ على مسجدء فهو كما لو 
وُجَدَ في المسجدء وحكمه قد تقدّم والله تعالى أعلم. 

(وَمُسْقَخْدّف) بفعح اللام مبتدأ أي من يُطَلَّب منه اليف (قَالَ فَتَلَهُ رَنْدُ) 
صفتهء والخبر (حَلَفَ باللهِ ما فَمَلْمُهُ وَل عَرَفْتُ لَهُ قَاتِلاً غَيْرَ رَئِبِ) لأنه لما أقرَ بالقعل 
على زيدِء صار زيدٌ مستثنى عن اليمين» فبقي حكم من سواه فيحلف عليه» وهذا قول 
متمد وقال أبي يوسف: يحلف ما قتلثت فقطء لأنه عرف القاتل واعترف به. 
ع أنه يحتمل أن له قاتلاً آخر معهء أو يكون في إقراره كاذباً (وَيَطَلَتَ شَهِادَةٌ 

بَعْض اهل المَحَلَةِ بِقَثْلٍ عَيرِهِمْ) متعلّق بشهادة. ٠.‏ وصورة التمسألة: وُجَدَ قعيلٌ في 
محلّة وادّعى الولئ قتله على غيرهمء فشهد اثنان من أهل المحلَّة :الم القجل 
شهادتهما عند أبي حنيفة؛ وتُقبل عندهما. 


والكلام فيه يرجع 3 ال اك الو ب رم ل 
حادثة» ثم خرج من أن يكون خصماء لا تُقبل شهادته. وأن كلّ من كان له عَرَّ أن 
يصير خصماًء ثم بطلت  "58[‏ أ] هذه العَرَضِيّة فشهد في تلك ل 
شهادته فيها. فهما قالا: الثابت في أهل المحلّة عرضيّة أن يصيروا خصماً لو ادّعى 
الولي عليهم. » وقد بطلت هذه العرضيّة بالدّعوى على غيرهم فتقبل شهادتهم» كالوكيل 
بالخصومة إذا عزله قبل أن يخاصم وشهدفي تللك البحادئة, ولأبي حديفة: أن أهل 
المحلّة صاروا خصماً في هذه الحادثة لوجود القتيل بين أظهرهمء ومن ضار خصماً 
في حادثة ة لا ثُقُبل شهادته فيها وإن خرج عن الخصومة: كالوكيل إذا خاصم في 

(آؤ وَاحِدِ) بالجر عطفٌ على غيرهم؛ أي وبطل شهادة بعض أهل المحلّة بقعل 


ام كَابُ الديَاتٍ 


ِنْهُمْ. وَفي رَجُلَينْ في بَيْتِ وُجَدَ أَحَدُهُمَا قَيِيلاً صَمِنَ الآخَرُ دِيتهُ. وفي قتيلٍ قرية 


العَاقلةٌ: أَهْلُ الدّيرَانٍ 0 ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ 1 11110 


واحدٍ (مِفْهُمْ) إذا ادّعى الول عليه بعينه, لأن الخصومة قائمة مع الكلٌء والشاهد 
يقطعها عن نفسه» فكان منهما فيها (وَفي رَجُلَيْنِ في بَيْتٍِ) وليس معهما ثالث (وُجِدَ 
يحتمل أن يكون قتل لفسه)» ويحتمل أن يكون الآخر قتلهى فلا يضمنه بالشّك. ولآابي 
يوسف: أن الظاهر أن الإنسان لا يقتل نفسهء فكان ذلك الاحتمال ساقطأء كما لو وُحِدَ 
قتيلٌ في مَحَلَةِ فإِنَّ احتمال قتل نفسه ساقطّ هناك فكذا هنا (وضي قتيلٍ قرية امراةٌ) 
أي وإن وجد قئيل في قرية امرأة (كَرْرَ الحَلِفَ عَلَيْهَا) أي على المرأة» لما روينا من 
0 القّسَامة على المرأة. 
ير غكمر 

(وَتَدِي) أي تُغطي الدّية (عَاقِلَتْهَا) وهذا عند أنئ حنيفة ومسحمد. وقال أبو 
يوسف: القّسّامة على العاقلة أيضاً. قال المتأحرون: إن المرأة تدحل مع العاقلة [في 
التحمل في هذه المسألة, لأنّا أنزلداها قاتلة» والقاتلة تشارك العاقلة»](١2‏ وهو اخعيار 

01 7 0 4 ّ 

الطحاويٌء وهو الأصح. ولو مرخ إنسانٌ في قبيلة» فتُقِلَ إلى أهله فمات من تلك 
الجراحة» فإن كان صاحب فراش من حين الجرح حتى ماتء فالقَسَامَةٌ والدّية على 
القبيلة عند أبى حديفة. 

وقال أبو يوسف: لا قسامة فيه ولا دية. قيل: ومحمد معد وهو قول ابن أبي 
ليلى ومالك والشَّافعِيَ وأحمد, لأن الذي حصل في القبيلة والمحلّة ما دون الئّفس» 
ولا قَسصَامة فيه» وصار كما لو لم يكن صاحب فراش. ولأبي حديفة: أن الجرح إذا 
انُصل به الموت صار قتلأء ولهذا وجب القصاص في العمدء والدّية في الخطأ. ولو 
لم يكن المجروح صاحب فراش من حين الجرح بل كان يجيء ويذهب حين ججرح» 
ثم تُقِلَ ومات في أهله فلا شيء فيهء كذا في «المبسوط». 

فضل في المعافِّل 

وهي جمع مَغْقّلة يضم القافء وسميت الدّية عقلاً ومعقُلة لأنها تمنع الدم من 

السفك» ومنه العقل» لأنه يمنع صاحبه عن غير طريق العدل. (العَاقِنَةُ: أَهَلْ الديوان9) 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. (؟) الديوات: الدّفتر يكتب فيه أسماء الجيش - 


لِمَن هُوَ مِنِهُعْ تُوْحَذُ من عَطَايَاهُمْ مقى خَرَجَتْ, الس 
لِمَنْ هُوَ مِنْهُمْ) لأن عبر فرض العقل على أهل الديوان محر من الصحابة ولسم.يدكر 
عليه منكرء فكان ذلك إجماعاً منهم (تُوْخَدُ) الدّية (مِن عَطَايَامُة)!') أو الشّاملة 
لأرزاقهم (قتى خَرَجَتْ) العطاياء سواء حرجت في ثلاث سنين أو أكثر أو أقل» وهذا 
إذا كانت العطايا الخارجة بعد القضاء بالدّية 4ه بع للسنين المستقبلة» حتّى لو 
خرجت بعد القضاء عن السئين الماضية لا تؤخحذ منهاء ولو خرجت بعده عن ثلاث 
سنين مستقبلة في سنةٍ واحدةء يوذ منها كل الدّية» إذ لا فائدة في التأخير. روى ابن 
أبي شي في «مصنفه» عن جابر قال: أول من فرض الفرائض» ودوّن الدواوين» وعّف 
العرفاء: عمر بن المخطاب. 

وفي «الهداية»: وأهل الديوان: أهل الرايات: وهم الجيش الذين كتبت أساميهم 
في الدّيوان. والعطاء: ما يُفْرضٍ للمقاتلة. والرزق: ما يُفْرض لفقراء المسلمين إذا لم 
يكونوا مقاتلة. وقال مالك والشَّافعِيَ وأحمد وأكثر أهل العلم: الدٌّيّة على العشيرة وهم: 
العصّبات؛ لأنه كان كذلك على عهد رسول الله يِه ولا نسخ بعده؛ لأنه لا يكون 
إلا بوحئ على لسان نبئء ولا نبي بعده. ولما رواه ابن أبي شَّيْبَة في «مصنفه): حدّثنا 
خفصء عن حجاج عن يِفْسمء » عن ابن عباس قال: كتب رسول الله يِيٍ كتاباً بين 
المهاجرين والأنصار أن يَعْقِلُوا معاقلهم: وأن يُقُدُوا عانيههم(” بالمعروف» والإصلاح 

بين المسلمين. وقال: حدّثنا وكيع: حدّثنا ابن أبي ليلىء عن الشَّعْبِيَ قال: جعل 

رسول الله يٍَ عقل قريش على قريش» وعقل الأنصار على الأنصار. 

وما رواه عبد الوَرّاق في «مصنفه»: أخبرنا تغمر» عن مطر الورّاق» عن الحسن 
قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأةٍ يطلبها في أمرء فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر. 
فبينا م في الطريق اشتد بها الفزع» فضربها الطلّق فدخملت داراً وألقت ولدها. فصاح 
الصبي م صَيِحَقَين ثم مات فاستشار [عمر]7" الصحابة» فقال بعضهم: ليس عليك شيء 
إنما أنت وال ومؤدّبٌ. قال:: وصَمَتَ عليء فأقبل عليه عمر وقال له: ماذا تقول؟ فقال 
علي: إن قالوه برأيهم فقد أخطؤواء وإن قالوا في هواك فلم ينصحوا لك» أرى أن ديته 
عليك» فإنك أنت أفزعتها فألقت ولدها بسببك. قال: فأمر عمر علياً0؟؟ أن يضرب ديته 


- وأهل العطاء. المعجم الوسيط ص 0" مادة (دَوّن). 

)١(‏ عطايا أهل الديوان: أرزاقهم وما يرنّب لهم من ماليء المعجم الوسيط ص 304» مادة (عطا). 
(؟) العاني: الأسير. المعجم الوسيط ص 577» مادة (عنا). 

(") ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(4) في المطبوع: عليهاء والمثيت من المسخطوط. 


على قريش» فأخذ عقله من قريشء لأنه خطأً. 

هذاء وَاحْتُلِفٌ في ا الآباء والبنين: فقال الشافعيَ وأحمد في رواية: ليس آباء 
الا تل وإن عَلَّواء ولا أبناؤه وإن سَمَلوا من العاقلة. وقال مالك وأحمد في رواية: يدل 
فى العاقلة أبو القاتل وابنه» وهو قولتا عند عدم أهل الديوان. 

ولنا: أنّ عمر لما دوّن الدواوين جعل العقل على أهل الدّيوان» وكان ذلك 

خضر من الصحابة. روى ابن أبي شَئيَة في «مصنفه) عن الحكم قال: عمر أول من 
جعل | الدية عشرةًٌ عشرةٌ في أعطيات المقاتلة دون الناس. والأغطيّة جمع العَطِيّة. وروى 
أيضاً عن الشّغبِيَ» وعن إيراهيم أنهما قالا: أول من فرض العطايا عمر بن الخطاب» 
وفرض فيه الدّية كاملة في ثلاث سنين» والنصف في سنتين» والفلقة في بسن وما 
دون ذلك في عامه. وفي «مصنف عبد الجرّاق) مثله وفيه أيضاً: أخبرنا الثوري عن 
افيف عن الشّعْيِيَ: أنه جعل عمر الدّية في الأَعطِهَة في ثلاث سئين؛ والنصف 
والثلشين في ستتين» والثلث في سنة؛ وما دون الثلث 7093 - أ] فهو في عامه. 

وأخرج ابن أبي شَئتة عن النّسعِيَ والحسن أنهما قالا: العقل على أهل الديوان. 
وقال الترمدي في كتابه: وقد أجمع أهل العلم على أن الدّية تُؤْحذ في ثلاث سئين» 
في كل سنة ثلث الدية. وروى عبد الوَزّاق في «مصئفه» عن عمر أنه جعل الدية في 
الأغطيّة في ثلاث سئين: وفي لفظ: أنه قضى بالدية في ثلاث سئين» في كل سئة 
ثلث على أهل الديوان في أعطياتهم. 

وتنا قولهم: ولا نسخ بعده عليه الصلاة والسلام فمسلّعٌ» إلا أن هذا ليس 
بنسخ» بل هو تقدير معنئ لأن العقل على أهل التُصرة» وكانت النّصرة بأنواع: 
بالقرابة» وبِالحِلْفٍ أي العهد. وبولاء العتاقة» وبالعدّء وهو: أن يُعَدَ في القوم ولا يكرن 
منهم. وفي عهد عمر صارت بالديوان» فجعله على أهله اتباعا للمعنى. ولهذا قالوا: لو 
كان اليوم قوم يتناصرون بالحرّف» كانت عاقلتهم أهلّ حرفتهمء ولو كان بالحِلّف 
فعاقلتهم حلفاؤهم. 

وتوضيحه: أن إجماع الصحابة لم يكن على خلاف ما قضى رسول الله ين 
بل على وقاق ما قضاهء فإنهم علموا أنه إنما قتضى على العشيرة باعتبار التُصرة» وقد 
كانت قوة المرء ونصرته يومد بعشيرته» ثم لمّا دوّن عمر الدواوين صارت القوة 
والنصرة بالديوان» فلذا قَضُوا بالدية على أهل الديوان» لأن المعنى متى عُقِل في حكم 
الشرع» يتعدّى الحكم بذلك المعنى إلى الفرع. 


كاب الدّيَاتَ لذن 


َيه من لس مِنهُخ, يُؤْحَُ بن كل في قلآثِ سبين لان داهم أز أزتعة. 
وَإِنْ لَمْ يَسْمَ الحَيّ صُم إِلَيْهِ أَقْرَبُ الأخياءٍ تسباً: الأقربُ فَالأقُب» 


(وَحَيّهُ) أي والعاقلة حيّ القاتل أي قبيلته (لِمَنْ) أي للقاتل الذي (لَيِسن مِنْهُم) 
اعابى ةمل الأبرادى اذم هرد يه رضي السعارة ' ين التُعاقل» فصار حاله كحال 
مَنْ كان على عهده عليه الصلاة والسلام (يَؤْحَدُ مِنْ كُلْ) أي من كلّ واحدٍ منهم ما 
عدا فقراءهم (في قَلآثِ سِنِين) لما روينا عن عمر (قلاثةٌ دَرَاهِمَ آؤ أَرْبَعَةٌ) فلا يُرَاد 
الواحد في كل سنة على درهم وثلت. وقال مالك وأ وأحمد في رواية: لا تقدير في 
أخذها بل يحملون ما يطيقون» لأن التقدير لا يقبت إلا بالتوقيف منه؛ ولا نصّ فيه 
فيفوّض إلى رأي الحاكم كتقادير النفقات. 

وقال الشافعي وأحمد ‏ في رواية : يجب على الغني نصف دينارء لأنه أقل 
ما قُدّر في الزكاة» وعلى المتوسط ربع دينارء لأن ما دون ذلك تافة لا تُقْطَعْ اليد فيه. 
وقلنا: 07 صلة تجب على سبيل المواساة كالنفقة: فيستوي فيه الغني والمتوسط. 

نج ابتداءُ الغلاث سدين من وقت القضاء عندنا. وقال مالك والشافعي وأحمد: 
من وقت القتل؛ لأنه سيب الوجوب. ولنا: أن الواجب الأصلي المِمْل؛ والتحوّل إلى 
القيمة بالقضاء فَيُعْتبِدِ ابتداؤها من وقتهء كولد المغرور تعتبر قيمته من وقت القضاء لا 
قبله. وإذا كان الواجب ثلث الدية أو أقل منه يجب في سنة واحدة» وإذا كان أكثر من 
الثلث إلى تمام الثلفين يجب في سنعين» وإذا كان أكثر من الثلفين إلى تمام الدية يجب 
في ثلاث سنينء لأن جميع الدية في ثلاث سدين» فيكون كل ثلث في سنة. ولا 
ا ا 0 الواجب على العاقلة والواجب على القاتل 

ي ماله. وقال مالك» والشافعي وأحمد: ما وجب في مال القاتل فهو حالٌء وذلك مثل 
الأب إذا قتل ابنه عمداء أو انقلب 70587 بع القصاص بالشبهة مالاً. 

(ونْ لَمْ يَسْعَ الخ) لأخذ الدّية منهم في ثلاث سدين: كل سنة درهم أو درهم 
وثلثء (ضُمّ إِلَيْهِ ه آَقَرَبُ الأخياء نَسَماً) تحقيقاً للتخفيف وتفادي92) عن الإجحاف 
(الآقرَبٌ قالأقرب) على ترتيب العصّجات» يقدّم الأخرة ثم بنوهمء ثم الأعمام ثم بنوهم 
(وَالبَاقِي) من الدّية ذاكن د يم ا الوا نت الو الأحياء. نسباً إليهم (عَلَى 


)١(‏ في المطبوع: العشيرة» والمثيت من المسخطوط. 
(0) في المطيوع: تقاربء والمقيت من المسخطوط. 


ال كناب الديَاتٍ 


عَلَّى الججاني. وَالقَاتِلُ كَأَحَدِهِم. وَلِلْمُعْتَقٍ حي سَيِدِهِ. وَلِمَوْلَى المُوَالآَةِ مَوْلَهُ 
وَحَْهُ. وَالْمُعْتبرُ في العَجَم أَهْلُ التُضْرَةٍء سَوَاءٌ كانت بالجرفةٍ أو غَيْرِها. 

وَمَنْ لا تاقِلة لَهُ يُغْطى من بَيْتِ المَالٍ» إِنْ كَانَ, وَإِلذّ فَعَلَى الجّجاني. 
وَتَعَحَمَلُ العَاقِلَةُ ما يَجِبُ بتفس القَثل, لأ ما يَجِبُ بصُلْح وَإقْرَارٍ لَم تُصَدَفَهُ العاقلة. 


الجَانِي) ) لأن أصل الوجوب عليه؛ وإما تحوّل عنه إلى العاقلة للتخفيف (وَالقَاتِلَ) 
يدحل مع العاقلة فيكون فيما يودي (كَأَحَدِهِمْ) لأنه الجاني» قلا معنى لإخراجه 
ومؤاخذة غيره. وقال مالك في غير المشهور ‏ والشافعي وأحمد: لا يجب على 
القاتل شي من الدية. 

(و)العاقلة (لِلْمُعْتَقٍ كي سَيِدِهٍ) لأن نصرته بهم (وَ)العاقلة (لِمَوْنَى المؤالاة) 
وهو مولى الجلف (مَؤلآهُ وَحَيّه) أي 7 مولا لأنه ولا يتناصر به فأشبه ولاء 
العتاقة» وفيه نخمللاف الشافعي وأحمد وقد من في الولاء. 


امع في العجم آل الُفرة) منهم (سَواء كائّث بالجزقةٍ آؤ غنها) أفتى 
أبو اللّثء وأبو جعفر الهِنْدُوَاني: وظهير الدين المَِغِيانِي: أنه لا عاقلة لعج لأنهم 
ضيعوا أنسابهم ولا يتتاصرون فيما بينهم. وأكثر المشايخ قالوا: ِْعَجَم عاقلة» لأنّ لهم 
عادة في التناصرء» ويه كان يُفْتِي محمد بن سَلَّمة وشمس الأئمة الحَحلُوَانِي 


وقال: الإسشبيجابي: أهل صناعة القاتل عاقلته وديوانه» ولكن بشرط أن يكونوا 
يتناصرون بهاء وهو تفصيلٌ حسنٌ» واختاره كشير من المشايخ. وقد شاهدت أهل 
المحلّة والعَججم يتناصرون كما في مكة المشدفة حال المنازعة بين أهل المغلاة2©0 
وأهل الشّببكة. وقد قالوا: ا ل ا 
سوادهم» لأنهم أتباع لأهل مصرهم. 

(وَمَنْ لآ عَاقَِه لَهُ) من المسلمين بأن كان لقيطأً أو نحوه كالغريب (يُغْطى) 
عنه (مِنْ بََيْتٍ المَالٍ إن كَانَ) للمسلمين بيت مال (وإل) أي وإن لم يكن للمسلمين 
بيت مال (فْعَلَى الجاني) كحدٌ الشرقة والقذف والقصاص (وَتَتَحَمّلُ العَاقِلَةٌ 00 7 
المال الذي (يَحِبُ بِنَفْس القثلٍ) وهو دية شِبه العمد والخطأ )ل ها يجب يضلح) أ 
لا تحمل العاقلة المال الذي يجب بسبب صلح عن قتل عمدٍ. 


(و) الذي يجب بسبب (إفزار) من الجاني (نَمْ تُصَدُفَهُ العاقِتّة) عليه لأن 


. ١ في المخطوط والمطبوع: «المعلى؛» والمثبت من معجم البلدان هإخهة‎ )١( 


كتابُ الات مل 


أؤ عَمْدٍ سَقَطَ قَوَدُهُ بِشُبِهَقَ أو قَثْلِهِ ابتو عمداًء وَل جتايَةَ عَبِدء أُوْ عَمْدْ أو مَا دُونَ 
أَْشٍ مُوضِعَةٍء بَلْ الجاني. 


الإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة لقصور ولايتهم عنهم إلا أن يصدّقوه في الإقراره لأن 
تصديقهم إقرادٌ منهمء والامتناع كان لحقّهم وقد زالء أو أن تقوم البينةء لأنها مثبتة 
وتقبل هنا مع الإقرار وإن كانت لا تُغتبر معه, لأنها ثقْيِتُ ما ليس بثابت بإقرار المدّعى 
عليهء وهو الوجوب على العاقلة. ولو أقي بقعل خطيل ولم يرتفعوا إلى القاضي إلا بعد 
سنين قضى عليه بالدية في ماله في ثلاث سئين من يوم يَقْضِي. وقال مالك والشافعي 
وأحمد: حالاً. لنا: أن التأجيل من وقت القضاء في الثابت بالبيّنة» ففي الثابت بالإقرار 
أولى؛ لأنه أضعف. 

(آؤ) الذي يجب بسبب قتل (عَهم سقط قَوَدُهُ بشُبْهَة) وكذا إذا عفا بعض 
الأولياء (آو) الذي يجب بسبب (قَثَلِهِ ابِتَهُ عمداًء وَلآ) تعحمل العاقلة (جِدَايَةَ عَبْدٍ اؤ 
عَمْدِء آؤ مَا دُونَ آزش مُوضِحَةِء بَلُ) 503 - أ] يمحملها (الجَانِي). أخرج البيهقي 
عن الشعبئ؛ عن عمر قال: العمد والعيد والصلح والاعتراف لا يعقله العاقلة. وروى 
ابن أبي شَيبَةَ في «مصنفه) عن التَّسَْيِيَ أنه قال: لا تعقل العاقلة ما دون الموضكة؛ ولا 
تعقل العمد ولا الصلح ولا الاعتراف. 


وأخمرج عبد الدَراقَ في «مصنفه) عن الشّغبي أنه قال: أربعة ليس فيهن عَقْلٌ 
على العاقلة» وإنما هي في ماله نخاصة: العمد والاعتراف والصلح والمملوك. وروى 
الَْدٍ 5 عن الشعبيخ أنه قال: لا تعقل العاقلة عد ولا عبد ولا الها ولا اعترافاً 


ورواه أبو مهد القاسم بن سلام في آخر كتابه «غريب الحديث»» كذلك من 
قول الشّغبي؛ ' 1 ثم قال: واحتلفوا و في تأويل العبد: فقال محمد بن الحسن: معناه أن 
يقتل العبد حرا لسن على حا ولاه لي من تاه ونا شي ني تيرد يق 
لذلك محمد بن الحسن فقال: حدّثني عبد الرحهن بن أبي الرّنّاد عن أبيه» عن عُتيد 
الله بن عبد اللهء عن ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة: عمداًء ولا صلحاًء ولا اعترافاً» 
ولاما جنى المملوك. ألا ترى أنه جعل الجناية للمملوك. قال: وهذا قول أبي 
حديفة. وقال ابن أبي ليلى: إنما معناه أن يكون العبد يُجنَى عليه: يقتله حرأ ويجرحه. 
فليس على عاقلة الجاني شي إنما ثمنه في ماله نخاصة. 


قال أبو عبِهِد:ٍ فذاكرت الأضْمَعِي فيه فقال: القول عندي ما قال اب بن أبي ليلى» 


4 كتابُ الإكراو 


كِتَابٌ الإكرَاهٍ 


هو فل يُوقِعَُهُ بغَيْرهِ فَيَقُوتُ رِضَامُ أوْ يَفْسَْدٌ به اخْجِيارة مَعَ بَقَاءِ 1 هليته. 


ا ام 


وَسْرِط قُذرَةُ الحامل لَهُ عَلَى إِيقَاعِ مَا هَدَدَ هه » سُلْطَاناً كان أؤ لِضَاً. وَحَوْفُ 
1 غه وَكَوْنُ المكرَةُ به مثلفاً نفساً أؤ تضواً. وَهُوَ 210110111 


وعليه كلام العرب. ولو كان المعنى على ما قال أبو حنيفة لكان لا تعقل العاقلة عن 
عبدء ولم يكن ولا تعقل عبداً. انتهى. وقد أجبنا عنه فيما سبق بما هو أحقّ. وقال 
الشارح هنا على سبيل التنزل: إن كون القول عند الأصمعي ما قال ابن أبي ليلى نظراً 
إلى مجرد لفظ هذا الحديثء لا ينافي أن يكون القول ما قال أبو حنيفة نظراً إلى ما 
رواه محمد عن ابن عباس جمعاً بين الأحاديثء والله تعالى أعلم بالصواب. 


كِتَابُ الإكرَاهٍ 
(هُوَ) لغْة: مصدر أَخْرهة إذا حمله على أمرٍ يكرهه [طبعا20. 


وشرعاً: (فِغْلٌ) من تهديدٍ وتخويفٍ بضرب ونحوه (يُوقِعْهُ) المرء (يغَْيو) 
على إيجاد ما يكرهه طبعاً أو شرعاً (قَيَقُوتُ) به (رِضَاهُ او يَفْسَدُ يَعْسَدُ [به](2 اخياز ُهُ مغ 
بَقَاءِ أفلييد» للتكليف وعدم سقوط الخطاب عنه. لأن المكره مُبتَلّىء والابتلاء يحقّق 
الخطابء ألا ترى أنه متردّد بين فرض وحظر ورخصةء وبين إثم وأجرء وذلك آية 
الخطاب. 


(وَشّرطً) في تحمّق الإكراة أمود منها (قدْرَةٌ الحَامِلٍ لَه عَلَى إيقاع مَا هَدَّدَ بو 

سُلْطَاناً كَانَ اؤ يِضاً) وقال لو 2 الإكراه لا يكون إلا من السلطان. قالوا: هو 

اختلاف عصر وزمانٍء لا احتلاف ححَحّةٍ وبرهان» لأن زمان أبي حنيفة لم يكن فيه 
لغير السلطان من القدرة ما يتحقّق به الإكراه» وزمانهما كان فيه ذلك. 

(ق)منها (خَوْفُ القَاعِل) وهو المكره بفتح الراء (إِيقَاعَه) أي أيقاع الحامل ما 

َه به بأن يغلب على ظنه أن يُوَعَه يه عليه في الحال. (3) منها (كَوْنُ المُكْرَهُ بِهِ 

مُثْلِفاً تَفساً) سواء كان قتلاً أو ضرباً (آو) مُتْلِفاً (نضواً) قطعاً كان أو غيره (وَهُوَ) أي 


3 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المسخطوط. 


(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كتَابُ الإكراه 4 
للحي أو مُوجِباً لِمَا يُعْدِمُ الؤضاء وَالقَاعِلُ مُمتبِعاً مِمَا أكرة عَلَيه قَبلَهُ: لِحَقَه 


أوْ آحَنَ أز الشزع. . فز أكرة بالمُلُجىء أؤ غَيرِهِ على بيع وَنخوو, أَؤ إِقَرَانِ ِنْ 
شَاءَ فَسَمّ أؤ أْمْضَى. . وَيلكُهُ المُشتري إن قَبِضء 2110111111101010101010109ظ22 


متلف النفس أو العضو الإكراه (المُلْجِىء (© أو مُوجبا عطفٌ على متلفاً أي: أو 
كون المكره به محصّلاً (لِما يُعْدِمُ الرُضا). وفي شرح «الوقاية»: إن هذا يختلف 
باختلاف الناس» فإن الأراذل 7303 بع [رتما](2 لا يغتمّون بالضرب أو الحبس: 
فالضرب اللَّينٌ لا يكون إكراهاً في حقّهم بل الضرب المُبوّح: وكذا الحبس إلا أن 
يكون حبساً مؤبّداً يتضجر منه. والأشراف يغتمُون بكلام فيه خشونة» فمثل هذا يكون 
إكراهاً لهم. 

(و) منها كون (القَاعِلٍ مُمَْتَنِعاً مِمَا أكرة عَلَنْهِ) من الفعل (قَبْلَهُ) أي قبل 
الإكراه (لِحَفْهِ) أي لحقّ الفاعل» كإكراهه على بيع ماله أو إتلافه» أو إعتاق عبده» 
(آو) لح شخص (آخَرَ) كإكراهه على إتلاف مال غيره (آو) لحقّ (الشرع) كاكراهه 
على شرب الخمر أو الزنا. 


( فلو أكرة بالمُلْجِىء اؤ غَبْرِهِ على بَيْعِ) لماله (وتخوو) من الشراء بماله 
والإجارة لداره (آؤ) على ( (إقْوارٍ) مثل أن يقر لرجلٍ بألفٍ ففعل ما مره عليه» فهو 
بالخيار (إن شَاءَ فْسَحٌ آؤ) شاء (أفضّى) أمنا البيع ونحوه؛ فلفوات شرط صحته وهر 
الرضا. وأما الإقرار» فلأنه بد يحتمل الصدق والكذب» ودليل أنه كذبٌ موجودٌ هناء 
وهو الإكراه. والأصل عندنا أن تصرّفات المكره كلها منعقدة قولة إلا أن ما يحتمل 
الفسخ منها كالبيع والإجارة له أن يفسخه. وما لا يحتمله كالطلاق والتّكاح والإعتاق 
والتدبير والاستيلاد والنذز يلزمه. وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يلزمه. 


(و) إذا كان البيع والتسليم كزهاً (يَمْلِكُهُ) أي المبيع (المشترِي إن فَيِضَ) 
المشتري المبيع:؛ لأن بيع المكره فاسدء وذلك أن ما هو ركن العقد لم ينعدم 
باللاكراف وهو الإيجاب والقبول في مخلفة وإثما اتعدام. مأ هو شرط الجوانء وهو 
الرضاء لقوله تعالى: الا أن تَكُونَ تَجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ منكب»” "© وتأشير [انعدام] 22 


() أي المفسد للاخثيار. 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 
(5) سورة النساى الأية: (55). 

(4) ما سين الحاصرتين سقط من المخطوط. 


1 كيَابٌ الإكراوٍ 


فْيصِحٌ إِغَْاقُة وَلَزِمَهُ قِيمَنْهُ 3 


ل ةزذز 00000011 
المية عَتّى إِنْ صَبر أَنِم. 


شرط الجواز في إفساد العقد كما في الرّباء فإِنّ المساواة في الأموال الرّبوية شرط 
جواز العقد, فإذا انعدمت كان العقد فاسداً. وعندنا في البيع الفاسد يملك المشتري 
المبيع بالقبض. وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يملك. (فْيَصِعُ) للمشتري بعد قبضه 
(إْتَاقُهُ) وتدبيره واستيلاد الأمة (وَلَزِمَهُ) أي المشتري (قِيمَمّهُ) كما في سائر البيوع 
الفاسدة. 

(َإِنْ قَيِضّ) المُكْرَهُ على البيع (كَمَنَهُ) طوعاً (آؤ سَنَّمَ) المبيع للمشتري 
(طوعاً) بأنْ أكرة على على البيع لا على التسليم (تَقَدَ) البيع في المسألتين» لأن قبض 
الثمن طوعا دليلٌ الإجازة,» كما في البيع الموقوف إذا قيض المالك الئمن» وكذا 
تسليم المبيع من غير كره دليل الإجازة. قيّد بالطوع وهو للمسألتين؛ لأنَّ البائع لو 
قبض الثمن كزها”'؟ لم يكن قبضه إجازة» وعليه ردّه إن كان قائماً في يده لفساد 
العقد بالإكراهء وإن كان هالكاً لا يأحذ المشتري منه شيعأء لأنه كان أمانة عندهء لأنه 
أخذه بإذن المشتري» والقبض مقى كان بإذن المالك لا يجب ضمانه إلا إذا قبضه 
للتملك» وهنا لم يقبضه لذلك بل للإكراه. 

(وَخَلٌ مِالمُلْحِيءِ) وهر القتل ‏ أو :القطع “21 أو ضَّوبٍ يخاف منه على 
نفسه أو عضر من أعضائه ( شرب الخَمر وآكْلُ المَذكةٍ) ونحوهء أي نحو أكل الميتة» 
وهو أكل لحم الختزير وأكل الدّم, لأن الله تعالى استثنى الضرورة من التحريم بقوله: 
إلا ما اضْطَرِرتم إِنَهو204 وفي الإكراه الملسجىء ضرورة؛ فصارت هذه الأشياء 
[المحومة]”؟ كباقي الأطعمة المباحة. (حَنَّى إن) لم يفعل وَإصَبَرَْ على القعل 
75 - أ] أو قطع العضو (أنِة). 

وعن ن أبي يوسفء وهو قول للشافعيّ» وروايةٌ عن أحمد: لا يأثمء وكذا من 
إصابته مَخُمَصَة9) افلم يتناول من الميتة حتى مات أثم في ظاهر الرواية» وعن أبي 
يوسف لا يأثم. والأصل عنده: أَنَّ الإثم ينتفي بالضرورة» والحرمة لا تنتفي بهاء أما 


(1) الكره: بالفعح: الإكراهء وبالضم: المَشَقّة. مختار الصحاح» ص0*» مادة (كره). 
(؟) سورة الأنعام» اللآية: (119). 

(7) ها بين اللحاصرتين سقط من الممخطوط. 

4 المَحْمَصَةُ: المجاعة. المعجم الوسيط ص 2555 مادة (خمص). 


كناب الإكراه 1 


وَرُخْصٌ به إِظَهَارُ الكفر مطمئثاً بالإيانٍ قَلَبهُ. وَبِالصَّبِرٍ أخْرٌ 20000 


لأولَى فلقوله تعالى: «فَمَنِ اشطو غير َاغ وَلآ عَادٍ قلا إثم عَلَيِهك2"0. وقوله: #إقمن 
اضْطك في مَحُمَصَةٍ مَخْمَصَةٍ غْيرَ مُقَجَانِفٍ لإنْم فإ الله غَفُورَ رَحيغ2©746. وأما الغانية» فلأن 
الحرمة متعلّقة بصفة الميتة أو الخمرء وبالضرورة لا يزول ذلك» فإذا امتنع المضطرٌ 
كان امتناعه من تناول الحرمة فلا يألم. لأنه متمسلك بالعزيمة. 

ووجه الظاهر أن حالة الاضطرار مستثناة من الحرمة؛ قال الله تعالى: لإوَقَدُ 
نَصَّلَ لَكَمْ ما حوع عَلَيَكُمْ إلا ما اصْطرِرتم )20 والمستغنى من الحرام حلال» ومن 
امتنع عن الطعام الحلال حتَّى هلك يكون آثمأء وأمًا لو فعل ما ذكر من غير ملجىء: 
بأن يكون بضرب أو حبس أو قيدبء فلم يجِلٌ. 


وَيُخُْصَ به) أي بالملجىء ( شْهَارٌ لكر معلمثئأ بالإيَانٍ قَلْبْهُ) أي قلب 
0 لقوله تعالى: «إمَنْ ع كمّر باللّهِ مِنْ بَعْدٍ إِمَانِهِ إلا من أخره وذلية تطعون 
بالإيَانِ»”؟2... الآية. وَلِمَا روى الحاكم في «المستدرك) في تفسير سورة النحل عن 
أبي مُجيدة بن محمد بن عكار بن ياسر ‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين 
المشركين أخذوا عمّار بن ياسر فلم يتركوه حتّى سب النبي يِهِ وذكر آلهتهم بخيرء 
ثم تركوه. فلمًا أتى النبي يَلِةٍ قال له: «ما وراءك»؟ قال: شد يا رسول الله» ما تُركتٌ 
حثى يَلْتُ منكء وذ كرت آلهتهم بخير. قال: «فكيف تجد قلبك)؟ قال: مطمئناً 
بالإيمان. قال: «فإن عََادُوا فَعُذْ). ورواه أبو تُعَيِم في «الحلية؛ وعبد الوٌزّاق في 
«مصنفه»» وفيه نزل قوله تعالى: «إإلاً مَئْ أكره وَقَلْبِهُ مُطْمَيِنْ بالإَانِ)... الآية. 


1 (وبالضار آخيَ) أي وإن لم بُظْهِر الكفر وصبر على ما أكره من قعل أو قطع 
أَبِيبَ؛ لأن الحرمة لما كانت باق قية» كان باذلاً نفسه لإعزاز الدين تمشكاً بالعزيمة» 
فكان شهيداً . ولِمَا رُوِيّ أن مُسَيلّمة الكذَّاب أحذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في 
محمد؟ فقال رسول الله #َللِيِ. قال: فما تقول فيّ؟ قال: أنت أيضاًء فخلأه. وقال 
للآخر: ما 7 تقول في مسحمد؟ قال: رسول الله يَكِهِ. قال: فما تقول في؟ قال: أنا أصمء 
فأعاد عليه ثلاثأء فأعاد جوابه فقتله» فبلغ ذلك رسول الله يكل فقال: (أما الأول فقد 


0 


نَ 


.)١ا/( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
5 سورة المائدق» الأية:‎ )؟١(‎ 

سورة الأنعام الآية: (019). 
(5) سورة التحل» الآية: جحثلع 


4 كتَابُ الإكراه 
وَ إِثْلآفُ مَالِ مشلم, وَصَمِنَ الحَامِلُ لا تله 200 


أخذ برخصة [الله تعالى](2: وأا الثاني فقد صدع بالحقّ فهدياً له». وما في «صحيح 
البخاري») من صَبْر حُبَيِب على القتل» وقوله حين عزموا على قتله: 
وتمك أبابِي جِيَ أُمَلُ نسبماً على أي شِيٍ كان للَّهِ ضرعي 
ودَلِكَ في ذَاتٍ الإله رإن يَأ جارك عَلَى أَؤصال [شِلي(") مموّع 
أي أعضاء جسد مقطع؛ وهو حُبَِيِب بن عَدِيٌ الأنصاري» حضر بدراً واوا 
غزوة ليت سنة ثلاث فَانْطلِقَ به إلى مكة فاشتراه بو الحارث بن 0 وكان 
خبيب قد قتل الحارث يوم بدرٍ كافراء فاشتراه 0 نج صلبوه 
01 سابع بالف وهو أول من صُلِتَ من أهل الإسلام» ولمّنا خرجوا به من السرم 
ليقتلوه قال: دَعُوني أصلّي ركعتين» ثم أنشاً البيشين. 


3) رخص بالملجىء (إثلآفٌ مَالٍ مَسْلِم) لأن مال الغير يُشتهاح للضرورة» كما 

0 المَسمّصة: وقد تحقّقت الضرورة هناً. ولو صبر حتّى قُتل كان شهيدا لأنه 
بذل نفسه لإعزراز الدين» لأن الحرمة باقية؛ فالامتناع عزية. 

(وَضَمِنَ الحَامِلٌ) لصاحب المالء لأن المكره آلة للحامل فيما يصلح آلةء 
وهو الإتلاف. فكان الحامل هو المُثلِف لهذا المال. (لآ فَثْنَهُ) أي لا يُرَخُص قعل 
المسلم بالإكراه الملجىء على قتله؛ لأن قعل المسلم لا يُباح للضرورة» فكذا 
للإكراه. ولأن دليل الإخصة حوف التلف» والمكره والمكره عليه فى ذلك سواء 
فسقط الكره للتعارض. ' 

ولو قال: لَتَقْطَعَنٌ يد نفسك أو لأقْطَعَّها أناه لم يسعه قطعهاء لأنه في الجانبين 
عليه ضرر قطع اليد» وإذا امتنع صارت يده مقطوعةً يفعل المكره» وإذا أقدم عليه 
صارت مقطوعةً بفعل نفسه؛ وهو يتيقّن بما يفعله بنفسه. ولا يتيقّن بما هدّده به المكرهء 
إذ رما يخّفه بما لا يحقّقه, فلهذا لا يسعه قطعهاء ولو قطعها لم يكن على الذي 
أكرهه شي 2. 


)١١(‏ ما بين اللحاصرتين سقط من الممخطوط. 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. وهي صحيحة لموافقتها لما في صحيح البخاري (فقح 
الباري)  *85/07‏ 4/ا2 كتاب المغازي (514).؛ باب غزوة الرجيع (0؟» رقم رتل١‏ 4). 
الأوصال: جمع وصل وهو العضى والشِلو: الجسدء قفيصيح المعنى: أعضاء جسد يقطع. فتح 


الباري 81/07”. 


كتَابُ الإكراو 030 
وَيْقَادُ هُوَ فَقَط. 


وكذا لو قال له: لتقتلنٌّ نفسك بهذا السيفء أو لأقعلتك [به» لم يكن هذا 
إكراهاً لما قلنا. ولو قال: لتقتليَ نفسك بهذا السيفء أو لأقتلئتك220 بالسياط» أو ذكر 
[له]<"؟ نوعاً من القعل هو أشدّ عليه مما أمره أن يفعله بنفسه؛ فقتل نفسه قُتِلَ به الذ 
أكرهه: لأن الإكراه تحمّق هناء فإنه قصد بالإقدام على ما طلب منه دفع ما هو أشدّ 
عليه؛ إذ القتل بالسياط أفحش وأشدٌ على البدن من القعل بالسيفء لأن القتل به يكون 
لحظة: وبالسياط يطول ويتوالى الألم. وإليه أشار حُدَّيْقَة حيث قال: فتنة السوط أشْدٌ 
من فتئة السيف. 

(وَيْقَادُ هُوَ) أي الحامل إن كان القعل عمداً (فَقَطْ) أي ولا يُقَاد الفاعل معه ولا 
وحدهء وهذا عند أبي حديفة ومحمد. وقال مالك والشّافعيَ وأحمد: يُقَادان لأن 
2 والجائل .ل م ل 

د القصاص إذا رجعوا. وقال دُفْر: يُقَاد الفاعل فقط» وقال أ أبو يوسف: : لا يُقَاد وا 
ا لأن الفاعل قاتلٌ حقيقةٌ لا كما والحامل بالعكس» فتمكنت ١‏ 0 
الجانيين. 

ولو أكره على تردٌ من جبلٍ عالء أو على اقتحام نارٍ مضطرمة7" لا يرجو 
النجاة منهاء أو على طرح نفسه في ماءٍ مهلك يقتلء؛ له الصّبر والاقصحام عند أبي 
حديفة, لأن من الناس مَنْ يختار ألم النار على ألم السيف؛ وصبّره محمد ومنعه عن 
فعل ما أُمِرَ بس واضطرب قول أبي يوسف بين الصّير والاقنحام؛ وكذا الخلاف بينهم 
لو وقعت نارٌ في سفينة: إن صبر احترق» وإن ألقى نفسه غرق. 

وحكم الإ - على التردّي المهلكء والإلقاء في الماء المُغْرِق» لزومُ الدّية 

على المكره عتد أبي حنيفة. وعند محمد: قعل الحامل على داياو العا ابي 
الماىىء كما يقتل الحامل على اقتحام النار بالقتل» ويوافق أ أبو يوسف محمداف 
وجوب القّوّد في الصور التّلاث في الصحييح عنه, لأنه لما أبيخ له الإقدام صار آلة 
للمكره. والدليل عليه: حديث زيد بن وَهُب قال: استعمل عمر بن الخطاب رجلا 
على جيش فخرج نحو الجبل» فانتهى إلى نهر  7577[‏ أ] ليس عليه جسر في يوم 
باردء فقال أمير الجيش لرجل: انزل فابغ لنا مخاضة نجوز فيهاء فقال الرجل: إني إن 
دحلت الماء أموت» فأكرههء فدخل الماء وقال: يا عمراف ثم لم يلبث أن هلك؛» 


0 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(5) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(0) في المطبوع: مضطربة» والمثيت من المخطوط. 


55 كتَابُ الإكراه 


وَصَحّ ع نِكَاحَةُ وَطَلاقهُ وَعِنْقّةُ وَرَجَعَ بِقِيمَةِ العَبْدِ وَنِضْفٍ المُسَمَى) إنْ لَمْ 
يَطَأ وَنَذْوُةُ وَيْعِيئْةُ وظهَارة, 


فبلغ ذلك عمر وهو في سوق المدينة» فقال: يا لبيكاه يا لبيكاه» فبعث إلى الأمير 
فنزعه وقال: لولا أن يكون سنةً لأَقَدْنُه منك» ثم غرّمه الدّية» وقال: لا تعمل لي عملا أبداً 
فقال: إنما أمره الأمير بهذا على غير إرادة قتله» بل ليدخل الماء فينظر لهم 
مخاضة فضئّنه عمر ديته» فكيف بمن أمره وهو يريد قتله بذلك. وفيه دليلٌ على أنه 
يجب القَوَد على المكره. وأنه يجب بغير سلاح. 
ومعنى قوله: [لولا]('2 أن يكون سنةٌ: يعني في حقّ من لا يقصد القتل» ويكون 
مخطباً في ذلك. فهو تنصيصٌ على أنه إذا كان قاصداً قتله بما لآ يَلْيِشه() فإنه 
يستوجب القّوّد. وأبو حديفة يقول: إنما قال عمر ذلك على سبيل التهديد» وقد يهدّد 
0 بما لا يعحقّق» ويتحرز عن الكذب ببعض معاريض الكلام؛ والله تعالى أعلم 
ثق المرام. 
(وَصَحٌ يِكَاحُهُ) أي نكاح من أخره ؛ على نكاح امرأٍ (وَطَلاَكُم) أي طلاق من أَكرِه 
على طلاق امرأةٍ (وَعِدْقُهُ) أي عتق من أكره على إعتاق عبده أو أمته» فإن هذه العقود 
تصحٌ عندنا مع وجود الإكراه قياساً على صحتها مع وجود الهزل. وعند مالك 
والشّافعيَ وأحمد: لا تصح. (وَرَجَعَ) السيّد على الحامل له (بِقِيمَةٍ العَنِدِ) سواء كان 
الحامل له مُوسراً أو مُغسراً (وَنِضفٍ المُسَمّى) أي ورجع المطلق على الحامل بنصف 
المسمى (إن لم يَطَأْ) قيّد بهء لأنه لا يرجع في الموطوءة بشيءء لأن ما عليه في 
غير الموطوءة كان على شرف السقوطء بأن جاءت القُوقة من جانب المرأة» وإنما تقدر 
بالطلاقء فكان الإكراه عليه إتلافاً للمال من هذا الوجه؛ فانضاف إلى الحامل من 
حيث إنه إتلافٌ» بخلاف ما إذا دل بهاء لأن المهر تقر بالدُخول لا بالطّلاق. 
(3) صخ (تذرة) أي نذر من أكره على نذر (وَيَمِينُهُ) أي حلّف من أكُره على 
لاه اومسر د ككس ل وود 
0 (و) صحٌ (ظِهَارة0) أي اظهار من أكره على أ ن يُظاهر من امرأتهء 
ل ا أن الطلهّار من أسباب التحريم كالطلاق فيستوي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من الممخطوط. 

(؟) اللّمِسُ: الشبهة وعدم الوضوح. د مادة (لبس). 

(م) ظاهر امرأته: قال لها: أَنتِ علي كظهر أي أَنتِ علي حرام . المعجم الوسيط ص 8/ات2 مادة 
وظهر). 


كتَابُ الإكراه 4 
ورَجْعَتُةُ وإيلاؤق وَفَيْوٌهُ فيه وإشلاقةُ بلا قَثلٍ. لا إِبْرَا بْرَاوُْ وردته. 
وَإِنْ زَنَى د إلا إِذَا أَكْرَهَهُ سُلْطَانٌ. 


فيه الجدٌ لبر" فكذا الكزه والطوع. 

(و) صكّت (رَجْعَتَهُ) أي رجعة من راجع امرأة كوماء لأن الكجعة استدامة 
التكاح فكانت ملحقة به (و) صحٌ (إيلدوٌ0) أي إيلاء من أكرم على الإيلاء» لأن 
الإيلاء يمين في الحال وطلاقٌ في المآل» ا لا يمنع واحداً منهما. () صحٌ 
(قَيْؤُة0") أي فيء من أكرة على الفيء (فِيه) أي في الإيلاءء لأن الفيء يصمٌ مع 
الهزل» فكذا مع ١‏ ده ولأنه كالوجعة في الاستدامة. 

(و) صح ( (إسْلامُه) أي إسلام من أسلم كوهاً زبلا قثل) أي ولا يقتل لو رجع 
عن الإسلام بل يحبسء لأن الشبهة لما تمكّدت في إسلامه رجحتاه» لأن الإسلام يعلو 
ولا يُعْلَى عليه ودرأنا عنه القتل في رجوعه لاحتمال عدم ردّتف (لا إِبْراؤٌة) أي لا 
يصِح إبراء من أكرة. على إبراء شخص من دينٍ  517[‏ ب] أو كفالة. (و) لا تصي 
(رِدَكّهُ) أي ردّة من أخره على الّدة حتّى لا تَبِين زوجتُه, لأن الردّة تتعلّق بالاعتقاد» 
بدليل أن من نوى أن يكفر يصير كافراً وإن لم يعكدم بالكفر, والإكراه دليلٌ على 
عدم تغيّر الاعتقاد. (وَإنْ زَنَى) من أكره على الرّنا (حَدَّ إلا إذَا آَكْرَقَه سُلْطَانٌ) وهذا عدد 
أبي حديفة؛ وعندهما لا يُحَدٌّ وقد سبق التحقيق, والله تعالى ولي التوفيق 


(1) الإيلاء: حلف الزوج القادر على الوطء على ترك وطء منكوحته. معجم لغة الفقهاء ص 5/48. 
(؟) فاء الرجل إلى امرأته: كفّر عن هينه ورجع إليها. المعجم الوسيط ص ١‏ لاء مادة (فاع. 


1 كِتَابُ الخجر 


معفم 1 21 ا 13 م فس وو ب اه 1 
هو مَنْعُ تفاذ القول. وَسَبَبُْ: الصِعْرْ والجُئُون وَالرّقء وَضَمِنُوا بالفغلٍ» 2276 


كتَابُ الحجر 

(هُوَ) - بالفمح ‏ لغةٌ: المنع مطلقاء ومنه سمي العقل حرأ - بالكسر ء لقوله 
1 مَل في ذَلِكَ قَسَمٍ لِذِي حجر 227, وسُمي به لأنه يمنع صاحيه عن القبائح. 

سئي الخوليم حجرأ لأنه منع من بناء الكعبة, 

وشرعاً: (مَنْعٌ نَقَاذٍ القؤل) لا الفعل» لأن ١‏ الجر في الأمور الحكمية دون 
الحسية» ونفاذ القول حكمئن» لأنه يُرَدٌ ويقبل» بخلاف نفاذ الفعل فإنه حسئ لا يُرَدَ إذا وقع, 
فلا يُتَصَود ا ل و ا ا 

(وَسََبْه) أي الحجر (الصِعَرْ) لأن معه عدم العقل إن كان خالياً عن التمييز 
ونقصانه إن كان مميزاً إل أن هذا التمييز ينجبر يإذن الولايٍ ويصير الصِعّر به كالبلوغ, 
(وَالجُتُونُ) لأنه إمنا مع عدم العقل أصلاً وذلك فيمن لا يُقِيقُ صاحبه منه. 

وحكمه: " لا يصمح تصوف المُبتلى به وإن أجار وليّه لفقد أهلية التصّف 
منهء وإما مع نقصان العقل وذلك فيمن يُِجَنٌ مِرَة ويُفِيقُ مرّةٌ أخرى. وحكمه: أنه في 
حال الإفاقة كالعاقل. وأمًا البغير» وقْسْرَ بالقليل الفهم المختلط الكلام الفاسد 
العدبير» إلا أنه لا يضرب ولا يشعم . فحكمه: : أنه كالصبيٌ العاقل في تصيفاته ورفع 
التكليف عنه, 

(وَالرْق) لأن العبد وما في يده لمولاه» فلا يعفذ تصوفه القولي لأجل حقه 
فللمولى أن يرفعه بفسخه. ولكن إذا رضي بتصرّفه جاز لكونه رضي بفوات حقّه. 
والجكمة في ذلك أن الله خملق الورى”© وميز بينهم في الححجر فجعل بينهم ذوي 
التّهَىء ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدّجَى”©) وجعل بعضهم مُبِقلى ببعض أسباب 
الدى. 

(وَضَمِمُوا) أي الصغير والمجنون والعبد (يانفغل) أي بإتلاف مال الغيرء لأن 
في ضمانهم إحياء لحقٌّ المتلف عليه في المحل المعصوء”'©, وهذا بالاتفاق. فإذا 


.)©( سورة الفجرء الآية:‎ )١١ 

(5) الورى: الحلّق. المعجم الوسيط ص 2٠١98‏ مادة (ورى). 

(5) الدّجى: سواد الليل وظلمته. المعجم الوسيط ص 9/9؟) مادة (دجا). 
(4) في المخطوط: المصونء» والمثبت من المطبوع. 


كاب الحخر 1 
وَأَخْرَ إلى العثق في الإقْرَارٍ بمَال» وعجل بَحَدٌ وَقود. 
وَل يُحْجَرُ يِسَفَهٍ وَفِشْقٍء وَدَيْنِ. وَحُجرَ مفتِ مَاجِنٌ) وَطبيبٌ جاهل, وَمُكارٍ 


مُفْلِس. 1 
قتل إنساناء أو قطع يده أو أ أراق شيئاً لا يمكن جعل ما ذكر كالعدم, لأنه يؤدي إلى 
إبطال ١‏ لعصمة» وهو قولٌ باطلٌ عند جمهور الأئمة» بخلاف الأقوال فإن اعتبارها بالشرع 


في جميع الأحوال» فأمكن أن لا تعتبر شرعاً بالنسبة إلى بعض دون بعض لعارض. 

(وَأَخُوَ) العيد (إلى العثقي في الإقْرَارٍ بِمَالٍ) لأن إقرار العيد نافد في حقٌ نفسه 
لقيام أهليته لكونه مكلفاً - غير نافذٍ في حقٌ سيده؛ لأن نفاذه في حقّه لا يخلو 
عن تعلق الدين برقبته» أو كسبةع وكلاهما لسيدة» فللا يستحقٌ شيء متهما بإقراره» لأن 
إقرار الإنسان لا يُقْجل على غيره. فإن قد العبد بمالٍ لم يلزمه في الحال لقيام المانع» 
ولرمه بعد الحرية لانتفائه. 

(وعَجْلَ) في الإقرار (بَحَدٌ وَقَورِ) لأن العبد فيهما مبقّى على أصل الحرية. 
لآنهما من حمواص ا وهو ليس بمملوك ارون 0 من سحييث إنه أدميّ بل من 

حيث إنه مال وإذا كان فيهما مُبَشَّى على أصل الحريّة نفذ إقراره بهما في الحال؛: 
لأ أل اباد عن لوطل بحل البمولى جا وار ل الات 13 

(وَلآ يُحْجَن) عند أبي حنيفة على الحرٌ العاقل البالغ (بِسَفَهِ) وهو الإسراف ني 
النفقة والتبذير لا لغرض أو لغرض 0 العقلام من أهل الديانة» مثل: دفع المال ع 
المغنين والتعابين» وشراء الحمام الطيّا رة بالثّمن لخي (وفسق) إذا كان ١‏ الفاسق 
مصلحاً لماله وخجر عليه الشافعي» (ودَئنِ) بفعح | لذاليء لأنه حر 5 مخاطث» فكان 
5 التصذف “في ماله كالرشيد» كتروجه وطلاقه اتفاقاً. (وَحَجِرً) عندهة (مُعْتِ مَاجِنٌ) 

فشر بالذي ُعَلم الناس الجهل (وَطَبِيبٌ جَاهِل, وَمُكَارٍ مُفْيِسَ) وهو الذي يُكاري على 
1 للسفر ويأخذ الكراء ولا دابة له. وإنما رأى أبى حتيفة الحججر على هؤلاء دفعاً 
لضررهم عن الناس. 

ولا يحججر القاضي على المديون الذي خيفٌ منه إتلاف ماله بطريق الإقرار عند 
أبي حنيفة وإن طلب غرماؤه الجر عليهء لأن فيه إهدار أقواله وإلحاقه بالبهائهى فلا 
ومالك والشافعي وأحمد بالدين إذا طلب الغرماء من القاضى الجر عليه, فيمنعه من 
البيع والتصرّف والإقرار نظراً للغرماء كيلا يضر بهمء ولِمَا روى الدَارَقْطنِيَ عن كعب 


ابن مالك» عن أبيه: أن رسول الله يَلِدِ حجر على مُعَاذ ماله في دين كان عليه. وعن 

رصي كك اد كان عاذ شاباً سحا وكات لا مساك شيعاً. مزل 
5 حقّى أغرق ماله في الدين» فأتى غرماؤه النبيّ يل فكلّموه فباع #َِيدٍ ماله 
حتّى قام مُعَادْ بغير شيع. 

1 ولِقَّوؤل عمر بن الخطّاب: أيها الناس إياكم والدَّيْنء فإن أوله همٌ وآخره حزن. 
وإن أُسَيِفع مجهَينة قد رضي من دينه وأمانته أن يُقَال: سَبَقَ الحاجٌ فادَانَ مُغرض(؟ 
تأصبح قد رب به إلا أني باتع عليه ماله وقاسع ثمنه بين غرمائه بالخصص» » فمن كان 
له عليه دين فَلْيَفْدُ. فلم لكر عليه أحد من الصحابة» فكان هذا اتفاقاً منهم على أنه 
يتاع على المديون ماله. وقوله فادانَ مُغرضاً: أي اسعدان ممُغرضاً: وهو الذي يعترض””© 
الناس فيستدين ما وجدء ممن ويد مهما أمكنه ولا يبالي مقن تبعه. وقوله: رِيْنٌ: 
أي غلب» يُقَال: رين بالرجل زيناً: إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج من ومنه قوله 
تعالى: لكلا بل رَانَ عَلَى فُلُوبِهِمْ ما كاثوا يكيبوة20©. 

وأبو حنيفة استدلٌ بقوله تعالى: طإلا تأكنُوا أنوالكُع بَيتَكم بالْبَاطِل إلا أن تَكُونَ 
تَارَة عَنْ تَرَاضٍِ يدكُم)” 2 وبيع المال على المديون بغير رضاه ليس بتسجارة عن 
تراض. وقال يَلِ: دلا يحل مال امرىءٍ مسلم إلا بطيب [نفس منه»”©. و](2 نفسه لا 
تطيب ببيع القاضي ماله عليه؛ فلا ينبغي له أن يفعله لهذا الظاهر. والدليل عليه أنه 
يحبسه بالاتفاق. ولو جاز ليا ا لو ل ا 1 
وبالغرماء من تأخير وصول 75171 ب] حقهم إليهم. وتأؤل: حديث مُعَاذ: أن النبي 
-000 بسؤاله, لأنه لم يكن شي ماله وقاء بينج كقصة جابر في 
غرمائه*». وهذا لأنه عندهم يأمره القاضي أولاً ببيع ماله» فإذا امتنع منه يبيعه. ولا يظن 


(1) في المطبوع: مقرضاء والمغبت من المسخطوط. وهو الصواب انظر موطأ الإمام مالك ؟/١/الا»‏ 
كتاب الوصية (/ا#)ء باب جامع القضاء وكراهيته (4)» رقم (8). 

(؟) في المطبوع: يقرضء والمثبت من المسخطوط. 

(؟) سورة المطئّفين» الآية: .)١8(‏ 

222 سورة النساء الآأية: (55). 

)2 أخرجه الإمام حم بن حنيل في مستدة 2977/6 

(2) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(0) ما بين الحاصرتين من المخطرط؛ وححوّفت في المطبوع إلى: بينة. 

() في المسخطوط: تمر حائطهء والمثبت في المطبوع. 


أنه كان يأبى أمر رسول الله كله إياه ببيع ماله حقّى يحتاج أن يبيعه عليه بغير ضاه. 
والمشهور في حديث أُسَيْفع أن عمر قال: إني قاسم ماله بين غرمائه. 
على أنه كان من جنس الدين» وإث ثبت البيع فإتما كان ذلك برضاه. ألا ترى أن 
القاضي لا يبيعه عندهم إلا عند طلب الغرماء» ولم يُنُقل أن نهم طالبوه يذلكء» وإنما 
المنقول أنه ابتدأهم بذلك وأمرهم أن يغدوا إليه» فدلٌ أن ذلك كان برضاه. 
ويُخجر عندهم أيضاً بالسّمّه لأن النظر للسفيه واجبٌ حمَّاً لإسلامه. ولو حجر 
عليه القاضي فَرُفِعَ ذلك إلى قاض آخر فرفع الجر عنه جازء لأن الجر من الأول 
ليس بقضاءٍ بل فتوى» لأن القضاء لقطع الخصومة بين المتخاصمين بالقضاء لأحدهما 
على الآخرء ولم يوجد ذلك. وعجر محمد على السفِيه بمجرد حدوث سَفَهِه اعتباراً 
بالصّبا بلا توقّفٍ على حجر القاضيء ووافقه أبو يوسف عليه واعتبره بالمديون» فلو 
باع شيئاً قبل حجر القاضي نفذ عنده. 
والأصل لهماء قوله تعالى: قَإنْ كان الّذِي عَلَيْهِ الحَنُ سَفِيهاً أؤ ضَعِيفاً أو لآ 
يَسَْطِيمٌ أن يِل هُوَ ملعمل وَلِكْهُ بِالْعدْلِ204 فهذا تنصيصٌ على إثبات الولاية على 
السفيه» ولا يكون ذلك إلا بعد الحجر عليه. وقال الله تعالى: ولا تُؤْتُوا الشَمَهَآءَ 
أوالكي» إلى أن قال «إواكشوهٌم04"©: وهذا تنصيصٌ على إثبات الحجر عليه بطريق 
النظر له. 
وقصة حجان بن مُنْقَذ الأنصاري وعُِنِةِ في البهاعات» وسؤال أهله النبئ له أن 
يحجر عليه فلو لم يكن الحجر بسبب التبذير في المال مشروعاًء لَمَا سأل أهله 
النبي يَكلِدٍ فيه. وقد طلب [عليّ]7؟ من عثمان الحجر على عبد الله بن جعفر لما 
اشترى دار الضيافة بمئة ألفٍ؛ وخوف عبد الله من ذلك والتسجاؤه إلى الرُبَيْنِ وشراء 
الرَُيِر منه نصفها بخمسين ألفاً احعيالاً منه لدفع الحجر [عنه]7©»: واعتذار عثمان بقوله: 
كيف أحجر على رجل شريكه الدُبَيْر؟. وإنما قال ذلك لأن الديَيْر كان معروفاً بالكئاسة 
في النجارة» فاسعدل برغبته [في الشركة](2 على أنه لا غين في تصدّفه. 


20 
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.)585( سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التساءء الآية: (0). 

(") في المسخطوط: عيينة والمثيت في المطبوع. 
(54) ما بين السحاصرتين سقط من المخطوط. 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 


41 كِتَابُ الخخر 


وَِذَا بَلَعَّ غَهرَ و شِيدٍ لَغ يُسَلّمْ إَِيْهِ ماله حتى يَِلْعْ خمساً وعِشْرِينَ سنة وصحٌ 
تَصَدْفُهُ قبله وَبعْدَهُ يُسَلَّمُ بلا رَشْدِ. 


فهذا اتفاقٌ منهم على جواز الجر بسبب التبذير. والمعنى فيه أنه مبِذّرٌ في 
ماله» فيكون محجوراً عليه في أفعاله كالصبي بل أولىء لأنه إنما حجر عليه لتوهم 
التبذير منه وقد تحقّق هناء فلأن يكون محجوراً عليه أولى. وإنما جاز تزؤّجه وطلاقه 
وإعتاقه بدون إجازة القاضيء لأن كلّ كلام لا يؤثّر الهزل فيه لا يؤثر الشفّه فيه» لكن 
يطل ما زاد على مهر المثل. هذا. 

ويدفع القاضي إليه زكاة ماله» ويصرفها هو بحضرة أمينه لثلاً يصرفها في غير 
مصارفها. وينفق عليه القاضي أر أمينهء لأنه لا حاجة فيها إلى نيةء كذا على من يلزمه 
نفقته من ماله لأن لعي كال حاوف الناس» ولا يمنعه من حجة الإسلام 3 
الحج  51[‏ أ] فرضٌ عليه إذا كان مستطيعأء والسفيه كالمصلح في الفرائض» ولا 
بواعتر واحدةٍ استحساناً, لأنه قيل بفرضيتهاء فلا يمنع عنها اعقياطاً» وتتفل:وضاياة 

في القُرب من الثلث. 

(وَدَا يََع) الصبي (ِغَفِرَ وَشِيدٍ لَمْ يُسَلَّمْ إِلَذْهِ مَالَهُ) عند أبي حديفة (حتى يلغ 
خمساً وعشرين سنة, وصح) عنده (تَطْرفُهٌ) أي الذي بلغ رشيداً (قبله بِلَهُ 00 
خم وعشرين سنةً (وَيَعْدَهُ) أي بعك المحمين والعشرين سنةٌ (يُسَلُمٌ) إليه ماله ( 

شي)» وعندهما وهو قول مالك والشافعي وأحمد: لا ِسَلّم إليه ماله» ولا يجوز تصدفه 

فيه حتىٍ يُؤنس رشده. لقوله تعالى: فو ؤ ١‏ الشفّهَاء أن وَالكم)4” '©, وقوله تعالى 
قن آنَعثم تنهُع رشداً قاذتهوا إِلَبِهِمْ أَموالهْع»” 0 فإنه تعالى نهى عن الدفع إليه ما ام 
سفيهاء وا 1 إليه إن وُجِدَ رشيداًء » فلا يجوز الدفع | ليه قبل الرشد. 0 
تعالى: (زائو | اليتامى أنوالهمي © والمراد بعد البلوغ: وسُهُوا يتامى لقربهم من '! 

فهو تنصيصٌ على [وجوب]0 2 دقع المال بعد البلوغ, إل أنه يمبع :عله ماله 1 
هذه المدّة بالإجماع؛ ولا إجماع هنا فيجب دفع المال بالّص. ولأن أول أحوالٍ 
البلوغ قد لا يفارقه السَمّه باعتبار أثر الصباء فقدّرناه بخمس وعشرين سنة!!:لأنة وقتٌ 
يُعَصَوَدُ أن يصير فيه جدًاً: بأن يبلغ اثبي عشر سند ويولد له لستة أشهرء ويبلغ ولده 
لاثني عشر سنةٌ ويولد له لستة أشهر. والمراد من الآية الأولى أموالنا لا أموالهم» والآية 


.)0( سورة النسلى الآية:‎ )١ 


(؟) سورة النساءء الآية: (5). 
و سورة التسلى الآية: (؟). 
(4) ما بين اللحاصرتين سقط من المسخطوط. 


كتَابُ الحَجْر 1 


وَحَبس القَاضِي المَذْيُونَ لِدَنتِه وَقَضَى ذَرَاهِمَ ذَئْنِهِ من ذَرَاهِيِةٍ وَدَنَانِيرَةُ مِنْ 
َنَانِيرِه وَبَاعَ لِقَضَاءٍ الآخر 


أن الشرط - رشد ‏ نكرة. [فإذا]© صار الشرط في حكم الوجود بوجه يوجب جزاءه. 

وأول أحوال البلوغ مبدأ مفارقة السَمّه باعتبار الصبا وبقاء أثره كبقاء عينه؛ وإذا 
امتدّ الزمان فظهرت الخبرة ة والعجربة2 لم يبق أ أثدهُ وحدث ضُوب من الرشد لا 
ل ل : ينتهي لت الرجل إذا يلغ 

ل القاضي المَدَيُونَ) عند أبي حنيفة كغيره (لدئنه) أي ليقضي المديون 
ما عليه من الدين بسيع ماله أو بغيره» ا ودار" ولا يكون هذا 
المجحبس إكراهاً على بيعهء لأن المقصود منه حمل المديون على قضاء دينه بأي طريقي 
شاء في حقّه. (وقَقضى) أي وَنّى القاضي بلا أمر المديون (دَرَاهِمَ دَئْنِهِ مِنْ دَرَاهِمه) 
أي دراهم المديون (3) قضى (دَنَانِيرَهُ) أي دنائير دين المديون (مِن دَنَابِيره) أي 
دنائير المديون» لأن الدائن ع لما كان له أن يأخذ دينه إذا طلس بح م 2 
رضاء المديون, كان للقاضي أن يعينه على ذلكء» وصار هذا الفعل منه إعانةٌ للدائن 
على أخذ حقٌّه. 

(وَبَاع) القاضي “كلا من الدّراهم والدنائير (لِقَضَاءٍ الآخَرِ) فيبيع الدّراهم لقضاء 
الدنائير وبالعكس» وهذا استحسانٌ» 55143 بع والقياس أن لا يسيع كالفروض. 
ووجه الاستحساث: أن الدّراهم والدنانير متّحدان في ١‏ الثمنية والمالية ‏ ولذا يضم 
أحدهما إلى الآخر في الزكاة ‏ مختلفان في الصورة حقيقةٌ وهو ظاهر ب وحكما لأن 
ربا الفضل لا يجري بينهما. فبالنظر إلى الاتحاد ثبت للقاضي ولاية التصوف» وبالنظر إلى 
الاختلاف لم يثبت للدائن ثن الأخذ عند الظفر بأحدهما عملا بالشبهين. 

نسم تفي بين الترجاة بالتخسسمن: ؛ ويُنفّق عليه وعلى من يلزمه نفقته من 
زوجته وأولاده الصغار وذوي الأرحام مما في يدم لأن سحاجته الأصلية مقدّمة على 

حقٌ الغرماء ويُِّثْرَكَ له من ثياب بدنه دّست0* ويباع الباقي لوقوع الكفاية بالواحد 

)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(؟) في المطبوع: فالسجربة» وكما أثيتناه من الممخطوط. 
() ما بين اللحاصرتين سقط من المطبوع. 
222 المَطلٌ: تأجيل موعد الوفاء بالدين مرة بعد الأخحرى. المعجم الوسيط ص 875» مادة (مطل). 
[ه4 الدّسْتٌ: اللباس. المعجم الوسيط ص 2585 مادة (دست). 


للق كتَابُ الجر 
لا عَرْضَه ولا عَقَارَُ. وَمَنْ أَفْلّسَ وَمَعَهُ عَوْضٌ ضَرَاهُ فَبَائعهُ أسْوَةٌ للعُرَمَاءِ. 

وَبُلُوعٌ العَلام: بالاختلام» والإخبالٍ» والإنْرَالِ وَالجَارِيَةِ: بالاختلامء والخيض» 
والإنرّالٍ» والحَبَلٍ فَإِنْ تَِ يُوجَدُ شَيْق 8 00000013131 ااا ا 00 
وهو مختار الحَلُوَاني . وقيل: يُدْرَكَ له دشتان لكلا يقعد في بيته مَلُوماً مخشوراً إذا 
غسل ثيابه. وفي «الفتاوى الصغرى): إذا كان له ثياب حسنة يمكنه الاكتفاء بما دونها 
تباع ويكتفي بالدون. (لآ عَرْضَه)20 بسكون الراء (وَلآ عَقَارَهُ) أي لا يبيع القاضي 
عَوْض المديون ولا عقاره لقضاء دينهف لأن البيع لا بدّ فيه من الوّضاء من الجانبين» 
ولا رضا هنا من جانب المالك. 


(وَمَنْ أفلسن وَمَعَهُ عَرْضٌ شَرَاهُ فَبَائِعُهُ أسوةٌ لِلْعُرَمَاء) أراد من كون العَوْض معه 
أنه قبضه بإذن بائعه, واحترز به عمن أفلس قبل قبض عوؤض شرا فإن بائعه لا يكون 
أسوةٌ للغرماء» بل له أن يحبس العوض حيّى يقبض الغمن» وعمن أفلس بعد قبض 
العوض بغير إِذَن بائعه» فإن لبائعه أن يستردّه ويحبسه بالئمن. وقال مالك والشافعيّ 
وأحمد: بائع العرض أحقٌ به في حياة المشتري» وبعد مماته هو أحقّ به عند الشافعي 
فقطء لِمَا في الصحيحين عن أبي هُرََِة أن النبي مَل قال: (م من أدرك مالّه بعينه عند 
رجلٍ قد أفلس» فهو أحقٌ به من غيره». 

ولئا قوله تعالى: طوَإِن كان دُو عُْشَرَةٍ ة فَتظرةٌ | فتظرة إلى ميشرة7 2 وذلك إن 
المشتري إذا أفلس استحقٌ بهذا النصٌ التّظرة إلى الميسرة ؛ فليس للبائع أن يطالبه 
قبلهاء ولا فسخ بدون المطالبة بالثمن. والحديث محمولٌ على المغصوبات» 
والودائع» والوّهن» والعواري» والإجارات. 

(وَبُلُوعْ الشلآم: بالاختلام, والإخبّالٍ, والإنْرّالِء و) وبلوغ (الجَارِيَة: بالاختادم, 
والخيْض, ٠‏ والإفؤّلء [والحَبَلٍ]”) والأصل هو الإنزال لقوله تعالى: ددا بَلَعْ الأطْمَالُ 
مِدَكُمْ 01 ولكون الحجل والإشبال لا يكونان إلا مع الإنزال» وكذا الحيض لا 
يكون عادةٌ ! لا في وقت الخئل» والحبّل لا يكون إلا من الإنزال» وهذا لأن البلغ 
عبارة عن بلوعٌ الإنسان كمال الأحوال. (فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءَ) مِنْ ذلك فحقّى يتم له 
ثماني عشرة سنةٌ» وقيل: تسع عشرة سنة. ويتم لها سبع عشرة» رعنا علد ابن حيبق 


)١(‏ العؤض: المتاع. المعجم الوسيط ص 514ه» مادة (عرض». 
() سورة اليقرة» الآية: (58). 

(م) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 

(4) سورة النو الآية: (85). 


مُذَنةُ لَهُ لَهُ التقئ عَشْرَةَ سَنَةٌ وَلَهَا بِسَعٌ» فَصّدَّقَا حيشذٍ إِنْ أقرٌ به. 


لأنه اس أشدّ الصبا عند ابن عباس والقبتي؛ وقد قال الله تعالى؛ «إوَلا تَقْرَبُوا مَالَ 
8 لييم إلا بابي هي أَخسن حَقّى يبلع أَسْدَ شد ة2"0, وقيل: اثنتان وعشرون سنةٌ وقيل: 
حمس وعشرون سدق وأقلّ ما قالوا ثماني عشرة سئقٌ فوجب تعليق الحكم''' عليه 
للاحقياط ولأنه مكّفقٌ عليه. غير أن الجارية أسرع 553 أ إدراكاً من الغلام 
فنقصنا في حقّها سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة» فرتما يوافق فصل مزاجها 

وأمًا عتك أبي يوسف ومحمدك ومالك والشافعي وأحمد: (فَحِين بَدِ ك3 تِتِمٌ نَهُما مسر 
عَشْرَة سَنَة) وهو رواية عن أبي حنيفة (وَبِهِ يُفُقى) لأن لك قمر رد علي لنب 
ند يوم أحد وهو ابن أربع عَشْرَة سنة ولم يُجزة وعُرِضٌ عليه يوم الحخندق وهو ابن 
حمس عشرةً سنة فأجازه؛ ولأن بلوغهما لا يأر عن الخمس عَشْرَةٌ عادةٌ والعادة 
إحدى الجج الشرعية فيما لا نصّ فيه. 

وأَذْنّى (مُدّتِه) أي مدة البلوغ بالاحتلام وغيره (لَهُ) أي حال كون المدّة للغلام 
(اذتتئ 00 وَلهَا) أي حال كون المدّة للجارية (تِسْع) ولا يخفى أن ذلك لا 
0 أو تجع. وفي «شرح مسلم): ومن ظرف أحوال عبد الله بن عمرو بن 
العا نّه ليس بينه وبين أبيه في الولادة إلا إحدى عشرةٌ سنةٌ وقيل: اثنئ عشرةً 
0 أي صدّق الغلام ا ل 
التي عشرة سنة. وصدّقت الجارية إن ن أقّت بذلك في تسع, لأن ما أقرا به لا يُغر 
إل من جهتهماء اا ا ا 
كالحيض. 


.)١819( سورة الأتعاى الآية:‎ )١( 
في المطبوع الحلم؛ والمثيت من المخطوط.‎ )50 


4.5 كاب المأذُون 


كتَابٌ المَأَدُونٍ 
الإِذُنُ قَكُ الخجرء وَإِسْقَاطُ الحَقٌء نُمْ يَقصَوَفٌ العَبدُ لِتَفْسِهٍ بَأَهلِيِيهم فَلَمْ 
يَرْجع بِالعْهْدَةٍ عَلَى سَيْدِهِ. 
وَلَر آَدِنَ يَؤما فَهُوَ مأدُونٌ إلى أن يَخججر, وَلَوْ أَذِنَ في تؤع عَم إِذلَه. 
وَيَكْْث صرِيحاً ودِلالَةٌ كَمَا إذا رآه سَيْدُهُ يبِيعُ ويَشْرِي وَسَكتء 250 


كتابثُ”" رَالمَأذُونٍ]© 


(الإذن) لغة: الإعلام. 

وشرعاً عندنا : (فَكُ الحَجْرء وَإسْقَاطٌ الحق) الغابت بالق ورَفْع المانع من 
التصوف حكماًء وإثبات اليد للعبد في كشبه (ثُمْ م يَتَمَئْرفُ العَنِدُ لِنَفْسِه بَأهْلِيْتِه). 
وعند الشّافمي وأحمد ورُقر: توكيلٌ وإنابةٌ [للعبد في كشبه]") ثم يتصرف للمولى 
الاك المانع من التصيرت وهو الوق باق بعد الإذن. فعندهم يصع التقييد 

حقى لا يجوز للعبد أن يجاوز ذلك» كالوكيل. 

ولنا أنه بعد الدِقٌ أهلٌ للتصوف بلسانه الناطق» وعقله المميّز وهما لا يفوتان 
بالوقٌء لأنهما من كرامات بني آدمء وإنما جر عليه في حالة الرق» لأن تصرفه حيهلٍ 
لم يعهد إلا موجباً لتعلّق الدّْن برقبته أو كسبهء وذلك ملك المولىء فلا بد من إذنه 
كيلا يطل حقّه بغير رضاهء (قََمْ يَرْجع بِالعَفْدَة7؟؟ عَلَى سَيِدِه) أي ولكونه يعصرف 
بأهليته الأصلية لنفسه لا برجع ا لَحِقه من العهدَة على مولاء. 

(وَلَوْ آَذِنَ) له سيّده (يَوْما فَهُوَ مَأَدُونٌ إلى ان يَحْجنَ) سيده عليه (وَلَوْ أزن) له 
(في توع) أو وقتٍ (عَمٌ إِذْنْهُ) لأن المائع حقّ المولى وقد أسقطهء والإسقاط لا يُمُبل 
التقييدء كالطلاق والعكاق. قهّد بالنوع؛ لأنه لو أذن له في شراء شيءٍ بعينه أو بيعه لا 
يكون ا وإلآّ لانُسدٌ على المولى باب استخدامه. 

(وَيذْبِت) الإذن (قبريهاً) وهو ظاهدٌ (وبلاثة كَمَا إذا رآهُ سَيِّدْهٌ يَبِيعٌ ويَشْتَرِي 
وَسَكَت) سواء باع عَيناً مملوكاً لمولاه أو لغيره بإذنه» أو بغير إذنه» بيعاً صحيحاً أو 


(1) في المخطوط: فصلء والمثبت من المطبوع. 

20( ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(") ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(4) العَهْدَةٌ: الضمان والكفالة. معجم لغة الفقهاء ص 15". 


كِتَابُ المأذون 3 


فْيَبِيعُ وَيَشْكَرِي وَلَّوْ ِعَنِ فاجشء وَيُوَكُلُ بهماء وَيَرْهَنُ وَيَرْتَهِنُ ويَتَقَجلُ الأزضل 


وَيَأَحْذُّهَا مُرَارَعَتَّ وَيَشْمَرِي بَذْرَاً يَرْرَعْهُ أو يُشَارِكُ عتاناً. 


0 


وَيَدْفَعُ الْمَال وَيَأَحَدَُهُ مُضَارَبَقٌ وَيَْتَأُجوٌ وَيُوْ جل امف وة اطط وا ا وم 


فاسداٌ كذا في «الهداية)» وغيرها. وقال مالك الشاقعيٌ اسمن وزفر: لا يَثْْتُ الإذن 
بسكوت المَؤلى إذا رأى عبده يبيع ويشتريء لأن السكوت يحتمل يحتال الرزينا و وغيرّهء فلا 
يكت يكشت رضاه بالشّك. 

ولنا: أنّ العادة جرت بأن مَنْ لا يرضى  ““0[‏ ب] بتصدف عبده ينهاه عن 
بل يؤدّبه عليه» فإذا لم ينهه وسكت كان ذلك إذناً له دِلالدّ ودفعاً للصّرر عن النا 
في المعاملة» فإنهم يعتقدون ذلك إطلاقاً منه فيبايعونه» وحملاً لفعله على ما يقتضيه 
الشرع والغوف. كما في سكوت النبي له عند أمر يعاينه عن التغيير والنكير» 
وسككوت البكر والشفيع. 

(شَيَبِيع) أي فيجرز أن يبيع المأذون (وَيَشْتَرِي وَلَوْ بِغَنْنِ فَاحِش) وقالا: لا 
يجوز بالغين الفاحش» لأنه يجري مججرى التبرع. ولأبي حديفة: أنه تجارة لا تمر 
(وَيُوَكُلُ بهمَا) أي بالبيع والشّراءء لأنه من توابع اتسجارة ورئما عجز عن مباشرة الكل 
بنفسه فيحتاج إلى الإعانة (وَيِرْهَنٌ وَيَرتَهِنُ) لأن فيهما إيفاءً واستيفاء (ويَتَقَبَلَ الآَضّ) 
أي يأخحذها قِبالة2'2 بالاستغجار والمساقاة””» (وَيَأْخُدْهَا مُرَارَعَةٌ وَيَشْتَرِي بَذواً يَؤْرَعَهُ) في 
أرضةة لأنه به يحصل الربح (أَ يُشَارِكُ عِمَانا)” قهد به لأنه لا يشارك مفاوضةٌ9 
لأنها تتضعن الكفالة» وهو لا يملكها لكونها تبرّعاً (وَيَدْقَُ المَالَ وَيَأْحُدُهُ مُضَارَيَةٌ)©©» 
أي أخذاً مضاربةٌ وهو مفعول مطلق للفعلين من باب التنازع (وَيَسْتَأْجِوُ) البيوت 
والحوانيت والأجراء. لأن ذلك كله من صنيع التجار (ِوَيّوْحِرُ) نفسه. وعند مالك 

والشافعي وأحمد: لا يُؤجرهاء لأن ١‏ الإذن له بالعجارة لا يتناول نفسى فلا يتناول 

منافعهاء لأنها تابعة لهاء ولهذا لم يكن له أن يبيع نفسه ولا أن يدمنها. 

ولنا: أن الإجارة من باب التجارة) إذ هي بيع المنافع» ولا يلزم من امتناع بيع 
)١(‏ القتالة: العمل يلتزمه الإنسان. المعجم الوسيط ص ؛ ١الاء‏ مادة (قبل). 
(؟) ساقى فلانا شجرة أو أَرضه: دفعها إليه واستعمله فيها ليغمرّها ويسقيها ويقوم بإصلاحهاءعلى أن 

يكون له سهمٌ معلومٌ من الرّيع والمحصول. المعجم الوسيط ص 2477 مادة (سقى). 
(؟) شركة العِتان: نَصحُ مع تساوي المال واخمتلاف الربحء ومع اختلاف المال وتساوي الربح» ومع 
اخرثلاقف مال كل من الشريكين عن الآخر. معيجتم. للبة الفقهاء ص 7515 

(4) شركة المفاوضة: شركة يعساوى فيها الأطراف», مال وتصدفاً. المعجم الوسيط ص 5 ١٠‏ /) مادة (فوّض). 
(0) المضّارية: عقد شركة في الرَبح بمالٍ من رجل وعملٍ من آخر. المعجم الوسيط ص 5737» مادة وضرب). 


414 كِتَابُ الحَأدون 


يو بوَدِيعةٍ وغضب وَدَِنِه وَلَوْ يَعْدَ الحَجرٍ. وَيُهْدِي طَعاماً يَسِيرَا وَيُضِيفٌ مَنْ يُطعَمُهُ 
مَنْ يُعَامِلُةُ وَيَخط مِنَ الثّمَنِ بعيب قَذراً ثهدَ. وَلايُرَوْج» وَلَذَ يُكَاتِبُ ولا يَعْتِقٌ. 


َكل دَيْن وَجبَ بِتِجَارَةٍ أ يا هُوَ في مَعْنَاهَا كَقُرْم َدِيعَةِ وَعَضْبٍء وَأَمَانَةٍ 


النفس امتنائغ إجارتها. ألا ترى أن الحو لا يملك بيع نفسه. ويملك إجارتها. 

(وَيقِرٌ مِوَدِيعَة) لأنّ التاجر قد لا يجد بُِدَاً من ذلك» فكان من توابع العجارة 
انك لأن ضمان العَضْب عندئا ضمان معاوضة؛ فكان من باب العجارة (وَدَئْنِ) 

ء كأن دين معاملة أو غيرهاء لأن الإقرار به من توابع التتجارة» وعند مالك والشافعي 

ا يُقَنَ بدين المعاملة فقط. (وَلَوْ) كان إقراره (بَعْدَ الخجِر) وهذا عند أبني 
حنيفة؛ وقال أبو يوسف ومحمدء وهو قول مالك والشّافعي وأحمد: لا يصحٌ بعد 
الخجر. 

(ويُفدِي) العأذون (طعاماً تسيواً) وعند مالك والشافعيّ لا يُهديه | إل بإذنه 
(وَيُضِيفُ مَنْ يُطْعِمُهُ) لأنه 0 عن طعامه (وَمَنْ يُعَامِنُهُ) ولو لم يطعمه؛ لأنّ التُجار 
قد يحتاجون إلى ذلك (وَيَحْطٌ) المأذون (مِنَ الثْمَنِ بِعَئِبٍ قذراً مُهد) من التجار 
حطه. وأا الحط بدون العيب بعد تام العقد فلا يجوزء لأنه تبوّع محض. 

(وَلا يُرَوَجُ) المأذون عبده أو أمعه. لأن التزويج ليس من باب العجارة» بل رئما 
يعرتّب عليه نوع من السخسارة. وقال أبو يوسف: يزوّج الأمة» لأن في ترويجها تحصيلٌ 
المهر وسقوط النققة» فكان كإجارتها. وأا الممكاتب20 والأب والوصيّ فيملكون 
الكسب في مال الصغير فلهم تزويجهاء وذلك لا يختصٌ بالتجارة. وجعل صاحب 
«الهداية) الأب والوصيّ على هذا الخلاف» وهو سهوٌء فإنه ذكر المسألة في كتاب 
المكاتب ولم يذكر فيهما خلافاً بل جعلهما كالمكائب» وكذا في عامة كتب 
أصحابناء «كالمبسوط» و«مختصر 7151 أ] الكافي) «والتّتمة)» كذا في «شرح الكنز». 

(ولا يُكَاتِبْ) [المأذون(؟ عبده. لأن التجارة مبادلة المال بالمالء والكتابة 
مبادلة المال بفك الجر في الحال. (وَلاَ يَعْتِقَ) عبد لأن العتق فوق الكتابة. 


(وَكُلَ دَيْن) مبتدأ مضاف؛ صفته (وَجَبَ بِتِجَارَةِ) كبيع وشراءء وإجارة واسعجار 


(أق يما هو في مَعْنَاهَا) أي العجارة (كَشَرْمٍ وَدِيِعَة, وَعْصْبء وَآَمَانَةِ حَحَدهاء عفر" 


.)( سبق شرحها ص 17ح التعليقة رقم:‎ )1١( 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ 
مادة (عقر.‎ 1١89 العُقّْد: مهر المرأة إذ وُطِقَت بشُبهة. المعجم الوسيط ص‎ )5( 


كناب المأذون 4 
وَجَبَ بِوَطىءٍ مَشْرِيَةٍ ةِ بَعْدَ الاشيخقاقء يَتعلّنُ برقبته: يَُاغٌ فيه وَيُقْسَمْ ثَمَنْهُ بالخصص. 
وبكسب عَضل قَبِل الدَّيْنِ أ تِعْدَهُ وها انَهِبَ. لاَ جا أَحَدَمُ سَيَدُهُ منهُ قَبلَ 
الذَّيْنِ. وَطُولِبَ يما بَقِيٍ بَغدَ عثقِه. 
وَلِلِسِيدِ كفل دَيِنِء وَالبَاقِي لِلْعُرَمَاءِ. ويُحجَرُ إِنْ أَبَقَ 


وَجَب بِوَطىءٍِ مَشْريّةٍ) أي جارية مشتراة (بَعْدَ الاستّخقّاق) لأنه لاستناده إلى الشراء 
التحق به (يَتعَلّقَ بِرَقَبيِه) خبر المبتدأ المقدّم؛ ومعنى تعلّق الدين برقبته أنه (يُبَاع فيه) 
إلا أن يقْدِيه المولى (وَيْفْسَمٌ قَمَنَهُ) بين الغرماء (بالجيصص) لتعلّق حق الغرماء برقبتهه 
فصار كتعلقه مال تركه. 

ويُشْعَرط لبيع ١‏ العبد نفسه أن يكون مولاه حاضراً. لأن المولى بالك ني 
رقبة العبد, كما إذا ادعى رقبته إنسان» ولا يُشْتَرَط ذلك لبيع العبد كسبه بل يشتر 
حضور العبد: لأن العبد هو الخصم في كسبه. وقال مالك والشافعي ورُكْر: 0 
بكسبه لا برقبته: لأن رقبته ليست من كشبه؛ فلا يباع فيه كسائر أموال المولى؛ 
وذلك أن رقبته مِلّك المولى» فلا يتعلّق بها الدين إلا بتعليقه. 

ولنا: أن هذا دين ظهر وجوبه في حقٌ المولى بسبب العبده فيتعلّق برقبقى 
كدين الاستهلاك» والمهر» ونفقة الزوجة. 

(وبكسب) أي ويتعلق الدين المذ كور بكسب (خَصَل) من العبد (قَبْلَ الدّيْن اؤ 
بغدة وما اتهَبَ) له قبله (ه) أي لا يتعلق الدّين المذكور ( (بِمَا أَخَذَهُ سَيْدُهُ مِنْهُ قَبْلَ 
الدَّيْن) لأنه أخمذه حين كان فارغاً عن الحاجة» فخلص له بمجرد القبضء (وَطُويِبَ) 
العبد (يِمَا د بَقِي) من ديونه التي عليه لا في الحال بل (بَغدَ عِثقِه) لأنه ثاب في ذمته 
يستوفيه عنه أهله إذا قير على أيفائه» ولا يقدر على ذلك | إلا بعد عتقه. إذ لا يمكن 
بيعه ثانياً ولا استسعاؤه(2: لأن المشتري يتضرّر بذلك. 

(وَلِلسَيّدٍ الخد غَلَّةِ مِفلِه) أي مثل العبد (مَعَ وُجُودٍ دَيْنِ) على العبد. إذ لم يكن 
له ذلك لحجر عليه؛ فلا يحصل الكسب (وَالبَاقِي) بعد ما أنحذ السيّد (ِلِلْقُرَمَاءِ) لعدم 
الضرورة فيه وتقدّم حقّهم. 

(ويْحَجِرُ) العبد لكاو (إنْ أَبِقَ) وعند مالك والشّافعي وأحمد وذُقر: لا ينحجر 
بالإباق» لأنه لا ينافي ايد بتداء الإذنء» حتّى لو أذن لعبده المحجور عليه الآبق صِحٌ. 


)١(‏ استسعى العيد: كلّفه من العمل ما يؤدّي به عن نفسه إذا أعتق بعضه ليعتق به ما بقي. المعجم 
الوسيط ص 4795 477» مادة (سعى). 


ليق كتَابُ المَأدُرن 


أَوْ مات سَيْدُهُ أو من مطبقاء أؤ لَجِقَ بِدَارٍ الحزب مر تدأ أؤ حَجَرَ عَلَيْهِ بِضَرْطٍ أن 
يَغلّع هُوَ وَأَكَْر أَهلٍ شوقه. 


والامة إن استولدهًا 00131 0 ااا ا 00 


وجاز للعيد أن يتّجر إذا بلغه الإذنء فلا يدافي دوامه. ولنا: أن العادة جرت بأن 
ل لا يرضى بتصرّف عبده الخارج عن طاعته فكان حجراً عليه دلالةٌ مع أن 
الإباق > يمنع الإذن ابتداءٌ عندنا على ما ذكره شيخ الأسلام خَوَامِرٌ رَ رَادَه في «مبسوطة). 
ره الدلالة لا تعتبر مع التصريح بخلافها. 

(آؤ)إن (مَات سَيْدُةُ. او) إن (جُنْ مُطيقاً اؤ لَحِقَ بِدَارٍ الخزب مُرْتَداً) وإن لم 
يعلم به, لأن الإذن غير لازم» وما يكون من التصوف غير لازم يُعْطَى لدوامه حكم 
ابتدائف فلا بد من قيام أهلية الإذن في حالة البقاء» وهي تنعدم بالموت والجتون 
3" - سب]ء وكذا باللحوق» لأنه موت حكميئع حقى قُسْم ماله بين ورثته. 

(او حَجوَ) سيده (عَذَنْهِ بِشَرطٍ آنْ يَعْلَمَ هُوَ) أي المأذون (وَآَكْفَرُ آهل سُوقِه) 
أي سوق العبد, لأن إعلام الكل قد يعد يعْشْرء فيقام الأكثر مقام الكلء » كما في تبليغ 
الرسالة من الرسل. وقال مالك والشّافعيٌ وأحمد: وبلا علمهم أيضاً, لأن المولى 
تصوف في خالص حقّهء فينفذ ولا يتوقف على علم غيره. 

ولنا: أنّ الحجر لو ص بدون علمهم لَلَحِق الضّرر بهم يتأعير حمّهم إلى ما 
بعد عتقهف لأن دَيْتَد حين حجره لا يتعلّق برقبته وكسبه وقد باعوا منه على رجاء التعلق 
بهما. وقيّد بالأكثر لأن المولى لو حجر عليه بحضرة الأقلّ من أهل سوقه لم يَصِر 
محجوراً عليه. 

(والأمَةٌ) أي وتسحججر الأمة (إنِ اسْفَوَلَدَها) سيدها. وقال: زُكَّر: لا تصير المأذون 
لها بالاستيلاد”!؟» محجوراً عليهاء وهو القياس» لأن الاستيلاد لا يمنع الإذن ابتدائ» فإن 
المولى إذا أذن لأمّ ولده جازء فكذا بقاءً. ووجه الاستحسان: أن في استيلاد المولى 

لها دلالةٌ على حجره عليهاء لأن العادة جارية بسحصّن أمهات الأولادء وعدم رضاء 

مواليهنٌٍ باختلاطهنٌ بالرجال في المعاملة والعجارة» ودلالة الحثجر كصريحه. وإنما صب 
الإذن لأمَ الولد("©, لأن الدلالة لا اعتبار لها مع التصريح بخلافها. قيّد بالاسعيلاد, لأن 
المأذون لها لا تصير محجوراً عليها بالتدبير: إذ لا عادة بتعحصين المدبّرة0"© فلم 
)١(‏ الاستيلاد: وطء الأمة المملوكة ابتخاء الولد متها. معجم لغة الفقهاء ص50 . 
(؟) سبق شرحها ص »١١‏ التعليقة رقم: (4). 
() سبق شرحها ص 217 التعليقة رقم: (5). 


كاب المأدُون 3 
وَضَمِنَ قِيمَتهَا لِلْعَرِم. وَلَو سَمِلَ دَيْئهُمَالهُ وَرَقبَهُ لم لِك سَيْدُُ ما معة, فَلَمْ يت 
بإِغتاقه, وَيبِيعٌ مِن سَيدِهِ بالقيمة وَسَيْدُهُ مِنْهُ بِهَا أو تأقل. 

َإِنْ باع بأختر نَم نَقصّ أؤ خط المَضصْلٌ. وَبَطلّ ثَمَنْهُ إن سَلّمَ مَبيِعَهُ قَبلَ قَنِضه. وَلَهُ 


حَبْسُ مَبِيْعِه بِثَمَيِه. 31111011001 


توجد دلالة الحجر فتبقى على ما كانت. (وَضَمِنَ) سيدها (قِيمَتَهَا لِْهَرِيم) لأنه 
أتلف محلا تعلّق به حقٌّ الغريم لأنها باستيلادها امتنع بيعهاء وبيعها يوقي حقّ غرعها. 

(وَلَوْ شَمِلَ دَئِنّهُ) أي العبد (مَالَهُ وَرَقَبَتَهُ قَبَتَهُ لَمْ يَمْلِكَ سَيْدُهُ ها مَعَهُ) عند أبي 
حديفة (قَلَمْ يُعْقَق) أي لم ينفذ عتق ما مع المؤذون من العبيد (مِإِغْقاقِه) أي بإعتاق 
سيد المأذونء إذ لا عثق فيما لا يلك ا وعندهماء وهو قول مالك والشافعيٌ 
وأحمد: يملك ما معه فينفذ إعتاقه لعبيده ويغرم قيمة ما أععقه للغريم» لأنه يملك 
المأذون فيملك كسبه لأن ملك الرقبة ة سبب لملك كسبهاء واستغراقها بالدين لا 
يوجب خروج المأذون عن ملكه. ولأبي حديفة أن ملك المولى إما يثبت في كسب 
العيد المأذون خلافةٌ عند فراغه عن حاجته؛ كملك الوارث. والمأذون المشغول بالدين 
مشغولٌ كسبه بحاجته» فلا يخلَنُه المولى فيه بخلاف رقبته لأن المولى لا يخلفه في 
ملكهاء لأنه كان مالكاً لها قبل الإذن فاستمن فبقي ملكه بعد الدين على ما كان قبله. 

(وَتِبِيع) المأذون المديون (مِنْ سَيِّدِهِ بالقِيمَة) لا بأقل منها لِمَا فيه من 
الثّهمة بخلاف ما إذا باع من الأجنبي بأقلّ حيث يجوز عند أبي حديفة: إذ لا تهمة 
فيه. وقال أبو يوسف ومحمد: إن باع من المولى جاز البيع؛ فاحشاً كان الغين أو لاء 
ولكن يخير المولى بين أن يزيل الغبن وبين أن ينقض البيع؛ لأن في تنفيذه بدون 
ذلك إبطال حقّ الغرماء في المالية؛ بخلاف البيع من  ©707[‏ أ] الأجنبي بالغين 
اليسير حيث يجوز عندهماء ولا يؤمر المشتري بإزالته. 

(ق)سيع (سَيْدْهُ مِنْهُ) أي من المأذون المديون (يها) بالقيمة (أو بَأقِل) لأن 
المولى أجندى من كسيد عند أبي احديقاة فيفخ كما تي الاعبي 1 رعدهنا عراز 
البيع يسما الفائدة. وقد وجدث. (فْإن بَاع) سيذه منه (يأكقرَ) من القيمة (تَقصن) البيع 
(آؤ خط القضل) لأن الزيادة تعلق بها حقٌّ الغرماء. 

(وَبَطْلَ كَمَمْهُ) أي ثمن المبيع (إن سَنَّم) ) المولى (مَبِئْعَهُ قَبْلَ قَبْضِه) أي 
قبض السيد الثمن» وهو الدراهم والدنانير. وقد به لأن المبيع لو كان عَوْضَاً لكان 
الولي أحق به من الغرماء اتفاقاً. (وَلَهُ) أي للمولى (حَبْسُ مَبِيْعِهِ بِكَمَنِهِ) أي لأجل 


َف كتَابُ الماذون 


وَصَمّ ! إِعْمَاقهُ مَذيُوْنَاً وَضَمِنَ سَكِدَهُ الأَقَلّ مِن قِيْميهِ وَمِنْ ذَيْبه. 


وَلَو اشرى وَتَاع, سَاكتاً من أَِنَةُ وَحَجَرَةُ فَهُوَ مَأدّوْنُ. وَل يُباعٌ لِذَلِيهِ إل إِذَا 
أَقَوَ سَيِدَة ذه ود تَصَرُفٌ الصَبِيّ إِنْ نَفْعَ» كالإشلام وَالانَهَابِء صَحٌ بلا إِذن. وَإنْ 
صر كلاق والتاق» ل وإِنْ أَذِنَ وَمَا تَفَعَ وَصَرٌ: عُلْقَ بإِذْنِ وَلِيْه بِشَرْطٍ أَنْ يَعْقِزَ 
الببيع سَالِبَاً والشّراء جَالياً. 


008 مبيعه حتّى يستوفيه من المأذون. (وَصَع إِعْعَاقُهُ) أي إعتاق السيد عبده المأذون 
حال كونه (مَدْيُوْتَاً) لقيام ملكه فيه (وَضَمِنَ سَيدَهُ) للغرماء (الأَقَلّ مِنْ قَيْمَتِهِ وَمِنْ 
دَيْنْهِ) وما بقي من الدين يطالب المأذون به بعد عتقه. 

(وَلَو اذ شترى) العبد (وَجَاعَ سَاكتاً مَن آذِئهُ وَحَجَرَهُ فَهُوَ مَأَدُونٌ) وهذا استحسان, 
والقياس أن لا يكون مأذوناء لأن سكوته يحتمل الإذنّ وغيره. ووجه الاستحسان: أن 
الظاهر أنه مأذونٌ لوجوب حمل حال المسلمين على الصلاح ما أمكن؛ والظلاهر هو 
الأصل في | المعاملات دفعاً للصّرر عن ١‏ العباد. وعند مالك والشافعي وأحمد: : لا يصدّق 
إخخباره بكونه مأذوناً إلا عبد الشافعي في الأظهر. 

(وَلاَ يُبَاعُ) هذا الذي اشترى وباع ساكعاً (لِدَئِنِهِ) أي لأجل ما عليه من الدين 
(إلا إذا آَقَرْ سَيّدُهُ مِإِذْنِه) لظهور الدين حيشدٍ في حقٌ سيّده .بإقراره» ولو قال سيده: هو 
محجوة عليه كان القول قوله. [فلا]2"7 يتاع لدَيْنه 00 إذا أثبت الغرماء بالبينة أنه غير 
محجور عليه. 

(وَتعلرفٌ الضبئ). والمعتره (إِنْ نَقع كالإشلام وَلانْهَابِ) أي قبول الهبة (صَح 
بلا إذن) من وليه اكتفاء بأهليته القاصرة (وَإِنْ ضمْ) تصرّفه (كالطّلاق والعَتَاقٍ لا) يصحٌ 
(وإن آَ) ولثه اقزا الأهلية العائة وأا ما في النداية - قوله عليه الصلاة 


كالبيع شه ٠‏ اق بإذن وَلِيِّه) ) دفعاً 77 بانضمام 9 فإن أوقع بغير إذنه لم 
يصكء وإن وقع يإذنه صَحٌ (يشَرطٍ أَنْ يَعْقِلَ المَنِع سَالِبَاً) للملك (والشْرَاء جَالِبَاً) له. 
وقال مالك والشافعي وأحيئد: لا ينفذ تصرفه بإذن وليّهء لقوله تعالى: ولا 
يُوَبُوا الشَمَهَاءَ أ علي .. . الآية» وقوله تعالى: «عتى إِذا يَلَعُوا التكاع إن تسكع 
و وُشْدَاً فاذقَعُوا إِلَيهِمْ أَنوَالَهُ4”" حيث شرط البلوغ والرشد للدفع إليهم في هذه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
(؟) سورة الساى الآية: (ه). 
() سورة التساى الآية: (5). 


كاب المَأدُون 1 
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وَوَلِيْهُ د كُمْ وَصِيَهُ ثُمْ القاضي أَؤْ وَصِيُهُ. وَلَوْ أَقَوَ جا 
مَعَهُ مِنْ كشبه )أ و إذنه صح. 


الآيق» ونهى عن 5 إلى السفهاء في الأؤْلَّى. والصبئ سفيه وليس ببالغ» والبالغ 
المعتوه ليس برشيدٍ 
ولنا: قوله 5 طرائِكلوا اليَتَامَى عَشّى إِذَا بَلْعُوا ١‏ التكًا 204 م بالابعلاء وهو 

الامعحان والاختبار وذلك بالإذن في التجارة. (وَوَلِيْهُ) أي ولي ١‏ بيع» وكذا المعتوه 
(آَبُوْهُ كُمَ وَصِيّْهُ) بعد موته (كمْ جَدّهُ) إن لم يكن الأب ووصيه (كُم وَصِيَهُ) [1 
ب] أي وَصِيْ الجد بعد موته (ثُمّْ القاضي أو وَصِيّْهُ) وهو الذي أمره بالتصورف في مال 
اليتيم ولو في حياته فأيهما تصّف صصح عند عدم الأب والجد وأوصيائهما [(وَنَْ 
آقؤا"© با مَعَهُ من كشبه أَؤ إِزْئِهِ ضَحٌ) كما يصح إقرا ر اليه بذلدك © واذله اتعالى 


أعلم. 


(1) سورة النساءء الآية: (5). 
(؟) أي الصبي المأذون. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


فق كِتَابُ الوَضَايا 
كتَابُ الوَضَايَا 


هي إِيجَابٌ بَغْدَ المَوْتٍء وَنْدِبَتْ بأقل مِن الثلثِ عِند غِتى وَرَْتِ أو اشيغتائهم 


كتَابُ الوَضَايَا 

(هي). أي الوصية (إِيْجَاب) أي تمليك شيءٍ (بَعْدَ القؤت) لكن بطريق التبرّع» 
عيناً كان ذلك الشيء أو منفعة. ٠‏ وهي إذ إذا كان على المُرصي حقّ الله كالزكاة والصيام 
والحج والصلاة واجبةٌ إل مسحي والقياس أن لا تجوزء لأنها تمليك مضافٌ إلى 
0 زوال الملك» ولو أضاف أَحدٌ التمليك إلى حال قيام الملك؛ بأن قال: ملّكتك 

غداء كان باطلاً. فهذا أو 0 أن الشارع أجازها لحاجة الناس إليها. فإن الإنسان 
مغرو بأمله في طول أجل مقصرٌ في عمله فإذا عرض اله عاريل فنيافت الهلاك 
احتاج إلى تلافي ما فاته بما له على وجه لو تحقّق ما يخافه لحصل حسن ماآله. 

ويجوز أن يبقى الملك بعد موت المالك باعتبار الحاجةء كما في قدر 
التجهيز والدين. وقد نطق27 بها الكتاب والسنة؛ وانعقد عليها إجماع الأمة. ثم هي 
واجبةٌ على المديون بما عليهء سواء كان حقاً لله كالزكاة والحجء أو حقاً للعباد 
كالديون والاعيان المغصوبة. 

(وَُوِبَت) الوصية (بإقل مِنْ التّْثِ عنْدَ غِنَى وَرَكَيهم أو استِعْتَائِهمْ بحصتهم) لأن 
فعلها حيتئذٍ صدقةٌ على الأجنبي» وتركها هبةٌ من القريب» والصدقة أولي» لأنها يبتغى 
بها رضى الخالق» وبالهبة رضى المخلوق. وقيل بالتخيير لاشتمال كل منهما على 
فضيلةٍ هي: الصدقة؛ أو الصلة. (كَتَرْكَهَا بلا آَحَدِهِمَا) أي كما نُدِبَ ترك الوصية عند 
عدم كل من غنى الورثة واستغنائهم بما يرثونء لِمَا فيه من الصدقة على القريب» ولان 
فيه رعاية لحقٌ الفقراء والقراية جميعاً. 

(وَضحكت) الوصية (يتكمل) لأنه يصلح خليفة عن الميت في الوراثة فكذا 

في الوصية» لأنها أختها غير أنها ترتدٌ بالردّ لما فيها من معنى التمليك. (وَيه)© أي 

وصخعت الوصية بالحمل أيضاء لأنه يجري فيه الإرث فيجري فيه الوصية» لأنها أخته. 


)0١‏ في الممخطوط: يطلق» والمثبت من المطبوع. 
)١(‏ وصورته: بأن أوصى لرجل بما في بطن أَمَيه. 
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إِنْ وَلَدَتْ لأقَل من مُدَّتهِ مِنْ وَقْتِهَا. وَهِي والاسْيْتاءُ في وَصِيتِهِ بِأمَةٍ إل حَمْلَهًا. وَمِن 


وَبالْثثِ لِلأَجْتبِيئْء لآ في أَكثَرَ من 011118 


لكن (إنْ وَنَدَتْ) الحامل بالموصى له أو به (لأآقلّ مِنْ مُدْتِهِ) أي مدّة الحمل - 
وهو ستة أشهر ‏ (مِنْ وَقْتِهَا) أي الوصية. ولا يخفى الفرق بين أقلّ مدّة الحمل وبين 
الأقل من مذّته. 

(وهِي) الضمير للوصية» والعطف على المستتر في صححتء أي وصحعت 
الوصية (والاسْيِكْتَاءٌ فِي وَصِيْتِهِ بآمَةٍ إلا حَمْلَهَا) يعني أن من أوصى بأمةٍ واستثنى حملّها 
صتعت وصيته واستثناؤه. لأن الحمل يجرز إفراده بالوصية» فيجوز استغناؤه فيهاء لأن 
كل ما جاز إيرادٌُ عقدٍ عليه جاز إخراجه ل 

(وَمِنَ المُسْيِم) عطفٌ على للحملء أي وصححت الوصية من المسلم (لِلدّمَي 
وَيِعَكْسِهِ) وهو الوصية من الذميّ للمسلم, لأنه بعقد الذمة الحق بالمسلمين في 
المعاملات. ولهذا جاز التبرّع المنسّجر من الجانبين في حال الحياة» فكذا المضاف 
إلى ما بعد الممات. وكذا المستأمن في حكم الذمي» بخلاف الحربئ على أن فيه 
حلاف أنضباء والمعتمد عدم صحة .الوصية له. 

ففي «الجامع الصغير»: أن الوصية باطلة لأهل 7181 أ الحرب؛ لقوله 
تعالى: «إلاً يَنْهَاكمُ اللّهُ عَنٍ الَّذِنَ لّع يُقَاتلَركُم في الدّين ولم يُخرجوكم من ويَا ركم 
أن تبؤوهم وتُفْسِطوا إليهم إن الله يحبُ المقسطين ٠‏ إما يناكم الله عن الذين قاتلوكم 
في الدّين وأخ رج وكم مِنْ دا ركم وَظَاهَوُوٍ عَلَى إِخْرَاجكع أَنْ تَوَلُومُعْ وَمَن يوَلّهُعْ 
ا ل فالآية الأولى تدل على جواز الوصية للذمي» والآية الأخيرة 
على بطلان الوصية للحربي. 

5 (وَيَانئدُثِ) أي وصحمت الوصية بالُلْتْ (لِلآَخِنَيِي) ولو لم يجز الورثة» لِمَا 
أخرجه ابن ماجه في «سننه عن طلْحَة بن عمرو المكي» » عن عطاء بن أبي رباح» عن 
أبي هُرَيْرة قال: قال رسول الله يلِِ: «إِن الله تصدّق عليكم عند وفاتكم بعلث أموالكم 
0 لكم في أعمالكم)». وكذا رواه البرّار في «مسيدة0. ورواه الدّارَقُطبِي عن مُعَاذْ بن 
عن النبي يَكلِيدٍ قال: إن الله _تصدّق عليكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادةً في 

0 ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم). وعليه إجماع الأمة. 
(لآ في آَكْفَرَ مِنْهُ) أي ولا تصحّ الوصية للأجنبي بأكثر من القلث» لقوله عليه 


.)84 سورة الممتحنق الأية: إل‎ )١( 


43 كِتَابٌ الوَضَايًا 


وَل يوَارفِه وَقَاتَلِدٍ مُبَاضَرَةَ إلا بإِجَارَّةِ وَرَتَ وَلاَ من صَبي 0 


الصلاة والسلام في حديث سعد بن أشِ وقاص أنه قال: مرضت عام الفتح مرضاً 
أَثْفَءِ شْفَهِثُ0» على الموت» فأناني رسول الله كي يعوذني فقلت: يا رسول الله إن لي 
ماله كيرا وإنما يرثني ابنتي أقأوصي مالي كلّه؟ قال: «لا»» قلت: فباللشين؟ قال: 
ولا قلت: فبالنصف؟ قال: «لا), قلت: فبالئلث؟ قال: «الثلث. والغلث كثير)». رواه 
أصحاب الكتب الستة. 

(وَلآ لِوَارِقِهِ) دما أحرجه أب داود والترمذي وابن ماجه عن إسماعيل بن عيّاش» 
عن شُرَخيِيل بن مسلم؛ عن أب بى أُمَامَة: أن النببي َكَِيٌ حطب فقال: «إن الله قد قد أعطى 
كل ذي حقٌ حقهء فلا وصية لوارث». قال الترمذدي: حديثٌ حسنٌ صحيع. وأخرجه 
أيضاً الترمذي والنّسائي وابن ماجه عن قُتَادة عن شَهْر ين حَؤْشّب» عن عبد الرحمن بن 
عنم عن عشرو بن ارجة عن النبي يك وقال العرمذي: حديتٌ حسنٌ صحيخ. 
ويُرْوَى عن ابن عاس» عن النبي ككٍ قال: «لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثةُ». ويعتبر 
كونه وارثاً وقت الموث لا وقت الوصية. 

1 (وَقَاتَيِه) أي ولا يصع وصية الشخص لقاتله (مُبَاشَرَةٌ) عمداً كان القتل 0 
خطأء كما يُسْوْمُ القاتلُ الوارث الميراث. قهّد بالمباشرة» لأن التسبب في القعل لا يمع 
الوصية ولا الإرث» لأنه ليس بقتلٍ حقيقةً ( بيجاذة وَرَقَقِهِ) استثناء من المنفيات 
الغلاث» لأن امتناع الوصية فيها إنما هو لحقٌّ ١‏ 

(ولآ) تصح الوصية (مِنْ صَبِي) وعند مالك ك والشافعي وأحمد: اتصح منه في 
وجوه الخير إذا كان مميراء ليغا في «الموطاة: أنه قيل لعمر بن ال.خطاب: إن ههنا 
غلاماً لم يحتلم من غشان” "© ووارثه بالشَّام وهو ذو مال وليس هنا إلا ابئة عم له. 
فقال9": فَلْهِوْصٍ لها [قال: فأُوصى لها بمالي]”؟» يقال له بعر مجشّم. قال©: فبيعت 
بثلاثين أل درهم. 

ولنا: أنها تبرّع» فلا تصحُ منهء كالهبة والصدقةء وهذ الأن اعتبار عقله فيما يتفعه 


2.6 
00 


/* في المطبوع: أشفقت» والمثبت من السخطوط وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم‎ )١( 
ومعنى‎ .)١5748  ه( رقم‎ »)١( كتاب الوصية (55)» باب الوصية بالثُّنُتُ‎ ١١0١ - 
424/9 أشفيت: أشرفت. النهاية‎ 

)١(‏ في المطبوع: عنان» والمغبت من المسخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في موطّأ الإمام مالك ؟/ 
> كتاب الوصية (707). باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه (؟). رقم (9). 

(©) أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(4) ما بين اللحاصرتين ساقط من المطبوع والمسخطوط. ومستدرك من موطأ الإمام مالك (الموضع السابق). 

(0) أي عمرو بن سُلَهِم الرّقيَ راوي الخبر. 
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وَُدمَ ادن عَلَيهَا. وَفْبَلُ الَصِيْةُ بعد مؤته. ويَطلَ قبُولهَا وَرَدهَا في حَيَاتِهه 
وَبِهِ تيك إلا إِذَا مات مُوْصٍ صيه لم هر بلا قبزل» فهو لوله. 


وَلَهُ أن يَْجع عَنْها بِقَرْلٍ صَرِنْحء أؤ فل يَفْطْعْ حَقَّ قَّ المَالِكِ عَمّا عَصَبَ عَنْهُ 


4" بع دون ما يضرّهء والعمليك بطريق التبوّع فيه ضر باعيار أصبل الوضع 
والحال وإن اتفق نافعاً باعتبار المآل والاستقبال. (وَل) من (مُكَاتِ) وإن ترك وفائ» لأنه 
ليس من أهل التبرّع. (وَقُدّمَ الدَئْنُ عَلَيْهَا) أي على الوصية» لأن أ أهم منها لكونه واجباً 
وحمّاً للعبد» وهي تبوّع إن لم يكن بواجب من صلاة أو زكاة أو صوم أو حي وحوّ 
الله تعالى» وإن كان واجباً لكن]27 حقّ العبد لفقره أحقٌ0'؟ بالوفاء من حقّ الله تعالى 
لغناه. 


(وَتُقْبَلُ الوَصِيّةٌ بَعْدَ مَوْتِه) أي موت الموصي (وَيَطْلَ فَبُولهَا وَرَدُهَا في حَيَاتِهِ) 
لأن ثبوت حكم الوصية بعد موت الموصيء فلا يعتبر قبولها ولا ردّها قبلف كما لا 
يعتبران قبلها. (وَيهِ) أي بالقول (يَميك) الوصية وإن لم يقبضه. وقال ذُفْر: يملك بدون 
القبول كالميراث (إلا إِذَا مات مُوْصِنِهِ كُمٌْ) مات (هُوَ) أي المُؤْصّى له بلا قَبّوْلِ) فإن 
المُوْصَى به يدعل في ملك المُؤْصَى له من غير وجود قَتوْلٍ منه. (فَهُق) أي المُؤْضى 
به (لوَرَقتِه) أي ورثة المُؤْصّى له وعند مالك والشَّافِمِيَ وأحمد: ورئة المُوْصَى له كهو 
في القبمول والردٌ. 


(وَنَهُ) أي للموصي (أنْ يَرْجع 1 عَنْهَا)» لأنها تبوَعٌ» فجاز كما في الهبة قبل 
القبض. (بِقَولٍ ميرفج) كأن يقول: رجعت عن الوصية (أآؤ فِغل)عطفٌ على قولٍء أي 
للموصي أن يرجع عن الوصية بفعلٍ (يَفْطَمْ حَقّ المَايك [عَمًا غُصَبَ]2" عَنهُ كَمَا مَنَ) 
في الغصب من اتنخاذ الغاصبٍ ‏ الحديد سيفاً أو الصُئْر©©2 آنيةٌ يقطع حقّ المالك عن 
الحديد والصٌّفْر لأنّ الفعل إذا أَنْر في قطع ملك المالك» فلأن يُوثْر في المنع أولى» 
وكذا إذا حلط الموصّى به بغيره بحيث لا يمكن ميزه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(؟) في المخطوط: أهمء والمثبت من المطبوع. 

(") ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) الصّفْد: النحاس الأصفر. المعجم الوسيط ص »5١5‏ مادة (صض). 


64 كتَابُ الوْضَايا 


أز يَزِيْدُ ما يع تَسلِيمَة لسر رركي ار أو تَصخفٍ 
يِيِلُ ملكه: ابي والهية. لا بقَسلٍ لَوبء ولا بخ 

وَتَبطلُ هبه المرِيض. وَوَصِببْنُة لِمَن تَكَحَهَا تغتهاء كَإِقْرَارِهِ وَوَصِيْيِهِ وَهِبَتهِ 
لاثبه: كَافَِاء أو عَبدَاً إِنْ أَسْلّي أؤ أَغيقَ بَعْدَ ذَلِكُ. 

رَهِبَةُ مُقْعَدِ وَمفْلُوج» و وَأَهَلُء وَمَسْلُولٍ 00001 


(آو يَزْيْدً) عطفٌ على يقطع؛ أي أو بفعلٍ يزيد في المُؤصّى به ( 6 
تَسْيِيْمَة) أي المُرْصى به (إلآ بو) أي بما بمنع (كَدَتْ السَونْق0١)‏ المُؤْصَى به (بسفن 
والبِنَاءِ في الذار) المُوْصَّي بها (آؤ قَصتُرفٍ) عطفٌ على فعلٍ ( (يُزِئيلَ مِلْكهُ) أي يلك 
الموصي عن المرصى به (كالبيع) بأن باع العين الموضى بها (والهية) بن وهيهاء لأن 
الوصية لا تنفذ إلا في ملك المُؤْصِيء فإذا أزاله كان رجوعاً (لا بِغَسْلٍ تؤب) أي لا يرجع 
المؤْصِي بغسله ثوب الوصية عن وصيته» لأن العادة جرت بأنّ من أراد أ ن يُعطي ثوبه 
لغيره يغسله قبل أن يعطيه له. 

(ولاً بَجُحُوْدِهَا) أي ولا يرجع المرصي بجحود الوصية»؛ كذا ذكره محمد في 
«الجامع الكبير». وذكر قي «المبسوط»): أنه يرجع. فمنهم من قال؛: ما في «المبسوط» 
مسحمول على أن الؤفجوع كان في حضرة المُوْصّى له وما في «السجامع» محمول 
على أن الؤجوع كان في غيبته» ومنهم من قال: ما في «الجامع) قول محمدء وما في 

«المبسوط» قول أبي يوسفء وهو الصحيح. وفي «عيون المذاهب»: وبه يُقْكَىء وهو 
قول مالك والشافعيّ وأحمد, 1 
(وَتَنِطْلَْ حِبَهُ المَرِيِض) للمرأة تكحها بعد الهبة (ووَصِيتُه يِكْهُ) أي المريض (لِمَنْ) 
أي لامرأةٍ (تَكَهَهَا) المريض (بَعْدَهَا) أي بعد الوصية؛ لأن 1 0 وصية المريض 
لوارئه. وحكم الهبة المنجّزة ة الادرة من المريض بعكم الرصيةه لأنها وصية 719 أ] 
حكماً . إلا ترى أنها تنفذ من الثلث» وتبطل بالدّين المستغرق! وحكم الوصية إنما تفيت 
الموت» الوا كيت بات ]ىناه المرد | (كَإِفرَارِه) أي كبطلان إقرار 0 

(و) بطلان (وَصِيْتِه وَهِبَتَهِ لابْيه) حال كون الابن (كَائِرََ آؤ) حال كونه (عَبْدً 
إن أَشتّم) الابن الكافر (آو أغيّق قِقَ) الابن العبد (مَعْدَ ذَيكَ) الإقرار والوصية والهبة. 

(وَهِبَهٌُ مُفْعَدٍ ب وَمَقْلُوج وَأشَل وَمَسْلُولٍ) بالسين المهملة: وهو الذي به مرض 
السِلّ: وهو بالكسر والضم قرحةٌ تحدث في الرئة | إِمّا تعقب إذات الوئة2©0 لد 
)١(‏ الشويق: طعامٌ يكحَدُ من مدقوق الحنطة والشعير. المعجم 6 ص 565 4» مادة إسوق). 
(؟) ذات الئة: التهاث يصيبُ فصّأ أو قُصُوصاً من الوئة. المعجم الوسيط ص 0.007 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتَابٌ الوَضَايًا مذ 


2 ع اميت وريم ره ع م2 50 1 
مِنْ كل مَالِه إِنْ طال هُدَثَهُ وَلْمْ يُخف مَوْتة وَإلا فمن ثليه 


5 


وَإن اجْتَمَءَ جْتَمَعَ الوَصَايّاء قُدُمَ الفررض» فَإِنْ تَسَاوَتُ قُوَة قَدّمَ ما قَدَّمَ وَإِن أَؤْضَى 
بح بج أَحَجٌ عَنْهُ رَاكباً مَن بَلَدِهٍ إن 19 111110101 


ت الججئب” "© أو زكام ونوازل» أو سُعَالٍِ طويلٍ ويلزمها حمّى هاوية. (مِنْ كل مَالِهِ 
ل ل الأشيايئ لأنها حيعذٍ تصير طبعاً لى ولهذا لا 
يشتغل بتداويها. 

(وإلا) أي وإن لم تطلٌ مدته وحيف موته منها ومات (فَمِنْ كُنّقِهِ) لأنها في 
ابتدائها يخاف الموتء ولهذا يتداوى منها فيكون مرض الموت» ولو صار المُبتلى بها 
صاحب فراش بعد اللظطازك؛ فهو كرض حادب تي كتير تبرعاتا. يرن الثلث. 

(قإنٍ اجْتَمَعَ الوَضَايًا) وضاق عنها الُلْتْ (قُدْمَ الفَرضٌ) وإن أَخره الموصي عن 
غيره» لأنه أهم. رق إن إن كَسَاوَت قُوْةٌ قَدُمَ مَا قَدّمَ) المُؤصي» لأن الفلاهر من حال الإنسان 
أَنْ يبدأ ما هو أهم عنده؛ والثابت بالظاهر كالثابت بالنصٌّ. ولو نصّ على تقديم ما بدا 
به لزم تقديمه فكذا هنا. 

وأَنا لو تساوت رتبةٌ وتفاوتت قوةٌ يقدّم الأقوى: فتقدم الركاة على الحج لتعلّق 
حقٌ العبد في القبض بهاء فكان ممتزجاً بالحقين. وعن أبي يوسفء وهو قول 
محمد: يقدّم الحج عليهاء لأنه يقام بالمال والبدن» وهي بالمال فقط. وتقدّم الزكاة 
ال سرس لير ودار قال الله تعالى 
مَنْ كَفَرَ فَإِنَ الله ع عن العَالَمِين4” '؛ وقال: «والَّذِئْنَ يَكَيرُوِنَ الذَهَتَ وَالفِطّة 
ل زتها في حبيل لله طوفع بعذاب أيبي 9 

وتقدّمٌ كفارة القعل والظهار واليمين على صدقة الفطرء لأن وجوبها عرف 
بالكتاب دون صدقة الفطر. وتقدّم صدقة الفطر على الأضشجية للاتفاق على وجوبها 
دون الأطمة وتقدّم كثّارة القعل على كفارة الظهار واليمين؛ لأنها أكثر تغليظاً 
منهماء ألا ترى أن الإسلام شرط في التحرير عنها دونهما! وتقدّم كمّارة اليمين على 
كقارة الظهَار لأنها لهتك حرمة اسم الله تعالى» وكفارة الظهار لإيجاب العبد حرمة 
على تفسه. والنذر يقدّم على الأضْحية, لأن التّذر ثابتٌ بالكتاب دونها. 


(وإنْ أَوْصَى) المريض (بحَج) أي فرض (آخَج) الوَصِيُ (عَذْه ركبا من بَلَدِهِ إن 


(1) ذات التجثب: التهابٌ في الغشاء المحيط بالرئة. المعجم الوسيط ص 5.08. 
(؟) سورة آل عمران» الآية: (/1ة). 
(*) سورة العوبة» الآآية: (4 7). 


٠ 1‏ كاب الوَضَابًا 


بَلْعَ نَقَقَْه تَمَةَ تَقَمَتُهُ ذَلِكُ, وإلذ قَمِنْ > 0 
قَإِنْ مَاتٌ حَاجٌ في طريقه» أؤ أؤضى بالحَجٌ ب 
َوَفِي وَصِيِنهِ بُلْثِ مَالِهِ لَِنِدِ وسَدْسِه لآخَر وَلَْمْ يُجِيْرُوا: يلت وَبكلئِهِ وكلّه: 
يس 4 ٠‏ وَقالا: يربع أي: يُجْعَلٌ الثُلْتُ أربعة ويُعطئ صاحبٌ الكُلْثْ رُبُعاً منف 
0000 الكل الثلاثة الأرناع. 


ولا يَضرِب المُوْصى لَهُ بأَكْثرَ من القُْثِ عِنْدَ أبي حَبِيقة 


نم ير 


يج عَنَهُ من بِلَدِهِ. 


ََعَ تََقمُهُ دَيكَ) أي الإحجاج من بلده راكباًء لأن الواجب على الموصي أن يحج من 
بلده راكباء إذ لا يلزمه المشي عندنا. وإن قدر عليه؛ فيجب الإحجاج عنه على الوجه 
الذي لزمه. (وإلاً) أي وإن لم يبلغ 573 ب] نفقته الإحجاج من بلده راكباً (قَمِنْ 
حَيْتُ) أي فيحج عنه من مكانٍ (تَبِلعٌ نَفَفَمَهُ) ذلكء لأن مقصود الموصِي تنفيذ 
الوصية؛ وقد أمكن على هذا الوجه. 

(فْإنْ هات حَاجٌ) أي مريد الحج (فِي طَرِئِقِهِء أو أَؤْصى بالكج يْمَجُ عَنْهُ من 
َلَدِهِ) فإن أَحجُوا عنه من موضع آخرء فإن كان أقرب من بلده إلى مكة ضمنوا التق 
وإن كان أبعد لم يضمنواء لأنهم في الأول لم يحصّلوا مقصود الموصي بصفة 
الكمال» وإطلاقه يقتضي ذلك. وفي الثاني حصّلوا مقصوده وزيادة» وهذا عند أبي 
حديفة. وقالا: يحي عنه من حيث ماتء وعلى هذا الخلاف إذا مات الحا عن غيره 
في الطريق. لهما: أن السفر بنية الحجٌ وقع قُزبة, فسقط فُرض قطع المسافة بقدره, 
وقد وقع أجره على اللهء فيبتدىء من مكان الموت» كأنه من أهله بخلاف سفر 
0 لأنه لم يقع قُوبهء فيح عنه من بلده اتفاقاً. ولأبي حنيفة: أن الوصية 

لى الح من بلده أداءً للواجب على الوجه الذي وجب. 

0000 وَصِيِتِهِ يتِه) أي الموصي (بِخُدُثِ مَالِهِ لِرَيْدٍ وسَدُّسِه لآخَرَ وَلَمْ يُجِيْرُوا) أي 
الورثة (يُكَنتُ) أي يُجْعَل الفلث ثلاثة أسهم؛ فيِغْطَى منها صاحب الشدُس واحداء 
وصاحب الثلث اثنين» لأن كل واحدٍ منهما يستحق يسبب صحيح؛ “وقد عاق الثليث 
عنهماء فيقسم بينهما على قَدْر حمّهما كما في أصحاب الدّيون فيجعل الأقل سهماً 
فصار الثلث ثلاثة أسهم سهمٌ لصاحيه وسهمان لصاحب الأكثر, 

(وَبكَلئِ) عطف على بثلث ماله أي وفي وصية المُوْصِي يثلث ماله لزيدٍ (وكُنْه) 
لآخر (يُتَصَفْ) أي يُجْعَل الثلث نصفين (وَقَالاً: يُرَبْعْ آي يُجعل الث آربعة ويُعطى 
صاحب الثلث رُيُعاً منه. وصاحب الكل الثلاثة الآرباع) . 


(ولا يَخْربٌ المُؤصى لَهُ بِأكْفَرَ مِنْ الثُّدّثِ عِنْدَ آبي حَنِيْفَة) وفضّلاه مطلقاً 


كَابٌ الوَضَايًا لفيق 


إل في المُحَابَاة؛ والسْعَايّة وَالدَّرَاهِم المُوْسَلَةِ. 


كمالك والشافعيّ. وفي: «اشرح الوقاية»: المراد بالضرب: الضرب المصطلح بين 
الحشاب» فإذا أوصى بالثلث والكلء فعتد أبي حنيفة سهام الوصية: اثنان لكل واحد 
نِفٌ يضرب النصف في ثلث المال» والنصف في الثلث يكون نصف الثلث وهر 
السدسء فلكلٌ سُدُس المال. وعندهما: سهام الوصية أربعة» والواحد من الأربعة رُيُع) 
فَيِضْرب الربع في ثلث المال» والربع في الثلث يكون بع التلثة ثم لصاحب الكل 
ثلاثة من الأربعة» وهي ثلاثة أرباع الغلثء فيضرب ثلاثة الأرباع ة فى الثلث بمعنى ثلا 
أرباع الثلثء ولصاحب الثلث واحد من أربعة» فيضرب الواحد الغلث ‏ وهو 8 
بمعنى ربع القلث. هذا معنى الضرب» وقد تحير فيه كثيرٌ من العلماء. 


إلا ِي المُحَابَاةٍ) فإنّ المُؤْصّى له يضرب فيها بأكثر من الفلثء (و) كذا ني 
(السْعَايَةٍ والدراهم المُرْسَنَةِ) أي غير المقهدة بأنها ثلث؛ أو نصفء أو نحوهما. 
وصورة المحاباة: أن يكون لرجلٍ عبدان: قيمة أحدهما ثلاثون» 510701 أ] والآخر 
ستوث» فأرضئ بأن يُباع الأول من زيدٍ بعشرة والآخر من أعمرر بعشرين» ولا مال له 
سواهما. فالوصية في حقٌ زيدٍ بعشرين» وفي حق عمرو بأربعين» يقسم الئلث بينهما 
أثلاثاً. فجباع الأول من زيدٍ بعشرين والعشرة وصية له ويُتاع الثاني من عمروٍ بأربعين 
والعشرون وصية له» فأخذ عمرو من الثلث بقدر وصية له وإن كانت زائدة على الثلث. 


وصورة الشعاية: عتق عبدين قيمتهما ما ذُكِرَء ولا مال له سواهماء فالوصية 
للأوّل بثلث المالء وللثاني بثلثئي المالء فسهام الوصية بينهما أَثلاثٌ: واحدٌ للأول؛ 
واثنان للعاني» فيقسم الغثلث بينهما كذلك» فيعتق من الأول ثلثه وهو عشرة» ويسعى 
في عشرين» ويعتق من الثاني ثلثه وهو عشرون» ويسعى في أربعين» فيضرب كل بقدر 
وصيته وإن كان زائداً على الثلث. 

وصورة الدّراهم اللفزسلة: أوفنن لزيد بثلاثين درهماء ولآخخر بسكين درهماء 
1 تسوه يضرب كل بقَدر وصيته فيضرب للأوّل الغلث في ثلث المال» وللثاني 


ولو أوصى لرجل بجزءٍ من ماله بين الورئة» لأنهم قائمون مقام المُوْصِيء فإليهم 
البياث» وجهالة الْعُوْصَى به لا تمنع صحة الوصية. ولو أوصى بسهم اسشحق أ لى سهام 
0 وذلك الأقلّ لا يراد على الشدّس» في رواية «الأصل» عن أب حديفة إذا كان 
احسٌ الشهام أكثر من الششّدس ولم تجز الريادة عليه. وعلى رواية «الجامع»: تجوز 


1 كتَابٌ الوَايَا 


وَ بمثْلٍ نَصِيِبٍ انيه صَحُثء وبتصيبه لا. وَالعِبِرَةٌ بحَالٍ العَقدٍ في التَصَرْفٍ 
المُتجُز قْإِنُ كانَ في الصّحّةٍ فَمِنْ كل مالهء ولا فَمِنْ ثلنه. 
رَ المُضَافٌ إلى مَزْتِه سوسس م ا 


الؤيادة على الثلث”2 ولم يجز النقصان عنه. وهما لم يزيداه على الفلث إن ار 
السهام؛ لأن السهم اسم لمقدّرٍ مجهولٍ كالجزء فلا معنى لتقديره بالشدس. وإ 
جعلناه عبارة عن نصيب أحد الورئة» لأن ما يصيب أحد الشركاء عند القسمة يستى 
سهماًء وإنما صرف الأحس”'", لأنه متيّقن إلا إذا زاد على الثلث؛ فيرة إليه. لأن 
الوصية بأكثر من الثلث لا تصي عند عدم الإجازة. ا 

و ماروى البرَارٍ في (مسندة)» والطّبران في (معحمه الأوسط» عن محمد بن 
عبد الله العَؤرّمِي» عن أبي قيس؛ عن هُرَيْلٍ(؟ بن شُرَحْبِيل» عن ابن مسعود: أن رجلاً 
أوصى لرجل بسهيم من ماله فجعل له النبي يلي الشدس. قال البرّار: هذا حديتٌ لا 
نعلمه رُوِي عن النبئ ل إلا من هذا الوجه وأبو هس ليس بالقوي. وذكره عبد 
الحقّ في وأحكامه» من جهة البزّارء وقال: العَؤْرّمي مترولكُ وأبو قيس له أحاديث 
يخالف فيها. وقال إياس بن معاوية: السهم في كلام العرب الشدس. قلت: إذا كان 
500 وقد ورد الحديث به ولو كان ضعيفاً فهو مقدّم على 
الرأي» والله تعالى أعلم. 

| (3) وصيته (يِمِثْلٍ تَصِيْبٍ الْنِهِ صَحْت) (و) وصيته (بِمَصِنِيِه) أي نصيب ابنه 
(لا) أي لا تصك. وقال زُهّر: نصح (وَالعِبْرَةُ بِحَالٍ العَقْدٍ في التّصْرفٍ المُنَْزِ) وهو 
1 ال ي يار انضال كبن قار واقعاً (في الصّحَةٍ فَمِنْ كُلْ مَالِهِ 
وإلآ) أي وإن لم يكن واقعاً في الصحة؛ بل كان واقعاً في مرض الموت (فَمِنْ كُنْتِه) 
أي ثلث مال. 


وفي «شرح الوقاية»: والمراد التصرّف الذي هو إنشائٌ» ويكون فيه معنى التبرّع» 
حتى إن الإقرار بالدين في المرض [ينفذ من كل المالء والنكاح في المرض)]7؟ بمهر 
المثل ينفذ من كل 0 (و) التصؤف (المُّضَافٌ إلى مَوَتِهِ) أي موت المتصدف 


)١(‏ في المخطوط السدس» والمثيبت في المطبوع. 

(؟) عبارة المطبوع: صرف إلى الآخر» والمثيت عبارة المخطوط. 

(5) حوفت في المسخطوط والمطبوع إلى عُذّيل والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في تقريب التهذيب 
ص الام 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتابُ الرَضَايا يفيف 


مِنَ الكُلْث في الصّححة. وَمَرَضُ صَمٌ مِنهُ كَالصّحَة. وإِعْتاقُهُ وَمْعَابَائهُ وَمِبقُْ 
وَصَمَانَهُ: وَصَيَةٌ. 

عا ود ا ع موه و وم ال او ل ل« 5 

جَارُةُ: مَنْ لصقّ ذَارُهُ به. وَصِهْرْة: كل ذي رَحِم مخْرم مِنْ عِرْسِهٍ. 595ظظ2ظ 


(مِنَ الكُدّث) وإن كان التصّف راقم (في الصّكةٍ. وَموَضٌ) هذا مبتدأ (ضَحْ) الموصي 
(مِنْهُ) صفته؛ وخبره (كَالضّحَة) حتّى إن تصرّقاته المنجّزة فيه تكون من كل ماله 
لأنه ببرئه يعبينٌ أنه لا حقّ لأحدٍ في ماله. 

(وإِغتاقٍ مبتدأء أي إعتاق المريض مرض الموت عبداً له (وَمْحَابَاتُه) | أي بيعه 
بنقصانٍ كثيرء أو شرازه بزيادة كثيرة (وَهِبَتْهُ وَضَمَانُُ وَصِيْةٌ) خبرء أي كالوصية في 
أتها تُغتبر تغتبر من الثلث» ويضرب بها مع أصحاب الوصايا. ولا يريد حقيقة الوصية» لأنها 
إيجابث بعد الموت» وعله الأشياء منججزة قبله.» وما اعثيرث من الث لتعلّق حقٌ الورئة 
يماله» فصار محجوراً عليه في الزائد على الثلث. وهذا في غير الضمان ظاهيئ وأما 
في الضمانء» فلأن المريض تبرّع ابتداءً بإيجابه على نفسهء فيتهم فيه كما في الهبة. 

(جَارُهُ. من نَصِق دَارْهُ بِه) أي إذا أوصى لجاره صُرِفٌ إلى الملاصق لداره» 
فإنه هو المُسْتَغمّل عرفاً وشرعاًء وهذا عند أبي حديفة وَرُفْره وهو القياس. وعندهما: 
إلى مَنْ يسكن محلته ويجتمع معه في مسجدهاء لأنه جار شرعاً. قال النبئ كلل: 
دلا صلاةً لجار المسجدٍ إلا في المسجده. رواه الدَّارئْطيِي عن جابر وأبي هُرَيْرة» 

والحاكم في «مستد ركه وسكت عته. وقال ابن حَرم: : هو الصحيح عن عليّ. 
والمعنى: لا صلاة كاملةً. وقال أحمد: لا صلاة صحيحةٌ وفشر الجار بكلّ من سمع 

النداء. ثم يدخمل فيه الجار الساكن والمالكء والذّكر والأنثى؛ والمسلم والذمئ» 
ويدخخل فيها الأرملة, لأن سكناها مضافةٌ إليهاء ولا يدخل فيها التي لها زوج لأن 
سكناها مضافةٌ إلى زوجهاء وهي تبعٌ له فلم تكن جاراً حقيقةً. 

(وَصِهْرُةُ: كَل ذِي رَحِمٍ هَخْرّم مِن عِزسِه) أي امرأته» وهذا التفسير للصهر 
اخعيار محمد وأبي عُبَهِده وكذا كل ذي رَعم قخرم عن زوجة ابئه وزوجة أبيه» 
وزوجة كل ذي رَحِمٍ مخرم منه صهر. وقال الكَلُواني: أبو المرأة وأمهاء ولا يستى 
غيرهما صهرا. 

والأول هو الصحيح, لما في «مسند أحمد والبرّار وابن رَامُويَهِ عن عائشة 


ليق كتَابٌ الوَصَايا 


م 182 1ك من انح فر و د ا و ل له 
وَحَمَنْهُ: كل زَوْح ذاتٍ رَحِمِ مخرم ملة. وَأَهلهُ: عِرْسَْهُ. وَآلَهُ: أهل بَيهِ 1200 


قالت: أصاب رسول الله كل نساء بني الخضطيق» فأخرج الخمس منه ثم قسمه بين 
الناس» فأعطى القارس سهمين والوّاجل سهماء ؛ فوقعت جُجوَيّرِية بدت الحارث في قسم 
ثابت بن قيس بن الشَّماس الأنصاريّء فكاتبها على نفسها على تسع أُوَاقِ من ذهب 
إلى أن قالت: فدحلت تسأل رسول الله َكِةِ في كتابتهاء فقالت: يا رسول الله أنا 
امرأةٌ 70713 - أ] مسلمة أشهد أن لا إله إل الله وأنك رسول الله» وأنا جويرية بست 
الحارث ‏ سيد قومه ‏ أصا ني من الأمر ما قد علمت»؛ فوقعتُ في سهم ثابت بن 
قيسء فكاتبني على ما لا طاقة لي بهء وما أكرهني على ذلك إ إل أني رجوثك [صلى 
ش20 عليك فأعني في فكاكي. فقال: أو خير من ذلك؟) فقالت: ما هو؟ قال: دي 
عدكِ كتابتك وأتزوبجك». قالت: نعم يا رسول الله قد فعلتء فأدّى رسول الله كله ما 
كان عليها من كتابتها وتزوجها. فخرج الخبر إلى الناس فقالوا: أصهار رسول الله يكل 
يُشتَرقٌون» فأعتقوا ما كان بأيديهم من سي بني المضطلق» فإنه أهل بيتِ. 

قالت عائشة: فلا أعلم امرأةٌ كانت على قومها أعظم بركة منها. وأما كونها 
صفية فهو وَهَعْ والصواب ما قدّمناه. 

(وَحَتَنُهُ: كل زج ذَاتِ وَحِمٍ مَخرم مِنْهُ) أي أزواج البنات؛ والأأخواتء والعمّات» 
والخالات» وكذا كل ذي رَحِمِ مَحْرَم من أزواجهن. وقيل: هذا في عرفهم» وني 
عرفنا لا يتناول الأزواج المحارم» ويستوي فيه الشخر والعبد. (وآهثّه) عند أبي حديفة 
(عِرْسُهُ)؛ وعندهما: كل من لغيه وينفق عليه غير مماليكه اعتباراً للغزف, ويؤيّده قوله 
تعالى: «وأثُوني بأفيكع أَجْمَمِين (' وقوله: «فتجيتاة وَأَهْلَهُ د امرأَتة]7» فَإنٌّ 
المراد من في عيالف قد حنيقة: أن الاسم حقيقةٌ في الزوجة. قال الله تعالى: 
«وَسَارَ يأفيو 0 وقال: طقال لأَمْله ا موي00 

(وَآنَهُ: آل بَيْتِهِ) فإذا أوصى الرّجل لآله دخل في الوصيّة كل مَن ينب يُنْسسَبٌُ إليه من قل 
آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام» والأقرب والأبعد,» والذَّكر والأنثى» دكن 
والصغير والكبير فيه سواءٌ. ولايد مل فيه أولاد البنات» ولا أولاد الأحوات» ولا أحد من قرابة 
أمهء لأنهم لالاسبون إلى أبيه: وها ينشهوت إلى آيائهمء لأن الشّسب يعتير من الآباء. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)١(‏ سورة يوسف الآية: (915). 

(©) سورة الأعراف» الآآية: (27). 

(4) سورة القصصء الآية: (015. 

(0) سورة القصصء الآية؛ (59). 


كِتَابُ الوَضَايًا لايق 
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وَأَقَارِبة بهُ وَذو ذو أَنْسَابِه: رَحَمَْةُ الأْرَبُ فَالأَقْربُ م غْيْرَ الوَالِدَيْنَ وَالوَلّدِ. 


في وَلَد رَئدِ: الذّكَرُ وَالأُلقَى سَوَاءء في وَرَقَيِهِ: ذَكرَ كألقَيي وفي بني 
قُلآنِ: الألقى مِنهُم. 


(وَاقَاِبهُ) وذو قرابته وأقربائه وأرحامه وأنسابه (وَدُو انْسَابِه) هم عند أبي حديفة: 
مَشْرَمَاةٌ فصاعداً من ذوي (رَحِمِهء الاقرَب فَالآَقْرَبُ غَيْرَ الوَالِدَيْنَ وَالوَنَهِ) وعندهما كل 
من يُنُسب إلى أقصى أب له في الإسلام» وإن لم يُسْلم ذلك الأقصى بعد أن أدرك 
الإسلام» أو إن أسلمء على اختلاف المشايخ. وفائدة هذا الاختلاف تظهر في مثل 
أبي طالب وعليّ رضي الله عنه إذا وقعت الوصية لأحدٍ من أقرباء علي» فَمَنْ اكتفى 
بإدراك الإسلام صَرَفها إلى أولاد أبي طالبء ومَنْ شرط الإسلام صرفها إلى أولاد عليّ 
لا غير ولا يدخل أولاد عبد المطلب بالاتفاق» لأنه لم يدرك الإسلام. 

لهما: أن الاسم يتناول الكل. ولأبي حئيفة: أن الوصية أخمت الميراث» وفي 
الميراث يعد يُعْتبر الأقرب فالأقرب» وكذا في أنحته والقصد من هذه الوصية تلافي ما - 
في إقامة 5 الصلة؛ وهو مختصٌ بذي الحم المخرمء وأما قرابة الولاد فلا يُسَمُوا 
أقرباء عادةٌ. ألا ترى إلى عطف القريب على الوالدين في قوله تعالى: د 
ِلْوَالِدَئْنِ والأفربين»” 0 والعطف يقتضي المغايرة» 7017/13 ب] ويدخمل الجدٌّ والجدّة 
وولد الولد في ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يدخخلون. 

قَكِدَ بالمشرم لأنه لو انعدم بطلت الوصية. وقيّد بالاثنين فصاعداً لأن الواحد 
لا يأحذه عنده؛ لأن المذكور لفظ الجمع:؛ دفي الميراث يُرَاد بالجمع: المثنى 
فصاعداًء فكذا في الوصية. ويستوي الحو والعبدء والمسلم والكافر» والصغير والكبير 
والذّكر والأنتى على المذهبين. 

(وفي وَبَدٍ َئْهِ) أي في الوصية لولد زيد (الذَّكَرُ وَالأنْقَى سَوَاء) لأن اسم الولد 
يشمل الكل وليس في اللفظ شيء يقتضي العفضيل. (وفي وَرَفَتَه) أي وفي الوصية 
لورئة زيد يأد (ذَكَرٌ كأنقييِن) لأن الورئة مشعقّة من الوراثة؛ وبناء الحكم على 
المشتق يُشْهِر بأن مأحذ الاشتقاق علّة ذلك الحكمء والوراثة بين الأولاد والأخوة 
للذّكر مثل حظ الأنْقَيِينُ فكذا الوصية. 

(وفي بيني هُلآنِ) تأخحل (الأنْقَى منهُم) في قول أبي حديفة الأوّل» وهو قولهماء 
لأن جمع الذكور يتناول الإناث. قال الله تعالى: «إوَإنٌ كانوا إحوةً رجالا " وَنِسَا0", 


(1) سورة البقرقف الآية: .)١8-(‏ 
)١(‏ سورة النساى الآية: 7/5 .)١‏ 


8 كاب الزصلا 


وتَطُلَتِ الوَصِيَةٌ لْمَوَالْسِه ٠‏ فِيمَن لَهُ مُِْقُونَ ومَغتقُون. وَصَحْتٌ بخدمَة عَبِدِو 
1 ذَارهٍ رالا ريتبهه: إن خَرْجَتِ الرقبهُ مِنَ الثْثِ سُلَمَتْ إِلَيه 


ثم رجع وقال: يأذ الذكور خاصّةً لأن حقيقة فميقة حقيقة الاسم للذكور؛ وانعظامه للإناث 
تجوّن والكلامٍ بحقيقته. وهذا بخلاف ما إذا كان بدو فلانٍ: اسم قبيلةٍ أو فَخِلِ0", 
لحيث يتناول ال كور والإناث» لأنه لا يراد أعيانهم بل مجرد انتسابهم كبني آدم ولذا 
يدخحل فيه مولى العقاقة0" ومولى الموالاة0 2 وخلقاؤهم. 


(وبَطلَتٍ الوَصِيَّةٌ لِمَوالِيه) مطلقاً (فِيمَنْ 3 لَهُ مُعْتَقُونَ وَمَعْتَقُون) لأن لفظ 
المولى مشترك بينهماء فلا ينتظمهما في موضيع الإثبات» ولا قرينة ة تدلّ على أحدهماء 
بخلاف ما لو حلف لا يكلّم موالي فلان» حيث يتناول الأعلى والأسفلء لأنه في 
مقام النفي ولا تنافي فيه. وقيل: يكون لهماء وهو رواية عن أبي حديفة وأبي يوسف» 
وهو اقول الشّافعيٌ وزفر, وقيل: يجعلها أبو يوسف للأعلى» لآأن شكر الإنعام واجبٌ» 
وفضل الانعام مندوبٌ» فصار صرف الوصية إلى آداء الواجب أولى. وقيل: يجعلها 
للأدنى؛ لأنه محل الحاجة غالبا فهو أولى. 
صَحْت) الوصية (بِخِدْمَةٍ عَبْدِدِء وَسُكُنَى دار مُدَةٌ مُعَيّنَةٌ) كسنة (وَاتِمً) لأن 
المائع بسع للمكها في حال اماه مدل وضره لكا في حالة الممات كما في 
الأعيان» ويكون كل من العبد والدّار محبوساً على ملك الميت في حقٌ المنفعة حتّى 
يتملكها المُوصّى له على ملكه؛ كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف على حكم 
ملك الواقف. (و) صتمت الوصية (يِعَنْتِهِمَا) أي العبد والدّا 


(فإن خَرَجَتٍ الرُقَبَةُ) أي رقبة العبد والدّار (مِنَ الكّيْثِ) أي ثلث التركة (سُلُمَتْ 
إِنَئِه) أي أعطيت للموصّى له لأن حقّه في الثلث لا يزاحمه الورثة فيه (وإلآ) أي وإن 
سم تسخرج الوقبة من الدُلْتِ (قُسِمَتٍ الدا) قسمة الأجزاء أثلاثاً (وتهايؤا العبد) أي 
سيره قسمة مُهَايَأق فيخدم الورثة يومين والمُوصّى له يوم لأن حقّه في العُلْتْ 
وحمّهم في لين كما ني الوصية بالعين» وإنما تعينٌ التهايؤ في العبد» لأنه لا يمكن 


)1١(‏ القّحْدٌ: حي الرجل إذا كان من أقرب عشيرته. القاموس المحيط ص 455» مادة (فخذ). 

(؟) مولى العتاقة: المعيق. معجم لغة الفقهاء ص 45”5. 

() مولى الموالاة: الذي أناه رجل مجهول التسب فتعاقد معه قائلاً: أنت ولي ترثدي إذا مب وتعقل 
عني إذا جنيت. معجم لغة الفقهاء ص 455. 


كتَابٌ الرَضَايَا لفق 


وَهَوتهِ في حَيَاةٍ مُوصِيه تَبِطُلُ» وبَغدَ مَؤتِه يَعُودُ إلى الوَرَئَة وبقمرة يُشتانه إن 
مات وَفِيهِ ثَمَرَةٌ لَهُ هَذِهِ فَقَط. 
وإنُ ضَمْ: أبداًء فَلَهُ هَذِهِ وَمَا يَحْدتُ فِيهء كما في َل يُستانه. 
القسمة فيه بالأجزاء» لأنه لا يتجراً فيصير فيصير إلى المها ا لمهايأة إيفاءٌ للحقّين بمخلاف الدّار 
فإن القسمة فيها بالأجزاء ممكنةٌ 0 من قسمة 1/93 ل أ] التهايق لما فيها 
من التسوية بين المتقاسمين زماناً وذاتأء وفي التهايؤ من تقديم أحدهما على الآخر 
زماناً. ولو اقتسموا الدّار مهايأةٌ جازء لأن الحقّ لهم إلا أن الأول أؤلى لكونه أعدل. 


وليس للورثة أن يسيعوا ما في أيديهم من ثُلِّيْ الدّاره ا 

في سُكْتَى جميع الدارء بأن يظهر للميت مال آخرء وتخرج الدّار من القُلّث. وكذا له 
حق المزاحمة فيما في أيديهم [إذا ترب ما في يده وبَيْعُ نِعُ الورئة ما في أيديهم](2 
من الثائين يتضمّن 1 إبطال ذلكء» فيُفتقون منه. 

(وَيِمَوْتِه) أي المُوصَى له (في حياة مُوصِيهِ تَبَطّل) الوصية, لأنها تمليك 
لي ل 00 ولا يُتَصو ر تملك الموصّى له وهو ميسّء 
(و) بموت المُوصَّى له (بَعْدَ مَوْتِه) أي المُوصِي (يَعُودُ) كل من العبد المُوصَى 
بمخدمته والدّار المُوصَى بسكناها (إلي الوَرَنه) لأن الموضصي أوجب للمُوصَى له أن 
يستوفي المنافع على محكم يلك فلو انتقل الاستيفاء إلى وارثٍ المُوصّى له 
لاستحقاق ذلك ابعداء من ملك الموضصي بغير رضاف وذلك لد يجوز. )و في الوصية 
(بِقَمَرَةٍ بَُسَْانِهِ إنْ مَاتَ) الموصي (وَضِيهِ قَمَرَةٌ)ْ جملة حالية (نَهُ) أي للموضى له 
(هَذِهِ) الثمرة التي فيه (فَقَط) أي وليس له ما حدث بعدها. 

(وإن ضَمْ) في الوصية كلمة (ابداً هَلَهُ هَذِهِ) أي الثمرة العي في البستان (وَمَا 
يَخْدْتُ فِيه) من الثمرة فيما يستقبل مدّة حياة المُوصَى له (كَمَا في غَلَّةٍ يُسْتَائِه) فإن 
مَنْ أوصى بعل بستانه تكون للمُوصَى له الغلّة الموجودة» والتي توجد مدّة حياة 
الْعُوصّى له وإن الم يقل أبداً. والفرق أن الشثمرة ف في العروف اسم للموجودة» فلا يتناول 
التي ستوجدء لأنها معدومةٌ إل بدلالة زائدةٍ مكل التدصيص على التأبيد. والغلة في 
الغؤف ينتظم الموجودة وما يوجد مرةٌ بعد أخرى. يقال: فلانٌ يأكل من غلّة بستانه 
وغلة أرضهء والمراد: مما وُحِد وممًا يُوجَد فإذا أَطْلِقت يتناولهُما تناولاً غير موقوفي 
على دلالةٍ أ اخرى 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


لبايق كتَابٌ الرْصَايا 


وب: صُوفٍ عَتمِهء وَوَلَدِهاء وَلَبيهَا: لَهُ ما في وَفْتٍ مَؤته, ضَمْ أبداً أؤ لا. 
وَتُْرتُ بِيعةٌ وَكَيِيسَةٌ جلا في الصّحّة. وَالوَصِيْةُ بجَغلٍ إِحْدَاهْمَاء يَصِح. 


وإنما قال: فيه ثمرة) لأن البستان لو لم يكن كذلك» والمسألة بحالهاء تناولت 
الثمرة ما كان وود يم يوجد ما عاش المُوصّى له كمسألة الغلّقء وذلك لأن الثّمرة 
تنتظم الموجود حقيقةٌ ولا تتناول المعدوم إل مجازأء فإذا كان في البُشتّان ثمرة عند 
موت المُوصِى كان لفظ الغمرة مستعملاً في حقيقته؛ فلا يتناول المجاز وإن لم 
يكن فيه ثمرة يتناول المججازء ولا يجوز الجمع بينهما. إلا أنه إذا ذكر لفظ الأبد 
تناولهما عملاً بعموم المجازء لا جمعاً بين الحقيقة والمجاز. 

(و) في الوصية (بِصٌوف عَكَمِهِ وَوَلَوِهَا وَلَبَنِهَا لَهُ) هذا الجار والمجرور خبر 
مقدّم أي للمُوصى له (مَا في وَقْتٍ مَؤْتِهِ) أي موت الموصيء وليس له ما يحدث 
بعده سواء (ضَمٌ) الموصي كلمة (آَبَداً او لا) لآن الوصية إيجابٌ عند الموت» فيعتبر 
وجود هذه الأشياء عنده (وَتُوْرَتُ بِنِعَةٌ وَكَنِيِسَةٌ جَعِلَنَا في الصْحُة) أي إذا صنع ذميّ 
في صكحته داره بيعةٌ أو كديسة وماتء فإنها تورث عنه. أمنا عند أبي حنيفة» فلأنه 
بمنزلة الوقف؛ وهو عنده لا يلزم فيورث» فكذا هذا. وأما عندهماء فلآن هذا [؟/ا< - 
ب] معصيةٌ فلا يصحُ وإن كان قُبةٌ في معتقدهم فيورث. واستُشكل قول أبي حنيفة 
بأن هذا ا ل والمسلم ليس له أن يبيع المسجدء 
فيكون الذبيئ في البيعّة والكئيسة كذلك. 

ث1 بأن المسجد محرز عن حقوق الناس خالصٌ لله تعالى» ولا كذلك 
البيعَة في معتقدهم: لأنهم يسكنونها ويدفنون فيها موتاهمء فلم تكن محرزة عن 
حقوقهم؛ فكان الملك للذميّ فيها ثابتاً. والمسجد إذا كان غير محرز عن حقوق 
المسلمين يورث. ويصح وصية الذميّ بما هو قُوْبَةٌ في الملتين» كالوصية للفقراء 
والمساكين» ولإسراج البيت المقدس ونحوه. 

(وَالوَصِيّةٌ بكِعْلٍ إحداهما يِصِحْ) أي وصية الذمي ببناء داره بِيعَةٌ أو كديسة 
صحيحةٌ وهذا بالاتفاق إن أوصى بذلك لقوم مُسَمّين وأمّا إن أوصى به لقوم غير 
مسمينٌ فعند أبي حنيفة تصحُ» وعندهما لا تصح. ١‏ 

ولو أوصى بالكراع10) ني سييل الله ولم يعيّنه لأحيه فالوصية باطلةٌ عدد أبي 
حديفةء لأن هذه الوصية في معنى الوقفء وهو غير جائرٍ في المنقول عنده وإن أَضِيفٌَ 


(1) الككرَائٌ: اسم يجمع الخيل والسلاح. المعجم الوسيط ص 78 مادة (كرع). 


كتَابُ الوضَانا يق 
م ا وله 000 300 
وَهَنْ َنْ أَْصَى إلى زيدٍ فَقَبِلَ عِنْدَهُ فإِنْ رَدّ عِنْدَهُ رْدٌ وإلا لا. فإِنْ سَكتَ 

قَمَاتَ 07 ره هُ الإيصائء وَضِدَّة. 


إلى ما بعد الموت. وجعلاه وقفاً في يد الإمام؛ لِمَا مر في كتاب الوقف من حبس 
خالب كراعه وأَعقده(") في سبيل الله. 

ولو أوصى يثلث ماله في سبيل الله يخصّه أبو يوسف بممنقطع الغزاة» لسبقه إلى 
الفهم عُرْفاء وزاد محمد: منقطع الحاج لِمَا رُوينَا: أن النبي يَلِةِ جعل الحجّ من 
سبيل الله. وأجاز محمد الوصية للمسجد وإن لم يذكر الإنفاق عليه» لأن المراد منها 
الإنفاق على مصالحه. وشرطا لصحتها ذِكر الإنفاق عليه. لأنه ليس بأهل للملك 
والوصية تمليك» وذكر النفقة ممنزلة الوقف على مصالحه تصحيحاً للكلام. 

ولو أوصى للعلماء استسقّها الفقهاء وأهل التفسير والحديث؛ وقيل: وأهل 
الكلام؛ لا المُقرئون والأدباء والمعترون والأطباء» لقول رسول الله ككل: «العلم ثلاثة: 
1 أو سب قائمة: أو فريضةٌ د عادلةٌ وما سوى ذلك فهو فضل». رواه أبو 
داود وابن ماجه. ولو أوصى للعقلاء استحقّها زمّاد العلماءء لأنهم في الحقيقة 
العقلاءء لتركهم الفاني وميلهم إلى الباقي» والله تعالى أعلم.٠‏ 

(وَمَنْ ؤضى إلى زيدٌ فَقَبلَ) زيدٌ (عِنْدَة) أي في حضرره (فإن وَدُ) زيدٌ الإيصاء 
(عِنْدَهُ) في حضور المووي بعد قبوله (رَدٌ) أي صخ رده لأنه ليس للموصي ولاية 
إلزامه التصؤوف» ولا غرور0© في ردّه بحضوره» لأن الموصِي متمكن من أن بيت 
غيره. (والا) أي وإن لم يرد زيدٌ الإيصاء في حضرة الموصي بل ردّ في غيبته (لآ) أي 
لا يصحٌ الردء لأن الميت مضى بسبيله معتمداً عليه» فلو صح رد المُوصّى إليه في 
غيبته في حياته أو بعد مماته كان مَغْروراً من جهته فرْدٌ ردّه. 

(َإِنْ سَكَت) المُوصّى إليه فلم يقبل ولم يرد (قْمَاتَ مُوصِيهِ قَلَهُ) أي للئوضى 
إليه (رَدُهُ) أي ردّ (الإيصاء) (وَضِدُُ) أي  777[‏ أ] ضدّ ردّ الإيصاء وهو قبول 


)1١(‏ في المخطوط: عدم والمعبت من المطبوع. والأَعئدُ: هو ما أَعدّه الرجل من السلاح والدّواب وآلة 
الحرب. النهاية 31/5/9. 

(؟) في المخطوط: أَمِِء والمغبت من المطبوع» وهو الصواب لموافقته لما في سقتن أَبِي داود 7.5/8 
007 كتاب الفرائض »)١7(‏ باب [ما جاء في تعليم الفرائض] »)١(‏ رقم (58488). 

)ام غك فلاناً: خدعه. المعجم الوسيط ص 1548. مادة (غنّ). 


ليق كناب الوَصَاَا 


وَلَزِمَ يسيع شَيْءِ مِن التَرِكَةٍء وَإنْ جَهِلٌ به. فَإِنْ رَد بَعْدَ مَزته ثُمّ م قَبِلَ صتٌ إلة 
ذا تقد قاض رَذّه. وإلى عَبدِء أو كاف أؤ فَاسِقٍ: َدَّلَهُ القَاضِي بِغَيرِهِ. 

وَمَنْ أَوْصَى إلى عيدو صَحٌ ِنْ كان وَرَثَقُهُ صِعَاراً وإلة ل وإِلَى عَاجِزٍ عَنِ 
القِيام بها َم إليه غَيْرَُ َيبِقَى أمِينٌ يَقْدِرُ. 


الإيصاءء لأن المُوصِي ليس له ولاية إلزام الحُوصّى إليه فبقي مخيراً. 

(وَنَوِمَ) الإيصاء هذا الساكت (بِبَنْعِ شَيْءِ) بأن يبيع شيئاً (مِن الترْعَة) لأنّ في 
ذلك دلالة على الالتزام والقبول» وهو معتبد بعد الموت. وينفذ البيع لصدوره من 
الوصيّ (وَإِنْ جَهِلَ يه) أي بالإيصاء لأن العلم ليس بشرطٍ في حقّه بخلاف الوكيل 
(هَإِنْ رَدٌ) هذا الساكت (بَعْدَ مَوْتِه) أي مرت الموصي بأن قال: لا أقبل (كُمٌّ قَبِلَ) بعد 
ردّه بأن قال: قبلت (صَح) قبولهء لأن مجرد قوله: (لا أقبل) لا يبطل الإيصاءء لأن في 
إبطاله ضرراً بالميت. 

(إلا إذا مَقّدَ قَاضٍ َدهُ) بأن حكم بإخراجه عن الوصاية؛ لأن ردّه تأكد بحكم 
القاضي وتقوّى به (وإلى عَبْدِ) أي ومَنْ أوصى إلى عبد (آو كَافِرٍ او فَاسِق يَدُنَهُ القاضي 
بِغَْرِه) فإن هذه الوصية باطلةٌ على ما ذكره محمد. وعبارة القُدُوري: أخرجهمٍ القاضي 

عن الوصية» وهذا يدل على أن الوصية صحيحة؛ لأن الإخراج إنما يكون بعد الدّخول. 


(وَمَنْ أَوْصَى إلى عَبْدٍو) أي جعل عبده وصياً (صَح إن كَانَ وَرَنَتَهُ صِقاراً) 
كلّهم؛ وهذا عند أبي حديفة ١‏ استحساناً. وقالا: لا يصحم» وهو القياس» لأن الوق ينافي 
الولاية. ولأبي حنيفة: أن لعبده من الشفقة ما لا يكون لغيره. (وإلاً) أي وإن لم يكن 
كلهم صغارا سواء كان كلهم كبارا أو بعضهم 6 أي لو يصحٌ الإيصاى لآن للكبير 
أن بمنعه من أن يبيع نصيبه» حتّى له أن يبيع نصيبه من العبدء فيعجز عن الوفاء بما التزم 
من الوصاية. قلا يفيد ١‏ الإيصاء إليه فائدة. 

(و) مَنْ أؤْصى (إلَى عَاجِزٍ عَنٍ القِيَامٍ بهَا ضُمٌ) أي ضع القاضي (إليه غَْرَهُ) 
رعاية لحقٌ الموصي والورثة. ولو شكى الوصيٍ إلى القاضي [ذلك(2 لا يجيبه حتّى 
يعرف ذلك حقيقة» لأن الشاكي قد يكون كاذياً تخفيقاً على نفسه. 

(وَيَفْقَى) وصيٌ (امِين يَقُوِرُ) على العصوف وليس للقاضي أن يخرجه عن 
الوصاية» لأن الميثت اختاره وارتضاه. ولآنه يقدّم على الآب مع وفور شفقته. فأولى أن 
يقدّم على غيره. ولو شكى الورئة أو بعضهم الوصيّ إلى القاضي» لا ينبغي له أن يعزله لأنه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتابُ الرَضَاًا 44 


و إلى الْتين لا يَنفَرِدُ أحَدُهُمَا إلا ب بِشِرَاءٍ كفَيه وَتجهِيزِهِ» [التخضرهة في 
خَقُوقِهِ 2.4 وَقَضَاءِ ذَئِيه وَطَلَبِه وَشَراءِ عحاجَة الطَفْلء والاتهّاب لَه وَإِعْتَاقٍ عَبِدِ عُينٌ 
وَرَدُ وَدِيعَةِ» وَتَنْفِيذٍ وَصِيَةَ مُعَينَنَِينَ وَجفع أَمْوَالٍ ضَائْعَة وَتَيْع م يُخَافُ تلفه. 

وَوَصيْ الوَصِيٌّ رَصِيّ في مَالِهِ وَمَالِ مُوصِيهِ 11 
استفاد الولاية من الميتء إلا إذا ظهر منه الخيانة لزوال ما لأجله جعله الميت وصياً. 
حنيفة ومحمد (إلآ بشراء كَفْنِهِ وَتجهيزه) لآن في تأخير ذلك فساد الميتء ولهذا 
يملكه الجيران عند ذلك في الحضّرء والإفقة في السفر. (والخّصُومَةٍ في حُفُوقِهِ) لأن 
الاجعماع فيها متعذِّرء ولذا ينفرد بها أحد الوكيلين. (وَقَضَاءٍ دَئْئِهِ وَطَلَب) لان البيوق 
من باب الولاية بل من باب الإعانة» بخلاف اقتضاء دينه ‏ وهو قبضه ‏ لأن الميت 
إثما رضي بأمانتهما جميعاً. 

(وَشَرا اء حاجّة الطَفْلٍ) المُوصّى عليه من طعامٍ وكسوة لأن [في تأخيره إلى 
الاجعماع]2'7 يُخاف موته9©) بعرم ونموياً (والاتهٌاب لَهُ) أي قبول الهبة للطفل» لأن في 
تأخيره حوفث القؤت. ٠‏ (وإغتاقي عَنْدِ غَيْنَ) أي معيِنٌ» لأنه لا يحتاج 7307 ساسع إلى 
الرأي بخلاف إعتاق غير المعين (قَوَة وَدِيعَةٍ وَتَنْفِيذٍ وَصِيّة مُعَيْمَقَيْنِ) لأنه لا يحتاج 

فيهما إلى الرأي» ولأنهما من باب الإعانة دوث الولاية. ألا ترى أن صاحب ذلك يملكه 
إذا :| ظفر به! (قجفع آنوالٍ) للميت (ضَايْعَة) أي على شرف الضياعء لأن في التأخير 
آفات (وَبَنْعٍ ها يّحَافٌ تَلفٌهُ) لأن فيه ضرورة لا تخفى. 

وقال أبو يوسف: ينفرد كل من الوصيينن بالتصيف في جميع الأشياء. قيل: 
الخلاف فيما إذا أوصى إلى كل واحدل منهما بعقد على حدةء وأما إذا أوصى إليهما 
بعقدٍ واحلٍ فلا ينفرد أحدهما باتفاق» ذكره الكاساني. وقيل: الخلاف فيما إذا أوصى 
إليهما بعقدٍ واحدء وأما إذا أوصى إلى كل واحدٍ بعقدٍ على حدةٍ فينفرد أحدهما 
بالتصوف اتفاقاًء ذكره الحلواني عن الصمّار. قال أبو اللّيِتْ: وهو الأصيم» وبه تأتخل. 
وقيل: الخلاف في الفصلين جميعاًء ذكره أبو بكر الإسكاف. قال في «المبسوط»: 
وهو الأصح. بخلاف الوكيلين إذا وكلّهما متفرقاً بعقَدٍ حيث ينفرد كل واحدٍ منهما 
بالتصدف اتفاقاً. ثم إذا مات أحدهما عوّض القاضي بدلا عنه اتفاقاً. 

(وَوَصِيٌّ الصيُ وَصيٌٍّ في مَالِهِ وَمَالٍ مُوصِيه) أي في التركتين. وعدد الشافعيّ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) في المخطوط: ضررهء والمثبت من المطبوع. 


1447 كِتَابٌ الرَضَابًا 
َلا تيع وَصِيْ وَل يََرِي إلا بجا يكاَُ الاسُ. ويذقعْ ماله مصَاربَة وصْرِكةٌ وَبضَاعة. 

وَيَحْقَالُ عَلَى الأملةً لا على الأغسر. وَل يُفْرض» 00 7070 32#« 
وأحمد في رواية: لا يكون وصيّاً في تركة از اعتباراً بالتوكيل في حال الحياة (وَلآ 
بَبِيعٌ وَصِيّ) مال الصغير من أجنبي ( ولا د يَشْترِي) له منه (إلاّ ما يَتَغَابِنُ النّاسُ) في 
مثلهء وهو ما فيه غبنٌ يسيرء لقوله تعالى: طول تَقْوَبُوا مَال اليم إلا يانّيِي هي 


أَخْسَن)20. وأما لو اشترى شيقاً من مال اليقيم لنفسه؛ أو باع شيعاً من ماله لليقيم جاز 
عند أبي حنيفة. 


وفي إحدى الوايقين عن أبي يوسف: إذا كان لليتيم فيه منفعةٌ ظاهرةٌ, بأن 
يسيع من الصغير ما يساوي خمسة عشر بعشرة» أو يشتري لنفسه من الصغير ما 
يساوي عشرة بخمسة عشْرَ. وعلى قول محمد وهو أظهر الروايتين عن أبي يوسف: 
لا يجوز على كل حال؛ وبه قال مالك والشّافعيَ» إِذ الواحد لا يتولى طرفي البيع 
لامتناع كونه مُطَالِاً ومُطالبا» وهذا فيٍ وصيٍ الأب, لأن وصي القاضي لا يجوز بيعه 
لمال الصغير من نفسه بكلّ حال اتفاقاً. ويجوز للأب ممثل القيمة كالاقتراضء» وأبطله 
رُفْر لما تقدّم. 


ولنا: أن الأب لكمال ولايته ووفور شفقته وحاجة الصغير» جُعِلَ كشخصين» 
فيتولى الطرفين. وقال المتأحُرون: لا يجوز للوصي بَيِعُ عقار الصغير إلا أن يكون على 
الميت دين؛ أو يرغب المشتري فيه بضعف الثّمنء أو يكون للصغير حاجةٌ إلى الثّمن. 
قال الصدر الشهيد: وبه يُفْتَى. 


(ويَدْقَمٌ) الرصيّ (مَالَهُ) أي الصغير (مُضَارَبَة) ويأخذه أيضاً مضاريةٌ لكن بشرط 
الشهادة على ذلك نفياً للتهمة إذ ليس فيها تملك ماله (وَشَر كه وَبضَاعَة) لقيامه مقام 
أبيه (وَيَحْمَالٌَ) أي ويقبل الكوالة (عَنَى الأفلا) أي الأغنى من الغريم (لآ عَلَى الأغشر) 
لأن في ذلك نظراً له وولاية الوصيٍّ نظرية. ويأكل منه [19/5؟ ام عند اشتغاله 
بحاجته» لقوله تعالى: «إوَمَنْ كان كقِيراً ميكل بالْمغدوفٍ20#. 


(وَلاَ يُفْرضٌ) الوص مال اليتيم وإن أقرض ضمنء لأنه لا يقدر على الاستسخراج 
بخلاف القاضي» والأب ممنزلة الوصي في أصح الروايدين. 


.)1١81؟( سورة الأنعام الآية:‎ )1١( 
.)5( (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


كتَابُ الوَصَايا 1 
وَيَبِيعُ عَلَى الكبِيرٍ القائِبٍ إلا العقار. 

وَلَاَ يَقْجِرُ في مَالِه. 

(وَيَِيعْ) الوصيّ (عَلَى الكبيرٍ الغَائِبٍ) كل شيءٍ (آلا العَقَار) إن لم يكن عليه 
دين وأمَا إذا كان عليه دين فإن كان مستغرقاً للعَمّا باع الوصي العَقَّار كله بالاتفاق» 
وإن لم يكن مستغرقاً باع بقدر الدّين عندهماء وعند أبي حديفة رحمه الله تعالى: له 
نبحه كلد ولو خيفٌ هلاك العَمَار قيل: يملك الوصئٌ بيعه لأنّه تعينٌ حفظاً 
كالمنقول؛ والأصحٌ أنه لا يملك لأنه نادرٌ. 

(وَلاَ يَْجِرٌ) الوصي (فِي مَالِه) أي الصغيرء لأن المفرّض إليه الحفظ دون 
التجارة. ويقدّم وصي الأب على الجدّء فإن لم يوص الأب قام الجد مقامه؛ ولا يلى 
على مال الطفل أحدٌ غيرهماء والله أعلم. 


6 444 


كتَابٌُ الخُنقى 
هُوَ ذُو فرج وَذَكَرِ فإن بَالَّ من ذَكَره فَذَكنٌ ٠:‏ وإنْ بال من فَرْجِه فَأَنْقى وَإِنْ 
ال نما كم بالأشبي. وإنْ اشتؤياء ففشكل, 
وَل تعتيز المكفرة إن بل ع يه علا أحَدِهِماء فمشكل. 
فَإنْ قَامَ في صَفْهِنٌ أَعَادَء وَفي صَفَّهِمْ ثم يُعِيدُ مَن بِجَنْبَيِهِ وَمَنْ خَلْقَه بحذدَّائه. 


كتَابُ الحُنقى 

(هُوَ) مولودٌ (دُو فزج وَذَكَر فإن بَالَ مَنْ ذَكَرِهِ هَذَكَرٌ وإن بَال مَنْ فَرجهٍ م 
لأن البول من أحدهما دليلٌ علىٍ أنه العضو الأصلي الصحيح) والأعن سه 
(وإِنْ بَالَ مِنْهُمَا حُكِمَ بالأْيّق) لأن السبق دليلُ على أن محله هو ا ا 
ولأنه كما خمرج البول حكم بموجبه) لأنه علامة تامئةء فلا يُغْتّبر بخروج البول من آلة 
أخرى بعد ذلك. (وَإِنْ ابن سشْمَويا) بإن لم يسيق أحدهما الآخر, سواء كان المخروج من 
أحدهما أكثر من الآخرء أو لم يكن (فَمُشْكِلَ) أي فهو الحُئْتَى المُشْكل عند أبي 
حديفة (وَلا كُعْتَبَدُ) عنده (الكٌكْرَةٌ) وقالا: تُعْمَر لأن كثرة البول من أحدهما علامة قرة 
ذلك العضو وكونه أصلياء ولأن للأكثر حكم الكل في أصول الشرع. فيترججح ذلك 
العضو بكثرة البول منه. 

ولأبي حنيفة: أن كثرة ما يخرج لا يدل على القوة» لأن ذلك قد يكون لانُساع 
في أحدهما وضيقٍ في آخخر. ولو كان الخروج منهما على السواء فهو مُشْكل بالاتفاق. 

(هَإِنْ بَبَع) الحُنْتّى» فإن ظهر له علامة الإؤجال: يإن خرجت لحيته؛ أو وصل إلى 
النساءء أو احتلم كما يحتلم الإجال» فهو رجلٌء وإن ظهر له علامة النّساء: بأن خرج 
له ثديّ كثدي المرأة» أو نزل له لبن في ثديهء أو حاضء أو حَبيلٌ» أو أمكن الوصول 
إليه من الفرج» فهو امرأة (وَ)إن (لَم يَظْهَرْ) له (عَلامَُ احدهمًا) أو تعارضت العلامات 
(فَمُشْكِلَ) فيؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمر الدين» وهو: أن لا يُحكم فيه يحكم 
وقع الشك في ثبوته. 

(فَإِنْ قَامَ فِي صَفْهِنَ) أي صف النساء (أَعَادَ) صلاته استحباباً إن كان [مراهقاء 
وحتماً إن كان]7'© :بالغ لاحعمال أنه رجل فعفسد صلاته (وَ)إن قام (في صَفَهِم) 
أي في صف الرجال (يُعِيدُ مَنْ بِجَنْمَئْهِ وَمَنْ خَلْفَه بِحِدَائِهِ) لاحتمال أنه امرأة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كتَابُ الختتى 14 

وَصَلَى بِقِتاع. يمل عرد ريتيا ازر كوف جه ريل واج رَأقه وَلِهَ 
يَخْلُو به غَيْرُ سخرم: رَجْلٍِ | وَامْرَأق وَل يُسَافِرُ بلا مخرم. 

وَكرة لِلرْجُلٍ وَالمزأة حَثة وَيُشْتَرَى أَدٌ فتخيئة, إن مَلَكُ مَاله وله فَمِنْ 
بَيْتِ الما ُمُ تباح. قَِنَ مَاتَ قَبِلَ ظهُورٍ حَالِهِ لم يُقَسْلْ 0 يُفَسْلُ وَيِيَمَمُ. 

وَلاَ يَخْصُرُ مُرَاِقاً غُسْلّ مَيِتٍء وَنُدِبَ تُشجيةٌ قَبرِهِ. وَيُوضَعٌ مُ الوَجلٌ بقُرْب 
الإمام, ثم هُْنَ ِ ثم المَرأةٌ ذا صلى عليهع. 

فَإِنْ تركةُ أبُوةُ وَائِا فَلَهُ سَهُمٌ وَلِلابْنِ سَهْمَانٍ. 51111 


(وَصَلَى بِقِنَام) لاحتمال أنه مرأق فإن كان [ بالغ 20 ا وجب عليه ذلك» وإ 


استحبٌ له. 

(وَلا يَلَْمنُ حريراً و)لا (حُلِيَاً وَلآ يَخْشِفٌ عِنْدَ رَجُلٍ و)لا عند (امْرَأةٍ وَل يَمْلُو 
به غَيْرٌ صخرم رَجلٍ او امرآة وَلآ يُسَاقِوٌ يلآ مخرم) من الإجال» كل ذلك [074” اب 
احترازاً عن ارتكاب المحوّم. 

(وَكُرِة لِلِرّجُلٍ وَالمَزأة خَنْتهُ) أنما الرّجل فلاحتمال أن الحُنْقى أنثى» وأمًا المرأة 
فلاحتمال أنه ذكرٌ (وَيُشْرَى) من ماله (آَمَدٌ فَكَحْتِتّهُ إن مَلَكَ مَالاً) لأنه يباح لسملوكه 
النظر إليه (وإلاً) أي وإن لم يملك مالا (هْمِنْ بَيْتٍ المال) يشتري له الإمام أمة تمختنه 
لأن بيت المال أَعِدَ لنوائب المسلمين, فإذا اشتراها له تدخل في ملكه بقدر حاجة 
الجتان. (كُّمْ مْبَامُ) إذا ختنته, ويردٌ ثمثها إلى بيت المال لحصول الاستغناء عنها. 

(قْإِنْ مَات) ) الحُنتى (ِقَبْلَ شهُورٍ ايه نَم يغَسَل) لأن ١‏ الغاسل إما رجل وإنا 
امرأةٌ» [والخنثى إما رجلٌ أو امرأة)» وحِلٌ الغسل غير ثابتِ بين الوؤجال والنّساءء ميك 
0 حرمته. (وَيِيَهُمٌ) لتعذّر المُشل (وَلا يَخْصُمٌ) الْحُنتّى حال كونه (مُرَاهِقَاً خُسْلَ 

ْتِ) لاحدمال أنه ذكر أو أنثى (وَنُوِبَ تشجيَّة قَبْروِ) أي تغطيته: لأنه إن كان أنئى 

ا 


(وَيُوضَعْ الرّجُلُ بِقَرْب الإمام, كُمٌ) يوضع (هُوَ)ء أي الحُنتى خلف الوجل (ثُمْ) 
0 (المَرآَةٌ) خلف الحُنتى ذا صَلَى عَلَنِهِم) جميعاً (فَإنْ كزكه ابوه وَابِنآ 7 
ي الخنتى]2"7 عند أبي حديفة (سَهْمٌ وَلِلاْنِ سَهْمَانِ) لأن له عنده أقلّ النصيبين» أي 
ا قدا مود إن كان أنقى» فأي منهما يكون أقلّ فله 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


4463 كَابُ الحقّن 


وَعِنْدَ الشّعْبِي لَهُ نضفٌ النْصِيَنِ وَهُوَ: ثََةُ من سَبِعةٍ عند أبي يُوسفء وَحَمْسَةٌ 
من انتئ عَشَرَ عِنْدَ مُْحَمد. 
مشائل شد 


مث اعّء 3 0 مر دء 
كِتابَةُ الأخرس وَإِعَاوُةُ بها يُعْرَف بِهِ تكالحة وَطَلاَقَهُ وَبَيْعَكُ وَشْرَاؤُكُ وَوَصِيتْهُ 


ذلك. وفي هذه الصورة ميرائه على تقدير الأنوثة أقل فله ذلك. (وَعِنْدَ الشّغْبِي) وهو 
قولهما كما في «الهداية) (نَهُ نِضفٌ النْصِيتَيْنِ) أي يجمع بين نصيب الحنتى إن كان 
ذكراً ونصيبه إن كان أنثى» وله نصف ذلك المجموع. 

(وَهُقَ) أي نصف التصيبين (ثَلآنَة مِنْ سَبْعَةٍ عِنْدَ ابي يُوسَفَ) لأنه اعتبر 
نصيب كل واحدٍ منهما حالة انفراده, فإ الذّكر لو كان وحده كان له كل المال» 
والحُئْتّى لو كان وحده: إن كان ذكراً كان له كل المال» وإن كان أثبى كان له نصف 
المال» فيأحذ نصف الكل ونصف النصف» وذلك ثلاثة أع المال» وللابن كل 
المال فيُجعل كل ربع سهماء » فيبلغ سبعة يطريق العؤل: للابن أربعة» وللحنقى ثلاثة. 
وإن شعت تقول: له النصف إن كان أثنَى والكل إن كان ذكراء فالنصف متيقّن» ووقع 
السك في النصف الآخرء فنصفٌ صار رُيُعاء فالنصف والربع ثلاثة أرباع. 

(وَخَمسَة) أي ونصف النصيبين خمسة (مِنْ اذ عَشَر عِنْد 0 0 
الُنتى يستحقٌ النصف مع الابن إن كان ذكراء والغلث إن كان أنثىء والنصف والثُلّث 
خمسة من ستة» فله نصف ذلكء وهو اثنان ونصف من ستة. وقع الكسر بالنصف 
فضرب الستة في اثنين صار خمسة من لدي عشرء هو نصيب الحخئتئى؛ والباقي وهر 
الشبعة نصيب الابن» وإن شعت تقول: له الفلث إن كان أنثى والنصف إن كان ذكرا 
ومخرجهما ستة. فالثلث اثنان والنصف ثلاثة» فاثنان متيقّن ووقع الشكُ في الواحد 
الآخرء فنصفء صار اثئين ونصفاً. وقع الكسر بالنصف» صار خخمسة من  8978[‏ أ] 
اثني عشر. 

عَسَائِلٌ شَتنّى 5 

(كِقَابَة الَخْرَسِ وَإِيِمَاؤٌةُ) أي إشارته (يما ب يُعْرَفُ به نِكَاحُهُ وَطَلاقَهُ, وَتِيِعْه 
وَسْرَاؤٌهُ. وَوَصِيتُه, وَقَوَدهُء كَالْبَيَانِ) أي كم يُغرف ذلك بالنطق باللسان» لأن 
الكتابة ممّن نأى بمنزلة الخطاب ممّن دنا. ألا ترى أن العبى َل كما 
أدى ما وجب عليه تبليغه بالعبارة أَدّى 0 كقوله: «الشهر هكذاء وهكذاء 


كتابٌ الختقى 4 
وَلا يُحَد. 
70707ظ2ظ2 00 . ع عاد اموه له 2 قد مه 7 
وَقَالُوا في مُعْتَقَلٍ اللسان: إِنْ امتد ذَلِك وَعْلِمَ إِسَارَتَهُ فكذا. وَفي عتم 


ف 


. 
مكد ا لم4 4 4 عمعظ 


مَذْبُوحَة فيها ميته مسد الم ول اللا الم الوم وخقافة اود ا 
وهكذا0(", وأذى بالكتابة, ككتابه لهرقل وغيره. 

ثم الكتابة منقسمة إلى ثلاثة أقسام: منها مُستَبِينٌ مرسوم, وهو أن يكتب: من 
فلانٍ إلى فلانٍ أن الأمر كذا وكذا من الطلاق والعتاق ونحوهماء فهذا كالنطق. ومنها 
مستبين غير مرسومء كالكتابة على الجدار وأوراق الأشجار وعلى الكاعّد0"©, لا على 
وخه رسم الديار» فهذا ليس له اعتبارٌ إلا بانضمام شيء آخخر إليه كالبيّنة والإشهاد عليه 
والإملاء على الغير حتّى يكتب لديه, لآن الككتابة قد تكون للتجربة؛ وبهذه الأشياء يتبينٌ 
أنها ليست كذلك. ومنها غير مستبين كالكتابة على الهواء والماء» وهو بمنزلة كلام غير 
مسموعء فلا يغبت به شيء من الأحكام ولو انضم إليه نيد وإنما جعِلّت الإشارة ححّة 
للأخرس للحاجة في حقّ هذه الأحكام؛ لأنها من حقوق العباد وهي تثبت مع الشبهة. 

(وَلا يْحَُ) [الأرس]”" إذا أقرٌ بما يوجب الحده ولا قاذفه بطريق الإشارة أو 
الكتابة. أمّا إن كان مقذوفاً فلأن الحدود تندرىء بالشبهات» ولعلّه مصدّق لقاذفف فلا 
يُحَدَ قاذفه للشبهة ولعدم تيمّن علَّة('» الحدّ. ونا إذا كان قاذفاً» فلا يحدّ لانعدام 
القذف صريحاً بالزناء وهو شرط فيه. والفرق بين الحدّ والقّوّد حيث يثبت القود 
بالكتابة والإشارة» بخلاف الحدٌ. 

إن القَوّد حقّ العبد» [وحقٌ العبدع29 لا يختصٌ بلفظٍ دون لفظء وقد يثبت بدون 
اللفظء كالتعاطي بخلاف الحل فإنه لا يغبت ببيان فيه شُّبْهَة. (وَقَانُوا في مُعْتَقَلٍ 
النْسَان) وهو الذي اعترض له احتباس اللّسان حقى لا يقدر على الكلام والبيان إن 
امْتّدّ دَيِكَ) الاعتقال بأن بقي سنةً. وقيل: إلى زمان الموتء وقيل: وعليه الفتوى. 
(وَعُلِمَ إِشَارَكْهُ) أي المُغتقل (فَكَدَا) أي فحكمه حكم الأخرس بخلاف الذي صمت 
يوماء أو يومين لعارض. 

(وَفِي عَنَمِ مَذْبُوحَةٍ فِيهَا مَئَِهُ) ولا علامة تعميز به الميتة من المذبوحة» إن 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصيام 2)١7(‏ باب وجوب صوم رمات لرؤية 

الهلال... (0)) رقم (5 .)00١820--‏ 

(؟) الكاغّد: القوطاس: المعجم الوسيط ص 78١‏ مادة (الكاغد). 
)*١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(5) في الممخطوط: طابه» والمثبت من المطبوع 
(©) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


7 كاب الخُثّى 
هي أقَل تحوّى وَأَكَلَ في الاخهيار. 


كان الميتة أكثرء أو كانتا مستويتين. لم يؤكل الغنم في حالة الاخقيار» وإن كانت 
(هِي) أي الميتة (اقَلْ تَحَرّى وَآكَلَ) ذلك الغنم (فِي) حالة (الاخْتِيَارٍ) ) قهد به لأَنَّ 
الميتة المتيقنة(١2‏ يحلّ أكلها في حالة الاضطرار» فالمشكوك فيها أولََى. وعند مالك 
والشافعي وأحمد: لا يؤكل بالتحوي في حالة الاخقيا وإن كانت المذيوحة أكثرء 
لأن التحوّي دليلٌ ضروريء فلا يُصَار إليه من غير ضرورة» [ولا ضرورة]("2 في حالة 
الاختيار. 


ولنا: أن الغلبة تُتَدٌلُ منزلة الضرورة في إفادة الإباحة 1051 بع ألا ترى أن 
أسواق المسلمين أ تخلو عن المحم من مسروق ومخصوب» ومع ذلك يباح العناول 
اعتماداً على الظاهرء وهذا لأن القليل منه لا يمكن التحوز عنه: فيسقط اعتباره دفعاً 
للحرج؛ وقد قال تعالى: وما بعل عَلَيِكُمْ في الدّين مِنْ خرّج74": وقال عليه 
الصيلاة والسلام: «(بعشت 240 بالحنيفية الشفحة ومن خالف سنتي فليس مني). روأة 
الخطيب عن جابر رضي الله عنه. 

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأفصل الصلوات وأكمل التحيات 
على سيد الموجودات وسند المشهودات» وعلى آله وصححية وأزواجه الطاهرات» 
وعلى العلماء والصلحاء الكاملين وسائر المؤمئين والمؤمنات [الأحياء منهم 
والأموات. 

وقد وقع تحرير هذا الككتاب بعون الملك الومٌّاب على يد مؤلفه رُحِمَ مع سلفه. 
3 ر لقي عباد الله ادن لباري علي بن سلطان محمد القاري» ليد رهما بلطفه 
الألف من الهجرة ا 

عاد علد عند 
تم (لكتاب بفضل الله تعال وحسُ) تونيقه 
وافمر دنه أوظ راخرا 

)١(‏ في المطبوع: المتعينة» والمثبت من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


(*) سورة الحي الآية: (/). 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
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«الآثار», لمحمد بن الحسن الشيباني» عُني بطبعه الدكتور محمد عبد الرحيم 
غضفرء ١51١‏ ه/ 1990 مء الرحيم كيديمي» كرائشي ‏ باكستان. 

«الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»» للأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي. حققه وعلق عليه الشيخ شعيب الأرناؤوط» ط )١(‏ 1508 ه/ 
م مؤمسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

«الاختيار لتعليل المختارة. لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي ٠‏ تعليق 
الشيخ محمود أبو دقيقةء؛ ص ("”) ١795‏ ه/هلا9ة١‏ م0 ط (")» دار 

المعرفة» بيروت . لبئان. 

«الأذكاراء للإمام يحيى بن شرف النووي؛ حقق نصوصه وعلق عليه محيي 
الدين مستوء ط (2)7 ١417‏ ه/١99١‏ م مكتبة دار التراث» المدينة» ودار 
ابن كثير» دمشق ‏ بيروت . 

الإرشاد الساري إلى مناسك ملا علي القاري». لملا علي القاري» دار الكتاب 
العربي» بيروت - لبنان. 

«الإسعاف بأحاديث الكشاف». لعبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي؛ اعتنى به 
سلطان بن فهد الطبيشيء ط ١4١15 »)١(‏ ه/4 195 م دار خزيمة, 0 

الإصاة ني غبيز المتعابا» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت ‏ لبئان. 

«الأصل»: لمحمد بن الحسن الشيباني؛ اعتنى به أبو الوفا الأفغاني» ط »)١(‏ 
٠‏ ه/ ١199١0‏ م عالم الكتب» بيروت - لبئان. 

«الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة»» للإمام الحافظ أحمد بن 
الحسين البيهقي»؛ ط (7): ١407‏ ه/1485» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبئان . ١‏ 

«الأعلام»» لخير الدين الزُركلي» ط (97)» ١4185‏ مء دار العلم للملايين» 
بيروت - لبنان. 

«الإكليل شرح مختصر خليل». للشيخ محمد بن محمد بن أحمد الستباري» 
المشهور بالأميرء صححه وعلق عليه عيد الله الصديق الغماري. قدمه وترجم 
للمؤلف عبد الوهاب عبد اللطيف» » مكتبة القاهرة» القاهرة - مصر 
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«الإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد سوى من ذكر في مهبذيب 
الكمال»؛ للمحدث محمد بن على بن الحسن بن حمزة الحسينى» دراسة 
وتحقيق عبد الله سرور بن فتح محمدء ط 1١١‏ 1417 ه/؟ة19 م دار 
اللواءء الرياض - المملكة العربية السعودية. 

«الأم». للإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بيروت ‏ 
لبنان . 

«الأموال»)؛ لحميد بن زنجويهء تخقيق الدكتور شاكر ذيب فياض» ط 2»)١(‏ 
57 1985/20 مء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ 
الرياض - المملكة العربية السعودية. 

«الأنساب»» للإمام عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» ط 
(1): 1408 1989/5 مء دار الجنان» بيروت - لبنان. 

«الإيثار بمعرفة الآثار؛. للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» قدم له 
وعلق عليه علي بن سليم بن عبد العبادي» ط ١431/ ,)١(١‏ ه//ة19١‏ م دار 
العاصمة» الرياض - المملكة العربية السعودية. 

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق»» لزين الدين بن نجيم الحنفي» دار المعرفة» 
بيروت - لبنان. 

«البحر الزخارك مسد البزار». 

اابدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»؛ لأبي بكر بن مسعود الكاساني» ط (5)» 
05 ه/5م؟١‏ م2 دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

«بداية المجتهد ونبابة المقتصدا. للإمام محمد بن رشد القرطبي» ط (8)؛ 
5 ه/1985 مء دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 

«(البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة»؛ لعبد الفتاح القاضي». ط (١)؛‏ 
١‏ ه/١198‏ مء دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

«بذل المجهود ني حل سنن أب داود»؛ للعلامة خليل السهارنفوري» تعليق 
محمد زكريا الكاندهلوي» )0 عومامم/ الاقام, مطبعة السعادة - مصر 
«بغية الألمعي». للقاسم بن قطلوبغاء مطبوع أواخر نصب الراية - «نصب 
الراية» . 

«بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب»؛ للمحدث محمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي» بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدقء ط ١508 ))1١(‏ ه//944١‏ ى 
يطلب من دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان. 
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«البناية في شرح الهداية»؛ للإمام محمود بن أحمد العيني» ط ١410١ :)١(‏ 

ه/ 198٠0‏ مء دار الفكرء بيروت - لبنان. 

«تاج التراجم؟؛ للقاسم بن قطلويغاء حققه وقدم له محمد خير رمضان 

يوسفء ط (١)غ ١417‏ ه/ 1487 م» دار القلم؛ دمشق ‏ بيروت. 

«تاج العروس من جواهر القاموس»», للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي؛ 

مجموعة محققين منهم: : عبد الستار أحمد فراج» وعلي هلالي» هم" هم 

6 :؛ صطبعة حكومة الكويت. 

«تاريخ الإسلام»» للمورخ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» (السيرة النبوية)» 

تحقيق عمر عبد السلام تدمري» ط (5): ١4:94‏ ه/ ١984‏ مء دار الكتاب 

العربي» بيروت - لبنان. 

«اتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»؛ للعلامة عثمان بن علي الزيلعي» ط ))١(‏ 

المطبعة الكبرى الأميرية بولاق: مصر. 

اتحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار»» للإمام محمد عبد الحي اللكنري 

الهنديء اعتنى به الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. ط ١417 :)١(‏ ه/1997 م 

يطلب من دار القلم دمشق ‏ بيروت. 

«نتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف»؛ - «الإسعاف». 

«ترتيب مسند الإمام الشافعي»؟, ترتيب محمد عابد السندي» عرف الكتاب 

وترجم للمؤلف محمد زاهد الكوثري» اعتنى بنشره وتصحيحه يوسف علي 

الزواوي الحسين وعزت العطار الحسيني» ١/١٠‏ ه/ 1901 م» تصوير دار 

الكتب العلمية» بيروث - لبنان. 

«تفسير الطبري؟» لمحمد جرير الطبري» دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 

«تقريب التهذيب»» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» قدم له دراسة 

وافية وقابله بأصل مؤلفه محمد عوامة» ط (7). ١508‏ ه/1988 م, يطلب 

من دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان. 

«التلخيص الحبير»؛ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني اعتنى 

بتصحيحه والتعليق عليه السيد عبد اللّه هاشم اليماني» 19354م/ 1784هء دار 

المعرفة ‏ بيروت - لبئان. 

ابذيب الأسماء والصفات»؛, للؤمام يحيى بن شرف النووي» دار الكتب 

العلمية» بيروت - لبئان. 

اميذكج الكمال في أبهاة الران؛: للحافظ أبي الحجاج يوسف المزي»؛ 
حققه وعلق عليه : الدكتور بشار عوّاد معروف . ط ١511١ »)١(‏ ه/ ١955‏ 
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م مؤسسة الرسالة»؛ بيروت - لبئان. 

«جامع المسانيد)؛» للإمام محمد بن محمد الخوارزمي» دار الكتب العلمية 
بيروت ‏ لبنان. 

«الجوامر المضيئة فى طبقات الحنفية», لعبد القادر بن محمد بن محمد 
القرشيء تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء ط (7). 141 ه/ ١99‏ 
م هجر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة - مصر. 

احاشية محمود بن إلياس الرومي على النقاية» - «فتتح باب العناية). (طبعة 
باكستان) . 

«احاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح, لمحمد بن إسماعيل الطحطاوي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت ‏ لبنان. 

«حاشية اللكنوي على الهداية». للومام محمد عبد الحي اللكنوي. مكتبة شركة 
علمية؛ بيرون بوهركيت ‏ ملتان. 

«الدراية في تخريج أحاديث الهداية». للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني» صححه وعلق عليه عبد الله هاشم اليماني المدني» دار 
المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 

«رد المحتار على الدر المختار)» للشيخ محمد أمين بن عابدين» ط١(5)‏ 
07 ه/ ١4410‏ مء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان. 

«الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة»» للعلامة محمد بن 
جعفر الكئاني» كتب مقدماتها ووضع فهارسها محمد المنتصر بن محمد 
الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني» ط (0): ١414‏ ه/ 1997. دار البشائر 
الإسلامية» بيروت - لبنانث. ١‏ 1 

«السعاية في كشف ما في الوقاية؛. للعلامة محمد عبد الحي اللكنوي» طّ 
١508 :)5(‏ ه/ 19817 مء الناشر سهيل كديمي» لاهور ‏ باكستان. 

«سئن ابن ماجه». للحافظ محمد بن يزيد القزوينى» حققه وعلق عليه محمد 
فؤاد عبد الباقي» المكتبة العلمية» بيروت - لبئان. " 

«سئن أبي داود؛ء للحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» وبحاشيته 
معام السنن) للخطابي». إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس». وعادل السيدء ط 
.)1١(‏ م١‏ ه/ؤة5و١‏ م2 دار الحديث» بيروت ‏ لبتان. 

«سئن الترمذي4» للحافظ محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق أحمد محمد 
شاكر؛ و محمد فؤاد عبد الباقي؛ وكمال يوسف الحوت. دار الكتب 
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العلمية» بيروت - لبنان. 

«سئن الدارقطني»: للحافظ علي بن عمر الدارقطني» عني بتصحيحه وتنسيقه 
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

السئن الدارمي»» للحافط عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي. حققه 
فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلميء ط ١4017 ))١(‏ ه/ 1947 م دار 
الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

«السئن الكبرى»» للحافظ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» دار المعرفة» 
بيروت - لبنان. ١ ١‏ 

«السئن الكبرى»؛ للإمام أبي عبد الرحمن بن أحمد بن شعيب النسائي؛ تحقيق 
عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن,» ط (١)د 141١‏ ها 199١‏ م؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. ١‏ 
«سئن النسائي»؛ للحافظ أحمد بن شعيب بن علي النسائي» حققه ورقمه ووضع 
فهارسه. مكتب تحقيق التراث الإسلامي»؛ ط 1١417 :)١(‏ ه/ 1997 م؛ دار 
المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 

«سير أعلام النبلاء»» للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» حققه عدة 
محققين منهم: حسين الأسد وشعيب الأرناؤرط؛: ط (7). ١407‏ ه/ ١9807‏ 
م2 مؤسسة الرسالة» بيروت - لبئان. 

«شرح السئة»؛ للإمام حسين بن مسعود البغوي؛ حققه وعلق عليه شعيب 
الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

اشرح شرح نخبة الفكرا. للمحدث علي بن سلطان محمد الهروي القاري. 
قدم له الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» حققه وعلق عليه محمد بن نزاز تميم وهيثم 
ابن نزار تميم؛ دار الأرقم بن أبي الأرقم؛ بيروت - لبنان. 

اشرح العناية على الهداية»: للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابري - 
وقح القدير» . 

«شرح معاني الآثار»؛ للإمام محمد سلامة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي» 
حققه وعلق عليه محمد زهري النجارء ط (5). /ا12١‏ ه/لامةك دار 
الكتب العلمية» بيروث - لبثان. 

«شعب الإيمان»» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول» ط 1١5٠١ :)١(‏ ه/ :199 مء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت - لبنان. 
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«الشمائل المحمدية»؛ للإمام أبي عيسى بن سورة الترمذي» خرج أحاديئه 
وعلق عليه عزت عبيد الدعاس» ١7848‏ ه/19958 م, دار الترمذي حمص ‏ 
سوريا. 

اصبميج البخاري> تنح الباري). 

«(صحيح مسلماء للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» ١40‏ ه/ 1487 م؛ دار الفكرء بيروت - لبنان. 
«الطبقات السنية في تراجم الحنفيةظ, لتقي الدين بن عبد القادر التميمي 
الداري الغزي». تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلرء ط .)١(١‏ ١٠5١اهم/‏ 
١86‏ م2 دار الرفاعي» الرياض ‏ المملكة العربية السعودية»ء وهجرء القاهرة 
مصر . 

«طبقات الشافعية الكبرى»؛ للإمام عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي » تحقيق محمود محمد الطناحي» وعيد الفتاح محمد الحلو. طّ 
جلك خم همل ةتفك مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» مصر . 

«عمدة القاري شرح صحيح البخاري', للحافظ محمود بن أحمد العيني » قدم 
له الشيخ محمد زاهد الكوثري» دار الفكرء بيروت - لبنان. 

افتتح باب العناية شرح كتاب الئقاية) » لملا علي القاري » تحقيق الشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة» 1807 ه/ 19717 م؛ مكتب المطبوعات الإسلامية»؛ حلب 
سوريا. 

«افتح باب العناية شرح كتاب النقاية»؛ لملا علي القاري؛ 1908 مء سعيد 
كمبني» كراتشي ‏ باكستان. 

«فتح الباري شرح صحيح البخاري». للحانظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ء ومحب الدين 
الخطيب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

«فتح القدير شرح الهداية». لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود 
السيواسي المشهور بابن الهمام» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبئان. 
«فتح القدير شرح الهداية؛: لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود 
السيواسي المشهور بابن الهمام؛ ط 1١6 :)١(‏ هء المطبعة الكبرى الأميرية 
(بولاق) مصر. 

«الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية»؛ لمحمد بن علي بن علأن» دار 
الفكرء بيروت - لبنان. 
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«الفردوس بمأثور الخطاب», لأبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي» تحقيق 
السعيد بن بسيوني زغلولء ط ١505 :)١(‏ ه/985١‏ مء دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 

«الفوائد البهية في تراجم الحنفية»» للإمام محمد عبد الحي اللكنوي» دار 
المعرفة؛ بيروت - لبئان. 

«الفقه المالكي في ثوبه الجديد) . محمد بشير الشقفة. ط )١(‏ ١1١ه/‏ 
195١م‏ دار القلم ‏ دمشق. 

افيض القدير شرح الجامع الصغير»» للمحدث محمد عبد الرؤوف المناوي؛ 
دار المعرفة؛ بيروت - لبنان. 

«القاموس الفقهي». لسعدي أبو جيب» ط (5؟). ١508‏ ه/9488١‏ م دار 
الفكر» دمشق ‏ سوريا. 

«القاموس المحيط»؛ للعلامة محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق مكتب 
التراث فى مؤسسة الرسالة» ط ١4٠0 .)١(‏ ه/ 19417 مء مؤسسة الرسالة» 
بيروت - لبنان. 

«الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛؛ للإمام محمد بن أحمد 
الذهبي» قدم له وعلق عليه محمد عوامة» خرج نصوصه أحمد محمد ثمر 
لخطيب» ط(١). ١41‏ ه/ 1997 م؛ دار القبلة للثقافة الإسلامية؛ 
ومؤسسة علوم القرآن» جدة ‏ المملكة العربية السعودية. 

«الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف». للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
لعسقلاني» مطبوع أواخر كتاب الكشاف» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 
«الكامل في ضعفاء الرجال). للإمام عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق 
الدكتور سهيل زكار ويحيى مختار غزاوي» ط ("), ١104‏ ه/19448 ب دار 
لفكرء بيروت - لبنان. 

«كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار»؛ء لمحمود بن سليمان 
الكفوي؛ مصورة معهد المخطوطات العربية رقم (84") تاريخ . 

«كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس»» 
للمحدث إسماعيل بن محمد العجلوني» ط (7), 151١‏ هم/ ١9864‏ م دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

«كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون»» للعلامة مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني» المعروف يحاجي خليفة» ١5٠١‏ ه/ 1940 م, دار الفكرء 
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بيروت - لبنان. 
«الكفاية شرح الهداية»؛ لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني - دفتح القدير». 


«اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة»؛ للحافظ عبد الرحمن السيوطي» 
دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

«اللباب في تبذيب الأنساب»؛ لعز الدين بن الأثير الجزري» ط ("7), ١514‏ 
ه/ 1994 مء دار صادرء بيروت ‏ لبنان. 

السان العرب»؛ للإمام محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار 
صادرء بيروت - لبنان. 

«المبسوط»)؛ لشمس الدين السرخسي. ١105‏ ه/985١‏ م» دار المعرفة» 
بيروث - لبنان. 

«مجمل اللغة؛؛ للإمام أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي» دراسة وتحقيق زهير 
عبد المحسن سلطان» ط ١404 ,)١(‏ ه/ 1485 م2 مؤمسة الرسالة» بيروت 
- لبئان . 

«مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»؛ للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي» ١408‏ ه/ 
م.ء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

«المجموع شرح المهذب». للإمام محبي الدين النووي» دار الفكر بيروت. 
«مختار الصحاح»؛ للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» إخراج 
دائرة المعاجم في مكتبة لبنان» ١5٠8‏ ه/1988 مء مكتبة لبنان» بيروت ‏ 
لبنان . 

«المراسيل»» للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» حققه وعلق 
عليه شعيب الأرناؤوط» ط ١108 »)١(‏ ه/ 1488 م مؤسسة الرسالة» بيروت 
- لبنان . 

«مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع»» لصفي الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق البغدادي» تحقيق علي محمد البجاوي. ط ,)١(‏ "/ا١‏ ه/ 
8 »؛ تصوير دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»: لملا علي القاري» دار إحياء التراث 
العربي » بيروت ‏ لبنان. 

«المستدرك على الصحيحين»؛ للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» دار 
المعرفة؛ بيروت - لبئان. 

«مسند الإمام أحمد؛ء للإمام أحمد بن حنبل ؛ إعداد محمد سليم إبراهيم 
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سمارة» وعلي نايف البقاعي؛ وعلى حسن الطويل» وسمير حسن غاوي. ط 
:)١(‏ 141 هل 149 م المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

8 «مسئد اليزار (المسمى : البحر الزخار)»؛: للحافظ أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق العتكى » تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الل ط ٠ /ه141١8 .)١(‏ 
4 مء مكتبة العلوم والحكمء المديئة المنورة» المملكة العربية السعودية. 

١101 «المصباح المنير؛؛ للإمام أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرىء»‎ ٠ 
مكتبة لينان» بيروت - لبئان.‎ ٠م‎ ١ ه/ /امة‎ 

١«مصلف‏ ابن أبي شيبة؛» للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة» حققه وصححه 
الأستاذ عبد الخالق الآفغاني» الدار السلفية» الهند. 

٠«مصنف‏ ابن أبي شيبة»» للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة» (الجزء المفقود)» 
تحقيق عمر بن غرامة العمروي» ط 1١408 ))١(‏ ه/ 1988 مء دار عالم 
الكتب» الرياض ‏ المملكة العربية السعودية. 

٠‏ «مصنف عبد الرزاق»» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» ط (5), ١407‏ ه/ 1985 مء المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

. امعالم السنن»» للإمام حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي - «سنن أبي داود»‎ ٠5 

6 ١-«المعجم‏ الأوسط». للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني» حققه أيمن صالح 
شعبان وسيد أحمد إسماعيل» ط ١410 :)١(‏ ه/1993 م» دار الحديث» 
القاهرة مصر. 

 توريب -امعجم البلدان»))» للومام ياقوت بن عبد الله الحموي» دار صادرء‎ ٠5 
. لبنان‎ 

٠‏ «المعجم الصغير؛»؛ للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق محمد سليم 
إبراهيم سمارة» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

-امعجم القواعد العربية في النحو والصرف». تأليف عبد الغني الدقرء ط 
(1) 5م6١‏ ه/ 5 مة١‏ م2 دار القلمء دمشق ‏ بيروت . 

69 «المعجم الكبير»). للحافظ سليمان بن أحمد الطيراني» حققه حمدي 
عبد المجيد السلفي؛ ط (7)» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 
٠-امعجم‏ لغة الفقهاء»؛ وضع أ. د. محمد رواس قلعه جي. و د. حامد صادق 

قنيبي: ط (5)» 1١408‏ ه/19848 مء دار النفائس» بيروت - لبنان. 

١‏ امعجم المؤلفين»: لعمر رضا كحالة» اعتنى به وجمعه وأخرجه مكتب تحقيق 

التراث في مؤسسة الرسالة» ط ١5١4 :)١(‏ ه/ 1997 مء مؤسسة الرسالة» 
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بيروت - لبئان. 

5«المعجم الوسيط؛؛ للدكتور إبراهيم أنيس والدكتور عبد الحليم منتصرء 
وعطية الصوالحى ومحمد خلف الله أحمدء دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان. ١ ١‏ 

١١‏ «المُغْرِب في ترتيب المُغْرِب»» للإمام أبي الفتح ناصر الدين المُطَرّْزَيء حققه 
أسامة محمود فاخوري» وعبد الحميد مختار» ط ١999 ))١(‏ ه/ 1915 م 
مكتبة أسامة بن زيدء حلب سوريا. 

4١-«مفردات‏ ألفاظ القرآن»: للعلامة الراغب الأصفهاني؛ تحقيق صفوان عدنان 
داوودي» ط .)١(‏ 1417 ه/؟148 مع دار القلم؛ دمشق ‏ سورياء والدار 
الشامية» بيروت - لبنان. 

6-«منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل؛؛ للشيخ محمد عليش» ط »)١(‏ 
٠6:‏ ه/ 984١.ء‏ دار الفكر بيروت. 

١1‏ -«الموسوعة الفقهية»» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط(؟): ١1+5‏ هم 
945 م. 

7 -«الموطأ»؛ للإمام مالك بن أنس تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ١405‏ ه/ 
ل م2 دار إحياء التراثش» بيروت - لبنان. 

١‏ «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»» للمحدث محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق 
محمد علي البجاوي» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

١9‏ «الناقع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير ». للعلامة محمد عبد الحي اللكنوي» 
ط(١) 1١405‏ ه/1985 م (مطبوع بحاشية «الجامع الصغير) لمحمد بن 
الحسن الشيباني)؛ عالم الكتب. بيروت ‏ لبنان. 

- «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»» ليوسف بن تغري بردي الأتابكي» 
وزارة الثقافة والإرشاد القومى» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر. ّ 

0 انصب الراية لأحاديث الهداية»؛: للمحدث عبد الله بن يوسف الزيلعي»؛ ط 
(م). ١407‏ ه/194819» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. - 

«النكت على كتاب ابن الصلاح» » للحانظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق ودراسة الدكتور ربيع بن هادي عميرء ط(5). ١508‏ ه/4848؟9١‏ م 
دار الراية؛ الرياض ‏ المملكة العربية السعودية. 

١7+‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ء لابن الأثير الجزري» تحقيق طاهر أحمد 
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الزاوي ومححمود محمد الطناحي» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبئان . 

4 انهاية المحتاج إلى شرح المنهاج». للشيخ محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
الرملي» ط (7): ١517‏ ه/ 1997 م دار إحياء التراث» بيروت - لبنان. 

6 «الهداية » شرح بداية المبتدي »: للشيخ علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الرشداني المرغيناني» المكتبة الإسلامية . 

5 اهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون»» لإسماعيل 
باشا البغدادي» ١4٠١‏ ه/ ١94:0‏ م.ء دار الفكرء بيروت - لبنان. 


ا الاختعيار لتعليل الختار اللمَؤْصِلِي»» وبحاشيته التعريف والإخبار بتخريج أحاديث 
ْ الاختيار «للقاسم بن مُطْنُوبكاه. قيد التحقيق. ويطبع لأول مرة. 
١ل‏ أقضية رسول الله كَل «للقرطبي). تحقيق. دار الأرقم. 
0 تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج «لابن الملَقّنَ؛. تحقيق. دار الأرقم. سيصدر. 
؛ - التعريف والإخبار بدخريج أحاديث الاختيار «للقاسم بن مُطْلُوبُقَاه. قيد التحقيق. 
١‏ ويطبع لأول مرة. 1 1 
ه ‏ الدٌّر النشير في تلسخيص نهاية ابن الأثير. «للسيرطي». اعتناء. دار الأرقم. 
سيصدر. 
ْ 5 . الروض المُويع شرح زاد المستفيع «للهرتي؛. فقه حنبلي. تحقيق. دار الأرقم. 
آلا شَرح شوح تُبة الفكر, «لملاً علي الثَارِي». (مصطلح حديث) لفق على أربع ا 
نسخ خطية. قدّم له الشيخ عبد الفتاح أبو عُدَّة رحمه الله . دار الأرقم. 
صحيح البخاري. كاملا بمجلد واحل ملوّن. ٠‏ (ترقيم كتبه وأبوايه بما يوافق 
«تلحفة الأشراف» و«المعجم المفهرس لألفاظ الحديث السوي)ء تخريج 
الأحاديث المتفق عليها مع مسلمء مع فهرس للأطراف). دار الأرقم. 
| هت صحيح مسلم؛ ؛ كاملاً بمجلد واحدٍ ملوّن. (ترقيم كتبه وأبوابه بما يوافق «تسحفة 
الأشراف» و«المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي»؛ وتخريج الأحاديث 
المتفق عليها مع البخاري؛ مع فهرس للأطراف ) . دار الأرقم . سيصدر. 
٠‏ ل عْمْدَّة القاري شرح صحيج البخاري, «لبدر الدّين العَيْبِي). (ترقيم كتبه وأبوابه بما 
يوافق المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي). 
١١ |‏ - فتاوئ رسول الله ككيلقء «لابن قَيْم الجَوْزِيّة). تحقيق. دار الأرقم. 
ا ٠١‏ فتح باب العداية شرح الثقاية. «لملاً علي القاري»؛ فقه حنفي. كاملا ٠‏ مجلدات 


تحقيق. دار الارقم. 
2ج ب حي 


0 الفمح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير. ترتيب الشيخ يوسف البهَا 
اعتناء دار الأرقم. 
١4‏ فيض الباري على صحيح البخاري «للكشميري». اعتناء. دار الأرقم. سن 
٠٠‏ كشف الخفاء ومُزيل الإلباس عمًا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. 
«للعجلوني». تحقيق. دار الأرقم .سيصدر. 
الس بسند أن داود الطيالسي .مخوج على الكتب السئة. تحقيق. دار الأرقم . 


0 لاا يذكاة ة المَصَابيح. «للشريزي». تحقيق. دار الأرقم. 
جاه 8 0-0 وبحاشيته تحفة ة المسحتاج إلى أدلة المنهاج دلابن المُلَمّن). 


